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يمنع طبع هنا الكتاب» أو أي جزء منه»› أو اختزال مادته بطريقة 
الاسترجاع» كما يمنع الاقتباس منه أو التمثيل أو الترجمة لأية 


لغة أخرى أو نقله على أي نحو وبأية طريقة» سواء كانت 
الكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف 
ذلك إلا بمواققة خطية مسبقة من الناشر. 


«ال م 


َي : آْيضَاء كف عَنْ مل على جَهَةٍ الاشيفلاء» وَمَا يل في حَدٌ الأرٍ 


مِنْ مُرَكف وَغَيْرهِ عد فيل کا فی ع الي 
اكلام في صِيعَيِه وَاَلْخِلآفُ في ظَهُورٍ الْحَظْرٍ لآ الْكَرَاهِيَةِ وَبالْعَكس 


0 
ساأقاج ا هد و واوا فا هد وه قاو ود .د Geena‏ واف .د وا. هد ودود قد قفار قدا عد هد فيارد فد فاه .ا و د ردقا واو 


)١(‏ النهي خلاف الأمر. نهاه ينهاه نهياً: کفه» فانتهى وتناهی» كنتّ» وهو واوي يائي» يقال في 
الواوي: نهوته عن الشيءء وفي اليائي: نهيته» ونفس نهاة: منتهية عن الشيء» وتناهوا عن 
الأمر وعن المنكر: نهى بعضهم بعضاًء وفي التنزيل العزيز «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه». 
والتّهية والنهاية آخر كل شيء» وذلك لأن آخره ينهاه عن التمادي فيرتدع والتَهُي والنْهْي: 
الموضع الذي له حاجزء كأنه ينهى الماء أن يفيض منه. ونهية الوتد: الفرضة التي في رأسه 
تنهى الحبل أن ينسلخ . ۰ 
والتّهّى : العقل» يكون واحداً وجمعاًء واحده نُهية» سمي بذلك لأنه ينهى عن القبيح وناهيك 
. بفلان كافيك له ويؤخذ من ذلك أن جميع اشتقاق كلمة «نهى» تفيد المنع والحظر. 

والنهي في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: 

يعتبر النهي قسماً من أقسام 00 حيث إن الكلام ينة ينقسم إلى أمرء ونهي» وخبر» وإنشاءء 

ووعد ووعيدء وغيرها . فالنهي أحد هذه الأقسام . 

واختلف العلماء بإزاء إثبات كلام النفس إلى طائفتين: طائفة أثبتت كلام النفس» وهم 
الأشاعرة ومن لف لفهم والطائفة الثانية نفت تحقّق الكلام النفسي وهم المعتزلة ومن وافقهم 
ونحا كل فريق طريقاً خاضًا إلى تحديد النهي بما يلائم وجهة نظره في إثبات كلام النفس أو 
فالأشاعرة المثبتون لكلام النفس عرفوه تارة باعتبار حقيقته الكلامية» وعرفوه تارة أخرى 
باللفظ الدال على تلك الحقيقة . 

مذهب الأشاعرة في تعريف النهي باعتبار حقيقته الكلامية؛ 


فاما عد واقد .د هد ود ود قا ود ود ود قاع مد عد ودود ود ود فد فاع قاو هد ود واو ود وه وا ود و ود قار ها .د واوا راود .د فا مد فا فد و قاقد فد عد هد مد 6ام 


كما جرى عليه ابن الحاجب هنا أنه «اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء» والمعتزلة في 
تعريف النهي نحوا منحى خاصاً فيه. 
بسبب أن المعتزلة أنكرت الكلام النفسي لم يعرفوا النهي باعتبار المعنى القائم بالنفس» وأنه 
اقتضاء الكف «أو طلب الكف»؛ لأن هذا نوع من الكلام النفسي» فعرّفوه تارة باعتبار أنه لفظء 
وتارة أخرى باعتبار الإرادة المقترنة وعرفوه بالصيغة» ومرة ثالثة عرفوه باعتبار أنه نفس 
الإرادة. 
وقد عرفه جمهورهم باعتبار أنه لفظ قالوا: «هو قول القائل لمن دونه : لا تفعل» أي قول القائل 
لفظا موضوعا لطلب ترك الفعل من الفاعل. 
وتعريفه عندهم باعتبار أنه لفظ دال على المعنى النفسي . 
وهو المناسب لغرض الأصوليين؛ لأن بحثهم إنما هو عن الأدلة اللفظية السّمعية من حيث 
يوصل العلم بأحوالها العارضة لها من عموم وخصبوص وإطلاق وتقييد ونحوه إلى القدرة على 
إثبات الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين» وإن كان مرجع الأدلة السمعية إلى الكلام النفسي . 
وذهب القاضي أبو بكرء وإمام الحرمين والإمام والغزالي بأنه «القول المقتضى طاعة المنهى 
بترك المنهى عنه» وهذا ما اختاره الجمهور من الشافعية. 
وذهب الكمال بن الهمام في تعريف النهي اللفظي. فقال ما محصله «وهو المختار»: مبني 
تعريف النهي اللفظي الذي هو غرض الأصولي» أن لطلب الكف عن الفعل صيغة» تخصه 
بمعنى أنها لا تستعمل في غيره على سبيل الحقيقة» وقد وقع في هذا خلاف» والصحيح أن له 
مجاصل تعريف الهي في :د ذكر ما يميز صيغته عن غيرها من الصيغ فسميت هذه المميزات 
ا. وينظر: البرهان لإمام الحرمين /١‏ 2787 والبحر المحيط للزركشى 557/7» والإحكام 
07 الأحكام للامدي 5//»؛ وسلاسل الذهب للزركشى ص”١٠.‏ والتمهيد للأسنوي 
ص ۰۲۹۰ ونهاية السول له ”27577 وزوائد الأصول له ص ۲۴۸ ومنهاج العقول للبدخشي 
۲ والتحصيل من المحصول للأرموي 2751/١‏ والمنخول للغزالي ص 2155 
والمستصفي لله 551/7» وحاشيية البناني ۳۹٠/١‏ والإبهاج لابن السبكي 
۲ وحاشية العطار على جمعبالجوامع :»445/١‏ والمعتمد لأبي الحسين »128/١‏ 
وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ض 778» والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
۳ وتيسير التحرير لأمير بادشاه /١‏ 7784 وكشف الأسرار للنسفي 2١4٠/١‏ وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ۲/ 2904 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني 2١49/١‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 25١‏ وشرح = 


ولا يخفى عليك الاحتراز بقيود هذا التعريف بعد معرفتك ذلك في تعريف الأمر. 

اوما قيل في حَدَ الأمر من مزيف وغيره» فقد قيل مقابله في حَدَ النهي"». 

والكلام في صيغته» والخلاف في ظهور الحظر لا [الكراهية]“ «وبالعكس» أو 
مشتركة» أو مُؤقوفة كما تقدم». 

والظَّاهِرُ أن بقيّة المذاهب المَنْقُولة في الأمر لم يَقُّنْ بها هنا؛ فلأجل ذلك تَصصّ 
المصئّف على هذه المذاهب . 


«وحكمها: التكرار والفور»» أي : ينسحب حكمها على جميع الأزمان. 


كذا قاله في «المختصر الكبير»» وما أحسن قوله: «وحكمها»» ولم يقل: 
«ومدلولها»؛ وذلك لأن التكرار والفور إنما تجيء صيغة النهي في ضرورة الواقع» لا من 
ت المنار لابن ملك ص ٠٤٤‏ والموافقات للشاطبي ٠٤٤/۳‏ وتقريب الوصول لابن جزى 
ص 4١‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ص ۹١٠٠ء‏ والكوكب المنير للفتوحي ص ۳۳۷ والمدخل 

N EY a 

)١(‏ فالاقتضاء الطالب القائم بالنفس - وهو جنس في التعريف ‏ يشمل الأمر والنهي والالتماس 
والدعاء ويخرج عنه الألفاظ وإن دلت على الطلب؛ فإنها ليست بطلب. 

(1) وخرج بذلك الأمر؛ إذ هو اقتضاء فعل غير كفء. 

(۳) معناه على جهة غير الطالب نفسه منها عالياً على المطلوب منه وخرج به الالتماس؛ فإنه على 
سبيل التساوي؛ والدعاء؛ فإنه على سبيل التسفل . 

(5) اتفق العلماء على أن صيغة النهي «لا تفعل» ترد لعدة معان منها: التحريم كقوله تعالى: #ولا 
تقربوا الزنا). الا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة). ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا 
بالحق» كراهة التحريم كقوله عليه السلام: #لا يبغ بعضكم على بيّع بعض) كراهة التنزيه 
كقوله عليه السلام: #لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول( التحقير كقوله تعالى: #ولا 
تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم) بيان العاقبة كقوله تعالى: #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 


هديتنا» التيئيس كقوله تعالى: #لا تعتذروا اليوم). 
الإرشاد كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم». 
)0( في أ ب» ج الكراهة . 
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التسوية كقوله تعالى : #اصبروا أو لا تصبروا) . 

التهديد كقول السيد لعبده: «لا تمتثل أمري». 

الالتماس كقول الصديق لصديقه: «لا تبرح مكانك». 

واتفقوا أيضاً على. أن الصيغة إذا استعملت في غير الحرمة والكراهة من المحامل لا تكون 
حقيقة» فهي إذاً مجاز فيما عدا طلب الترك واقتضاءه. 

وإنما وقع الخلاف بينهم في تحديد ما وضعت له هذه الصيغة على سبيل الحقيقة أهو الحرمة 
آم الكراهة آم كلاهما؟ فتكون مشتركة بينهما اشتراكاً لفظياً. أم القدر المشترك بينهما وهو طلب 
الترك مع الجزم أو عدمه؟ فتكون مشتركة بينهما اشتراكاً معنوياً. أم متوقف فيه لا يدري أي 
المعنيين هو؟ وإليك هذه الأقوال وتفصيلها: 

الأول : وهو ما يذهب إليه الإمام البيضاوي وصححه ابن الحاجب» وهو إذا وردت صيغة النهي 
وجودها ولومرة ارتكاب المَنْهِيَ » فإذاً النهى حكمه التُكرّار بهذه الطريق» ولا حاجة مع ذكر 
الجمهورء وقال الرازي جازما بهذا المذهب: إنه الحق» وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه» 
نصّ عليه في «الرسالة» فقال في باب العلل في الأحاديث ما نصّه: «وما نهى عنه 
رسول الله ية فهو على التحريم حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد به غير التحريم» ونص عليه 
أيضاً في «الأم»» فقال: أصل النهى من رسول الله بی - أن كل ما نهى عنه فهو مُحَرّم» حتى 
تأتي عنه دلالة تدلّ على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم» إما أراد به نهياً عن بعض الأمور 
ره بعض» وإما أراد به النهى للتنزيه عن المنهى والأدب والاختيار» ولا يفرق بين نهي 
النب بل إلا بدلالة عن رسول الله يكل أو أمر لم يختلف فيه المسلمون: فنعلم أن المسلمين 
كلهم لا يجهلون سنة» وقد يمكن أن يجهلها بعضهم. فمما نهى عنه رسول الله َء فكان 
على التحريم لم يختلف أكثر العلماء فيه: أنه نهى عن الذهب بالورق إلا هاءَ وهاء» وعن 
الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» يدا بيد» ونهى عن بيعتين في بيعة». 

الثاني : وإليه ذهب أبو هاشم» وعامة المعتزلة وجماعة من الفقهاء» وهو أن صيغة النهي حقيقة 
فى الكراهة فقط . 

«الثالث»: أنها مشترك لفظي بين الحرمة والكراهة . 

«الرابع» وهو منقول عن ابن منصور والماتريدي ومشايخ «سمرقند» أن صيغة الأمر 
موضوعة للقدر المشترك بينهماء وهو طلب ترك الفعل استعلاء؛ فهي من قبيل المتواطىء. 
«الخامس»: وهو مذهب الأشعري ومن تابعه من أصحابه كالقاضي والغزالي إلى التوقف في 
مدلول صيغة النهي» بمعنى لا يدري أهي موضوعة للحرمة أم الكراهة أم لكل منهماء أم للقدر 
المشترك بينها؟ . 
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الصّيغة» فإنك إذا قلت: لا تزن» فمعناه: النهي عن إيجاد(!2 ماهية الزَّنَاه ويلزم من 
وجودها ولو مرة ارتكاب المَنْهِيَ» فإذا النهي حكمه التكرّار بهذه الطريق» ولا حاجة مع ذكر 
الككرار إلى ذكر المَوْرٍ . 

ونقل ابن بَرْمَان الإجماع على أن النهي للتكرار. 

وفي ثبوته نظر» فإن جماعة نقلوا الخلاف فيه» منهم الآمدي. 

«وفي» كون «تقدم الوجوب» على النَّمي ١قرينة»؛‏ لكون النهي الوارد بعده للحظر. 

نقل الأستاذ أبو إسحاق الإجماع على ذلك» وأن كل من حمل مطلق النهي على 
التحريم فقد حمله عند تقدم الأمر أيضاًء ولم يجعله قرينةٌ تتتهض صارفة النهي عن ظاهره. 
وهذه أعنى دعوى الوفاق هنا طريقة القاضي» وابن السَّمْعَاني» وغيرهما. 

وتوقف الإمام فقال فى «البرهان»: ذكر الأستاذ أبو إسحاق: أن صيغة النهي بعد تقدم 
الوجوب محمولة على الحُظْره والوجوب السّابق لا ينتهض قرينة في حمل النهي على رفع 
الوجوب» وداعى الوفاق في ذلك» ولست أرى ذلك مسلماً. 

أما أنا فأحسب ذيل الوقف عليه؛ كما قدمته في فة الاسر بعد الحظر وها أرق 
المخالفين يسلمون ذلك . انتهى 

والذي يجوز أن القائلين أن الأمر بعد التحريم للإباحة» اختلفوا في النهي بعد 
الوجوب قرينة للحظر ‏ عبارة قَلِقّ تحتمل معنيين: 

أحدهما: وهو ظاهره أن تقدم الوجوب على النهي فرينة تدلٌ على أن النهي للحظر. 

«ونقل الأستاذ الإجماع» على ذلك. 

وهذا لا يستقيم؛ لأن أحداً لم يقل: إن تقدم الوجوب قرينةٌ تدل على أن النهي 
للحظرء بل [القول] : إنها قرينةٌ مضعفة لذلك؛ «و» لهذا «توقّف الإمام»؛ كما أن تقذم 
الأمر على الحَظر مضعّف له أيضاً. 

والثاني: أن تقدّم الوجوب قرينةٌ تدل على أنْ النهي ليس للحظر» وأن الأستاذ نقل 
الإجماع على ذلك» وهو ظاهر المَّسّاد؛ لأن الأستاذ نقل الإجماع على خلاف ذلك» فكان 


() في أ: اتحاد. (۲) في ب: المقول. 


الأولى أننقول: وفي كون. تقدم الوجوب ليس قرينة ناقلة للحظر حتى يطابق كلامه ما صرّح 
به الأستاذ. 
«فائدة» 

عرفت فيما سبق حكم الأمر بعد الحظرء وبعد الاستئذان» والآن حكم النهي بعد 
الوجوب . 

وأما الأمر والنهى إذا وَرَدَا جواباً عن سؤال؛ كما فى حديث كَيْفِيَة الصّلاة على 
النبى ية كيف نصلى عليك؟ فقال: «فولوا. . .» الحديث2© . 

وقول المِقْدَادٍ - رضي الله عنه : يا رسول اله» أرأيت إن لقيت رجلا من الكمّار 
فقاتلني فضرب إحدى يدي فقطعهاء ثم لاد مني بشجرة فقال: أسلمت لله أفأقتله يا 
رسول الله ؟ بعد أن قالها؟ قال : «لا). 

ومن هذا قولهم: أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا؟ قال: «لاً» قال أَيَصَّافح بعضنا 
بعضا؟ قال: (نعم). 

وقول سعد - رضى الله عنه -: أفأتصدق بمالى كله؟ قال: «لآ». 

وقوله بي وقد سئل عن بيع الوْطَبُ بالتمر: «أَيَنْقَصُ الوْطبُ إِذَا جَفً؟» قيل: نعم 
قال : دلا 

وقولهم : أنصلّي في مَبّارك الإبل؟ قال : «لآ». 

قالوا: أنصلّي في مَرَابض العَتّم؟ قال: «نَعَّم» . 

وكل هذه أوامر ونواه بعد استئذان» وقد اختلفت الأحكام فيها. 

فقوله في الصلاة: «قُولُوا كّا»» وفي المُصّافحة ١نَحَمْ‏ محمول على الاستحباب» 
بخلاف قوله في مرابض الغنم ؛ فإنه للإباحة» وقوله في بيع الرطب بالتمر : «لا٤‏ فإنه محمول 
على التحريم» وفي الانحناء والصلاة في مَبَارك الؤبل على الكراهة»› والوصيّة بما زاد على 


)٦۳٠١( - كتاب الدعوات» باب هل يصلى على غير النبي - كل‎ ١7/١١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5٠1//59( ومسلم ات كتاب الصلاة على النبي بعد التشهد‎ 


1١ 


اوعض موه َه 3 8 ر E‏ ر ت 2 
| مسالة: النهي عَنِ ألشَيْءٍ لمعنه يدل على أَلمَسَادِ شَرْعاً لا لَه وق 
لے 
الها : في الْإجْرَّاءِ لا الْسَبَبية 
وعبارة الرّافعي: لا ينبغي أن يوصى بأكثر من الثلث . 
وتحقيق القوّل في هذا أن ينظر في كل مكان بحسب ما يرشد فيه السّياق إليهء 
فتأمّله . 
واعلم أنَّ الوارد من مسائل الأمر والنهي ما عددناه من المَسَائِل. 
«وله» ‏ أي : وللنهي ‏ «مسائل مختصّة» به ثلاث وهي هذه الآتية. 
الشرح: مسألة «النَّهَي عن الشّيء إما أن يكون لغيره وهو ضبان : 
أحدهما ما نهي عنه ال جاوره خمغا؛ كوطء الوَجُل زوجته وهي حَايَضر 9) 
)١‏ ينظر: المستصفى ؟/15» والمنخول 155» والتبصرة ,.٠٠١‏ والإحكام للامدي 
,١10- 4/١‏ وشرح الكوكب ۰۸۳/۳ وجمع الجوامع 2797/7 وشرح العضد ۲/ ٠۸١‏ 
وكشف الأسرار ٠۲٥۸/١‏ وتيسير التحرير 2775/١‏ والقواعد والفوائد لابن اللحام »)١١١(‏ 
والعدة لاي يعلى EV _ Y/Y‏ واللمع ص ٤‏ روضة الناظر 3۱۳ والمسودة 5063 
وشرح تنقيح الفصول 177 . 
)۲( 0 لمعين . 
)۳( تفق أهل العلم على تحريم غشيان الحاتض» ومن له عالماً عصى» ومن استَحله كر وهو 


056 القرآنِء ولا يَرتفعٌ التّحريم حتى ينقطعٌ الدمٌ وتغتسل عند أكثر أهل العلم» وهو 


قول سالم بن عبد الله» وسليمان بن يَسارء ومجَاهدٍء والحسن» وإبراهيم» وإليه ذهب عامة 
العلماء؛ لقوله سبحانه وتعالى: #فإذا تَطَهَّرْنَ أُوهُنَ من حَنِتُ مركم اله أي : اغتسلن . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز غشيانها بعد ما انقطمٌ دَمُهَا مها لأكثر الحيض قبل العْسْل . 

واختلف أهل العلم في وجوب الكَمَارَة بوطء الحائض» فذهب أكثرهم إلى ا 
كقَارَةَ عليه» وهو قول سعيد بن المُسَيِّبِء وسعيد بن جُبَيْرهِ وإبراهيم النّحَعِيء والقاسمء 
وعطاءء والشَّعْبِيء وابن سيرين» وبه قال ابن المبارّك» والشَّافعِيُء وأصحاب الرأي. 

وذهب جماعة إلى إيجاب الكمّارَةِ بإتيان الحائض» ومنهم قاد والأوزاعي» وأحمد, = 
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- وإسحاق» وقاله الشافعي في القديم. 
)١(‏ قال الله تعالى: يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 

البيع © . ۰ 

البيع عند الاذان للجمعة؛ والمعنى الذي من أجله توجه النهي ما قد يشتمل البيع عليه من 
الإخلال بالسعي إلى الجمعة الواجب. بأن يقفا في الطريق أو يقعدا فيه للبيع» وهذا الباعث 
مقارن منفك؛ إذ ربّما لا يحتمل السّعي بالبيع بعد الآذان بأن يتبايعا وهما يمشيان إلى الصلاة. 
ولا يفوتني أن أنبه هنا على مسألة هامة هي أن أكثر الكاتبين: يرى أن النهي في هذه البيوع 
مختص بالحالة التي يتحقق فيها مثار النهي» وضربوا لذلك مثلاً: البيع وقت النداءء فقالوا: 
إن تبايعا واقفين أو قاعدين في الطريق وقت الأذان للجمعة توجه النهي وكره البيع؛ لتحقق 
الإخلال بالسعي الواجب» وإن تبايعا ذاهبين إلى الصلاة» أو قاعدين في المسجد فلا نهى ولا 
كراهة تحريم. 

وحقق بعضهم أن النهي في هذه البيوع عام يشمل الأحوال التي يتحقق فيها مثار النهي» 
والأحوال التي لا يتحقق فيها؛ لأن النصوص عامة ولا مخصص لهاء فالنهي عن البيع عند 
النداء للجمعة عام يفيد حظر جميع البيوع التي تقع عنده» وإن كان سبب النهي الأمر المنفك» 
وهو الإخلال بالسعي» فلا يجوز أن يقال: إنه إن خصل إخلال بالسعي: بأن تبايعا جالسين 
توجة النهي» وإلا فلا نهي» إذ يكون تخصيصاً بالرأي؛ وهو لا يجوزء فالإخلال بالسّعي 
المعتبر حكمة حقيقية للنهي لا يلزم حصوله في كل صور النهي؛ أو بالأحرى هو غير منضبط 
ولا ظاهرء فأقيم الوقت من أول النداء إلى الصلاة مقامه؛ فيكره كل بيع يقع مع النداء» كالسفر 
الذي جعل سبباً لرخصة الفطر والقصر في الصلاة» حصلت الحكمة الحقيقية وهي المشقة أو 
لم تحصل. 

(۲) اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول: لا تجوز هذه الصلاة» ولا يسقط الطلب» بل هى محرمة. ذهب إلى هذا القول الجبّائى 
وابنه» وأحمد بن حنبل» وأهل الظاهر والزيدية» وقيل: إنه رواية عن مالك رضي الله عنهمء 

وقالوا: إن هذه الصلاة غير صحيحة» ولا يسقط الطلب بهاء ولا عندها. 

الثاني : للقاضي أبي بكر وهو يوافق القول الأول في عدم صحتهاء وعدم سقوط الطلب بهاء 
ويخالفه بأن الطلب يسقط عندهاء وإن لم تكن صحيحة. 

الثالث: لجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية وغيرهم» وهو صحة هذه الصلاة» 
وسقوط الطلب بهاء وصحة توجه الأمر والنهي معاً إليها باعتبار الجهتين» فهذا الفعل الذي قد - 
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أتى به المصلى في أرض الغير بغير إذنه مأمور به باعتبار كونه صلاة يتقرب بها إلى الله تعالى» 
ونهى عنه من جهة كونه غصباً ومكثا في أرض الغير بغير إذنه. 

واستدل الجمهور على صحة مثل الصلاة في الدار المغصوبة بأربعة أدلة: 

الأول: لو لم تصح الصلاة في الأرض المغصوبة» لكان ذلك» لأن متعلق الأمر والنهي واحد 
ذاتاً وجهة» والتالي باطل فبطل ملزومه من عدم صحة هذه الصلاة» فثبت نقيضه» وهو 
صحتها: أي أن الوضع الشرعي باق فيهاء فيجتمع الأمر والنهي فيها باعتبار الجهتين 
المنفكتين . 

«بيان الملازمة»: أنه لا مانع يتخيل من جواز الجمع وصحة هذه الصلاة سوى اتحاد المتعلق 
ذاتاً وجهة» فاتحاد متعلق الأمر والنهي فيها هو الذي يبطلها؛ إذ لا مانع سواه. 

«وأما بطلان التالي»: فلأنه المتعلق وإن كان واحداً ذاتاً فهو متعدد جهة» فإن متعلق الأمر في 
هذه الصلاةء هو الأكوان المخصوصة من جهة كونها صلاة ومتعلق النهي فيها هو هذه الأكوان ٠‏ 
من جهة كونها غصباًء وكل من الجهتين يتعقل انفكاكها عن الأخرى وقد جمع المكلف بينهما 
باختياره» وذلك لا يخرجهما عن حقيقتيهما اللتين لأجلهما توجه الأمر والنهي» فالفعل ٠‏ 
المحكوم عليه بالوجوب والحرمة متعدد بتعدد جهتيه» وذلك كالحكم على شخص بكونه 
مذموماً لفسقه» ومشكوراً لكرمهء وذلك مما لا يتحقق معه التقابل بين الحكمين والمنع 
«الثانى»: لو قال السيد لعبده: أوجبت عليك خياطة هذا الثوب» وحرمت عليك السكنى في 
هذه الدار» فإن فعلت ذاك أثبتك. وإن فعلت هذا عاقبتك» فإنه إذا سكن الدار وخاط الثوب 
فيها يصح أن يقال: فعل الواجب والمحرمء ويحسن من السيد إثابته له على الطاعة» وعقابه له 
على المعصية قطعاً. فهذه المسألة نظير مسألتنا؛ فلا مانم من أن يجتمع فيها الأمر والنهي 
باعتبار الجهتين» فشغل حيز الدار بالسكنى فيها منهى عنه محرم» وهو داخل في مفهوم 
الحركات والسكنات المخصوصة الداخلة في مفهوم الخياطة» فهو واجب مأمور به من هذه 
الناحية» فالكون في حيز الدار واحد بالشخص مأمور به ومنهى عنه لجهتي الخياطة والسكنى» 
وهذا جائز قطعاً. 

ولو رمى شخص سهماً إلى مسلم بحيث يحرّق إلى كافرء أو إلى كافر بحيث يمرق إلى مسلمء 
فإنه يثاب بقتله الكافرء ويملك سلبهء ويعاقب بقتله المسلمء ويقتل فيه قصاصاء وإن كان 
فعله واحداً إلا أنه تضمن أمرين مختلفين» فكذا ما نحن فيه. 

«الدليل الثالث»: لو لم تصح الصلاة في الأرض المغصوبة ويصح الجمع بين الوجوب- 
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والحرمة في الشيء الواحد باعتبار الجهتين» لما ثبت صحة صوم مكروه» وصلاة مكروهة» 
والتالي باطل إجماعا؛ لثبوت كراهة كثير من الصلوات والصومء وإذا بطل التالي بطل المقدم» 
وهو عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة» وعدم صحة الجمع بين الوجوب والحرمة في 
الواحد الشخصي ذي الجهتين؛ فثبت المطلوب من صحة الصلاة والجمع . 

«بيان الا .إن المانع المتصور من صحة الصلاة في المغصوبة هو التضاد بين الوجوب 
والحرمة» وكما يضاد الوجوب الحرمة يضاد الكراهة؛ إذ الأحكام كلها متضادة» فيلزم من عدم 
صحة الصلاة في المغصوبة للتضاد بين الوجوب والحرمة» عدم صحة صلاة مكروهة وصوم 
مكروه؛ للتضاد أيضاً بين الوجوب والكراهة. 

وهذا الدليل قد ارتضاه صاحبا التحرير والمسلّمء ولم يرتضه العلامة ابن الحاجبء فساقه 
بصيغه التضعيف» ثم ناقشه «بأنه إن اتحد الكون منع وإلا لم يفد لرجوع النهي إلى وصف 
منفك» وحاصل هذه المناقشة منع وارد على الدليل السابق» مردد بين منع الملازمة» وبطلان 
التالي» وذلك للترديد في الصلاة المكروهة والصوم المكروه بين أن يكون متعلق الأمر والنهي 
واحداً أو متعدداً. 

فإن كان الكون فيهما واحداًء وهو مأمور به لأنه جزء الصلاة أو الصوم المأمور بهماء ومكروه 
لأنه نهى عنه بنهى الكراهة» اتحد في كل منهما المتعلق للأمر والنهي» فالملازمة مسلمة» 
وبطلان التالي ممنوع؛ فإن الصلاة والصوم المكروهين حينئذ يكونان باطلين» كالصلاة في 
الأرض المغصوبة؛ إذ الكون في الحيز فيها واحد هو المأمور به؛ لأنه جزء الصلاة والمنهى 
عله ؛ لا ٠‏ 

وإن كان الكون فيهما متعدداًء فبطلان التالي مسلّمء والملازمة ممنوعة أي لا يلزم من عدم 
صحة الصلاة. في الأرض المغصوبة مع اتحاد المتعلق عدم الصحة للصلاة المكروهة أو 
الصوم المكروه مع تعدد المتعلق . 

وأجاب صاحب المسلم بما إيضاحه: 

أنه لا فرق بين الصلاة والصوم المكروهين» والصلاة في الأرض المغصوبة المحرمة؛ إذ الكون 
الصلوي في المكروهة واحد هو المأمور به» والمتصف بالكراهة المنهى عنهء فإن جوز نظراً 
لتعدد الجهة وصرف نهى التنزيه فيه إلى الوصف المجاور المنفك» فليجوز الجمع بين الأمر 
ونهي التحريم في الصلاة في المغصوبة بصرف النهي إلى الغصب وهو المجاور المنفك. وإن 
لم يجوز كانت الصلوات المكروهة كلها باطلة» وهو خلاف الإجماع. 

وحاصل هذا الجواب: بيان أن المكروهات من الصلاة والصوم كلها من قبيل ما اتحد فيه 
الكون المأمور به والمنهى عنه. والاستدلال على بطلان التالي بالإجماع على صحة بعضهاء - 
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= فلا وجه للمنع على هذا التقرير. 
وقال الكمال: بل ليس في الصلاة في مكان الخصب والصلاة المكروهة والصوم المكروه نهى 
مقطوع بهء وإلا لما كان للاجتهاد فيه مساغ بصرف النهي عن ذات الصلاة والصومء فمن حيث 
إنه امتثال الأمر والنهي باعتبار بعض جهاته يظن أنه ليس بمنهى مطلقاً ومن حيث إنه فعل 
راخت هين لأثر متهن يظن كوتها من بطلقاء فلم يقطع بمنعه؛ فلا ينافي صحته . فالمانع 
من الصحة في الواحد الشخصيء ومن جواز الجمع بين الأمر والنهي فيه خصوص تضاد بين 
الأمر والنهي» بألا يكون فيه اختلاف جهة أصلاًء أو له جهاته ولكن قطع بالمنع عنه. 
وحاصل هذا: ‏ بيان أن هذه المكروهات مما اتحد فيه متعلق الأمر والنهي» والاستدلال على 
بطلان التالي - أي على صحة هذه المكروهات بأنه لم يوجد ما ينافيها من اتحاد الجهةء أو 
القطع بالمنع من 
لو لم تصح الصلاة في الأرض المغصوبة» لما سقط بها التكليف» والتالي باطل» فقد نقل 
القاضي الإجماع على سقوط التكليف؛ وبمنع بطلان التالي؛ بناء على منع صحة نقل 
الإجماع؛ قال إمام الحرمين: لو كان إجماع لعرفه أحمد بن حنبل؛ لأنه أعرف به من القاضي ؛ 
إذ هو أقرب زماناً من السلف» ولو عرفه ما خالفه» فاندفع قول الغزالي وغيره: الإجماع حجة 
على أحمد؛ إذ لم يصح عنده. 
واستدل القائلون ببطلان مثل الصلاة في الدار المغصوبة» وعدم سقوط التكليف بها ولا 
عندهاء بثلاثة أدلة: - 
«الأول»: لو صحت الصلاة في الأرض المغصوبة لاتحد متعلق الأمر والنهي» واتحاد المتعلق 
للأمر والنهي باطل» فبطل ملزومه» وهو صحة هذه الصلاة» فثبت بطلانهاء وهو المطلوب . 
«وبيان الملازمة»: أن الحركات والسكنات جزء الصلاة» وهي نفسها شغل ملك الغير» فهي 
غصب» لتكون منهياً عنهاء فلو كانت الصلاة صحيحة كانت مأموراً بها أيضاً فيتحد المتعلق . 
وأما بطلان التالي فظاهر» ونوقش بأن بطلان التالي إنما يسلم أن لو كان المتعلق واحداً ذاتاً 
وجهةء أما إذا كان له جهتان فنمنع بطلانه» وما معناء وإن كان المأمور به والنهي عنه فيه فعلا 
واحداً» فهو بجهتين» فيؤمر به من جهة كونه صلاة» وينهى عنه من جهة كونه غصباً . 
«الثاني» : لو صحت هذه الصلاة لصح نية التقرب بالمعصية» ونية التقرب بالمعصية باطلة» 
فبطل الملزوم وهو صحة هذه الصلاة» وثبت المطلوب من بطلانها. 
«دليل الملازمة»: أنه يشترط لصحة الصلاة نية التقرب بها إلى الله تعالى» وهذا الفعل معصية؛ 
إذ هو غصب و تعدء فلو صحت الصلاة لكانت نية التقرب بالمعصية جائزة» وأما بطلان التالي 
فمتفق عليه. 
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= «ونوقش» بمنع الملازمة من وجهين: 
«أحدهما»: أن نية التقرب ليست شرطاً لصحة الصلاة» وإنما الشرط نية الفعل»المأمور به وإن 
لم يخطر بباله التقرب. 
«ثانيهما؛: سلمنا أن نية التقرب شرطٌّء ولكن المكلف إنما ينوي التقرب بهذإ الفعل من جهة 
كونه صلاة» ويعصى به من جهة كونه منهياً عنه؛ لأنه غصب. وقد بان مما سبق انفصال 
الجهتين إحداهما عن الأخرى. فإن المصلى يجد من نفسه نية التقرب بالصلاة» وإن كان في 
أرض مغصوبة» ويعصى بهذا الفعل المخصوص؛ إذ لو سكن ولم يعمل شيئاً يكون غاصباًء 
فهو يتقرب بفعل ليس هذا الفعل شرطاً لكونه غاصباً. 
ويكل من هذين الوجهين يتبين أن صحة الصلاة لا تستلزم صحة نية التقرب بالمعصية» 
فالملازمة ممنوعة. 
«الثالث»: لو صحت الصلاة المذكورة بناء على تعدد الجهة لصح صوم يوم العيد لتعدد الجهة 
أيضاً» فيكون مأموراً به من حيث إنه صوم» ومنهياً عنه من حيث وقوعه في يوم العيد» والتالي 
باطل بالاتفاق بیننا وبينكم . 
وقد انقسم الجمهور في مناقشة هذا الدليل إلى فريقين: - 
فغير الحنفية ناقشوه بمنع الملازمةء وذلك بإبداء الفرق بين الصوم ا المذكورين من 
ثلاثة أوجه: - ش 
الوجه الأول: أن الصلاة في الأرض المغصوبة فيها جهتان بينهما عموم وخصوص وجهي 
تجتمعان باختيار المكلف ا بأن يصلي في هذا المكان» وتنفرد جهة الصلاة بأن يصلي 
في مكان مملوك» وتنفرد جهة الغصب بأن يمكث في هذا المكان بلا صلاة» فهما حقيقتان 
مانام و ی عن الأشرئ و بازع زوز کک نعل السلاة اا ا 
صحة الصوم في العيد؛ إذ الجهتان فيه بينهما عموم مطلقء وجهة الأمر هي العامة» فتجتمعان 
في الصوم في العيدء وتنفرد جهة الصوم في صوم يوم آخرء ولا تنفرد جهة الوقوع في يوم 
العيد عن الصوم في يوم عيد» وجهة الوقوع فيه هي الجهة التي لأجلها توجه النهي عن الصوم 
عند الشافعية» ففي صوم يوم العيد لا يمكن التلبس بالمعصية بدون الصوم» فيكون الصوم 
نفسه معصية فيحرم لعينه» فيبطل» بخلاف الصلاة ة في الأرض المغصوبة» فإن التلبس 
بمعصية الغصب فيها يمكن بدون هذه الصلاة» بأن يمكث في المكان بلا صلاة» فلم 
تتعين الصلاة للمعصية» فلا تكون منهياً عنها لعينهاء بل لغيرها المقارن؛ فتصح . 


«الثاني»: أن نهي التحريم ينصرف إلى الذات غالباًء فيدل على البطلان للتدافع بين الحرمة - 


15 


٠‏ اأقاقاعا ع عدف ماع . وقدواود .اود ود ود واو ود فاو ود و ع واأوا ود .د و .د قامد .د .د نار و ردأ فاؤد وه و قاقا .د ود ها ها .د .دا م فاع م م6 65م 


EBE TREE‏ رعو هاب نون ف زر بز قفي لكي و و بادا لاما FO‏ اوماق به دو العا ره كيه كو فاه أيه حا لور ا 58 7ه اح e E‏ قا نه" روز جات جد ينا 


-.2 والوجوب. إلا إن قام دليل يدل على أن النهي للمقارن المنفك» وقد وجدت إطلاقات مفيدة 
للصحة في حق الصلاة ة فتشمل صحة الصلاة» في الأرض المغصوبة» فأوجبت أن يكون النهي 
عنها لخارج» ولذا قال الجمهور بصحتهاء بخلاف الصوم في العيد؛ حيث لم يقم دليل صارف 
عن ظاهر البطلان. ويجاب عن هذا الوجه من المناقشة: بأن في الصوم أيضاً إطلاقات تفيد 
صحته» فكان اللازم أن تشمل صوم يوم العيدء وتصرف النهي إلى وصفهء وقد قلتم ببطلانهء 
وما ذلك إلا لتقييدكم هذه الإطلاقات بما عدا صورة النهي» فلتكن إطلاقات الصلاة كذلك . 
«الثالث»: أن منشأ المصلحة والمفسدة في الصلاة في المغصوبة متعددء فإن منشأ المصلحة 
كون هذه الحركات والسكنات التي أداها عبادة وصلاة بها يطيع ربه ويظهر خضوعه وانقياده 
ومنشأ المفسدة كونها غصباً بها يعصي ربّهء فالکون عبادة» وهو منشأ المصلحة» والكون 
غصباًء وهو منشأ المفسدة: أمران متعددان منفگان. 
بخلاف الصوم في العيد؛ فإن منشأ المصلحة والمفسدة واحدء وهو صوم اليوم المخصوص ؛ 
إذ جهة الطاعة هي الصيوم الخاص» وهذا الصوم الخاص بعينه منهى عنه؛ لأنه به يعصي . 
«وأجيب» عن هذا الوجه: بأنه لا فرق بين الصوم والصلاة» فإن منشأ المصلحة والمفسدة في 
الصلاة في مكان الغصب واحد. كما هو في الصوم في العيد؛ إذ الشغل للخير الذي هو 
الحركات والسكنات هو بعينه منشأ المصلحة؛ لأنه به يطيع» ومنشأ المفسدة؛ لأنه عين 
الغصب» فهو عاص به. 
«وقد يدفع هذا الجواب» بأن هذه الحركات والسكنات ليست منشأ مصلحة ولا مفسدة من 
حيث ذاتها» بل منشأ المصلحة كونها صلاة يتقرب بها إليه تعالى» بياذ لمشي كرا بغر 
لملك الغير بغير إذنه» بخلاف الصوم في يوم العيدء فإن منشأ المفسدة ة هو نفس الصوم في 
العيد؛ إذ لا يمكن مخالفة النهي بارتكاب المنهى عنه إلا به» فتعين للمعصية. 


هذه المناقشات لدليل الخصم إنما هي من قبل غير الحنفية القائلين ببطلان صوم يوم العيدء 
فلا بد لهم من إبداء الفرق بينهما على نحو ما سلف تقريره» ومعهم الكمال بن الهمام من 

الحنفية ؛ إذ يرى أن النهي عن العبادة يبطلها؛ لأنه ينفي ثمرتها. 

«أما الحنفية» فإنهم يقولون بصحة صوم يوم العيد.. وما شابهه من كل ما كان النهي فيه متوجهاً 

للوصف اللازم» فلا فرق عندهم بين الصلاة في الأرض المغصوبة والصوم في العيد من حيث 

صحة كل منهماء فهما سيّان من حيث القاعدة الأصولية» وهي جواز اجتماع الأمر والنهي في 

الواحد الشخصي ذي الجهتين» وإن كانت الجهتان في الصلاة بينهما العموم والخصوص 

الوجهي» وفي الصوم بينهما العموم المطلق» على أن هذا الفرق من إمكان الانفكاك في الصلاة 

في الدار المغصوبة من الجانبين وعدمه في صوم يوم العيد أدَى عندهم إلى اختلاف في أحكام = 
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الفروع الفقهية سنشير إليه فيما بعد - إن شاء الله تعالى ‏ فمن هذا كانت مناقشة الحنفية لدليل 
الخصم على نحو آخر غير ما سلكه من عداهم من الأصوليين. 

فهم يسلمون الملازمة» ويمنعون بطلان التالي لصحة صوم يوم العيد عندهم» والخروج به عن 
عهدة النذر لو نذره» وقد أقاموا على ذلك الأدلة التي مر ذكرها. 

واستدل القاضي أبو بكر على بطلان مثل الصلاة فى الأرض المغصوبة» وسقوط التكليف 
عا ا ا ١‏ 

بأن المصلى في حال غفلاته ليس قائماً بحقيقة العبادة» وما يجري من أركان الصلاة في 
استمرار الغفلة معتذ به وإن كان المأمور به عبادة؛ «وإيضاحه»: أن صورة العبادة التى يكن 
المكلف مع الغفلة ليست عبادة» فلا يمكن القول بصحتها وسقوط التكليف بهاء لكن أجمعت 
الأمة على عدم مطالبة صاحبها بالإعادة أو القضاءء وما ذلك إلا لسقوط التكليف عندهاء 
والصلاة في الأرض المغصوبة قامت الأدلة على بطلانهاء فلا يسقط التكليف بهاء وقد 
أجمعت الأمة على عدم مطالبة صاحبها بالقضاء أو الإعادة» فيكون التكليف ساقطاً عندهاء 
وإن لم يسقط بهاء كصلاة من عنده غفلة . 

قال إمام الحرمين في البرهان: ‏ هذا وإن كان له وقع مما ذكره غيره فلست أراه لازماً أصلاً. 
فإن الأمة مجمعة على أله لا يجب إيقاع أركان الصلاة على حقائق العبادات» وإنما تكفي النية 
المقترنة بالعقد» وينسحب حكمها. لهذا سلك القاضي مسلكاً آخر قال: أسلم أن الصلاة في 
الأرض المغصوبة لا تقع مأموراً بهاء ولكن يسقط التكليف بالصلاة عندهاء كما يسقط 
التكليف بأعذار تطرأ كالجنون وغيره ‏ قال إمام الحرمين: وهذا غير لائق بمنصب هذا الرجل 
الخطير؛ فإن الأعذار التي ينقطع بها الخطاب محصورة» فالصبر إلى سقوط الأمر غير متمكن 
من الامتثال ابتداء ودواماً بسبب معصية لابسهاء لا أصل له في الشريعة» ثم غاية القاضي في 
مسلكه هذا ادعاء الإجماع على سقوط الأمر عمن يقيم الصلاة في الأرض المغصوبة» وهو غير 
مسلّم مع ظهور خلاف السلف. اه وفضلاً عن هذا فقد ذهب القاضي بذلك إلى ما لا يعقل؛ 
إذ كيف يعقل أن مطلوبا يسقط طلبه إذا فعل لا على وجهه المشروع؟ . ش 
واستبعده أيضاً الإمام الرازي قائلاً: إن سقوط الطلب يكون بالامتثال أو النسخ» وكلاهما 
منت . 

«المختار» : 

مما سبق يظهر قوة أدلة الجمهور على جواز اجتماع الأمر والنهي في الواحد الشخصي ذي 
الجهتين المنفكتين» وصحة مثل الصلاة فى الدار المغصوبة من كل ما نهى عنه لأمر مقارن 
منفك؛ وقد ردت المناقشات الواردة على أدلتهمء وبالعكس» ومن هذا ظهر ضعف أدلة = 
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فكلّ ذلك منهي الل ا الحاو فوطء الحائض لمجاورة الأذى» والبيع وقت 
التّداء؛ للاشتغال عن السّعي إلى الجمعة بعد ما لزم وهو [معنى] يجاور البَبْع ولا يتصل 
به وصفاًء والصلاة في المَعْصُوبة منهية؛ لأنها تشغل ملك الغير المجاور للصّلاة جمعاً غير 
متصل به [وصفا]9©. 

والأكثرون في هذا الضرب على أنه لا يدل على الفساد» وقد مضى الكلام عليه في 
مَمْألة الصّلاة في الدار المَعْصٌوبة». 

الشرب اکا .ها تهى اة لمعك 'اتصل. به وصفا كما ذكرناة کان وطىء غير 
مملوك فكان قبيحاً شرعاً؛ لأن الشّارع قصد ابتغاء النّسْل بالوّطءِ على محل مملوك» وكالرّبًا 
فإنه قبيح لمعنى اتصل به وصفاً وهو انعدام المُسَاواة التي هي شَرْط جواز البيع في هذه 
[الأحوال]!*) شرعاً وكصوم يوم البَّحْر ويام التّشْرِيق» فإنه لمعنى اتصل بالوّقفت الذي 
هو محل الأداء وصفٌ وهو أنه يوم عيد ضيّافة . 

وسيأتي الكلام على هذا الصَّرب ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في المسألة الالية لهذه. 

وأما أن يكون [لعينه]"“ كفعل اللُوطيء فإن مقصود الشَّارِع بالوطء النسل» وهذا 
المحملٌ ليس محلا له أصلاً فكان قبيحاً شرع . 

وكبيع المّلاقيح والمَضَامِين؛ فإن البيع مقابلة مال بمال» والماء في الصلب والرحم لا 
مالية له فكان قبيحاً شرعاً؛ لأنه ليس محلا للبيع» وكالصّلاة بغير طهّارة مع القدرة؛ لأن 
الشارع قصر الأَمْلِيّة في هذه الحالة عليهاء فتنعدم الأهلية بانعدامهاء فقبحت شرعاً. 


= الخصم بمناقشتهاء فلم تنهض حجة على مدعاهم. فالمختار من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه 
الجمهور. قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله في أثر النهي في العبادات. وينظر: تيسير 
التحرير ج۲ ص4١7»‏ والتقرير والتحبير ج۲ ص75١»‏ ومسلم الثبوت جا ص٤١٠‏ والامدي 
جا ص۲١٠‏ وما بعدها. والمستصفى جا ص76 وما بعدهاء والموافقات ج۳ ص2177 
ص١9١.‏ ص١7‏ ص۷٣۲‏ . 


)١(‏ في ب: لمعين. (۳) في أ: وضعا. (5) في أء ب» ج: الأموال. 
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(۷) أوضح ذلك فأقول: لقد وجد الأصوليون أنه قد جاء عن الشارع بعض النواهي والتصرفات = 
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المنهى عنها فيها باطلة» كالنهي عن نكاح المشركات ونكاح المحارم» والنهي عن الصلاة 
بدون طهارة» والنهي عن بيع المضامين والملاقيح» والنكاح بغير شهود ونحو هذا. كما أنه قد 
جاء عنه بعض آخر» والتصرفات فيه مشروعة صحيحة مستعقبة لثمراتها المطلوبة منها شرعاء 
كالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة» والبيع عند النداءء وطلاق الحائض ونحو هذا. 
فاقتضاهم هذا النظرٌ فيما تفيده صيغة النهي من جهة اللغة والشرع : 

ففي اللغة: وجد أنه للمنع من الفعل والحظر عنه»ء ولا دلالة فيه على صحة التصرف أو 
بطلانه» كما هو اختيار جمهورهم . 

وفي الشرع: وجد أن فيه أصلين متعارضين لا يمكن اجتماعهما في ذات التصرف . 

«الأصل الأول»: أن النهي يفيد في المنهى عنه صفة القبح ضرورة حكمة الناهي تعالى؛ إذ لا 
ينهى إلا عما هو قبيح» كما لا يأمر إلا بما هو حسن «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» . 
«الأصل الثاني»: أنه يوجب تصور المنهى عنه؛ لأن النهي ابتلاء من الله تعالى لعبادهء 
والابتلاء يعتمد الاختيار والکسب› وهو لا يكون إلا إذا كان a‏ الوجود بحيث 
لو أقدم عليه يوجدء فقن الد على ت ٠‏ أن يقدم على الفعل فيعاقب أ ويكف عنه باختياره 
فيثاب» فيكون عدم الفعل» مضافاً إلى كسب العبدء هذا هو موجب حقيقة النهي . 


فإن أمكن الجمع بين هذين الأصلين: أي اقتضاء القبح وتصور الوجود عمل به العلماء» ففي 
الأفعال الحسية أمكن الجمع» لأنه لا يمتنع وجود الحسى بسبب القبح» فكانت التصرفات 
الحسية المنهى عنها من نحو الزنى والقتل وشرب الخمر قبيحة لذاتها محرمة - مشروعة 
أصلدٌ باتفاقهم . 

وفي التضرفات الشرعية لم يمكن الجمع بين هين الأصلين؛ لآن أدنى درجات المشروعات 
أن تكون مرضية للحكيم العليم» والقبيح لا يكون مرضياً له تعالی» فلم يمكن الجمع بين 
المشروعية والقبح في التصرف الشرعي» فصار العلماء إلى الترجيح . 

فذهب الشافعي إلى ترجيح جانب القبح وإبطال المشروعية التي هي الاعتبار الشرعي في 
التصرف. ذاهباً إلى أنه يكفي لكون النهي ابتلاء تصور الوجود الحسى من غير اعتبار من 
الشارع» والحقيقة الشرعية لا يشترط لتحققها اعتبار الشارع. 

فالنهي عند الشافعية يفيد البطلان في التصرفات الشرعية لمضادة القبح والتحريم للاعتبار 
الشرعي» كما في كثير من التصرفات المنهى عنه» وما وجد من التصرفات المنهي عنها ولم 
يفد النهي بطلانه فإنما كان ذلك لدليل وقرينة. وأقاموا الأدلة على ذلك. 

.وذهب الحنفية إلى ترجيح جانب المشروعية في أصل التصرف» وصرف النهي إلى الوصف = 
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هذا معنى النَّهَى عن الشَّىء «لعينه»» وليس معناه أن ينهي عنه غير مقيد بقيد؛ كما وَهم 
وهذه مسألة الكتاب وفيها مذاهب؟ : 


كما هو الحاصل في, كثير من التصرفات المنهى عنها ذاهبين إلى أن الابتلاء ووقوع الحقيقة 
الشرعية لا يتحققان إلا به. وما جاء منها وقد أفاد النهي بطلانه فإنما كان ذلك لدليل دل علي 
وأقاموا على ذلك أدلتهم . 

وذهب فريق ثالث من العلماء إلى التفرقة بين العبادات والمعاملات» فقال بدلالة النهى على 
بطلان العبادات» أما المعاملات فلا دلالة للنهي فيها على صحة أو فسادء بل يلتمس لصحتها 
أو فسادها أدلة أخرى غير النهي عنهاء ومن الذاهبين إلى هذا الرأي الغزالىء والرازى» 
والكمال بن الهمام . ١‏ . 
«ثمرة هذا الخلاف» تتلخص الثمرة لهذا الخلاف بين الأصوليين في أن هذه التصرفات الشرعية 
من عبادات ومعاملات» والتي وضعها الشارع تعالى لثمرات مقصودة من شرعيتها مترتبة عليها 
إذا ما نهى عنها في بعض المواضع هل يبقى فيها هذا الوضع الشرعي» فتترتب عليها تلك 
الثمرات المطلوبة منها كالصلاة للثواب وتفريغ الذمة» والبيع للملك فتكون مشروعة مع النهي 
عنهاء أو ارتفع عنها هذا الوضع الشرعي فأضحت لا تفيد ثمرتها فهي باطلة؟ ويستطيع الباحث 
إدراك القيمة العملية لهذه الثمرة بسهولة إذا ما تتبع أبواب الفقه المختلفة؛ إذ لا يكاد يجد بابا 
منها خالياً عن هذه المنهيات المتفق على تحريمها أو كراهتهاء المختلف في بطلانها وصحتها . 
ما قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله : 

: تنوعت أراء العلماء فيما يفيده النهي في الشرعيات من أثر إلى ما يأتي‎ )١( 

أولاً: ذهب جماهير الأصوليين من أصحاب 'الشافعي ومالك والحنابلة وجميع أهل الظاهر» 
وجماعة من المتكلمين» وهو ظاهر مذهب الشافعي إلى أن النهي المطلق عن الشرعيات يفيد 
قبحها لذاتهاء وفسادها أي: عدم الاعتداد بها شرعاًء وعدم ترتب ثمراتها المقصودة منها 
عليهاء وهو البطلان. 

وانقسموا إلى طائفتين : طائفة ترى أن دلالة النهي على البطلان من جهة اللغة» وطائفة ترى أن 
تلك الدلالة مستفادة من الشرع» وإليه ذهب الآمدي وابن الحاجب» سواء أكانت الشرعيات 
عبادات أم معاملات. 

ثانياً: الطريق الثاني وهم جمهور الحنفية حيث ذهبوا إلى أن النهي المطلق عن الشرعياث 
عبادات ومعاملات لا يدل على بطلانهاء» بل يدل على صحتها ومشروعيتها بالأصل دون 
الوصف» فيصرفون النهي لغير ما أضيف إليه» وهو وصفهء ويطلقون على المنهى عنه اسم = 
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= الفاسد. 

الثاً: والفريق الثالث من العلماء ذهب إلى التفريق بين بعض الشرعيات وبعضها الآخرء فيرى 
أن النهي عن العبادات يدل على بطلانهاء وأن النهي عن المعاملات لا يدل على بطلان فيها 
لاقع برهن اختيار المحققين من الشافعية كالقفال والخزالي» كما اختاره الإمام الرازي في 
المحصول. 

وكذا أتباعه» ومنهم صاحب الحاصلء» وبه قال كثير من المعتزلة كأبي عبد الله البصري 
والقاضي عبد الجبار» واختاره الكمال بن الهمام من الحتفية. 

تفصيل الكلام في الرأي الأول حيث يرى الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن النهي المطلق 
عن التصرفات الشرعية» الأصل فيه أن يقتضي القبح والتحريم لذات التصرف المنهى عنه» 
فيكون باطلاً غير مشروع بأصله ووصفه» كما أنه إن دل الدليل على أن النهي متوجه إلى 
الوصف اللازم أفاد بطلان التصرف أيضاًء فلا فرق عنده بين المنهيّات الحسّية والشرعية» ولا 
بين الشرعيات من عبادات ومعاملات, أن النهى إن كان مطلقاًء أو دل الدليل على أنه للوصف 
اللازم أفاد في ذلك كله القبح والتحريم» فيفيد البطلان. نقل هذا المذهب ابن برهان في 
الوجيز عن الإمام الشافعي رضي الله عنه» ونص الشافعي في الرسالة قبيل أصل العلم ما يفيد 
أن النهي عن التصرفات الشرعية يدل على بطلانها فبعد أن عرض أنواعاً من الأنكحة المنهي 
عنها بقوله: «فأما إذا عقد بهذه الأشياء كان النكاح مفسوخاً بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه 
عن النكاح بحالات نهي عنهاء فذلك مفسوخ» وذلك أن ينكح الرجل أخت امرأته وقد نهى الله 
الجمع بينهماء وأن ينكح الخامسة وقد انتهى الله به إلى أربع» فبين النبي أن انتهاء الله به إلى 
أربع خطر عليه أن يجمع بين أكثر منهن» أو ينكح المرأة على عمتها أو خالتها وقد نهى النبي 
عن ذلك» وأن ينكح المرأة في عدتهاء فكل نكاح كان من هذا لم.يصحء وذلك أنه قد نهى عن 
عقده» ؤهذا ما لا حلاف فيه بين أحد من أهل العلم. 

ومثله - والله أعلم ‏ أن النبي نهى عن الشغخارء وأن النبي نهى عن نكاح المتعة وأن النبي نهى 
المحرم أن ينكح أو ينكح» فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها 
بمثل ما فسخنا به ما نهى عنه مما ذكر قبله» وقد يخالفنا في هذا غيرناء وهو مكتوب في غير 
هذا الموضع . ومثله أن ينكح المرأة بغير إذنها فتجيز بعد فلا يجوزء لأن العقد وقع منهياً عنه ‏ 
قال بعد هذا : ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله بيع الغررء وبيع الرطب بالتمر إلا في 
العراياء أو غير ذلك مما نهى عنهء وذلك أن أصل مال كل امرىء محرم على غيره إلا بما أحل 
به. وما أحل به من البيوع ما لم ينه عنه رسول الله ولا يكون ما نهى عنه رسول الله من البيوع 
محلا ما كان أصله محرماً من مال الرجل لأخيه» ولا تكون المعصية بالبيع المنهى عنه تحل - 
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أولها: وبه قال الجمهور من المذاهب الأربعة : أنه «يدل على الفساد». 


= محرماًء ولا تحلّ إلا بما لا يكون معصية» وهذا يدخل في عامة العلم. 

وصرح في الأم بقوله: مما نهى عنه رسول الله َا فكان على التحريم لم يختلف أكثر العامة 
فيه: أنه نهى عن الذهب بالورق إل هاء وهاءء وعن الذهب بالذعب إلا مثلاً بمثلا يدا بيد» 
ونهى عن بيعتين في بيعه» فقلنا والعامة معنا : : إذا تبايع المتبايعان ذهبا بورق أو ذهبا بذهب فلم 
يتقابضا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ. وكانت حجتنا أن النبي كل لما نهى عنه صار محرماً. 
وإذا تبايع الرجلان بيعتين في بيعة فالبيعتان جميعاً مفسوختان ما انعقدت» وهو أن يقول 
أبيعك على أن تبيعني» O Oy‏ 
ليس في ملكه. ونهى النبي ية عن بيع الغرر. ومنه أ ن أقول سلعتى هذه لك بعشرة نقداً أو 
بخمسة عشر إلى أجل» فقد وجب عليه بأحد الثمنين» لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم» وبيع 
الغرر فيه أشياء كثيرة نكتفي بهذا منها ونهى النبي ييه عن الشغار والمتعة. 

فأجرينا النهي مجرى واحداً إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه» ففسخنا هذه الأشياء والمتعة 
والشغار» كما فسخنا البيعتين» | ه. 


أما تحصيل القول الثاني عند الحنفية فالأصل عندهم ف في النهي عن الشرعيات أن يقتضي القبح 
لغير المنهى عنه فيقتضي أن يكون المنهى عنه الشرعي صحيحاً ومشروعاً بأصله فاسداً ومحرماً 
برف :هذا إن كان عطقا أو معدا ينا يفيدا أنه لوصف اللازم » فاسداً ومحرماً بوصفه هذا إن 
كان مطلقاً أو مقيداً بما يفيد أنه للوصف اللازم . 

وغل هذا والخلاف بين البحطية والشاقتي في مالين 

«المسألة الأولى» أن النهي عن الشرعيات عبادات ومعاملات بلا قرينة يقتضي القبح والتحريم 
لذات التصرف عن الشافعية فيكون غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه» ويسميه الشافعية 
فاسداً وباطلا . 

وما عند الحنفية فإنه يقتضي القبح والتحريم لغيرة وصفاً لازماًء فيكون التصرف صحيحاً 
ومشروعاً بأصله» فاسداً وغير مشروع بوصفه» .وتترتب عليه الأحكام الشرعية المقصودة 
من شرعية التصرفات» ما لم يكن حكم النهي منافيآ لحكم التصرف الشرعي» فإن كان 
منافياً له أبطلة. إذا يفقد التصرف فائدته حينئذ. 

«المسألة الثانية» إذا بينت القرينة على أن النهي أفاد قبحاً في غير المنهى عنه وكان ذلك الغير 
وصفاً لازماً. فحكمه حكم القبيح لنفسه عند الشافعية» فيكون التصرف باطلاً بأصله 
ووصفه أيضاً: إذ النهى عن الوصف يضاد مشروعية الأصل عندهم. وعند أبي - 
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ثم اختلفوا فقال جمهورهم : يدل «شرعا“ لا لغة»؛ واختاره المصنف. 
«وقيل : لغة)ح. 


حنيفة: لا يكون حكمه حكم القبيح لذاته» بل يكون القبيح للرصف فقط. فيكون 


(00 


مشروعاً وصحيحاً بالأصل دون الوصف» وهو الفاسد. كالقسم الأول. 

استدل الجمهور على مدعاهم بأدلة خمسة: - 

«الأول» ‏ «الإجماع»: وبيانه أن العلماء في الأمصار والأعصار المختلفة لم يزالوا يستدلون 
على بطلان العبادات والمعاملات بالنهي عنهاء وهذا إجماع منهم على أنه يدل على البطلان» 
وليست هذه الدلالة لغوية؛ إذ ليس مدلول النهى اللغوي سوى طلب ترك الفعل» وليس فيه 
إشعار بسلب الأحكام والثمرات وهو البطلان؛ فثبت أن الدلالة شرعية . 

«الثاني»: أن النهي لطلب ترك الفعلء وهو إما أن يكون المقصود دعا الشارع إلى طلب الترك 
أو لا لمقصودء لا جائز أن يقال: إنه لا لمقصود. أما على أصول المعتزلة القائلين بوجوب 
الصلاح والأصلح عليه تعالى؛ فلأنه عبث» والعبث قبيح» والقبيح لا يصدر عن الشارع 
تعالى. وأما على أصول آهل السنة فإنهم وإن جوزو! خلو بعض أفعال الله تعالى عن الحكم 
والمقاصد» فهم يعتقدون أن الأحكام المشروعة لا تخلو عن حكمة ومصلحة راجعة إلى 
العبد» لكن بطريق الوقوع لا بحكم الوجوب؛ فالإجماع إذاً منعقد على امتناع خلو الأحكام 
الشرعية عن الحكم» سواء أظهرت لنا أم لم تظهرء وإذا بطل أن يكون نهي الشارع لا 
لمقصود» تعين أن يكون لمقصود دعاه للنهى عن الفعل . 

وإذا كان لمقصودء فلو صح التصرف وكان مستعقباً لحكمه المقصود منهء فإمّا أن يكون 
مقصود النهي وانجنهاً على مقصود الصحةء أو مساوياء أو مرجوحاً: لا جائز أن يكون 
مرجوحاًء إذ المرجوح لا يكون مقصوداً مطلوباً في نظر العقلاء بله الشارع تعالى» وما لا يكون 
مقصوداً لا يرد طلب الترك لأجلهء وإلآ كان الطلب خليًا عن الحكمة» وهو ممتنع لما سبق. 
ولا جائز أن يكون مساوياً لمقصود الصحة؛ إذ لو كانت الحكمتان متساويتين لتعارضتا 
وتساقطتاء وكان فعله.كتركه» فيمتنع النهي عن لکل كن الحا ديعل فلم بق !إلا أن 
يكون راجحاً على مقصود الصحة» ويلزم من ذلك امتناع الصحةء وامتناع انعقاد التصرف 
لإفادة أحكامه واستعقاب ثمراته» وإلا كان الحكم بالصحة خالياً عن حكمة ومقصود ضرورة 
كونه مقصودها مرجوحاً على ما تقدم بيانه» وإثبات الحكم خلياً عن الحكمة في نفس الأمر 
ممتنع ؛ لما فيه من مخالفة الإجماع. فثبت أن التصرف المنهى عنه لم يفد ثمراته ولم ينعقد» 
فكان باطلاً للنهي عنه» وهو المطلوب. 

«الثالث»: قوله عليه الصلاة السلام: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردّ» وجهة الدلالة ظاهرة. 
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قال ابن السمعاني: ويمكن أن يقال: يقتضي الفساد من حيث المعنى» لا من حيث 
اللَفظ قال: وقد ذهب إلى هذا المذهب جماعة من أصحاب أبي حنيفة . ۰ 

واختاره من أصحابنا القمْال الكبير» وأبو جعفر السّمعانى» وحجة الإسلام الغزالي» 
قالوا: وإنما الاعتماد في فساده على اعتماد الشّرع على فوات شرط» ويعرف الشرط بدليل 
يدل عليه» وعلى ارتباط الصّحة به» نص العَرّالى على ذلك وأنه يخالف في المَنْهي عنه 
لعينه؛ كما يخالف في المَنْهي عنه لوصفه . 

ولا تحسبن المصتف أهمل حكاية هذا المذهب» بل قد قد أشار إليه إذ قال: ثالثها 
والثالث ظاهره أنه قول في المسألة» ونذل له آيقا قولة يعد ذلك [افاني] ٠:‏ 

«وثالئها في الإجزاءيم أي: العبادات ‏ عبّر عنها بذلك؛ لأن معنى الصّحة في العبادات 
كونها [مجزئة])ء «لا الكببية» - أي: المُعَاملات. وعبّر عنها بذلك؛ لأن معنى الصّحَة في 
الجُعَاملات كونها سبباً لترتيب الآثار. 

وهذا رأي أبي الحُسَين» والإمام الرازي 

وأبو الحُسّين أطلق اختياره في «المعتمد؟» ولم يقيد كلامه بالمنهي عنه لعينه 
ولوصفه. 

وهنا مهم وهو أن قول المصئّف بعد ذلك القّائل يدل على الصحة يقتضي أن القائلين 
بأن النهى عن الشَّىء لعينه لا يدل على الفساد. 


= «الرابع»: : أن النهي المطلق عن'التصرفات الشرعية يدل على قبح المنهى عنه لذاته» كالنهي عن 
ا الحسيةء إذ يفيد فيها قبحاً ذاتياً بالاتفاق» وكل ما كان منهياً عنه لعينه وذاته كان 
باطلاء فالتصرفات المنهى عنها نهياً مطلقاً باطلة وغير مشروعة. 
«الخامس»: أن من حكم النهي وجوب الانتهاء وصيرورة الفعل على خلاف موجبه معصية 
ومحرماًء وكل ما هو كذلك لا يكون مشروعاً. قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله . 

. ٤1۸1/۲/١ في آ» ب» ج: النافي. (۳) المحصول‎ )١( 

(۲) في أ: مجرية. )٤(‏ المعتمد .184/١‏ 


Yo 


اختلفوا في أنه هل يدل على الصحة؟ وإن هذا دليل [قائلهم]"“ بالضّحة ‏ وعلى ذلك 
حمله الشّارحونء ونقلوا ذلك عن أبي حَنِيفَة ومحمد بن الحسن. 

وفيه نظرء فإن القول بدلالة النّهي عن الصّحة لا يُعْرَف في قسم المَنْهِي لعينه» بل في 
العديق لوضف 

وقد صرّح شمس الأئمة وغيره من الحنفية؛ بأنَّ المنهي لعينه غير مشروع أصادً("2, 
وأن النهي فيه إخبار عن عدمه بدون محلهء أو بدون شرطهء أو بدون سببه» ونحو ذلك» 
فيكون في الحقيقة نفياً عبر بِالمَنْهِيَ عنه مجازاً؛ بمنزلة قولك: لا رجل في الدّار. 

وكذلك نقل عنهم ابن السّمعاني نقلاً [مجرداً)؛ لأنه كان من أئمة الحنفيّة قبل 
انتقاله إلى مذهبنا فقال: قال المعبرون عن طريقة أبي زيد: النَّهَي المطلق نوعان: نهي عن 
الأمعال اا مثل الزناء والقتل» والشرب» فيدلٌ على فُبحها في e‏ ا 
أعيانهاء إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك . 

ونهى عن التصوّفات الشرعية؛ مثل: الصوم» والصلاة» والبيع فيقتضي قبحاً لمعنى 
في غير المنهي عنه» لكن متصلاً بالمنهي عنه فينتفي صفة المَشْرُوعية عن المنهي عنه من 
وجه مع تصوره في نفسه . 


000 في أء ب» ج: قائليهم . (۲) ينظر: كشف الأسرار .768/١‏ (۳) في أ بء ج: محرراً. 

(4) وهي ما لها تحقق حسي وليس لها تحقق شرعي» فالشارع لم يعتبره لأحكام مقصودة منه مرتبة 
عليه هي نعم وإن رتب عليه أحكاماً هي عقوبات وزواجر كالقتل» وشرب الخمرء والزناء فإن 
الزنا مثلاً له تحقق حسّيء وهو سفح الماء في محل مُشتهى غير مملوك وليس له تحقق 
شرعي» لأن الشارع لم يعتبر له شرائط زائدة» ولم يرتّب عليه أحكاماً شرعية هي نعم . 

(5) الأصل في النهي عن الفعل الحسّي أن يقتضي قبحه وتحريمه لذاته باتفاق العلماء؛ إذ لم يقم 
دليل يدل على أن القبح والتحريم للغير المنفك. ذلك لأنه يقصد بالنهي عن الحسّي المنع من 
إيجاده حساًء وما ذلك إلا لقبح في ذاته الحسيّة إمّا لقبح جميع الأجزاء» أو بعضهاء وإذا 
كان الأصل في النهي المطلق عن الحسيّات أن يقتضي ما ذكرء فلا يصرف عنه إلا لضرورة بأن 
بوج معه دلبل يذل غل أن النهن طنه اكيز فحيعل يكون: قتا لقره فإن كان ذلك الغير 
وصفاً لازماً فحكمه حكم القبيح لعينه» فهو ملحق به إلا أن القبيح لعينه حرام لعينه» وهذا 
حرام لغيره» ولا بريدون بقولهم : إنه قبيح لعينه أن ذلك الفعل قبيح من حيث ذاته؛ لما عرف 
من مسألة الحسن والقبح أن حسن الشيء وقبحه إنما يكون لجهات يقع عليهاء فالمراد منه أن - 


75 


nene ona RCSA‏ رامد فد ف تن 


والحاصل : أذ الى غنه لين لأ واف الا فى ادى 6 
سيذكره المصتف من أدلة القائلين بأنه يدل على الصحة» يدل على أل خلافهم إنما هو في 
المَنْهِيَ عنه لوصف» وسنبيّنه إن شاء الله تعالى . ۰ 


ذات الفعل الذي أضيف إليه النهي قبيحة وإن كان ذلك لمعنى زائد على ذاته كالكفر والظلم 
والعبث؛ فإن أعيانها قبيحة باعتبار ما في الكفر من كفران النعمة» وما في الظلم من وضع 
الشيء في غير .موضعه» وما في العبث من الخلو عن الفائدة» إلا أنه لما كان هذا المعنى 
القبيح لم ينفك من حيث هو قبيح عن الفعل أعطى حكم الذات» فقيل للقبح الناشىء عنه: 
قبح ذاتي» والمراد ما لا ينفك عنه جميع أجزاء الفعل؛ أو عن بعضه» والقبيح لعينه باطل 
بالاتفاق . 


فتكون هذه التصرفات الحسيّة المنهى عنها بالنهي المطلق» والتي أفاد النهي فيها قبحاً وتحريماً 
ذاتياً لقبح جميع الأجزاءء أو البعض أو لجهة لم يرجح عليها غيرهاء كالزنا القبيح لما فيه من 
تضييع النسل واختلاط الأنساب. أو أفاد قبحها لوصفها اللازم غير مشروعة أصلاً لا بأصلها 
ولا بوصفهاء فلا يترتب عليها حكم شرعي مطلوب للشارع» ولا تقبل حرمتها النسخ» بل هي 
جرائم دينية حرّم الشارع اقترافها والتلبس بهاء ورتب على ارتكابها أحكاماً هي عقوبات 
وزواجر رادعة لتمنع من التلبس بهاء كالقصاص. في القتل» والرجم والجلد في الزناء والجلد 
في شرب الخمر. : 


وإن دل الدليل على أن النهي في الحسّي لأمر خارج هو مُقارن منفك فلا يفيد النهي في هذه 
الحالة قبح الذات» بل يفيد القبح والتحريم لهذا المقارن المنفك» فيستتبع هذا التصرف 
حكمه الشرعي الذي رتّبه عليه الشارع» كوطء الحائض نهى عنه بقوله تعالى: ولا تقربوهن 
حتى يطهرن). ودلّ الدليل الذي قبله» وهو قوله تعالى: #ويسئلونك عن المحيض قل هو 
أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) على أن النهي عن قربان الزوجة وهي حائض» إنما هو 
للمقارن المنفك» وهو الأذى» فإن وطئها في زمن الحيض ووجد الحبل يثبت النسب اتفاقاًء 
ولا يعد الوطء زنا وإن كان حراماً. 
فتلخص أن النهي عن الحسيّات متفق عليه بين جميع العلماء من حيث إفادته ما تدل غليه 
القرينة إن كان مقيداًء وإفادته القبح الذاتي والبطلان إن كان مطلقاً. قاله شيخنا عبد المجيد 
محمد فتح الله . 

)١(‏ سقط في أ ج. 


¥۷ 


2 ا 


لما : أنّ فَسَادَهُ سَلْبُ أَحْكَامِهء وَليْسَ في اللّنْظِ ال عله ل وا 


وَأَئِضَاً: لوا لم به يَفْسَدْء لَزِمَ من ثيه فيه جك > حِكمَةٌ لهي وَمِنْ ره حِكمَةٌ a‏ 
وَأَللازِمُ باطل؛ لاما في ألتّسَاوِي وَمَرجُوجيةٍ ل يمي لهي لِحُلوه عَنِ 
ل حَةِ» وَفِي رُجْحَانٍ أنهي تَمْتَنِمُ ا لصَّحَهُ لِذَّلِكَ . 


الشرح: «لنا»: على أنَّ النهي لا يقتضي القّسَاد له ويقتضيه شرعاً «أن فساده»“ 
معنا << سلب اكات «وليس في اللّفظ» ‏ لفظ النهي - ادن عليه لعف و 
بالمُطابقة» لأن الصيغة إنما وضعت للزَّجْرِه لا لسلب الأحكام» ولا بالتضمن؛ لأن سلب 
)0( استدلوا بالسنة والإجماع والمعقول: - 1 

دي السنة» فقوله كلخِّ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَد . وفي رواية: «من أدخل في 

ديننا ما ليس منه فهو رد٤‏ نفيه دلالة على أن الفعل المنهى عنه مردودء ولا شك أن المردود من 

أفعال العباد ليس بصحيح ولا مقبول» فالفعل المنهى عنه إذاً ليس بصحيح فهو باطل؛, «دليل 

الصغرى» أن الفعل المنهى اوري وات فيكون مردوداً بنص 

الحديث . والكبرى واضحة. 

«ونوقش» هذا الدليل بثلاثة أوجه: - 

أحدها: وهو من قبل الحنفية: لا نسلم أن الفعل المنهى عنه المأتى به من حيث كونه سبباً 

لترتب أحكامه عليه» ليس من الدين فلا يكون مردوداً؛ فنمنع صغرى الدليل. 

وثانيها: وهو من قبل الحنفية أيضاً - آنا لو سلمنا الصغرى نقول: إنه لا يلزم من كون الفعل 

المنهى عنه المأتى به مردوداً أل يكون سبباً لتترتب أحكامه عليه» بل هو محل النزاع» فالمراد 

من كونه مردوداً أنه غير مقبول طاعة» أي غير مثاب عليه» ونحن نقول به» ولا يلزم منه سلب 

الأحكام والثمرات» فكلية الكبرى ممنوعة . 

ثالثها: وهو من قبل الجمهور: نسلم أن الحديث يفيد أن النهي يدل على بطلان المنهى عنهء 

ولكن نمنع أن تكون هذه الدلالة بمقتضى النهي لغة» بل هي مأخوذة من قوله عليه الصلاة 

والسلام: «فهو رد فالدلالة شرعية لا لغوية. 

«وأمًا الإجماع» فبيانه: أن الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ استدلوا على بطلان العقود 

وجميع التصرفات الشرعية الباطلة بالنهي عنهاء فمن ذلك احتجاج ابن عمر ‏ رضي الله عنه - 


۲۸ 


a RR‏ ا ا ل ل ا لا ل MERE ST ORE a RE RET‏ ا ا 


7 جود E‏ جز له ود هن أله ايو وز عي لك E‏ مون اورهظ OE‏ حو له ELSE‏ ماحم هك E E TEE E‏ فار يوخ ETE ETE‏ ولام E RTO RAT‏ ا RET‏ 


على بطلان نكاح المشركات بقوله تعالى: ولا تتكحوا المشركات) ولم ينكر عليه أحد؛ كما 
استدل الصحابة على بطلان عقود الربا بمثل قوله عليه السلام: ۳ تبيعوا الذهب بالذهب» ولا 
الورق بالورق. إلخ» وقوله تعالى: #وذروا ما بقي من الربا» ولم يسندوا ذلك إلى توقيف من 
الشارع؛ فكان إجماعاً منهم على دلالته على البطلان من جهة اللغة. 

«ونوقش» من قبل الجمهور بأنا لا نسلم صحة احتجاجهم على البطلان بدلالة النهي لغةء بل 
إنما كان ذلك بتوقيف من الشارع» وستأتي الأدلة الدالة على ذلك . 

وأما الحنفية فيمنعون استدلال الصحابة على البطلان في هذه التصرفات بنفس النهي؛ فإنهم 
إنما يستدلون به على مجرد التحريم» أما البطلان حيث وجد مع النهي فهو لدليل آخر. 

«وأمًا المعقول» فوجهان: - 

«الأول»: أجمع العلماء على حمل بعض التصرفات المنهى عنها على البطلان كبيع المضامين 
والملاقيح» ولو لم يكن ذلك مقتضى النهي لكان الأمر خارجاً. والأصل عدمهء فيلزم من ذلك 
«ونوقش» من قبل الجمهور ‏ بأن البطلان في محل الإجماع إنما كان للتوقيف من الشارع» لا 


لأنه مدلول النهي لغة. 
ومن قبل الحنفية ‏ بأنه إنما كان لدليل مستقل أفاد الشرطية. أو الركنية» فيبطل التصرف . 
بفقدهما. 


«الثاني»: كل من الأمر والنهي للطلب والاقتضاءء والأمر لطلب الفعل» والنهي بخلافه» فهو 
لطلب الترك» فهما متقابلان» والأمر يفيد الصحة» فليكن النهي دليل البطلان المقابل للصحة» 
ضرورة أن النهي مقابل للأمر. 

«ونوقش» بأوجه ثلاثة: - 

الأول: وهو للجمهور ‏ سلمنا أن النهي مقابل للأمرء وأنه يجب أن يكون حكمه مقابلاً لحكم 
الأمرء لكن الأمر إنما يفيد الصحة شرعاً لا لغة؛ إذ هو في اللغة ليس إلا لطلب إيقاع الفعل 
من غير إشعار بترتب الثمرات» فيكون النهي مفيداً للمقابل» وهو البطلان شرعاً لا لغة» وهو 
غير مدعاكم. 

الثاني : وهو من قبل الحنفية ‏ سلمنا أن الأمر يفيد الصحة» لكن نمنع أن المتقابلات يجب أن 
تقابل كل أحكامهاء فلا نسلم أن مقتضى النقض نقيض المقتضى؛ لجواز الاشتراك في لازم 
واحد. 


الثالث: وهو من قبل الحنفية أيضاً ‏ سلمنا أن المتقابلات يجب أن تتقابل أحكامهاء لكن 


۲۹ 


الأحكام [ليس]“ جزءاً من الموضوع» ولا بالالتزام؛ لأن الذهن لا ينتقلُ عند سَمَاع النّي 

إلى فهم سلب الأحكام» فانتفت الثلاث» فانتفت الدلالة اللغوية . ١‏ 
«وأما كونه يدل شرعاء فلأن العلماء لم تزل تستدلٌ على الفساد بالنهي في الرّبويات 

والأنكحة وغيرها» شائعاً ذائعاً من غير تكيرء فكان إجماعاً منهم على الدّلالة الشرعية. 


«وأيضاً»: فإنه «لو لم يفسد» للنّمي عنه شرعاً «لزم من نفيه حكمة للنّهِي»؟؛ لكونه 
مطلوب الكَف. «ومن ثبوته حكمة للصّحة» واللازم باطلٌ» فالملزوم مثله. 


بيان المُلآزمة: أنَّ النهي طلبٌ الئركء فلو لم يكن لحكمة كان عبثاًء وهو قبيح عند 
المعتزلةء رادا عر واقع؛ لأنا وإن جوزنا خلوّ الأحكام عن الحكم فلا نقول: وقع شيء 
إلا على وفق الجِكمَةء ولو سلّم خلوَ بعضها فهو نادر» والحكم للغالب» وأما انتفاء اللازم 
فلأن حكمتي النهي والصحة؛ إما أن يكونا متساويين» أو يترجّح حكمة الصّحة أو بالعكس» 
والأقسام باطلةٌ؛ «لأنها» «في» قسمي «التَّسَاوي» «ومرجوحية النهي»› «ويمتنع النهي لخلوه 
عن الحكمة» الراجحة حينئذ. 


«وفي رجحان النهي»» ومرجوحيّة الصّحة «تمتنع الصّحة لذلك» ‏ أي: لخلوها عن 
الحكمة الّاجحة والمساوية. 


نقيض اقتضاء الأمر للصحة ألا يقتضي النهي الصحة» فإذا كان الأمر دالاً على الصحة» وسلمنا 
التقابل بين أحكام المتقابلين؛ فإنه يلزم منه أن يكون النهي غير دال على الصحة» وهو آعم من 
دلالته على البطلان» والأعم لا يستلزم الأخص . 
ويمكن أن يقال على هذا الوجه الثالث من المناقشة: إنه مع تسليم أن المتقابلات يجب تقابل 
مقتضياتها يجب التسليم بأن مقتضى النهي عدم الصحة» وهو البطلان» فالقول بأن نقيض 
اقتضاء الأمر الصحةء عدم اقتضاء النهي الصحة لا يتفق مع هذا التسليم» بل هو رجوع إلى 
منع أل المتقابلات يجب تقابل مقتضياتها؛ لأنه عليه يكون الأمر مقتضياً للصحة» والنهي ليس 
مقتضياً لهاء فلا يكون مقتضاهما متقابلاًء فيرجع إلى الوجه الثاني . 
من مناقشة الأدلة السابقة» وبيان بطلانها يتبين بطلان الرأي المستند إليهاء والقائل بدلالة النهي 
على بطلان التصرفات الشرعية من جهة اللغة. قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله . 

)١(‏ في أء ج: ليست. 


اللّمَدُ: لم رل الْعُلَمَاءُ. 

وجيب : لِمَهْمِهِمْ شَرْعاً. ما تَقَدّم. 

قَانُوا: الأَمد يفضي الصّكَة وَالنَهِيُ نَقِِضٌهُ؛ يفضي تَقِيضَهًا . 
TS‏ ا ادف أخْكام المقابلآت» 
ألا يَكُونَ للضّكَةٍ لا أن يَقْتَضِيَ الْمَسادا. 


لاي لر كل لاقف ضريح الصكق وميك عَن ليا لعينوه» وملك 


اجيب المع بمَا سبق . 


الشرح: واحتجّ من ذهب إلى أن القّسّاد تقتضيه «اللّْة؛ بوجهين: 

أحدهما: أنه «لم تزل العلماء» تستدل بالنهي على الفسادء فدل أنهم فهموه منه 

«وأجيب»: إنما ذلك «لفهمهم» الفّسَاد «شرعاً» لا لغةً» «لما تقدّم» من أنه لا يدل على 
الفساد لغة. 

والثاني: «قالوا: الأمر يقتضى الصحة» صحة المأمور به» «والنهى يقتضيه فيقتضى 
نقيضها»» وهو الفساد؛ لأن مقتضى النقيضين نقيضان. 

«وأجيب» «بأنه لا يقتضيهما لغة» بل ولا شرعاً» وإنما الصّحة أمر عَقْلي على أصل 
المصتف» وإنما يقتضيهما شرعاًء ونحن قائلون به فى النّهى. 

«ولو سلّم» أنه يقتضيها لغةٌ «فلا يلزم اختلاف أحكام المُتقابلات»»: حتى تثبت للنهي 
الذي هو مقابل الأمر ضد ما ثبت للأمرء بل جاز اشتراك المُتقَابلات في بعض اللوازم. 

«ولو سلّم» لزوم اختلاف أحكامها؛ «فإنما يلزم أل يكون للصحة» لا أن» يكون 
للفساد؛ لأن مقابل اقتضاء الصّحةء عدم اقتضاء الضّحةء وذلك أعم من «اقتضاء» «الفساد»» 
ولا إشعار للأعم بالأخصّ. 

الشرح: واحتجّ «النّافي» لدلالة النّهي على القَّسَّاد مطلقاً؛ بأنه «لو دل لناقض تصريح 
الصحة» «و» الملازمة ظاهرة» واللازم منتفي»ء فإنه لو قال: «نهيتك عن الرّبَا لعينه»» فإن 
وقع صح «وتملك به» المبيع› «يصح» هذا القول» ولا مُنَاقَضة فيه عرفاً ولا شرعاً ولا لغة. 


۳١ 


لقال ؟ يڏل عَلَى الصَّحَةٍ :لو لم يَدلّء لكان ألْمَئْهَيُ عَنه 00 وَأَلشَّرْعِيٌ 
006 يوم ألنّخْرِء وَالصَلاَةَ ة في ألأَوْقَات الْمَكْرُومَةٍ 
وجيب 1 2 مع ؟ م و ين لصَّلدٌة»> رخو 
3 آلشَرْعِي ليس مَعْناهُ المحتبر لقوله ل : «تعي الصّلاة». وروم 
دُحُولٍ الوضوء e‏ 
مه لم يُمْتَعْ 
ا ات : باد لْمَنْعَ لني » وَبِأَلئَقُض بمثل : 0 ولا تتكحُوا» [سورة البقرة: الآية 
c۱‏ ر دعي الصا 
ل 5 مله عَلَى اللْمَرِيٌ - يُوقِعْهُمْ في مُحَالفَةٍ أن آلْمُمْتَيِمَ لآ يُمْنَعُ من ٿم هو 
مُتَعَذّرٌ في لْحَائْضٍ. 


ويد 


«وأجيب بالمنع» ‏ منع الملازمة ‏ «لما سبق» مراراً كما في مسألة التكرار؛ أنه لا 

ولقائل أن يقول: أمّا الدليل فليس في محل النزاع؛ لأن النّهي في الرّبا لوصفه لا 
لعينه » ومعنى النهي عن الشيء لعينه ما أسلفناه من انعدام محله» وهذا ليس موجوداً هنا. 

وقولهم هنا: «لعينه» المراد به عين الربا الذي هو الزيادة. وهو وصف قائم بذلك 
البيع» ويحترز به عن النهي [المجاور]"'' «النّهي عن البيع وقت النداء»؛ فإن ذلك لا يقتضي 
الفساد عند الأكثرين 

وأما منع المّلازمة: فقضيّتها أن يكون التهي ظاهراً في الفسادء لا صريحاً فيه» وقد 
ص في المتمر و التي بعده بأن المَسَاد ذ في المَنْهى لعينه يقتضي المَسَّاد 

الشوح: واحتح «القائل» بأنه «يدل على الصّحة»» بأنه «لو لم يدل» عليها «لكان 
المنهى عنه غير الشرعي)ء «و» الملازمة بيّنة؛ إذ «الشرعي» هو «الصحيح»- أي: الذي 
يوجد صورته في الخارج على الوجه الشّرعي المعتبر؛ لأن النهي عما لا يكون لغواً؛ إذ لا 


)١(‏ فيج: للمجاور. 


۳۲ 
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يستقيم أن يقال للأعمى: لا تبصرء واللازم منتفي؛ لأن المنهي «كصوم يوم النَّحْرِء والصلاة 
في الأوقات المكروهة» ليس اللغوي» لجوازه» هذا تقريره فاعتمده. 

وعليه يدل كلام أبي زيد الدبوسي؛ إذ يقول ما حاصله: النَّهي لا يصح عن غير 
المتكون؛ لأن النَّهي يردء والمراد به انعدام الفِعْل مضافاً إلى اختيار العباد وكسبهم؛ فلا بد 
من تكون المَنْهِيَ عنه ليكون العبد دائراً بي بين أن يكف عنه باختياره فيئاب» أو يفعله فيعاقب؛ 
ولهذا لا يصح أن يقال للأعمى: لا تبصرء وللادمي: لا نَطِوْء وربما قالوا: النّهي يطلب 
الامتناع من المنهى عنه. 

ولا بد من تصوّر المنهى عنه حتّى يتحقّق فعل النهي عنه» فعلى هذا المنهى عنه هو 
الصوم في يومي العيدء وأيام الكشريق» وكذا الصّلاة عند غروب الشّمسء والصّوم اسم 
لفعل مخصوص» وكذا الصّلاة» فوجب تصوّرهما بعد النهي ؛ ليتحقق النهي عنهما شرعاً. 

قال: ولا يجوز أن يقال: يتصور بصورة الامتثال» وصورة أفعال الصّلاة؛ لأن 
الصوم إنما صار صوماً بصورته ومعناه» وكذلك الصّلاة» وإذا لم يوجد المعنى لم يوجد 
الئّهي» [والحذق أن] الذي تخيلتموه موجوداً ليس بصلاة ولا صوم. 

وأما ما قرره الشّارحون في بيان المُلآزمة من أنَّ المنهى عنه إذا لم يكن صحيحاً لم 
يكن [شرعيًا]”'" معتبراً؛ لأن الشرعي المعتبر» هو الصحيح» فما لا يكون صحيحاً معتبراً 
لا يكون شرعيًا؛ كصوم يوم الخر . A e O SA‏ 


)١(‏ في ج: شرعاً. 

(۲) ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله َة عن 
صيام يوم الأضحى وصيام يوم الفطر». 
وروی الطبراني بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله که أرسل أيام منى صائحاً 
يصيح: ألا لا تصوموا في هذه الأيام: فإنها أيام أكل وشرب وبعال أي وقاع. ورواه الدارقطني 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يك بعث هزيل بڻ ورقاء الخزاعي على 
جمل أورق ليصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة ف في الحلق ولت ولا تُمْجِلُوا الأنفس أن 
تزهق»› وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال». وفي سنده سعيد بن سلام» كذبه أحمد. وأخرج 
أيضاً عن عبد الله بن حذافة السهمي قال: #بعثني رسول الله ل على راحلة أيام منى أنادي : 
أيها الناس إنها أيام أكل وشرب وبعال» وضِعّف بالواقدي. 
وأخرج ابن أبي شيبة في الحجء وإسحاق بن راهويه في مسنده قالا: حدثنا وكيع عن موسى بن = 


۳۳ 
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والصّلاة في الأوقات المكروهة' » فإنهما لما لم يكونا صحيحين معتبرين في نظر 
الشّرع لم يكونا شزعيين» فإنه لا يتأتى على أصول الحَتَفِيّة؛ لأن من أصلهم أن الصّْم 
مشروع» وإن كونه محظوراً لا ينافي مُشروعيته . 


(1) 


عبيدة عن منذر بن جهم» عن عمر بن خلدة عن أمه قالت: بعث رسول الله ي عليّا ينادي : 
أيام منى أيام أكل وشرب وبعال». 

وفي صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسّلام قال: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال» زاد 
في طريق آخر «وذكر لله تعالى». 

فهذه الأيام الخمسة: يوم الفطر ويوم الأضحىء وأيام التشريق الثلاثة» وهي اليوم الحادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة أكثر الفقهاء على أنه لا يصح فيها صيام شيء 
من الواجبات كقضاء رمضان والكفارة والنذر المطلق» ولا يصح التطوع أيضا؛ للنواهي 
المتقدمة التي أفادت تحريم الصوم فيها لما يلزمها من الإعراض عن ضيافة الله تعالى . 

فهذا النهي قد أبطل الصوم عند غير الحنفية» وجعله ناقصاً عند الحنفية فلا يتأدى به الكامل . 
واختلفوا فيما لو نذر صيام يوم من هذه الأيام هل يصح هذا النذر ويلزمه الوفاء بهء أو لا 
e‏ 

فعند علماء الحنفية الثلاثة يصح هذا النذر» ويلزمه الوفاء به. وقال الشافعي وزفر: إنه بعد 
صحة النذر يفتى بأن يفطر في هذه الأيام» ويقضى في أيام أخر لا نهي فيها؛ لتحصل له العبادة 
على الخلوص» ويتخلص من المعصية» ولو صام في هذه الأيام خرج عن العهدة؛ لأنه أداه 
كما التزمه. قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله . 

الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في الأوقات: 

حديث عقبة بن عامر الثابت في صحيح مسلم وغيره قال: «ثلاثة أوقات نهانا رسول الله ملل أن 
نصلي فيهاء وأن نقبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع» وعند زوالها حتى تزول» 
وحين تضيّف للغروب حتى تغرب». 

قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الشمس تطلع بين قرني شيطان» فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا 
استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء وإذا غرب فارقها» ونهى عن 
الصلاة في تلك الساعات . رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه والنسائي» وابن ماجه من رواية 
عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي » وقد اختلف 7 صحبته» ورواه مسلم من حديث 
عمرو بن عبسة في حديث طويل. 

قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ولا صلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس» متفق عليه من حديث أبي سعيد» واتفقا عليه أيضاً من جديث أبي هريرة 


۳٤ 
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بلفظ «نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. . . الحديث» يتبين من هذا أن الأوقات 
التي جاءت الأحاديث بالنهي عن الصلاة فيها خمسة: 

عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين» ويستدلى سلطانها بظهور شعاعهاء وعند 
استوائها حتى تزول» وعند اصفرارها حتى يتم غروبها «الرابع» بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمس . «والخامس» بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. 

فقال الحنفية: إن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة الأولى قد أفاد فيها كراهة التحريم؛ 
لأن النهي ظني الثبوت ولم يصرفه عن مقتضاه صارف؛ وفرّعوا على ذلك أن قضاء الفرائض 
والواجبات لا يصح في هذه الأوقات» ولا يصح الصبح إن طلعت عليه الشمس وهو يصليه؛ 
بخلاف عصر اليوم إنه بدأ فيه قبل مغيب الشمس فغابت وهو يصليه إذ يصح مع الكراهة» 
بخلاف النوافل فإنه يصح الشروع فيها في هذه الأوقات» غير أنه ينبغي أن يقطعهاء فإن قطعها 
وجب عليه القضاء في وقت غير مكروه» وإن أتمها أجزأه مع الكراهة. وقالوا إن عدم صحة 
الفرائض في هذه الأوقات ليس ناشئاً من كراهة. التحريم وحدهاء بل لأنها في الصلاة لما كانت 
لنقصان في الوقت منعت أن يصح فيه ما تسبب عن وقت لا نقص فيه؛ إذ لا يتأدى ما وجب 
كاملا بالناقص» وذلك أن حديث مالك المتقدم في الموطأ أفاد كون المنع لما اتصل بالوقت 
مما يستلزم كون فعل الأركان فيه تشبهاً بعبادة الكفار» وهذا هو المراد بنقصان الوقتء وإلا 
فالوقت في ذاته لا نقص فيه» بل هو وقت كسائر الأوقات» وإنما النقص في الأركان المقومة 
للحقيقة» فلا يتأدى بها ما وجب كاملاً. ولكون الوقت نفسه لا نقص فيه لو أسلم الكافر» أو 
بلغ الصبي» أو أفاق المجنون في الجزء المكروه فلم يؤد الفرض حتى خرج الوقت» فإن 
السبب في حقهم لا يمكن جعله كل الوقت حين خرج؛ إذ لم يدركوا مع الأهلية إلا ذلك 
الجزء» فليس السبب في حقهم إلا إياه» ومع هذا لو قضوا في وقت مكروه لا يجوز؛ لأن 
الثابت في ذمتهم كامل لا نقص فيه؛ إذ لا نقص في نفس الوقت» بل المفعول فيه يقع ناقصاء 
غير أن تحمل ذلك النقص لو أدى فيه العصر ضروري» وهو في نفسه كامل» فيثبت في ذمته 
كذلك. فلا يخرج عن عهدته إلا بكامل. وكذلك لا تصح سجدة التلاوة» ولا صلاة الجنازة 
في الوقت المكروه إذا حصل سببهما في وقت غير مكروه» أما إذا وجد السبب في وقت مكروه 
فإنها تصح فيه ويصح قضاؤها في مثله» وذلك لأنه عند التلاوة مثلاً يخاطب بالأداء موسعاً 
ومن ضرورته تحمل ما يلزمه من النقص لو أدى عندهاء بخلاف ما إذا تليت في وقت غير 
منهى عنه فإن الخطاب لم يتوجه بأدائها في وقت مكروهء فلا يجوز قضاؤها في مكروهء وكذا 
لو قضى في الوقت المكروه ما قطعه من النفل المشروع فيه في وقت مكروهء فإنه يخرجه عن 
العهدة وإن كان آثماً؛ لأن وجوبه ضرورة صيانة المؤدي عن البطلان ليس غير» والصون عن د 


ا 
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البطلان يحصل مع النقصان» وإنما قالوا بجواز عصر اليوم عند تغير الشمس واصفرارها لما 
تقرر في الأصول من أن سبب وجوب الصلاة هو الوقت» لكن لا يمكن أن يجعل كل الوقت 
عيبا ار جوب الان لو كان كله عيبا له لر اد هة لوسونت شم ال عل ليت 
بجميع أجزائه» كما أنه لا دليل على قدر معيّن منه كالربع والخمس مثلاًء فوجب أن يجعل 
بعض منه سبباً» وأقل ما يصلح لذلك هو الجزء الذي لا يتجزأء والجزء السّابق لعدم ما 
يزاحمه أولى» فإن اتصل به الأداء تعيّن لحصول المقصود من الأداء» وإن لم يتصل به الأداء 
ينتقل إلى الجزء الذي يليه وهكذا إلى أن يضيق الوقت» ولم يتقرر على الجزء الماضي؛ لأنه 
لو تقرر كانت الصلاة في آخر الوقت قضاءء وليس كذلك. فكان الجزء المتصل بالأداء أو 
الجزء المضيق أو كل الوقت إن لم يقع الأداء فيه هو السبب؛ لأن الانتقال من سببية الكل إلى 
الجزء كان لضرورة وقوع الأداء خارج الوقت على تقدير سببية الكل» وقد زالت فيعود كل 
الوقت سبباء ثم الجزء الذي يتعين سببا للصلاة تعتبر صفته من الصحة والفسادء فإن كان 
صحيحاً بألا يكون موصوفاً بالكراهة ولا منسوباً إلى الشيطان كوقت الظهر وجب المسبب 
كاملاًء فلا يتأدى ناقصاً» وإن كان السبب ناقصاً بأن كان منسوباً إلى الشيطان كالعصر إذا 
استأنفه في وقت الاصفرار وجب الفرض فيه ناقصاً تبعاً لنقصان سببه» فيجوز أن يتأدى 
ناقصاً» لأنه أداه كما وجب» بخلاف غيره من الصلوات الواجبة بأسباب كاملةء فإنها لا تقضي 
في هذه الأوقات؛ لأن ما وجب كاملاً لا يتأدى ناقصاً. وبخلاف ما إذا بدأ في صلاة الصبح 
قبل طلوع الشمس فطلعت :وهو يصلي حيث تبطل الصلاة؛ لأنها وجبت كاملةء فلا تتأدى 
بالناقص الواقع عند طلوع الشمس. 

قال الس رخسي في الفرق بين صلاة عصر اليوم عند الاصفرار فغابت الشمس وهو يصلي»ء 
وصلاة الصبح فطلعت الشمس وهو يصلي حيث صحت الأولى وبطلت الثانية: ‏ إن الطلوع 
بظهور حاجب الشمس وبه لا تنتفي الكراهة» بل تتحقق فكان مفسداً للفرض» والغروب 
بأخره» وبه تنتفي الكراهة؛ فلم يكن مفسداً للعصر. 

«أمًا النوافل» فالصلاة النافلة التي يشرع فيها الإنسان في هذه الأوقات الثلاثة : قال الحنفية: 
إنها صحيحة تلزم بالشروع فيها وتضمن بالقطع. حتى لو قطعها وجب عليه القضاءء و. .ني أن 
يقطعها ويقضيها في وقت تحل فيه الصلاة تخلصاً من الكراهة» فإن قضاها في وقت آخر 
مكروه أجزأه وقد أساء؛ لأنه لو أتمها في ذلك الوقت أجزأه مع الإساءة» فكذا إذا قضاها في 
مثل ذلك الوقت. وقال زفر: إن قطعه لا يضمن» وهو رواية عن اي حنئيفة رحمهما 
الله تعالى؛ لأنها منهى عنها؛ فلم تجب صيانتها عن البطلان. «ووجه القول الأول» - وهو 
ظاهر الرواية ‏ أن الصلاة تركبت من أجزاء مختلفة غير متجانسة من قيام وركوع وسجودء فلا ج 


۳٦ 
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يكون لبعضها اسم الصلاةء وإنما ينطلق الاسم عند انضمام هذه الأجزاء بعضها إلى بعض بأن 
يقيد الركعة بالسجدة» وصارت الركعات بعد ذلك أجزاء متجانسة» فكان لركعة واحدة اسم 
الصلاةء ولهذا لو حلف ألا يصلي فشرع في الصلاة لا يحنث ما لم يقيّد الركعة بالسجدة» ومن 
انتقل من الفرض إلى النفل قبل تمامه لا يجعل متنفلاً ما لم توجد منه السجدة لأن ما دون 
الركعة ليس بصلاة» والنهي ورد عن الصلاة في هذه الأوقات فلم يكن الشروع فيها منهياً عنه» 
ولا القيام والقراءة والركوعء وإنما يتوجه النهي إلى هذا الفعل عند وجود السجدة فما 
مضى قبل ذلك انعقد عباد: محضة غير منهى عنهاءفإبطالها حرام؛ وصيانتها 
واجبة» ولا تحصل الصيانة دون المضيّء فكان المضي في حق ما مضى امتناعاً عن إبطال 
العمل وهو واجب» وفي حق ما يستقبل تحصيل طاعة وتحصيل معصية» فكان المضئّ طاعة 
ومعصية وامتناعاً عن معصية 4 وهي إبطال العبادة» وترك المضيّ امتناع عن ب رطاف 
وتحصيل معصية» وهي إبطال عبادة محضة» فترجحت جهة المضيّ على جهة القطع» فإذا 
قطع الصلاة فقد قطع عبادة وجب عليه المضيّ فيها؛ فيلزمه القضاء. 

هذا هو ما ذكره بعض المشايخ توجيهاً لقول الحنفية بصحة النوافل في هذه الأوقات . 

وقد ناقش الكمال هذا التوجيه فقال ما حاصله: - 

إن محصل هذا التوجيه أن النهي يتعلق بمسمى الصلاة» ومسمّاها مجموع الأركان» وبمجرد 
الشروع لا تتحقق الأركان» فلم يتحقق المنهى عنه» فصح الشروع لعدم تعلق النهي به فيلزم 
القضاء بالإفساد وهو مدفوع؛ إذ كون مسمّى الصلاة لا يتحقق إلا بالأركان» ولا يقتضي 
وجوب القضاء بالإفساد؛ لأن وجوب القضاء بوجوب الإتمام قبل الإفسادء والثابت نقيضه» 
وهو حرمة الإتمام بالنهي . 

كما يلزم عليه أيضاً أن تفسد الصلاة بعد ركعة؛ لارتكاب المنهى عنه حينئذ» وهو منتفب 
عندهم» فالوجه ألا يصح الشروع؛ لانتفاء فائدته من الأداء والقضاءء ولا مخلص لهم من هذه 
المناقشة إلا بجعل كراهة الصلاة النافلة في الأوقات الثلاثة المكروهة تنزيهية» وهي لا تنافي 
الصحة والمشروعية» غير أنه لم يقل به إل بعض من لا يعول على قوله. 

وأمّا «الشافعي» رحمه الله تعالى فقال: إن هذه الأوقات المكروهة لا ينهى عن الصلاة فيها على 
الإطلاق» بل عن بعض أنواع منهاء وما ورد فيها من النهي المطلق حمل على ذلك البعض» 
فالنهي والكراهة إنما هما لكل صلاة ليس لها سبب خاصٌ متقدم أو مقارن لوقت النهي. وهي 
النوافل المطلقة. 
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= اما الصلوات التي لها سبب متقدم على وقت النهي أو مقارن له كقضاء الفرائض والسنن الفائتة 
وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة» وركعتي الطواف- فإنها جائزة غير منهى عنهاء كما أن الصلاة 
مطلقاً جائزة عنده بحرم مكة فرضها ونفلهاء وجوز أيضاً التنفل يوم الجمعة وقت الزوال» وبه 
قال أبو يوسف رحمه الله . 
استدل «الشافعي» رضي الله عنه على إخراج الفرائض المقضية من النهي والكراهة بقول 
الرسول كَكلِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها» رواه الدارقطني 
والبيهقي في الخلافيات من حديث أبي هريرة بسند ضعيف» وأصله متفق عليه دون قوله: «فإن 
ذلك وقتها». ١‏ 
فيرى الشافعيّ أن هذا الحديث خاص في الصلاة التي نام عنها أو نسيهاء فيخص به حديث 
عقبة بن عامر الذي ينهى عن جميع الصلوات» فاستدل بهذا الحديث على صحة الصلاة التي 
تقدم سبيهاء وكان قد نسيها أو نام عنها ثم تذكرها بعد مضي وقتهاء ويلحق به كل قضاء إذ لا 
فرق . كما استدل به على صحة الصلاة التي لم يزل وقتها باقياً وتذكرها؛ إذ قوله: «ثم ذكرها» 
أعمّ من أن يكون قد مضى وقتها أو ما زال باقياً. ويلحق بذلك أيضاً الفرض الذي أخره من 
غير نوم أو نسيان حتى دخل وقت الكراهة؛ إذ لا فرق. 
«وثانيآ»: بما روى مجاهد عن أبي ذر أن الرسول بي قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس» ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسء إلا بمكة إلا بمكة» رواه الشافعي قال : 
أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى عفرة عن قيس بن سعد عن مجاهد «وفيه قصة» 
ورواه أحمد عن يزيد عن عبد الله بن المؤمل» إلا أنه لم يذكر حميداً في سنده. ورواه 
الدارقطني والبيهقي: 
واستدل الشافعئّ وأبو يوسف رحمهما الله على إباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال بما جاء 
في مسند الشافعي رحمه الله تعالى قال : أخبرنا إبراهيم بن محمّد عن إسحاق بن عبد الله عن 
سعيد المقرىء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية «نهى عن الصلاة نصف النهار 
حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة». 
«ونوقش» بأن إسحاق وإبراهيم ضعيفان» ورواه الأثرم من طريق فيه الواقدي وهو متروك 
الحديث» كما روى من طرق أخرى لم تخل عن ضعف, فلا ينهض للاحتجاج به في مقابلة 
حديث النهي العام الشامل ليوم الجمعة وغيره» وبعد التنزل فيه أيضاً استثناء يوم الجمعة» 
والاستثناء عندنا تكلم بالباقي بعد الثنياء فيكون حاصله نهياً مقيداً بكونه في غير يوم الجمعة» 
فيقدم.عليه حديث عقبة المعارض له فيه؛ لأنه محرم . 
ويقول «الكمال»: إن هذا الحديث لا يعارض حديث عقبة إلا بمفهوم الصفة» فعند من يقول = 


A 
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«وأجيب بأنَّ الشرعي ليس هو المعتبر» - أي : الصحيح + «لقوله كك : «دَعِي الصّلاةف 
قاله لفاطمة بنت حْبَيْش» وقد قالت: إني امرأةً أستحاض» فلا أطهر أفادع الصّلاة؟ فقال 
رسول الله ل : (إِنَّمَا ذلك عِرْقٌ وَلَيِسَ بِالحَيِضَةَ اذا أكْبَلَتِ الحَيِْضَةُ فَدَعِي الصَّلآةَ قدا 
أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الم وَصَلَّي) روا الان في «الصحيحين»"'. 


سر ا ص م 
وهو لا يعارضه ولا يخصصه على ما هو معروف في الأصول» » فيلزمه ألا يقول بالإباحة. 

«أمّا الوقتان الآخران»: وهما ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس» وما بعد صلاة الصبح 
إلى طلوع الشمسء فإنهما لا يصلى فيهما شيء من النوافل» ولا بأس بأن يصلى في هذين 
الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة» ويصلى على الجنازة؛ إذ النهي فيهما إنما جاء عن التطوعات 
خاصة» فمن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: شهد عندي رجال مرضيّون» وأرضاهم 
عندي عمر: أن رسول الله بيا «نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس» وبعد العصر 
حتى تغرب» متفق عليه. 

هذاءوثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين : «ركعتان لم يكن رسول الله ئة يدعهما 
سراً ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح» وركعتان بعد العصر» وفي لفظ : «ما كان النبي 4لا 
يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» وفي لفظ لمسلم عن طاوس عنها قالت: وهم عمر 
رضى الله عنه إنما نهى رسول الله بيا أن يتحرى طلوع الشمس وغروبهاء قال رسول الله كله : 
رصان سح ع را ا O‏ 
عا ع كرس LSS‏ فيلس لطي 11 أن بقل كان 
أمته» وكان يحب ما خفف عنهم» فمن هذا يتبين أن عائشة - رضي الله عنها كانت ترى أن 
الركعتين بعد صلاة العصر جائزتان غير منهى عنهما . قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله . 


)١(‏ فاطمة بنت أبي حُبَدِشء واسمه قيس بن المطلب بن أسدء الأسدية» مهاجرة جليلة» وهي التي 
استحيضت. روى حديثها عروة بن الزبير. ينظر: أسماء الصحابة الرواة ت »)٤۲۷(‏ وأزمنة 
التاريخ الإسلامي ۷ وأسد الغابة /ا/ 2.51١4‏ والإصابة 231١/8‏ والخلاصة ”2589/7 
والكاشف ۳/ لالالاء والئقات ۳/ ۳٣‏ وتهذيب ٤٤٤/۱۲‏ وتقريب ٦٥۹/۲‏ . 

(۲) أخرجه البخاري )504/١(‏ كتاب الحيض: باب الاستحاضة (2))707 ومسلم »)۲١۲/۱(‏ 
كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها حديث (77/ ۳۴۳) من حديث عائشة . 


۳۹ 


ووجه الاستدلال به أن تقول: لو كان الشّرعي هو الصّحيح لصحت صلاة الحائض 
بوجه ما؛ وهذا لأنها منهيّة عن الصّلاة» والصلاة المنهية عنها ليست هي اللّغوية» فتعين أن 
تكون هى الشرعية» والدّليل على أنها منهية هذا الحديث. 

وأيضاً: لا يصح أن يكون الشَّرْعي هو الصحيح› للزوم دخول الوتصوء وغيره من 
الشروط في مُسَمّى الصّلاة لتوقف الصّحة عليه . 

ولك أن تقول: لا يلزم من التوقّف الجزئية . 

قالوا: لو كان المنهى عنه ممتنعاً لم يمنع؛ لأن المنع عن الممتنع لا فائدة فيه فلا بد 
من تصوره. 

ولأن النهي يوجب إعدام المنهي عنه بفعل مُضَاف إلى كُسْب العَبْدٍ واختياره لأنه ابتلاء 
كالأمرء وإنما يتحقق الابتلاء إذا بقي للعبد فيه اختيار» حتى إذا انتهى معظماً حرمة النّاهي» 
أثيب» وإذا أقدم عوقب» ولا يتحقّق ذلك إلا فيما هو مشروع . 


وأجيب بأن المَّنْع - أي: امتناع المنهي عنه ‏ للنهي الوارد عليه» فلولاه لم يكن 


0 

وهذا معنى قول أصحابنا في جوابهم: هو متصور لولا النّهي؛ ولذلك ورد عليه 
النهي ؛ ثم النهي يعمل عمله في إفساده. 

قال ابن السَّمْعَاني: ويمكن أن يعبر عن هذا فيقال: التي لانعدام الشَّيء شرعاً لا 
لانعدامه حسّاء فلما تصوّر حسًا صح النهي عنه. 

وقولهم فيما قدمناه آنفاً: المنهي هو الصّوم المعلوم في الشرع . 

وأما مجزّد الإمساك فليس بصوم › ولئن كان ا تين هن ليف للد دون الشّرعء 
فوجب الحكم بتصور الصوم حقيقة. 

فأجاب الأصحاب عنه: بأنا قلنا: إنه متصوّر لولا النّهَى. 

قال ابنْ السَّمْعَاني : وهذا لا يدفع الإشكال» ولا يقنع به الخَصم . 

قال : ويمكن أن يْجَّاب فيقال: الصّوم الذي هو فعل العبد ليس إلا التية مع الإمساك› 
وهذا متصور منه» فصح النهي لتصوره منه. 


:يوانح ب ةن ل ا ASS‏ اكوب سا ODE TO‏ و a‏ 


فأما خروجه عن كونه صوماً شرعيّاء فليس لمعنى من قبله» لكن لعدم إطلاق الشرع 
ذلك» أو لعدم قبول الشّرع إياه؛ لنهيه عنه . 

فالضّومٌ لا يكون صوماً إلا بفعل العبدء فوجب النظر إلى فعل العبد» وصح النهي 
لذلك» ولم يكن منوا من يث الظر إلى إطلاق الشّرع أوامره» ولیس غرض الحَضْم من 
كلامه إلا تحقق المنهى. فإذا تحقّق المنهى بما قلناه حتى إذا ارتكبه صار عاصياًء فهو 
حاصل بما يفعله العبد على وُسْعَةٍ طاقته من النّية والإمساك . 

وأما كونه صحيحاً وفاسداً فهو أمر متلقى من الشرع» ليس إلى العبد. 

إنما الذي للعبد إيقاع الفعل باختياره» فإن أوقعه على وفق أمر الشرع صح وإلا 
فسد؛ ولذلك أبطلنا صوم الع تن ا الجسمي » وإمساك المرأة عن المُمُطرات 
في زمن الحيض» > فكل ملميوافق أمر الشرع لا ثبت له الحقيقة الشرعية. 

قال : ونقول أيضاً: ذكر الصوم والبيع ا العقود» 
لكن التعريف ما يعمل فيه اللّهي من الإبطال العرهن فهو كا تعن ينعد ادادح 
والمضامين”") 


)١(‏ الباطل من البيوع ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه» والضابط فيه: أن كل ما أورث خللاً في .ركنه 
أو حقيقته فهو مبطل له» وكذلك إن نافي حكم النهي حكمه أبطله» فعقد البيع على الميتة التي 
ماتت حتف أنفهاء والدم والحر باطل» سواء أجعلت هذه الأشياء مبيعة بأن قوبلت بالدراهم 
والدنانير في البيع المطلق. » آم جعلت مبيعة من وجه وثمناً من وجه كما : في بيع المقايضة؛ لأن 
مثار النهي عنها هو انتفاء حقيقة البيع من المبادلة المالية؛ إذ هذه الأشياء لا تعدّ مالاً. 

ما بيع ما في الأرحام من الأجنة» وبيع ما في الأصلاب من الماءء والبيع إلى نتإج النتاج باطل» 
ات بيوعاً يتعامل بها العرب الجاهليون» فنهى غنها النبي كَل: 
في الموطأ : عن سعيد بن المسيب أنه قال: «لا ربا في الحيوان» وإنما نهى عن الحيوان عن 
ثلاثة : عن المضامين» والملاقيح» وحبل الحبلة». 
وفي الصحيحين والسّئن عن ابن عمر أن رسول الله اة «نهى عن بيع حبل الحبلة» وفشر ببيع 
الجزور وتأخير ثمنه إلى أن تُنمَج التاقة» ثم ينتج الذي في بطنها. 
وإنما كانت هذه البيوع باطلة؛ لأن مثار النهي فيها عدم المعقود عليه فلم تتحقق حقيقة البيع 
من المبادلة الماليّة. 
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وبيع السّمك في البحر أ و التهر» والطير في الهواء باطلء إن كان قبل الأخذ؛ لأنه غير مملوك 
لأحد. فمَدَ فيهالمعقود عليه. 
ويبطل بيع اللبن في الضرع؛ لأنه يتنازع في كيفية الحلب في الاستقصاء وعدمهء وهو نزاع في 
الل والتسلم» وما وضعت الأسباب إلا لقطعه؛ + ولان اللبن يزداد تعظة فلحظة» والبيع لم 
يتناول الزيادة لعدمها عنده فيختلط المبيع بغيره» واختلاط المبيع بما ليس بمبيع من ملك البائع 
على وجه يتعذر تمييزه مبطل للبيع؛ لاستحالة التسليم بغير ضررء e‏ 
عنهء وذلك أن الطبراني روى بإسناده عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «نهى بل أن تباع 
ثمرة حتى تطعمء ولا بباع صرف على ظهر: ES‏ 
غلافه لا يجوز كاللبن في الضرع واللحم في الشاة الحيّة أو شحمها أو أَلَيّتها أو أكارعها أو 
ريا أو دقيق في هذه الحنطة. أو سمن في هذا اللبن» ونحو ذلك من الأشياء التي هي في 
غلفها ولا يمكن أخذها وتسليمها إلا بإفساد الخلقة» وما صح بخلافه فهو مستت لدليله. 
وبيع المدبر وأم الولد والمكاتب باطل؛ للمنافاة بين استحقاق العتق وثبوت الملك بالبيع؛ إذ 
استحقاقه جهة حرية لا يدخل عليها الإبطال» وثبوت الملك يبطلهاء واستحاق العتق ثابت لأم 
الولد بقوله عليه الصلاة والسلام: «أعتقها ولدها» فينتفي الاخر. وكذلك المنافاة حاصلة بين 
انعقاد سبب الحرية في حق المدبّر المطلق وبين ثبوت الملك بالبيع؛ لتنافي اللوازم؛ لأن 
الملك مع الحرية لا يجتمعان» فكذلك سبب الحرية والبيع» وأحد المتنافيين وهو سبب 
الحرية ثابت في الحال؛ فيمتنع البيع . 
وكذلك بين استحقاق المكاتب يداً على نفسه لازمة في حق المولى» وثبوت الملك منافاةء 
واستحتاق الي اللازية بي حق المولى ثابت؛ لأنه لا يملك فسخ الكتابة دون رضا المكاتب؛ 
فيبطل البيع . 
با بإلقاء الحجر والملامسة والمنابذة باطل؛ في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن الب يل انهى عن الملامسة : والمنابذة» والملامسة أن يلمس كل منهما ثوب 
الآخر بذ بغير تأمل» فيلزم اللامس البيعٌ من غير خيار له عند الرؤية» كأن يكون في ظلمة» أو 
يكون مطوياً مرئياً» ويتفقا على أنه إذا لمسه ققد باعهء والمنابذة: أن ينڌ كل واحد منهما ثوبه 
إلى الآخرء ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه متفقين على جعل النبذ بيعاً. 
ويلحق بهما إلقاء الحجرء: وهو أن يلقى حصاة وثمة أثواب» فأي ثوب وقع عليه كان المبيع 
بلا تأمل ولا روية ولا خيار. 
والمعنى الذي من أجله توجه النهي عن هذه البيوع فأفاد بطلانها ما في كل منها من فقد الركن 
وهو الإيجاب والقبول؛ فإنه في معنى إذا وقع حجري على ثوب فقد ابتعته منك أو بعتنيه - 
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بكذاء أو إذا لمسته أو نبذته. 

وهذه البيوع الباطلة لا تفيد حكماً ما من أحكام البيع الصحيح» فلا تستعقب انتقال ملك» ولا 
جواز تصرف ولا انتفاع» فيجب على كل من العاقدين أن يرد لصاحبه ما أخذه بموجب هذا 
العقد من عرضء فإن تصرف فيه فقد تصرف في غير ما يملك» وهذا باتفاق من الفقهاء. قاله 
شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله . 

في أ ج : الحرء وفي ب : الحر. 

ری جَاير ن عَيْدٍ الله اه سَمحَ م رَسُول الله بل يَقُولُ عام المَنْح وَهْرَ ب «مكةه: «إنَّ الله 
وَرَسُولَه حرم بيع الَمْرِ وَالمَبة والخئزير وَالأضتام َقِيلَ : يا رَسُولٌ الله ريت شحوم اليك 
َه يُطلَى بها آلسْمُُء وَيدهَنُ بها الْجُلُودء ا ؟ فَقَالَ :الآ ُو حرام 1 
َسُولُ الله بل عند لِك : «قَائَلٌ اللّهُ اليَهُودٌ إِنَّ الله لما حرم شحُومَهاء جملوة» ثم باغو 

فكوا تَمَنَهُه. 

هذا حديث صحيحٌ» وهذا الحديث دليل على تحريم بيعها. 

وكما لا يجوز بيعها يحرم سائر التصرفات فيها كبيعها على أهل الذمة فهو حرام كما هو حرام 
على المسلم. وقال أبو حنيفة: لا يحرم ذلك عليهم. قال المتولي: المسألة مبنية على أصل 
معروف في الأصول» وهو أن الكافر عندنا مخاطب بفروع الشريعة» وعندهم ليس مخاطباً بهاء 
وبيع الخمر بيع مقايضة: أي بيع عَرْض بعرض كأن يبيع ثوباً بخمرء فالبيع فاسد للنهي عنه؛ 
إذ أحد البدلين ‏ وهو الخمر ‏ واجب الاجتناب» فلا يجوز تسليمه وتسلمه لكنها في ذاتها 
مال؛ إذ المال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة» وهي بهذه المثابة» إلا أنها 
غير متقرّمة؛ لأن المتقوم ما كان واجب الإبقاء إمّا بعينه وإمّا بمثله أو قيمته» فصلحت ثمناً من 
حيث إنها مال» ولم تصلح مبيعة من حيث إنها ليست بمتقومة› فلا يمتنع أصل الانعقاد؛ لأن 
ما هو ركن العقد وهو الإيجاب والقبول الصادر من الأهل صادف محله وهو المبيع من غير 
خلل في الركن ولا في المحل» وإنما الخلل فيما هو جار مجرى الوصف وهو الثمن؛ لأن 
الأصل في البيع هو المبيع دون الثمن؛ إذ المقصود من شرعية البيع الوصول إلى ما يحتاج إليه 
من الانتفاع بالأعيان لا بالأثمان: إذ ليس في ذوات الأثمان نفع إلا من حيث إنها وسيلة إلى 
الأعيان» فكان المبيع هو المقصود الأصليّ والثمن تابع بمنزلة الوصف» فكان مشروعاً بأصله 
دون وصفه فكان فاسداًء وإنما اعتبر الخمر ثمناً ومقابله مبيعاً ‏ دون العكس وإن كان ممكتاً- 
لما فيه من الاحتياط للقرب من تصحيح تصرف العقلاء المكلفين. 

أما إذا بيعت الخمر بالنقد كالدراهم والدنانير فالبيع باطل؛ لتعين النقد للثمنية وكون الخمر = 
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قلت : وهذا كلام متين» ولا يخفى عليك بعد تأمّل ما قدمناه في صدر المسألة من أن 
القائل منهم بالصّحة إنما قالها حيث عاد النّهي لوصف في المنهىء لا فيما إذا نهى عن 
الشيء لِعَيْنِهِ؛ لأن ما ذكر هنا من الصّوم والصلاة في الأوقات المكروهة» ليس من قسم 
المنهى لعينه» بل لوصفه على ما يدعي الحنفية . 

ثم أصحابنا يلزمونهم أنه لا فرق بينه وبين المَنْهِيَ لعينه» فينبغي فساد كل من 
[الموضعين]('©2» وانعدام صورته الشرعية» وإن وجدت الصورة الحسّية». 

ثم نقض المصتف دليل الحُصٌوم بعد منعه فقال: وبالنقض الإجمالي بمثل قوله 
تعالى: ولا تَنْكحُوا ما كح آباؤكم) [سورة النساء: ۲۲]» وما تقدّم من قوله عليه السلام: 
«دَعي الصَّلاّةَ؛. إذ الإجماع قائم على عدم صحّة نكاح ما نكح الآباءء وصلاة الحائض . 

فإن قلت : هذان النقيضان في غير مَحَل النزاع؛ إذ النكاح والصلاة المذكوران منهى 
عنهما لعينهما؛ إذ الأهلية هنا بحل الوطء. ولإقامة الصَّلاة منتفية» والخصوم إنما ينازعون 


معا فتتملك بالعقد مقصودة» وفيه إعزاز لها حيث اعتبرت المقصودة من تصرف العقلاعء 
وإنما تعيّنت الخمر مبيعة؛ لأن الدراهم لا تصلح له؛ إذ المبيع لا يثبت في الذمة إلا عقد 
هذاء والنهى عن الخمر بقول الله تعالى: «يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون». 
وقول الرسول َة في كتب الصحيح : «لعن الله الخمر - إلى أن قال: وبائعها» وحديث: «إن 
لله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه». 
فرع: أما بيع الثمرةء والزبيب» والعنب لمن يعصر الخمر فحرام؛ لما فيه من الإعانة على 
معصية وإن كان البيع صحيحاً لأمرين. 
أحدهما: أن المعصية ليست في الحال» وإنما هي مظنونة في ثاني الحال؛ فلم يمتنع صحة 
البيع في الحال. 5 
الثاني > آنه يجو آلآ بعصي نه فتجدل الهس خلا : 

)1غ( في ب : الوصفين . 
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قلت: قد عرفناك قريباً أنَا لا نصحّح لهم فرقاً بين الأمرين» ويلزمهم باستوائهماء ثم 
ينقض عليهم» فالنقض بعد الإلزام وهو حقٌ. 

وأما «قولهم» فى جواب هذا [النقض]: «نحمله على؛ المعنى «اللغوي»» والممتنع 
إنما هو الشرعي» فلا يفيدهم؛ لأن حملهم التكاح على الوَطْءِ الذي هو معناه بالحقيقة 
اللغوية عندهم «يوقعهم في مُخَالفة» مذهبهم, وهو «أن الممتنع لا يمنع»؛ لكون الوطء منهيًا 
عله» وأيضاً وهو ممتنع شرعاً. 

«ثم هو» أي: حمل الصّلاة على المعنى اللغوي» وهو الدعاء «متعذّر في الحائض»؛ 
لأنها غير ممنوعة منه شرعاً. 

فائدتان 

الأولى: إذا اختصرت ما 'أسلفناه في المسألتين» قلت: المنهي عنه إما [تمام]° 
الماهية» أو جزؤهاء أو لازم لهاء أو خارج مفارق. 

والأولان يفيدان القَسَادَ عندناء وعند أبي حنيفة؛ لتمكُن المفسدة من جوهر الماهية . 

ثم اعلم أن الشَّافعي ومالكاً يقولان: إطلاق النهي يقتضي المّسَّاد بظاهره فيما أضيف 
إليه» ولا يتصرّف عنه إلا المنفصل يصرف النهي إلى خارج مفارق . 

وأو فة يقل يل على القتازق: اول يرف إلى عا اضبق إليه: 

وإن اختصرت قلت: عندنا الأصل انسحاب المَسّاد على المَنْهِيَات ما لم يصرف 
صارف وعنده بالعکس» وهو متعدٌ؛ لأنه قدر غير المنطوق به ظاهراً؛ والمنطوق غير ظاهر 
كأنه اعتقد أن الشارع غير الألفاظء فإذا أضاف النهي إلى بيع أو صوم فالمراد [الماهية] 
الشرعية وهي تستلزم الصّحةء فإضافة النهي إليها تناقض مشروعيتهاء فصّرف النهي إلى 
غيرها. ونجن نقول: الماهيات الشرعية من حيث هي قدر مشترك بين الصحة والفساد 
يعتورانها أو نقول باعتبار الجعل» فيوجد من المَنْهِيَ عنه إضافة قد في المَشْرُوعَ لدفع 
التناقض . 
)١(‏ في ب : النقيض . 


(0) فيج: إتمام. 
(f)‏ في أ ب الماهيات . 
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والثّالثك: اللازم كالئّهي عن الصّلاة في الأوقات المكروهة؛ وعن بيع وشرط"» 


00( ذهب الحنفية إلى أن الشروط أقسام ثلاثة: _ 
«الأول» الشرط الصحيح. وهو أنواع أربعة: _ 
- أ- الشرط الذي يقتضيه العقد بأن يدل عليه وإن لم يذكر فيه كاشتراط المشترى على البائع 
تسليم المبيع . 
- ب - الشرط الملائم للعقد. وهو المؤكد لموجبه كاشتراط البائع على المشتري إعطاء رهن» 
أو تقديم كفيل بالثمن. 
- ج - الشرط الذي ورد به الشرعء كاشتراط الخيار› أو تأجيل الثمن. 
عرفب اقرط الذي جرى به العرف» كاشتراط المشترى إصلاح البائع للثياب المشتراة حتى 
تكون على هيئة خاصّة. 
فعقد البيع في هذه الصور صحيح؛ والشرط صحيح. لخلو العقد عن الربا وشبهتهء ولأن 
الثابت بالعرف كالثابت بالنص؛ إذ في النزوع عن العادة الظاهرة حرج بيّن» والحرج مدفوع 
بالنص» قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج). 
«الثاني» الشرط الفاسد. وهو الذي لا يقتضيه العقدء ولا يلائمهء ولم يرد به الشرع. ولم يجر 
به العرف» وكان فيه متفعة لأحد العاقدين» أو لغيرهماء وهو من أهل الاستحقاق» كأف يشترط 
البائع أن يسكن الدار المبيعة شهراًء أو يشترط المشترى على البائع أن يخيط له الثوب المبيع 
جبّة أو قفطاناً. 
وهذا الشرط منهي عنه بالأحاديث الواردة في النهي عن بيع وشرطء فيكون فاسداً ومفسداً 
للبيع؛ لأنه أمر وراء حقيقة البيع وماهيته» لكنه أورث فيه أمراً لازماً له قبيحاً هو مثار النهي » 
وهو ما يؤدي إليه اشتراط المنفعة لأحد المتعاقدين أو غيرهما ممن هو من أهل الاستجقاق من 
الربا أو شبهته؛ لأن المبيع قوبل بالثمن» فبقيت المنفعة زيادة عارية عن العوض» والبيع 
المشتمل على الربا أو شبهته فاسد. 
«الثالث»: الشرط الباطل» وهو الذي لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولم يرد به.النص» ولم يجر 
به العرف» ولم يكن فيه منفعة لأحد ممن ذكرء كأن يبيع له ثوباً بشرط ألا يبيعه أو ألا يلبسه. 
والبيع في هذه الحالة صحيح والشرط باطل؛ لأن هذا الشرط خلا عن الربا وشبهته» ولم يؤد 
إلى المنازعة؛ لعدم المطالب به» فلا يكون منهياً عنه. إذ النهي في الحديث معلل بما ذكرء 
ولأنه في الحقيقة ليس شرطاً؛ إذ الشرط ما كان ملزماً للوفاء به لما يشتمل عليه من منفعة 
صاحبه» وهذا ليس فيه منفعة لأحد فيلغو؛ إذ لا فائدة فيه ويبقى العقد صحيحاً. 
هذاء ولا يخالف الشافعي الحنفية في جملة ما تقدم من تقسيم الشروطء وإن خالفهم في 
بعض الجزئيات» وهو يرى أن الشروط الفاسدة المنهى عنهاء والتي أفادت فساد العقد عند 
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الحنفية قد أبطلت العقد؛ لأنها أمر لازم لعقد البيع» والنهي عن الأمر اللازم مبطل لأصل 
التصرف» كما يرى أن العقد لا ينقلب صحيحاً إن أسقط الشارط الشرط المفسد؛ لأنه ما رضي 
بالعقد حين صدوره. 

إلا بالشرط الذي اشترطه» فبدون الشرط لا يكون راضياًء فتبقى معاملة بلا تراض» فلا تحل؛ 
لقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم» وقوله عليه السلام: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب من نفسه» والباطل 
معدوم شرعاً فلا بقاء له حتى ينقلب بعد ذلك صحيحاًء وأحاديث النهي الواردة في هذه 
الشروط هي: - 

١ -‏ - ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبيّ به نهى عن بيع وشرط» فهذا 
نهي عام عن البيع والشرط؛ فيفسد كل بيع فيه شرط مؤد إلى المنازعة أو شبهة الربا؛ إذ النهي 
في الحديث معلل به» إلا ما جاءت به نصوص تجيزه» واعتبرت أقوى من هذا النص. 

7١ -‏ - ما رواه أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله كَل أن النبي بي «نهى عن صفقتين في 
صفقة» والبيع مع الشرط الذي فيه منفعة لا يخرج عن صفقتين في صفقة؛ لأن شرط المنفعة 
إن قابله جزء من الثمن فهو إجارة في بيع» وإن لم يقابله شيء من الثمن كان في معنى إعارة 
في بيع» فكان البيع فاسداً. 

وبناء على هذه القاعدة الفقهية في الشروط» والقاعدة الأصولية من أن النهي إن رجع لأمر 
خارج عن حقيقة المعاملات وماهيتها بأن كان مثاره فيها هو الوصف اللازم لهاء أو ما هو في 
حكم الوصفء لم يناف مشروعيتها بحسب الأصل» وإن أورث فيها فساداً للوصف» فتكون 
المعاملة صحيحة بحسب الأصل» فاسدة للوصف» فتترتب عليها الآثار مع الحرمة وطلب 
الفسخ . 

000 هاتين القاعدتين تتخرج الفروع الفقهية في البيوع المنهى عنهاء لما اشتملت عليه من 
الشروط . 

فالشروط الصحيحة اعتبرت غير منهى عنهاء فلا تورث في العقد خللاء فتصح مع العقد. 
والباطلة اعتبرت معدومة كأن لم تكن فتلغوء وبق العقد ضحيحا. 

والشروط الفاسدة لم يمكن إلغاؤها وتصحيح العقدء ولم يمكن اعتبارها وإبطال مقتضى 
العقدء فهي شروط لا يقتضيها العقد وفيها منفعة لمستحق لهاء ففيها إلزام» وقضية العقد 
التخيير والإطلاق ف في التصرف» فالمنافاة بينهما ظاهرة» وليس أحدهما أولى بالعمل من الآخرء 
فعملنا بهماء وقلنا: إنه فاسد» فمن حيث وجود الأركان وماهية البيع كان" مشروعاًء وبالنظر 
إلى عروض الشرط المنهى عنه كان غير مشروع» فكان فاسداً. قاله شيخنا عبد المجيد محمد 


فتح الله . 
۷ 


وعن التكفرقة بين وَالِدَةٍ وولدها بالبئع''2. 
فعندنا يدل على الفسادء خلافاً له حتى إنه قال فيمن نذر صوماً فصام يوم العيدء 


يجزئه وينعقد مع وصف القَسَاد وكذا بیع دِرْهَمٍ بدرهمين منعقد بأصله دون وصفه» حتى 


لر اثفقا على إسقاط الزائد لصح . 


() قال الشيخ عبد المجيد: قد اعتبر الشارع في المعقود عليه كونه مملوكاً للعاقد لأجل صحة العقد فإن 
لم يكن مملوكاً بأن كان أم ولد فلتحرير المقام في ذلك يقال : 
إن بيع أم الولد لا يجوز. قال الشافعي: كما لا يجوز هبتها ولا رهنها ولا الوصية بها. هكذا 
قطع به الأصحاب» وتظاهرت عليه نصوص الشافعي . ونقل الخراسانيون فقال جمهورهم : 
ليس للشافعي فيه اختلاف . وقال كثيرون من الخراسانيين: للشافعي قول قديم أنه يجوز بيع أم 
الولد. فعلى هذا القديم هل تعتق بموت السيد؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا: وبه قال صاحب التقريب وأبو علي السنجي . 
الثاني: نعم وهو أصحهما قاله الشيخ أبو محمد والصيدلاني وغيرهما كالمدبرء قال إمام 
الحرمين : وعلى هذا قد يحتمل أن تعتق من رأس المال» ويحتمل أن تعتق من الثلث. وإن 
قلنا بالمذهب ألا يجوز بيعها فقضى قاض بجوازه فطريقان: 
أحدهما : : وهو الذي نقل أبو علي السنجي في التلخيص وإمام الحرمين وصاحب البيان وغيرهم 
أن في نقض قضائه وجهين: 
00 الثاني : أن ينقض وجه واحد. . وهر الذي نقله الروياني عن الأصحاب» ولم يحك 

. قالوا: لأنه مجمع عليه الآنء وما كان من خلاف في القرن الأول فقد ارتفع» وصار 

ا 
وقد حلى الأصحاب عن داود جواز بيعها مع قولهم: إنه على بطلانه الآن فكأنهم لم يعتدوا 
بخلاف داود على ما هو الأصح من أنه لا يعتد بخلافه ولا خلاف غيره من أهل الظاهر؛ لأنهم 
نفوا القياس» وشرط المجتهد أن يكون عارفاً بالقياس . 
وقالت الشيعة أيضاً بجواز بيعهاء ولكن الشيعة لا يعتد بخلافهم؛ والمعتمد في تحريم آم الولد 
ما رواه مالك والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله کل «نَهَى عَنْ َع 
لهات وإجماع الاين ومن بعدهم على تحريمبيها. 
َانتَهَيْئَاه وفى رواية قال: ا E‏ بذلك بأساً». فقد 
قال الخطابي وغيره: يحتمل أن بيعها كان مباحاً في أول الإسلام ثم نهى عنه النبي آخر حياته- 


۸ 
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الرّابع : الخارج المُمَارق فلا يمنع الصحة عند الأكثرين. 

الثانية: لا يخفى عليك ما قَدّمناه من أن الشّرعي ليس معناه المعتبر» وأن الصّحة 
والفساد يَعْتَوِرَانَ الماهيات الشرعية» ون الأسماء الشّرعية موضوعةٌ للقدر الأعم من 
الصحيح والفاسدء وإلا فلو اختصت بالصحيح كان النَّهي عنه هو الصحيح؛ لأن اللفظ 
محمول على الشرعي, فيتّجه قول من يقول: مقتضى النَّهي الصّحة. 

وهذا فصل لم أَرَ أحداً خصّه بالكرء وإنما وقع مذكوراً في إدراج كلام أئمتنا. قال 
الإمام في «النهاية؛ في كتاب «الخُلْع» في فصل : لو قال: إن أعطيتني ألفاً- بعد أن حكى 
وجهين فيما لو قال: إن أعطيتنى هذا العَبْد المغصوب فأنت طالق» وبناهما على ما إذا لم 
يذكر المغصوب» وأنه إن قلنا: لا يقع الطّلاق هناك -: فهنا وجهان: 

أحدهما: لا يقع» فإن الإعطاء في المَغْصوب غير مُمْكن» فكان تعليقاً على مستحيل ؛ 
كما لو قال لامرأته: إن ا طالق» أو إن صليت محدثة فإذا أتت بصورتها لم 

يقع الطّلاق على مذهب الشافعي . 


= ولم يشتهر ذلك النهي إلى زمان عمرء فلما بلغ عمر النهي نهاهم . 
وقال شيخنا: البيع المتضمن التفريق بين مملوكين صغيرين: أحدهما ذو رحم محرم من 
الآخرء وكذلك إذا كان أحدهما كبيرأًء إذ قد توعد النبىّ با من يفرّق بين الأم وولدها بأن 
يفرّق الله بينه “وبين أحبته يوم القيامة» كما قد أمر عليه السلام في الحديث الآخر بالإدراك 
والارتجاع وعدم التفريق ومثار النهي فيه ما في بيع أحدهما من قطع الاستئناس والمنع من 
التعاهد» وفيه ترك المرحمة على الصغارء وهو قد ينفك؛ لجواز أن يحصل الجمع بالهبة أو 
بيع الآخر مثلآاء وعن أبي يوسف في البيع المتضمن للتفريق بين الأخوين أنه يحرم في قرابة 
الولاء لقوتها وضعف غيرهاء وعنه أنه يحرم في جميع ذلك؛ لما روى من قوله عليه السلام 
لعلي : أدرك أدرك ولزيد بن حارئة: أرددء أردد؛ فإن الأمر بالإدراك والرّد لا يكون إلا في 
البيع الفاسد. 
ولأبي حنيفة ومحمّد: أن ركن البيع صدر من أهله مضافاً إلى محلهء والنهي إنما هو لمعنى 
مجاور وهو الوحشة الحاصلة بالتفريق؛ فكان كالبيع عند النداء» والجواب عن الحديث: أنه 
محمول على طلب الإقالة» أو بيع الآخر ممّن باع منه أحدهما. 
ويرى «الكمال» أن هذه البيوع فاسدة؛ إذ يقول: «إن هذه الكراهات كلها تحريمية؛ إذ لا نعلم 
خلافاً في الإثم» . قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله . 


۹ 


والمُرّني يخالف في هذا؛ قال: ونحن لا نجد بُدَاً من رَمْزٍ إلى المذاهب في ذلك فإذا 
عقد الرجل يَمِينَهُ على اليم المطلق» لم يحنث بالبيع الفاسد. هذا ظاهر المذهب. 

وللشافعي نص في النكاح دالَ على أن الفساد يدخل تحت مطلق الاسم الواقع على 
الجنس» فإنه قال: لو أذن لِعَبْدِهِ في التكاح» فتكح نكاحاً فاسداً» وحكى القول في نكاح 
العبدء ثم قال: وهذا وإن لم يكن منه بُدٌ فهو ضعيفٌ. 

وقال الرّافعي قبيل «المَضْل الخامس في تزويج العَبّْدِ»: لفظ التّكاح والبيع وسائر 
العقود» يختص بالصّحيح منها على الظاهر؛ كما سيأتي في باب الأيمان. انتهى . 

ولم نَرَهُ ذكر ذلك في باب الأيمان. 

وقال بعد ذلك فيما إذا أذن اليد لعبده في التكاح فنكح نكاحاً فاسداً ودخل بها قال: 
فبم يتعلق المهر؟» [يبنى]"“ ذلك على أنَّ الإذن في التكاح يتناول الصّحيح والفاسدء أم 
يختص بالصّحيح» وقد نقلوا فيه قولين: 

أحدهما: أنه يتناولهما؛ لوقوع الاسم على الفاسد. 

ثم قال: وأصحهما: أنه لا يختص بالنكاح الصحيح؛ لأن مطلق الاسم ينصرف إليه؛ 
ولذلك لو حلف لا ينكح فنكح فاسداً لا يحنث. انتهى. 

فقد تحصّلنا من هذا على خلاف في أن الموضوع الأعم من الصّحيح والفاسد» أو 

أما العبادات: فمقتضى كلام ابن السَّمْعَاني في مسألة الأمر هل يتناول المكروه أو 

الصحيح فقط ذكره في الطّواف بغير طَهَارَةِ ونحوه. 

وقال الرّافعي في باب الأيمان: وسيأتي خلاف في أنَّ لفظ العبادات» هل يحمل على 

وهذا أيضاً لم نره حكاه بعد. 


)۱( في ج : ينبني . 
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والناظر فيما نقلناه - وإن جزم بوقوع الخلاف في العقود والعبادات ‏ فلذلك يظهر 
عنده أن المرجّح عند أصحابنا أنها موضوعة للصحيح فقط» وربما اعتضد بأن الحالف لا 
يبيع ونحوه» لا يحنث إلا بالصحيح» وأن الوكيل بالبيع لو باع فاسداً كان له أن يبيع بعد 
ذلك» وأن التكاح الذي يتوقّف عليه حل المطلقة ثلاثاً هو الصحيح في أصح القولين. 

وأنا أقول: هنا شيئان. 

أحدهما: أنَّ موضوع اللّفظ الشّرعي ماذا؟ 

وهذا لم يتكلم فيه الفقهاء» وهو موضوع كلام الأصوليين. 

وعندي : أنه الأعم من الصحيح والفاسدء ويدلٌ له أمور: 

منها: أن اللّفظ محمولٌ على الشّرعي مع أن النهي لا يقتضي الصّحة كما عرفت. 

ومنها: قولهم في نحو: «لآ صَلدَةَ إل بطْهُور»: تعذّر نفي الحقيقة» فيكون نفياً 
للصحة؛ لأنه أقرب الأشياء إليهاء فلو لم يجزموا بوجْدَانِ الحقيقة» لما قالوا: تعذّر نفيها. 

ومنها: قولهم : هذه صلاةٌ فاسدةٌ؛ وهذه صلاةٌ صحيحةٌ» فدل على أنَّ الصّحة والفساد 
وَضْفَان يَعْتُورانها مع بَقَاءِ حقيقتهما. 


ومنها: تسميتهم العبّادات التي تقدمها أداء مختل إعادة» فلو لم يوجد الاسم في 
الأول» لما صخت تسميتها إعادة. 


ولكن الفقهاء لم يقولوا هذاء وإِنّما قاله الأصوليون؛ كما عَرّفناك في موضعه . 

والثّاني : أن اللّفظ إذا أطلق على أي الأمرين يجمل الأعم أو الأخصّ. 

هذا لم يتكلم“ فيه الأصوليون» وهو موضع كلام القُقّهاء. 

وعندي: أنهم اختلفوا فيه على الوَّجْهِ الذي رأيته. 

فمن قائل بِالمَشي على موضوعه. 

ومن قائل بِالحَمْلٍ على الصحيح» وهو الأصح عندهم؛ لأن الذهن إنما ينصرف عند 


)١(‏ في ب: هذا إذا لم يتكلم. 
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الإطلاق إلى الصحيح» فكان إطلاق اللفظ في الحقيقة» كالتقييد له بالصّحيح؛ كما إذا 
أطلقت لفظ الماءء فإنك تفهم منه المطلق وتحمله عليه» وإن كان موضوعه أعم من المُطلق 
والمقيد. 

ويدل لهذا قول الرّافعي : الإذن في النكاح» هل يتناول الصّحيح والفاسد» أو الصحيح 
فقط؟ ولم يقل: هل هو موضوع› والتّناول في باب غير باب الوضعء فإن اللفظ قد لا 
يتناول بعض موضوعاته للعرف المُمَيّد له بما وراء ذلك البعض ونحوهء وكذا قوله بعد 
ذلك. 

وأصحهما: يختص بالصّحيح؛ لأن مطلق الاسم ينصرف إليه ولم يدل؛ لأنه 
موضوعه . فافهم ذلك . 

ولا يرد على هذا قول الرّافعي: لفظ سائر العُقُودء ويختصّ بالصحيح على الظَّاهِر 
فإن مراده بالاختصاص [التناول]' دون الوضع؛ إذ لا غرض للفقيه في الكلام في 
اوضع . 

وأا قول الإمام الشّافعي : نصّ ذاك على أن الفاسد داخل تحت مطلق الاسم فظاهره 
علينا؛ لأن الدخول تحت مطلق الاسم يدل على أنه من موضوعه. 

وكلامه صريح في أن خلاف هذا هو المذهب» فيكون المذهب أنه لا يدخحل؛ لأنه 
ليس من موضوعه» ولكن يجب حمله على أن المراد الحَمْل؛ إذ هو موضع نظر الفقهاءء 
ولما ذكرناه. 

وممًا يدلّك على أن الفقهاء إنما كلامهم فيما يُخمل عليه اللّفظ عند الإطلاق» لا فيما 
هو موضوعه: تعرفيهم الصّلاة بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مُحُتتمة بالتسليم بشرائط 
مخصوصة» وأن الأصوليين على العكس» تعريفهم الصّلاة بأنها ذات الوُكوع والسجودء 
وبالله التوفيق. 

ومباحث الشافعي ‏ رضي الله عنه - والأصحاب في قوله تعالى: «وَأَحَلٌ الله البَئِ» 
[سورة البقرة: الآية ]۲۷٠‏ دالة على أن البيع الفاسد عندهم بيع 
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مَسْألَةٌ: 


«مسالة”» 


الشرح: «النهي عن الشيء لوصفه»"“؛ مثل تحريم الرّبًا("2 لاشتماله على الزيادة - 
«كذلك» أي : كالنهي عن الشرء لعينه فى دلالته على المَّسَادء «خلافاً للأكثر» . 


«وقال الشافعى ‏ رحمه اللّه) : النهى عن لشي لوصفه «يضاد وجوب أصله»). لا بين 
كون الشّىء مَشْرُوعَاَء وكون وصفه الذي لا ينفك عنه تضاد. 


)١‏ ينظر: شرح الكوكب ۹۲/۳ وشرح العضد 48/7» والعدة »٤٤١/۲‏ وكشف الأسرار 
0١‏ , وأصول السرخسي ۱/ ۸۰ والمنخول ۰۲۰۵ وجمع الجوامع .۳۹٤/۱‏ 

() الربا حرام كله قليله وكثيره وهو من الكبائر بل من أكبرها حتى قيل: إنه لم يحل في شزيعة 
قط وربما استؤنس لهذا بقول الله تعالى في حق اليهود فطلم من اين َاُوا حرمت عليه 
طَيْبَاتٍ أجلت لَهُمْ وَبِصَدَهِمْ عَنْ سيل الله كثيراً وَأَخْذِهِم الا وَقَد هوا عن . 
الدليل عليه: والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: 
«الَذينَ يَأكُنُونَ الرّبَا لا يَقُومُونَ إل كما يقم الذي يبط الشِّطَانُ من الس ذلك نهم قاو 
إنّما اليم مغل الربَا وَأَحَلَّ الله ابيع وَحَرَم الب فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ من رَبِهِ فانتهى فل مَا اسلف 
مُه إلى الله وَمَنْ عَاة فوك أضْحَابُ النار هُمْ فيا حَالِدُونَ َمْحقْ اللّهُالرّبا يبي الصّدَمَاتِ 
رال ل بُحبُ كل مار يم إن لذن اموا وَعَُِوا الصالحات وَأقامرا الله راتوا الركاة َم 
جومم عند رهم ولا وف َليهِمْ ولا هم يَْرَئُونَ يا أا اين اموا الوا الله ُو ما بي 

من الا إن كنم مُؤْمِنِينَ فان لَّمْ تَفعَلُوا ادوا بِحَرْب من الله وَرَسُوله وَإنْ بم فلکم رموس 

ارالك لا نيمود وَل مُطْلَمُونَ». 
ومعنى قوله تعالى : طيَأكلُونَ الرّبَا) أي يتعاملون به» فالمراد بالأكل الأخذ؛ وإنما عبر به لأن 
الأكل أظهر مقاصده» فيكون المعنى الذين يُربونء «والتخبط» الضرب على غير استواء 
«والمس» الجنون «والمحق» الاستئصال والهلاك» وقيل: المراد به ذهاب البركة: ووجه 
الدلالة واضح مما يأتي 


or 


وأ هد شاك أ هد وذ a a‏ اد ف هل د لهذ اله" ERED E E‏ وو ا فاو ذه 


Oona‏ مد عد مد عد كد مده 


أولا: صريح قوله تعالى: ظوَحَرّمْ الربًا4 قله إخبار منه تعالى بأن الربا محرم عنده» فإذا كان 
هذا الخبر مراداً به النهي عنه كان أبلغ في الدلالة على التحريم من صريح التهي . 

ثانياً: : ما اقترن به هذا من الوعيد الشديده فقد ذكرت الآيات عقوبات خمسة لآكل الربا هي : 

١‏ التخبط عند قيامهم في الدنيا أو في الآخرة كالذي يتخبطه الشيطان من المس . أما في الدنيا 
فيظهر ذلك في سيرهم المختل» TS‏ من الشره بجمع 
المال» فلا يكاد يشك من يراهم في آن عندهم خبلا . فبهذا قال بعض المفسرين. وأما في 
الاخرة فقد قيل: تنتفخ بطنه يوم القيامة بحيث لا تحمله قدماه وكلما رام النهوض سقط فيكون 
بمنزلة الذي أصابه مس من الشيطان» فيصير كالمصروع . 

- الخلود في النار» وذلك لا يكون إلا عن كبيرة من الكبائر تقرب من الكفر حتى كأنها الكفر 
بذاته» وفي ذلك من التهويل ما لا يخفى. 

۳ - المحقء قال الله تعالى: 8يَمْحَقُ الله الرّبَا» والمراد به الهلاك والاستئصال أو ذهاب 
البركة والاستمتاع كما تقدم حتى لا ينتفع به هو وولده من بعده» بحيث لو فرض أنه أنفقه في 
أوجه الخير كان مردوداً عليه فلا يعود عليه بثواب ولا لذة على الجملة فالربا وإن كثر فإلى فل 
٤‏ - الكفرء ٠‏ يشير إلى ذلك قوله تعالى : «إن كُنْتُمْ مُؤْمِِينَ4 وقوله: «واللّهُ لا ُب كَل كَمَارٍ 
ا ا ا ان إلن :أن المصر مل فر ن يلم هل ثلة حتن ف الا ران 
النعم ومصدر الخير. 

ه ‏ الحرب. قال تعالى: «قأذثوا بحَرْب مِنّ الله وَرَسُولِِ4 وفي هذا إعلام بأن جريمة الربا من 
أعظم الجرائم التي تستوجب محاربة الله ورسوله. وقالت ثقيف: 
لا قبل لنا بحرب الله عز وجل وتركوا الربا؛ هذا فضلاً عما أشار إليه قوله تعالى: إلا تظلمون 
ولا تظلمون) من تسجيل الظلم على من تقاضى أكثر مما أعطى. وأما السنة فما روى في 
ابكار ي ومسلم أن رسول الله يكل قال: «اجْتَبوا الع المُويقَات . قن :با فصول الله ينا 
هي؟ قال: الشَّرْكُ باللّهء والسَّحِرُ َكَل التقس التي > حَوَمَّ الله إلا بالحَقٌ» وَأكل الربَاء أل 
مال التتيمء وَالتوَلِي يوم م الرّخف» وف الات ا الغافلآت» وما رويا أيضاً عن 
النبيّ بك أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» فعده من الموبقات المحبطات للعمل التي 
أمر باجتنابها بجعله من الكبائر» كما أنه لعن فاعله والمعاون عليه بكتابة أو شهادة» وفيه من 
تفظیع جريمته ما هو كفيل بعدم قربانه. 
وأما الإجماعء فقد أجمعت الأمة سلفاً وخلفاً على أن الربا محرم» ولم يوجد مخالف لهذا 
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و 3 e‏ ا 


لآل لْعْلمَاءِ عَلى تَخْرِيمٍ صم 2 أك بتځوه» وَبِمَا تَقَدْمَ من 0 


: 
a 


قيل: وهذا النَضَادُ إنما وقع «ظاهراً؛ لا قَطْعاًء فإن العَقْلَ لا يتخيّل وجوب الشّيء مع 
النهي عن وصفة الذي لا نفك «وإلاً»» أي: لو كانت المضادة قطعية «ورد نهي 
الكرّاهة»؛ لأن نسبة الكرّاهة والتحريم إلى الوُجُوب في التّضاد سواءء فلو لم يجامع الآخرء 
وذلك يوجب ألا [يتأدى]“ الواجب بالصلاة والصوم المكروهين» وألا تصح الصلاة في 
الأوقات المكروهة. 

ولقائل أن يقول: ظاهر أصولنا؛ أنه لا يتأذى الواجب بالصلاة والصوم المكروهين؛ 
وقد قدمنا أن المكرؤه لا يدخل تحت الأمر في مسألة الصلاة في الدّار المَخْصوبة . 

وأما الصلاة في الأوقات المكروهة» فالنهي عنها نهي تحريم لا تَنْزِيه على الصحيح 
عند التّووي وغيره. 

ومتى تحرم بها لم تنعقد على الصحيح . 

وإن قلنا: النهي فيها هي تَنْزيه فلا إيراد. 

الشرح: وقال أبو حنيفة رحمه اله“ النهى المذكور يدل على فساد الوصف؛ لأنه 
علق التي #على ناد المتهي عند وهو الأصل ؛ لكونه مشروعاً بدون «الوَضفب»» 
وبني على هذا قوله: لو باع درهماً بدرهمين ثم طرحا الزيادةء صح العَقّد. 

«لنا: استدلال العلماء على تحريم صوم العيد بنحوه» ‏ أي: بالنهي عنه» وليس النهي 
عنه لكونه صَوْماً» بل لوصفه» وهو وقوعه في يوم العيد. 

«قالوا: لو دل» على الفساد لناقض تصريح الصّحة»» ولا تناقض كما مَرٌ. 
)0 في أ: ينادي . 
(۲) ينظر: كشف الأسرار 2770/١‏ وأصول السرخسي ۰۸٠ /١‏ والمصادر السابقة. 


00 


مشا 


لَه يفضي آَلدَوَامَ ظَاهِرأ . 


«و» أيضاً: «طلاق الحائض» وذبح ملك الغير معتبر»؛ إذ يقع عليها الطلاق مع كونه 
محرماًء ويحل أكل الذبيحة» وإن كان الذبح صادراً بغير إذن المالك» وكلّ منهما منهى عنه 
بوصها. 

«وأجيب: بأنه» ‏ أي: النهى ‏ «ظاهر فيه» - أي: فى المَسّاد - لا قطعى فجازت 
مخالفته لدليل» «وما O‏ «فبدليل 7 النهي عنه؛ ‏ أي : E‏ 

واعلم أن معتمدنا في دلالة التي على الفسادء ما صَمّء وثبت من قوله ي : «مَنْ 
ذل في دينكهما لَنِسَ مِنْهُ فَهُرَ رَد والمنهي عنه ليس بداخل في الدين» فيكون مردوداً 
باطلاًء وأن النهي للتحريم» والتحريم ينافي كون الشيء مشروعاًء فهذه إشارة إلى معتمدناء 
وتقرير ذلك في المبسوطات . 

«مسألة» 

الشرح: «النهي يقتضي الدوام ظاهراً»» فيحمل عليه ما لم يصرفه عنه دليل. 

ومنهم من يعبر عن هذا بأن النهي يقتضي الككرار؟"" . 

وقد زعم ابن بُرْهّان. انعقاد الإجماع على هذا. 

وجزم به الشيخ أبو إسحاق. 

وخالف الإمام الرازي فقال: إنه كالأمر في التكرار» فلا يقتضيه ظاهراً. 

مع أن كلامه في مسألة أن الأمر هل هو للفور - يوهم الاتفاق على أنه للكَكُرَار؟ . 

وأنا أوافق القائلين بالتكرار في المَعْنى دون الخبارةء فأقول: إذا قلت مثل: لا 
تضرب» فلا ريب في أنك مانع من إدخال هذه الماهية في الوجودء وإنما يحصل ذلك 
بالامتناع عن إدخال كل الأفرادء ولا يتحقق الامِْئَالٌ إلا بالامتناع عن الكل» فالتكرار من 
لوازم الامتثال» لا من اللفظ . 


. )۷۲۷۷( أخرجه البخاري 777/17 كتاب الاعتصام: باب الاقتداء بسئة رسول الله بيا‎ )١( 
. 4/۲ وشرح العضد‎ »)٤۷١ /۲ /۱( زفق ينظر: الإحكام ۲/ 1۸° والمحصول‎ 
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«قالوا»: قولكم: إنه يقتضي الدَّوَام - منقوض؛ إذ «نهيت الحائض عن الصّلاة 
والصّوم»» ولم يقتض ذلك الدوام اتفاقاً. 

«قلنا: لأنه» ليس بالنهي الذي فيه كلامناء وهو النهي المُطلق, بل هو نهي «مقيد» 
بزمان الحَيْض» أو نقول: وهو أمتن - لم قلتم: إنه لا يقتضي الدوام؟ ألا تراه دائماً في 
جميع أوقات الحائض» وأما ما وراء أَؤْقَات الحيض» فليس مما شمله اللفظ . وبالله التوفيق. 


oV 


«العامٌ وَالخَاصك)27 


ڪر مكو سه لی و ال ورور با ور a‏ ا E‏ 0 0 

ابو أَلحُْسَيْنٍ: ألعَامٌ ل ا بِمَانِع؛ لان تخو 
«عَشرَة)» وَنَحْوَ: ey‏ 

لْعَرَالِينٌ : الفط َلْوَاحِدٌ الال مِنْ جهةٍ وَاحِدَةٍ على شين فصاعدا: ولس 
يجَامِع ؛ لِخُرُوج لْمَعْدُوم ك ا ا Se,‏ 


لأا ليست بِلَفْظِ وَاحِدِ وَل بانع ؛ لاد كل مکی يذل فيه؛ وَلأَنَّ كل مَمْهُودِ وَلكرَةٍ 
يذل فيه َك يلرم مين . 


«مسألة» 
الشرح: قال «أبو الحسين» وابن السمعاني وغيرهما: «العام: اللفظ المستغرق لما 


يصلح له. 


0 . العام لغة: الشامل. عم 4 عموماً: شمل الجماعة» يقال: ايم بالعطية»‎ )١( 
2 شمل الجماعة؛ يقال: مهم بالط وي أيضاً: اع له‎ 0 
قال الجصاص: العام ما ينتظم جمعاً من الأسماء أو المعاني».‎ 
وقال فخر الإسلام البزدوي: العام كل لفظ ينتظم جرماً من الأسماء لفظاً أو معنى.‎ 
واي ما يتناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول» وقال صدر الشريعة لتوضيح‎ 
العام له لفظ وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصورء مستغرق جميع ما يصلح له الثلاثة المتقدم‎ 
وذكرهم وعلى هذا جرى الكمال بن الهمامء فقد عرفه في تحريره بما دل على استغراق أفراد‎ 
مفهوم» وعرفه» وإلى هذا اتجه المعاصر للكمال صاحب المرقاة.‎ 
وقال في المرقاة: بأنه «لفظ يستغرق مسميات غير محصورة».‎ 
وعرفه أبو الحسين البصري المعتزلي» وهو اللفظ المستغرق لما يصلح له.‎ 


وزاد عليه الإمام الرازي قيداً في محصوله «بوضع واحد». 


0۸ 


ورف هد RS‏ ها تو تفن EE EER‏ ل فر ع اكه ره وا مامه هه فيطع حوبي وا له اكيم كه E‏ يهاه عد اله لوطه بها كلوه أ له له ف وذ ل عد ا ا ل 


وليس» التعريف «بمانع؛ لأن» الأعداد «نحو: عشرة» ونحو: ضرب زيد عمراً- 


يدخل؟ كل منهما «فيه''؛ إذ كل منهما لفظ مستغرقٌ لما يصلح له وليس بعامٌ. 


(1) 


واختار الإمام البيضاوي هذا التعريف مع هذه الزيادة. 1 

وعرفه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في ورقاته: العام ما عم المنهاج شيئين فصاعداء 
ومال إليه حجة الإسلام الغزالي إلى أن العام هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على 
شيئين فصاعدا. . 

وعرفه الآمدي ب «اللفظ الواحد الدال على مسمين فصاعداً مطلقاً معاً. .». 

وعرفه القرافي «بأنه الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله» وفي «جمع الجوامع»: «هو 
لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر». وينظر: البرهان لإمام الحرمين 2518/١‏ والبحر 
المحيط للزركشي ٠/۳‏ الإحكام في أصول الأحكام للامدي 2180/7 وسلاسل الذهب 
للزركشي ص ۲۱۹» والتمهيد للإسنوي ص ١.797‏ ونهاية السول له ۲/ ٠١١‏ وزوائد الأصول 
له ص 2558 ومنهاج العقول للبدخشي 275/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
ص54. والتحصيل من المحصول للأرموي 747/١‏ والمنخول للغزالي ص۳۸٠ء‏ 
والمستصفى له 27/١‏ وحاشية البناني /١‏ 2797 والإبهاج لابن السبكي 287/1 والآيات 
البينات لابن قاسم العبادي ؟/ 2504 وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 2355 
وحاشية العطار على جمع الجوامع ٠٠٥/١‏ والمعتمد لأبي الحسين ١/۱۸۹ء‏ وإحكام 
الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 1770 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
۳“ والتحرير لابن الهمام ص 255 وتيسير التحرير لأمير بادشاه 2١91/١‏ وميزان 
الأصول للسمرقندي 785/١‏ وكشف الأسرار للنسفي 2154/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف 
على مختصر المنتهى 2٠١١/7‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني ۳۸/١‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص758» وشرح المنار لابن ملك ص 
٥‏ والوجيز للكراماسي ص ٠١١‏ والموافقات للشاطبي 255١/7‏ وتقريب الوصول لابن 
جڙيٰ ص٥۷٠‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ص 2١١7‏ وشرح مختصر المنار للكوراني ص 550 » 
ونشر البنود للشنقيطي 2777/١‏ وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري 2550/١‏ 
وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص ۳٤۳‏ والعدة ٠٤١/١‏ والحدود (44): والوصول إلى 
الأصول لابن برهان 77/١‏ والروضة (١٠٠)ء‏ والمسودة (0۷6)ء والمغنى للخبازي (49), 
وشرح تنقيح الفصول (۳۸)» والمدخل (۲۳۷). 

في حاشية ج: قوله: يدخل كل منهما فيه فيه أن ما يصلح له عشرة جميع العشرات لا ما 
يتضمنه من الاحاد» وعشرة لا يستغرقهاء إنما يتناولها تناول صلوحيته على البدلء والجملة لا 
تصلح لمعاني أجزائها. عضد» وانظر السعد عليه. 
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وهاه ® قاقد ود ود واه ٠.‏ هاه وهافاوة .دواع فاو هاف وها وها و واوا ود ود هاه وا فد ود ود فد فد ود هد وداه وا وداه .د 6د هد 6ه 


وقال «الغرّالى: الّلفظ('' الواحد الدّال من جهةٍ واحدة على شيئين فصاعداً». وقيوده 
ظاهرة» «وليس» 7 الحد «بجامع؛ لخروج المعدوم والمستحيل» عنه بقوله: شيء؛ «لأن 
مدلولهما ليس بشيء» عند أئمتناء ومع ذلك فقد يوجد العموم فيهماء «و» لخروج 
«الموصولات» وصلاتها؛ «لأنها» عامة» و «ليست بلفظ واحد ولا [ب] مانع؛ لأن كل مثنى» 
نحو: رجلين «يدخل فيه»» أي: مع أنه ليس بعام» «ولأن كل معهود»؛ ك الذي َال لَهُم 
التَّامنُ» [سورة آل عمران: *17]» «ونكرة»؛ نحو: أن تَذْبَحُوا بَقَرَةَ4 [سورة البقرة: 57] «يدخل 
فيه»» وليس شيء منهما بعام. 

«وقد يلتزم» الغزالي «هذين»؛ ويرى أن جمع المعهود والنكرة عام» فلا يرد. 

وقد يجيب عن الأول بأن المعدوم شيء لغة . 

وعن الثاني بأن الموصولات هي التي يثبت لها العموم؛ لأنها مبهمة» والصلات. 
تبين حالها: 


)١(‏ خصن اللفظ بالذكر ليفيد أن العموم من عوارض الألفاظ خاصة؛ كما هو مختاره» واحترز «بالواحد» 
عن مثل اضرب محمد عليا»» و«زيد قائم»» وسائر المركبات الدالة على معاني مفرداتها. 
و«من جهة واحدة» عن المشترك كالعين مثلا؛ فإنه يدل على الباصرة من جهة وضعه لهاء 
واستعماله فيهاء وعلى الجارية من جهة الوضع لهاء والاستعمال فيهاء كذا قالها السعد في 
حاشيته على العضدء وقد رفض شارح «المسلم» صحة هذا الإخراج» بناء على أن الغزالي 
- رحمه الله -.لا يجوز مثل هذا الاستعمال» ورأى أن هذا القيد لإخراج الفرد المنكرء فإنه دال 
على المتعدد من جهات وفي إطلاقات» ولعل هذا هو الأول بالاعتبار؛ لأن فهم القيد على هذا 
الوجه مما لا يناسب رأي المعرف خصوصاًء وأنه صالح لحمله على معنى يراه صاحب 
التعريف . 
و«على شيئين» للاحتراز عن مثل «زيد» و«محمد» مما مدلوله شيء واحد. 
«قصاعداً» ليدخل فيه مثل العام المستغرق كالرجال والمسلمين؛ إذ المتبادر إلى الفهم من 
قولنا: شيئين أن مدلوله لا يكون فوق الاثنين. . 

(0) أوضح ذلك فأقول: 

البَوابُ: قال قائل في الوجه الأول مما ورد على الجمع: لا نسلم أن المعدوم ليس بشيء» بل 
هو شيء لغة؛ فإنهم يطلقون الشيء عليه» ومنع أهل الكلام إطلاق الشيء عليه لا يضرنا ما 
دامت اللغة تجيز ذلك» . . وتعقبه في مسلم الثبوت بما جاء في المواقف من أن اللغة شاهدة = 
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وَألأَوْلَئ؛ ما دل عَلَى مُسَمْيَاتٍ بِأعْيبَارٍ أمر أَشْتَرَكُتْ فيه مُطلقاً ضَرْيَة : 
ET‏ : «أشكرَكث فيه)؛ لِيَخْرْجَ نَخْرٌ: اعَشَرَة». و «مُطلقا»؛ ليرج 
لْمَعْهُودُونَ و«ضزبة»؛ لِيَخْرْجَ تَخو: «رَجُل» . : 


وَلْخَاصضٌ يخلافه . 
وعن الثالث: بأن المثنى تناوله لكل اثنين تناول احتمال“ لا تناول دلالة» فهو من 


عموم البدل لا الشمول. 
الشرح: «والأولى» عند المصنّف أن يقال في تعريفه: «ما دل" على مسميات 


لهم في أن لا يسمى المعدوم في اللغة شيئاً» ثم قال شارحه: «والأولى أن يقال: إنه وإن لم 
يكن شيئاً حقيقة ووضعاء لكنه شيء مجازاء وهذا المجاز شائع مفهم» فلا يمتنع استعماله في 
التعريفات . 
وقال في الثاني: «لا نسلم أن العام هو الموصول مع الصلة» بل العام هو الموصول وحده 
كالمعرف باللام» فإن العام هو المعرف حال اقترانه باللام» غايته أن الصلة مبينة لعمومه 
كاللام» والموصول وحده لفظ واحدء فالعام ليس مركباًء سلّمنا أن العام هو الموصول مع 
الصلة» لا الموصول وحده لكنا نقول: المراد بوحدة اللفظ ألا يتعدد بتعدد المعاني» فالعام ما 
دل على متعدد. ولم يتعدد اللفظ حسب تعدد المعاني» والموصول مع صلة يدل على الكثير 
دفعة» لا أن واحداً منها يدل على واحد» والآخر على آخر. . 
وقالوا في الأول مما ورد على المنع: المثنى لا يدل على معنيين فصاعداً معاً؛ لأن المراد 
بالدلالة على معنيين فصاعداً الدلالة عليهما وعلى ما فوقهماء فلا يدخل في الحد. 
قال شيخنا الشيخ فائد: ونظر في هذا الجواب: بأنه لو صح هذاء لكان البائع بدرهمين غير 
ممتثل فيما إذا قيل له: «بع هذا بدرهمين وبما فوقهما»؛ إذ الإذن على هذا لم يتناول البيع 
بدرهمين» مع أن الحق خلاف هذا؛ لأنه ممتثل بالبيع بدرهمين قطعاًء حتى ينفذ البيع» ولا 
يكون للمالك حق الفسخ. . 
وقد أفسح شارح «المسلم» صدرهء فأورد طائفة من المناقشات والمدافعات» أنهى الكلام فيها 
إلى أن قيد الشيئين في التعريف ضار على كل حال؛ لأنه إن صح أنه لا يشمل المثنى» بناءً 
على أن المتبادر من أمثال هذه العبارة أحدهما عرفاً» فالمقصود من التوكيل التخيير بين البيعين 
)١(‏ في حاشية ج: قوله: تناول احتمال: أي صلاحية» وأما الاحاد فلا يصلح تناولها لفظ المثنى. 
(۲) يرى العلامة أبو عمرو أن العموم يتصف به المعنى كما يتصف به اللفظ» فيكون المراد بقوله: = 
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باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربةٌ» واحدة. 

ولم يقل : لفظ؛ ليتناول العموم المعنوي. 

وقال: «على مسميات» ولم يقل: أشياء؛ ليدخل المعدوم» ويخرج المفرد 
والمثنى”'2. واحترز بقوله: «باعتبار أمر اشتركت فيه» عن أسماء العدد"؟ ك «عشرة»؛ فإن 
دلالتها على الإفراد ليس لاشتراكها في أمرء بل باعتبار وضع اسم العدد. 

«و» قال : ««مطلقاً»؛ ليخرج [المعهود]"؛ فإن دلالته بقرينة الِعَهْدِ لا بالإطلاق. 


«وضربة»: ليخرج نحو: رجل» فإنه وإن دل على مسميات كثيرة» فعلى سبيل البَدّل 


«ما دل» شيء دل أو أمر دل أعم من أن يكون لفظاً أو معنى» وهذا كالجنس يشمل العام. 

)١(‏ المسميات تعم الموجود والمعدوم» والمراد منها التي يصدق على كل منها ذلك الأمر 
المشترك . 

(۲) لأن الألف والعشرة وإن دلا على آحادهماء غير أن تلك الآحاد لم تكن مشتركة في أمر؛ إذ إن 
آحاد العشرة والألف أجزاء لا جزئيات» وحيث كانت كذلك كانت مختلفة» فلم يوجد ما 
يجمعهاء ويدخل المشترك باعتبار استغراقه لأفراد أحد مفهوميهء دون أفراد المفهومين» وكذا 
المجاز باعتبار أفراد نوع ما من العلاقات» وهو متعلق بدل. 

(۳) في ب: المعهودون. 


)٤(‏ وهو قيد ثالث ليخرج النكرة كرجل» فإنه يدل على مسميات مطلقاً لكن على سبيل البدلية لا 
دفعة واحدة» وأورد على هذا التعريف ما أورد على غيره من التعريفات : 
أولاً: أنه غير جامع ؛ لأنه لا يشمل المفهومات الكلية المضافة إلى ما يخصصهاء و لخاد 
البلدء وعظماء العالم؛ فإنها دلت على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه» ولكنها مقيدة بقيد 
الإضافة إلى ما يخصصهاء مع أن تلك المفهومات مستغرقة» وقصد بها العموم» ولكن هذا 
التعريف لا يشملها. . 
ثانياً: أنه غير مانع ؛ لأنه يشمل الجمع المنكر مثل رجال؛ فإنه يدل على مسميات وهي زيدء 
وعمروء وعلي, باعتبار أمر اشتركت فيه تلك المسميات» وهو مفهوم» فيصدق على الجمع 
المنكر أنه عام» وليس بعام عند صاحب التعريف. . 
وقد دفع الاعتراض الأول ما يأتي: 
أولاً: أن ما ذكر من المفهومات الكلية المضافة إلى ما يخصصهاء كعلماء البلد لم يتقيد بقيد» 
بل هو دال على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً؛ لأن الدال «عالم البلد المطلق»ء لا - 
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.عدف ودود وا ود ود واو قفاقا فد ود فا وا قافا عد ودود وده واو واف ها قاف واف وا ه.ا ها فا ف فار وف وى واقد و قاقد .د قاع ود فار ود ثافام. 


العالم الذي هو المقيدء وذلك بخلاف الرجال المعهودين؛ فإن المشترك فيه هو الرجل الذي 
قيد بالمعهودية» بعدما كان مطلقاًء بمقتضى أصل وضعهء واعتبار الأفراد في العام لا يقدح في 
هذا الجواب؛ لأن العام هنا هو المضاف من حيث هو مضاف» والمضاف إليه خارج. . 

وقد تعرض العلامة الكمال في التحرير لخدش هذا الجواب فقال: «والحق أن لا فرق بين 
المعهود باللام والمعهود بالإضافة من حيث الإطلاق والتقييد؛ لأن عالم البلد معهود؛ لأن 
المراد منه ما كان موجوداً حال التكلم» لا كل ما يصدق عليه هذا المركب الإضافي» ولا شك 
أنهم حصة معينة منه وإن كثر عددهم» وقد اشتهر تلقيبها ب «الإضافة العهدية». . 

وتعقب ابن الهمام صاحب مسلم الثبوت وشارحه بأن المضاف بالإضافة العهدية يلزم خروجه» 
والمضاف بالإضافة الاستغراقية لا عهد فيه» بل اعتبر تقييد الجنس أولاً» ثم اعتبر عمومه 
واستغراقه لجميع الأفراد المقيدة. 

ثانياً: قالوا: المراد من المعهود الذي احترزنا «ب «مطلقاً» عنه معهود مخصوص»› وهو ما كان 
معهوداً باللام» لا مطلق معهود حتى يشمل المعهود بالإضافة» فترد المفهومات الكلية المضافة 
إلى ما يخصصها كعلماء البلد» ودفع هذا الجواب: بأن إرادة معهود مخصوص من اللفظ أعني 
مطلقاً لا يفيذه اللفظ؛ لأنه ظاهر في الإطلاق» وعلى فرض إرادة ذلك من اللفظء فليس هناك 
قرينة تدل على هذا المراد» فيكون مجازاً بغير قرينةء والحدود تصان عن المجاز؛ لأن الغرض 
الإيضاح والبيان» والمجاز شأنه الخفاءء وقالوا في دفع الاعتراض الثاني: إن المراد من 
المسميات المذكورة في التعريف مسميات اللفظ الدال على العموم» ولا شك أن الجمع 
المنكر إذا دل على الآحاد كمحمدء وعلي» وبكرء بسبب اشتراك تلك المسميات في أمرء 
وهو مفهوم رجلء لا يكون دالاً على مسميات؛ لأن مسميات الجمع المنكر إنما هي 
الجماعات لا الأحادء فلا يكون الجمع المنكر عاماً؛ فيكون التعريف مانعاً. وفي هذا الدفع 
نظر من ثلاثة أوجه: 

أولاً: أن إرادة مسميات اللفظ الدال على العموم من المسميات المذكورة في التعريف إرادة 
بعيدة؛ إذ لا قرينة على ذلك» فيكون فى التعريف خفاء» والخفاء ينافى البيان الذي هو من حق 
التعريفات . . 1 ۰ 

وتعقب أمير بادشاه هذا النظرء بأن «المسميات» وإن أطلق فالمتبادر منها أن تكون مسميات 
بالنسبة إلى اللفظ الذي تناولهاء فعدم إشعار اللفظ بها محل نظر. . 

ثانياً: يلزم على هذا الدفع أن يكون «باعتبار أمر اشتركت فيه» لغوا لا فائدة فيه؛ لأنه ما ذكر 
في التعريف إلا لإخراج العدد» وبعد أن يزيد من المسميات مسميات اللفظ الدال لا نكون 
بحاجة إليه» لأن العدد قد خرج بقولنا: مسميات» وذلك لأن الاحاد ليست بمسميات اللفظ = 
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nQ o @‏ وود هد و وادا send‏ هاف قفاوا اه فاوادو ها ود فد ودس .اوداع واأقا و قافا هد واو فاه فانفد واف وا وام وا فد رام 


واعترض الشيحٌ الأَصَمَهّاني: بأن غالب التعاريف كهذا التعريف» وغيره مأخوذ فيها 
لفظ «ما» الموصولة» وهي من جملة المعرّف» وأخذ المعرّف قيداً في المعدّف باطل . 


وادَّعى أن جوابه متعذّر 200 وهذا تعريف العام «والخاص ميخلافه»), فاعتبره مع 


التعاريف كلها. 


(1) 


الدال» بل هي أجزاء لا جزئيات. . . 

وقد يجاب عن هذا النظرء بأنه لا مانع من أن يكون القيد مذكوراً للإيضاح والبيان» وليس 
بلازم أن يكون للاحتراز. . 

ثالعاً: إذا أردنا من المسميات مسميات اللفظ الدال» يلزمنا أن نقول: إن الجمع المعرف ليس 
عاماً بالنسبة إلى الوجدان؛ لأنها ليست مسميات لهء بل مسمياته هي الجماعات» وبالتالي 
يلزمنا أن نقول: إن حكم الجمع المحلي باللام لا يتعدى إلى الوجدان» بل يكون عاماً في 
أفرادى وهي الجماعات» وهذا باطل بالإجماع» فقد ثبت عن أئمة التفسير والأصول واللغة 
أنهم جعلوا حكم الجمع المحلي ثابتاً للوجدان. . . 

ويجاب عن هذا النظر بأن اللام عند دخولها على الجمع أبطلت معني الجمعية» وسلبتها إلى 
الجنسية» ومعناه بطلانها من جهة الحكم فقط» وأما من جهة الأحكام اللفظية فهي باقيةء 
بدليل أنهم لم يجوزوا الإخبار عنه بالمفردء ولا وصفه به» ولا إرجاع الضمير عليه مفرداًء إلى 
غير ذلك من الأحكام اللفظية» والأمر الذي دعا إلى القول بإبطال حكم الجمعية عند دخول 
اللام على الجمع» أن حكم الجمع قد ثبت للواحد» مع أن الواحد ليس من أفراد الجمعء بل 
أفراده الجماعات» ما ذاك إلا لأن الجمعية قد سلبت» وبقيت الجنسية» ففي قولنا: «لا أشتري 
العنيدة لمن معنا أنك لا تشتري جماعة المي دولا باس عن شراء الراك بل ماه أنك لا 
تشتري أي عبدء وما ذاك إلا لأن الجمعية قد بطلت وبقيت الجنسيةء ولذلك من حلف لا 
يشتري العبيد يحنث بشراء الواحد. 

قال شيخنا الشيخ فائد وجملة القول: إن هذا التعريف في جملته لا يخلو من الإبهام» 
والغموضء من حيث إنه لم يصرح بالاستغراق كغيره» فأوردوا عليه من أجل ذلك ما أوردواء 
وقد وضعنا أمام القارىء صورة مما دار بينهم في هذا المقام؛ ليتبين للقارىء مقدار التأويل 
والتعسف الذي يلجأ إليه الشارح حينما يواجه بألفاظ مرسلة؛ لا تفصح عما أراده صاحب 
المقال» وكان الأولى له أن يصرح بما آراد» خصوصاً في مقام الحدود التي شأنها الإيضاح 
والبيان» لا الغموض والإبهام» فضلاً عما يحتويه التعريف من الطول» وكثرة القيود» مما 
ينبغي أن تصان عنه تعريفات المحققين. ينظر العام للشيخ فائد. 

في حاشية ج: قوله: وادعى أن جوابه متعذر» فيه إشارة إلى ردهء لأنه لم يؤخذ من جهة 
العموم» بل من جهة أنه شيء. تدبر. 
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«مسألة» 


الشرح: «العموم من عوارض الألفاظ حقيقة) . 
فإذا قلت: «هذا لفظ عام» صدق بالحقيقة . 


«وأما» العموم «في المعاني فثالئها» أي: ثالث الأقوال فيه» وهو «الصحيح» عند 
المصتف» «كذلك» أي حقيقة. أيضاً» فتكون موضوعة للقدر المشترك بين اللفظ والمعنى» 
وهو صادق بالتواطۇ› هذا EL‏ 


والقولان الآخران: أحدهما: أنه لا يعترضها حقيقة ولا مجازاً. 


والثانی› وبه قال الأكثروة: يعرضها مجازاً لا حقيقة . 


(1) الحق فيه: أنه من عوارض الألفاظ خاصةء وأنه بحسب إطلاقات وتفسيرات أخرى تغاير ما 
عليه الاصطلاح هنا إما مختص بالمعنى . 
أو يعرض لهء وللفظ بالسواء» فليتميز ويتضح تمام الاتضاح ما هو المقصود لناء وهو العام 
الاصطلاحي» نتعرض هنا لما به يحصل الافتراق» والاختلاف بين العموم المعنوي» والعموم 
اللفظي الاصطلاحي» فنقول: إنهما يفترقان في أحكام النفي والإثبات» حيث إن اللفظي على 
عكس المعنوي» وذلك من وجوه: 
الأول: أن العموم المعنوي كالحيوان مع خصوصه. ل لكل منهما وجود وعدم» 
فالضروب أربعة لا ينتج منها إلا اثنان. 
بيانه : : أنه حينما ننظر إلى جانب الجموم مع وجوده بالنسبة إلى الخصوص يظهر أنه لا يلزم من 
وجود الحيوان في الدار وجود الإنسان» لجواز تحققه في اخر ولا عدمه؛ لاحتمال تحققه في 
الإنسان» وبالنظر إليه مع عدمه بالنسبة إلى الخصوص يثبت أنه يلزم من عدم الحيوان في الدار 
عدم الإنسان. فوجود العموم مع الخصوص غير منتج» E‏ ادا وبالنظر في جانب 
الخصوص مع العموم يتحقق أنه يلزم من وجود الإنسان في الدار وجود مطلق الحيوان فيها؛ 
ولا يلزم من عدمها منها عدم مطلق الحيوان في الدارء لاحتمال تحقق وجوده ذ فى الفرس»› ولا 
وجود مطلق الحيوان في الدار» لاحتمال عدم كل حيوان مع عدم الإنسان فينبغي مطلق 
الحيؤان» ' فالوجود ههنا منتج والعدم عقيم» فيثبت أنه كلما كان الوجود فيه منتجاً كان العدم - 
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وقيل: حقيقة في المعاني الذهنية دون الخارجية؛ لأن المعاني الكلية شاملة الآحاد 
الجزئية [لمطابقتها]”'"2 لها. 


عقيماًء والعكس بالعكس . إذا تقرر هذا في العموم المعنوي مع خاصه نجد أن العموم اللفظي 
مع خاصه على العكس منه» ذلك أن العموم» والخصوص اللفظيين» كالمشركين والذميين في 
حال نظر أخدهما مع الآخر يثبت أنه كلما وجد العام وجد الخاص حيث يلزم من الأمر بقتل 
جميع المشركين بدون أن يثبت فيه تخصيص الأمر بقتل الذميين الذي هو الخاص» ويلزم من 
انتقاء الخصوص» وهو الأمر بالقتل في بعض المشركين انتفاء العموم؛ إذ يظهر حينئذ أن ليس 
العموم على عموم» بل مخصوصاًء فاستلزم وجود العام وجود الخاص» وعدم الخاص عدم 
العام وهذان عقيمان في المعنوي» ولا يلزم من ثبوت الخاص اللفظي ثبوت العام» ولا من 
انتفاء العام انتفاء الخاص» وهذان منتجان في المعنوي» والمغايرة المعلومة مما سبق سببها أن 
العموم اللفظي مع خصوصه من باب الكلية والجزئية. أما المعنوي: فإنه من باب الكلي 
والجزئي . 


الثانئي: أن العموم المعنوي يصدق في الوجود بفرد» ويثبت حكمه» ويخرج المكلف عن 
العهدة بذلك» فإذا ما قيل: اقتل حيواناًء وقتل فرساء فقد ثبت أن المكلف أتى بما أمر به« 
فامتثل» فيخرج عن العهدة» بخلاف اللفظي حيث لا يصدق في الوجود بفرد» ولا يمكن 
. للمكلف الخروج عن العهدة منه إلا بتحقيق جميع الأفراد؛ لأنه من باب الكلية» وهذا شأنهاء 
فإذا قيل: اقتل المشركين» فلا يتأتى الامتئال الذي به الخروج عن العهدة إلا بقتل الجميع . 


الثالث: أن العموم المعنوي لا يناقضه مطلق السلب» بل السلب الكلي بحيث لا يكون الحكم 
ثابتاً في فرد ألبتة» بخلاف اللفظي؛ فإن مطلق السلب يناقضه . 


ارا أن العموم المعنوي جزء مدلول اللفظي؛ وذلك لأن مدلوله كلية وأفرادها لا بد من 
شتراكها في معنى كلي» وهو العموم المعنوي» فيكون جزءاً من مدلول اللفظي. وينظر: 

0 للامدي )۱۸٤/۲(‏ (۱)» وشرح العضد ۲/١١٠ء‏ ونهاية السول ۳٠۲/۲‏ وأصول 

السرخسى 2١75/١‏ والمعتمد 28١/١‏ والواصول إلى الأصول ٠۲٠۳/١‏ وجمع الجوامع 

ا والإبهاج ۲ ٠١‏ والتحرير 55» والمسودة ص(١5»,‏ /91)» وشرح الكوكب المنير 

ء)١١٠١( وروضة الناظر‎ ٠۲٥۸/١ وإرشاد الفحول ض7١١» وفواتح الرحموت‎ ٠/۳ 

'ومختصر ابن اللحام ص(١23»‏ والعدة ا 

)١(‏ في ب: لمطابقها. 
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نكا أذ القثوء ا ي نول ا تكد يقوف الحتانج كترم 
لْمَطْرِ وَألْخِضْب؛ وَلِدَلِكَ قيل: عَم ألْمَطرُ لضب وَتَخؤهُ. 

َكَدَلِكَ الْمَعْتى الْكُلَيُ؛ لِسْمُولِهِ الْجُرِئيات؛ وَمِنْ َم قِبلَ: الْعَامُ مَا لا يَمْتمُ 
تَصَرُرُه من أَلشّرِكَةٍ ٠‏ 
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الشرح: «لنا: أن العموم» َة : «حقيقة في شمول أمر لمتعدد» وهواء أي: هذا 
المعنى حاصل «في المعاني»ء فكما صح في الألفاظ باعتبار شموله لمعانٍ متعددة بحسب 
الوضع› صح في المعاني باعتبار شمول معنى واحد لمعان متعددة بالحقيقة؛ «كعموم المطر 
والخصب . 


ولذلك قيل: عم المطر والخضب النَّاسَء وعمهم العَدْل والعطاء «ونحوه». 


«وكذلك المعنى الكَلّي»» وهو: ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه؛ كالحيوان - 
عامٌ؛ «لشموله الجزئيات» المتعددة؛ «ومن ثمّ»؛ أي: ومن أجل تحقق معنى العموم في 
الكلي قيل : العام ما لايمنع تصوره من الشركة . 


)١(‏ العموم يطلق تارةء ويراد به استغراق اللفظ لمسميانه» أي تناوله وإفادته إياهاء وهذا بالطبع 
أمر سببه الوضع للفظء إما شخصياً أو نوعياًء وظاهر أنه بهذا الإطلاق من عوارض الألفاظ 
خاصة» فالذي يوصف به على الحقيقة هو اللفظء وإطلاقه على المعنى مجاز من إطلاق ما 
للدال على المدلول» وهذا هو مصطلح الأصوليين؛ لأن العام من الأدلة القولية» وقسم 
الخاص والمطلق عندهم. ويطلق تارة» ويراد به شمول أمر لمتعدد» فيوصف به إِذاً كل من 
اللفظ والمعنى حقيقة. ويطلق تارة ويراد به شمول مفهوم لمتعدد» حينئذ يختص بالمعنى» 
وهو مصطلح آهل الميزان» فإذا تقرر هذا يعلم أن الأشبه أن يكون الخلاف المشهور في كون 
العموم من عوارض الألفاظ خاصةء أو من عوارض الألفاظ والمعاني خلافاً لفظياًء كما نقله 
التفتازاني عن بعض شراح «المختصر» بمعنى : أنه لو نظر كل من الطرفين إلى ما اعتقد الآخرء 
فقال بما قال به ذلك؛ لأن العموم بالمعنى الأول يقرر الطرف الأول من هذا الخلاف» 
وبالمعنى الثاني بالعكس» وإنكار ذلك مكابرة؛ ولتوضيح هذا نستعرض هنا صورة مجملة من 
كلام المثبت والنافي في هذا النزاع» فنقول: إن العلماء بعد اتفاقهم على اتصاف الألفاظ 
بالعموم حقيقة اختلفوا في اتصاف المعنى به أيضاء فقيل بالاتصاف؛ وعليه يكون إطلاقه 
عليهما حقيقة» وقيل: بعدمه» وعليه يكون إطلاقه على المعنى مجازاًء وقد أبعد جداً من قال: 
بعدم اتصاف المعنى به مطلقاًء فإنه كما لا يخفى لا حجر في المجاز. 
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الشرح: «فإن قيل: المراد» بالعام «أمر واحد شامل» لمتعدد» «وعموم المطر» 
والخصب «ونحوه ليس كذلك»؛ إذ الموجود في كلّ مكان غير الموجود في مكان آخرء 


وقد استدل المثبت بوجوه: 

منها: أن العموم: هو شمول أمر لمتعدد» والأمر شامل للمعاني شموله للألفاظ؛ إذ يطلق 
عليهما بالسواء» فحيث كان الإطلاق في الثاني حقيقياًء فليكن في الأول كذلك. فإن زعم 
النافي أنه يعتبر في العموم بمعنى الشمول أن يكون الشامل أمراً واحداً» ولا كذلك المعنى» 
كالمطرء والخصب مثلاء فإنهما في هذا المحل غيرهما في المحل الآخر ‏ يجاب بأن ما ذكر 
لا يعتبر لغة في الشمول» وأنه على تسليم اعتباره» فهو حاصل في المعنى أيضاًء كعموم 
الإنسان للرجل والمرأة» واللون للبياض والسواد مثلآء ولهذا فرّق بعضهم بين المعنى الذهني» 
كالإنسان» فقال فيه: بالاتصاف؛ لوجود أمر واحد» وهو الكلي الصادق على المتعدد؛ وبين 
الخارجي» كالمطرء والخصب فقال فيه: بعدم الاتصاف؛ لعدم وجود الأمر الواحذ الشامل 
المتعدد؛ إذ المتحقق هناك أمور شخصية . 

ومنها: أنه لو لم يتصف المعنى بالعموم حقيقةًء لما صح إطلاقه عليه شائعاًء والتالي باطل» 
فالمقدم مثله» فيثبت نقيضهء وهو المطلوب» أما الملازمة؛ فلأن الأصل في الإطلاق 
الحقيقة» وأما بطلان التالي؛ فلأن كثيراً ما يطلق العموم على المعنى» فيقال: عم الملك 
الرعية بالإنعام» وعم المطرء والخصب... إلخ» فإن زعم النافي أن من لوازم الحقيقة 
الاضطراد» وما ذكر لا يضطردء فلا يكون حقيقياً. 

يجاب بأن هذا مشترك الإلزام بين محل الاتفاق. ومحل الاختلاف؛ وذلك؛ لأن الألفا مد لا 
يتصور عروض العموم لهاء فلا يطلق عليها لا حقيقة» ولا مجازاًء فكما لم يدع في هذا 
الجانب اتصاف كل لفظ بالعموم» فكذلك في جانب المعنى» فقد يتبين من هذا أنه إذا فسر 
العموم بشمول أمر لمتعدد يكون الحق في هذا الخلاف القول بالاتصاف؛ إلا أن الموافق 
للمقام» والجاري على الاصطلاح الأصولي هو اعتبار العموم بالمعنى الأول؛ ولهذا صحح. 
جمع من المحققين أنه هنا من عوارض الألفاظ دون المعاني» فيكون هو الأولى بالمراعاة. 
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جا ار الت قا كد مَعْنَنْ: «مَا تَدْرِي) 
وَإِمَا: : عله م 


' فليس بين المَّطرٍ الواقع في ذاك المكان“ الغطاء المتصل ب «زيد» نسبة من الواقع بهذا 
المكان» والغطاء المتصل ب «بعمرو). 
«قلنا: ليس العموم بهذا الشرط»» وهو الوحدة «لغة» أي: اللغة لا تعتبر هذا القَيّد في 
العموم» بل يكفي الشمول» سواء أكان هناك أمر واحد آم لا 

«وأيضاً: فإن ذلك» ای العموم بمعنی المعنى «ثابت في عمو الصوت»»› فإن 
الصوت؛ يسمعه خلق» وهو أمر واحد يعمهم › «و» كذلك «الأمر والنهي» الان هما الطلب 
النفساني يعمّان خلقاً كثيراً «و» كذا المعنى الكلي كالحيوان يتصور عمومه لما تحته من 
الآحاد. 


«مسآالة» 
الشرح: قال «الشافعي القن الل صيغة»" تنبيء عنه» وتختصن به 
)١(‏ في حاشية (ج) تحرر هذه العبارة. 
(۲) في ب: العموم. 
)۳( أوضح ما أجمله المصنف فأقول: 
وبياناً لموضع الخلاف نذكر الصيغ مجملة» هي بالتتبع أنواع خمسة: 
الأول: ألفاظ الجموع المعرفة بأل» أو الإضافة كالرجال» والمشركين» وعلماء مصرء إذا لم 
يقصد بها تعريف المعهودء كقولهم: آقبل الرجال أي: المعهودون المنتظرون» والمنكرة 
كقولهم: رجال ومشركون. . 
الثاني: أسماء الشرط» والاستفهام؛ والموصولات» كما في قوله عليه السلام: «مَنْ أحيا أَرْضَاً 
ميمه مي هي له . . عَلَى اليد تا ادت حى ريه وما في معناها كمتى وأين للمكان والزمان 
می جتني أكْرَمْك»: «وََيتَمَا كَنْتَ تبتُك . 
الثالث: النكرة الواقعة في سياق النفي» سواء كان النفي یاک و مهد 
بأن وقعت في الشرط المثبت يميئاً. أي الذي وقع في اليمين؛ لأن مضمون الشرط حينئذ = 
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COCOA» ®‏ واوا و وهاو ود فد هد وا ود فد اوداع فارد ود ود هد ود و ود وا م .ا دافام 


(Wr = : 


«والخلاف» في تلك الصيغة «في عمومها وخصوصها» بحسب اللغة «كما» هو الخلاف 


«في الأمر» على ما تقدم . 


0) 


الحمل على المنع والنهي» وهما بمنزلة النفيء فمثلاً إذا قال: «إن دخلت داراً فأنت طالق» 
فالمحلوف عليه هو نفي دخول الدار؛ لأنه المطلوب من الحلف» وبهذا الاعتبار كانت «دار» 
نكرة في سياق النفي» فالمقصود من هذا الشرط حمل المرأة على عدم دخول أي دار» يعني أنه 
قصد بالشرط منعهاء فكان ذلك نفياً. 

الرابع : الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام لا للتعريف» كقوله تعالى : .لإ الإنْسَانَ لَفِي 
نر وقوله: لوَالسَارِقٌ والسَارمَةُ4 وأمّا الاسم المفرد النكرة» كمشرك وسارق» فلا يتناول 
إلا واحداً. 

الخامس: الألفاظ المؤكدة ككل» وجميع» وأجمعون» وأكتعون. . 

تلك هي الصيغ التي كانت محل الخلاف بينهم . 

أما النص فهو آيتان من كتاب الله : 

الأولى منهما: قوله تعالى: وَل جَاءَتْ سلتا ِبْرَاهِيمَ ناش قَالوا إا مهلكو أَهْلِ هذه 
لَب إن ألما اوا طَالِمِينَ. قَالَ إن فا لوطا كَانُوا تحن أَغلَمُ بمَنْ فِيهًا لنعجينه أله إلا 
امْرَأَتَهُ كانت منّ الْعَابرِينَ» . 

والثانية : قوله تعالى: #ونادی ن وځ رَه فَقَالَ رب إنَّ ني مِنْ أَمْلِيْ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْسَقُ وَأَنْتَ 
اخکم الْحَاكِمِينَ4 تمسكاً منه بقوله تعالى: «إِنَا مُتَجُوكَ وَأَمْلَكَ» . 

والحجة في الآية الثانية أن الأهل أضيف إلى وح - علي السلا - وفهم نوح من هذه الإضافة 
العموم» وأقره الله على ذلك» وأجاب بما دل على أنه ليس من أهلهء ولو كانت الإضافة لا 
تقتضي العموم وضعاً لما كان ذلك؛ إذ ليس في الكلام ما يدل على العموم سواها. 

وفي الأولى فهم إبراهيم ‏ عليه السلام - من أهل هذه القرية العموم» حيث ذكر لوطأ وأقرّه 
الملائكة على ذلك» وأجابوه بتخصيص لوط وأهله بالاستثناء» واستثناء امرأته من الناجين» 
وكل ذلك يدل على فهم العموم من هذه الإضافة. 

وأما الإجماع فهو مأخوذ من فهم الصحابة العموم من هذه الصيغ» والاحتجاج بها من غير نكير 
عليهم» وقد ورد في هذا الباب وقاء ئع كثيرة» منها ما يفيد فهم العموم منهاء وقيام الحجّة بهذا 
الفهم من غير نكيرء وهذا النوع يؤخذ منه الإجماع على إفادة هذه الصيغ العموم» ومنها ما 
يفيد فهم العموم منهاء ولم يحصل لهم نكير إلا من جهة أن ما فهموا من العموم ليس مراداء 
وإنما أريد منه الخصوصء وهذا النوع صحيح في الاستدلال» من جهة عدم النكير عليهم في 
فهم العموم من الصيغةء وإنما جاء النكير من جهة أخرى . 
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لوقيل : مشتركة»"'' بين العموم والخصوص . 
الوقيل: بالوقف"" في الأخبار لا «في الأمر والنهي» والوقف» على معنيين «إما على 


معنى» أنَا «ما ندري» هل هو موضوع أو لا؟ 


)1( 
زف 


وعلى تقدير الوضع لا ندري لماذا؟ 

«وإما» على معنى أنا «نعلم أنه وضع» له صيغة» «ولا ندري أحقيقة أو مجاز؟». 
وقيل: بالعموم حالة التأكيد بضروب من التأكيد فقط . 

وقيل : بعموم لفظ «الكافرين» و «المؤمنين».فقط. 

وذكرت مذاهب من هذا النوع في السقوط والح الأبلج إثبات الصيغ . 


اشتراك لفظي . 
وقد اختلف الواقفية في محل الموقف على تسعة أقوال» حكاها صاحب «إرشاد الفحول»» 
وهي : 


١ -‏ - القول بالوقف مطلقاً من غير تفصيل» وهو المشهور عن أثمة الأشاعرة وعامة المرجتة. 
- ۲ - الوقف في الوعد والوعيدء دون الأمر والنهي» حكاه الرازي عن الكرخي . 
٣ -‏ - القول بالعموم في الوعد والوعيد» والتوقف فيما عدا ذلك» وهو قول جمهور المرجئة. 
- 5 - الوقف في الوعيد بالنسبة إلى عصاة هذه الأمة دون غيرها. 

- الوقف في الوعيد دون الوعد فقال القاضي: وفرقوا بينهما بما يليق بالشطح والترهات 
دون الحقائق . 
5 00 ا م دون ما إذا لم يتقيد. . 
0000 حكاه المازري. . 

A-‏ - أن لفظة المؤمن والكافر حينما وقعت في الشرع ا حكاه المازري 
عن بعض المتأخرين. . 

- الفرق بين ألا يسمع قبل اتصالها به شيئاً من أدلة السمع» وكانت وعداً ووعیداًء فيعلم أن 
المراد بها العموم. وإن كان قد سمع قبل اتصالها به به أدلة الشرع. وعلم انقسامها إلى العموم 
والخصوص» فلا يعلم حينئذ العموم في الأخبار التي اتصلت به حكاه القاضي في اامختصر 
التقريب». 


۷١ 


وهي أَسْمَاء ألشّدوطٍ وَالإسْيفْهَامٍ اللات وَألْجُْمُوعٌ لْمُعَدَقَةُ د تَعْرِيفَ 
جنْسء وَاَلْمُضَافَةٌ وَأ سْمْ الج كَذَلِكَ وَأَلتّكِرَةٌ فِي المي . 


الشرح: «وهي أسماء الشروط والاستفهام والمَوْصّولات» والجموع المعرفة تعريف 

جنس» لا تعريف عهد؛ فإن تلك بحسب معهودها «والمضافة» . 
ثم أفراد الجموع ثلاثة ثلاثة بخلاف غيرها. 

فإذا قلت : قام الرجال» فأفراده ثلاثة ثلاثة» وقام الرجل أفراده كل واحد» ويظهر لك 
أثر هذا في النفي إذا قلت: «لم يقم الرجال» يصدق وإن قام رجلان أو رجلء أو «لم يقم 
رجل» لا يصدق إذا قام واحد. 

«واسم الجئّس كذلك» أي: في العموم إذا عَرّف تعريف جنس أو أضيف . 

«والنكرة”'' في» سياق «النفي» ب «ما» أو «لم» أو «ليس» أو «لن»» سواء باشرها النفى 
نحو : 

ما أحد قائم» أو باشرها عاملها نحو: ما قام أحد 

واعلم أن النكرة إن كانت صادقةٌ على القليل والكثير كاشيء»» أو واقعة بعد «لا» 
العاملة عمل (إنَّ) أعني التي لنفي الجنس نحو: لا رَجْلَ في الدار - ببناء رجل على الفتح» 
أو داخلاً عليها «مِنْ» مثل: ما جاءني مِنْ أحد فإن كونها للعموم من الواضحات. 

لكن هل استفيد العموم في قولك: «ما جاءني من رجل» من لفظ «مِنْ»؟!» أو كان 
مستفاداً من النفي قبل دخولهاء ودخلت هي لتأكيده؟ 

الحقٌّ: الثاني » وهو ما كان أبي - رضي الله عنه - يقرره» وهو مقتضي كلام ابن مالك. 
وقد فهم عنه شيخنا أبو حيان خلاف ذلك» ولیس بجيد كما قررناه فى ي «شرح المنهاج» وقد 
وَهِم القرافي» فاشترط في تعميم النكرة في سياق الف آنا ج سسكا رن 
الزمخشري في قوله تعالى: جنك من ¿ له غ [سورة الأعراف الآبة: 59] إنما استفيد 
العموم من لفظ «منْ». ولو قال: «ما لكم إله غيره» ‏ لم يعم مع كونه نكرة في سياق النفي. 

والحق أن «مِنْ» إنما جاءت لتنصيص العموم» وبهذا صرح ابن مالك" فالعموم 


)0 في حاشية ج: قف على وقوع النكرة في سياق النفي» وهو جزء مهم . 
(؟) محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك جمال الدين» أبو عبد الله الطائي الجياني» ولد سنة = 


Y۲ 


ع الل ها وو EELS‏ ستو عل ا وآ DESE‏ بو لط اليه جف واه ان افد ارول ايو E E LAE‏ رخ LE‏ لاا ا ا OE REE IS‏ 


قبلها ظاهر»› ومعها نصنّ» والذي يخيل لنا أنها أربع مراتب: 


أعلاها: ما جاءني من دار للإتيان بلفظ «مِنْ»؛ ولأن دَيَاراً لا يستعمل إلا في النفي . 
وأدناها: ما جاءني رجل» لفقدان الأمرين. 
والمرتبة المتوسّطة: ما جاءني من رجل» وما جاءني «أحد؛» فترجّح أحد بأنه لا 


يدخل إلا في النفي» إلا إذا كانت همزته مبدلة من «واو» لا كلام فيه» [ويترجح]” “ «رجل» 
بأن معه لفظة «مِنْ» المنصصة على العموم» وأَنَّ: «لا رَجُلَ المبنية على الفتح نص» وإلى 
ذلك أشار إمام الحرمين في أول الكلام على قوله عليه السلام: «لآ صِيَامَ لقال حت 
الصّيّامَ مِنَ الیل“ في التأويلات البعيدة . 


000 
زفق 


(۳) 


(€) 


ودلا رجلٌ» المنونة ظاهرء ولذلك قال سيبويه920): تقول لا رَجُلَ في [الدار]“ أي 


4» وقيل غير ذلك. سمع من جماعة» وأخذ العربية عن غير واحد» وتخرج به جماعة 
كثيرة» قال الذهبي: وصرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية» وحاز قصب 
السبق» وأربى على المتقدمهن» وكان إماماً في القراءات وعللها...» وأطال الذهبي في 
ترجمته والثناء عليه. وأشهر تصانيفه على الإطلاق ألفيته في التحو الموسومة ب «ألفية ابن 
مالك»» وبها اشتهرء وله غيرها كثير. مات سنة. 1۷١‏ . انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
۲ والأعلام ۷/ ١۱١۱ء‏ وطبقات. السبكي ۲۸/۰ . ١‏ 

في أ: يترحج . 

أخرجه أحمد (١/۲۸۷)ء‏ والدارمي (57/0).» وأبو داود (5555)» والترمذي (57), 
والنسائي (191-3957/5)» وابن ماجه /١(‏ 0557)» رقم (۱۷۰۰)ء والدارقطني (۲/ ۱۷۲)» 
والبيهقي »)۲٠۲/٤(‏ والبخاري في «التاريخ الصغير» )177/١(‏ من حديث حفصة. وقال 
الترمذي: حديث حفصة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء وقد روى عن نافع عن ابن عمر 
قوله» وهو أصح . 

عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاءء أبو بشرء الملقب ب «سيبويه»: إمام النحاة» وأول 

من بسط علم النحوء ولا إحدى قر شيراز» وقدم البصرةء فلزم الخليل بن أحمد ففاقهء 
وصنف كتابه المسمى «كتاب سيبويه» في النحو لم يصنع قبله ولا بعده مثله» نأظر الكسائي 
وأجازه الرشيد بعشرة آلاف درهم» كان أنيقاً جميلا» توفي شاباًء ولد سنة ١54‏ ه وتوفي سنة' 
48٠‏ ها. 

انظر: ابن خلكان /١‏ 2386 والبداية والنهاية ١٠/١۱۷ء‏ والأعلام .۸١/١‏ 

ينظر: الكتاب لسيبويه ۲/ 717/5. 

في أ: «الديار. 


زف 


لا لطع ف د تقرف ES‏ ل شرل ال 
تَسْتَدِلٌ بِمِثْل : #وََلْسَارِقٌ وَأَلسَارِفَة» [سورة المائدة: الآية ۳۸]» وَلزَ ان نيه [سورة النور: الآية 
٠ [Y‏ بُوصيك م الله ِي الاوك [سورة السا : الآية ]١١‏ كلقع عبر رفم أله 
عله - فِي ٿال أببي بر - رَضِيَ الله عَنهُ E‏ «أُمَوْثُ أن قَاتِلَ الاس حَتَى خا 
ولوا :١‏ لآ إل إلا الله [فَذَا الوم حَمَنُوا مني دِمَاءَهُمْ َأموَالّهُمْ»] وَكَذَّلِكَ «اآلْأَيْمَّهُ 

يِن فُرَيْش»» وحن تعاضنة ل ا رت وشاع وَذَاعَء ولم يلكزه 
ا 
بالفتح ولا تقول: بل رجلان» وتقول: لا رجلّ في الدار أي بالرفع» وتقول: بل رجلان. 

هذا ما كان أبي ‏ رحمه الله تعالی - يحرّره. 

وقد وَهِم مَنْ زعم أن النكرة في سياق النفي لا تعم إلا إذا كانت مبنية على الفتح» بل 
الحق وجدان العموم في الحالتين» وإنما هي في أحدهما نص» فلذلك لا تقول: بل 
رَجُلانَء وفي الأخرى ظاهرء فلذلك تقوله؛ إذ لا يمتنع التصريح» بخلاف الظاهرء فاحفظ 
ذلك ؛ فهو من النفائس 

وأهمل المصنف النكرة في سياق الإثبات» فإنها لا تعم عند الأصوليين عموم 
الشمول: 

وأما تعميم مثل قوله تعالى: ظعَلِمَتْ نَفْسنٌ ما أَحْضَرَتْ4 [سورة التكوير: الآية 14] 
وقوله يي : «صَلوَةٌ في مَسْجدي هَذَا حَيْدْ مِنْ لف صَلدّةِه2'0» فمن غير ما نحن فيه؛ لأن 
الحكم فيه على الماهية من حيث هي» فجاء العموم فيه بالعرّض» نا 
إِذْ لا أفراد تحت مطلق الماهية حتى يعمهاء فافهمه. 

للشرح: «لنا:» على إثبات الصّيّغْ الع بفهم العموم «في: لا تضرب أحداً» حتى 
ل والتبادر دليل الحقيقة ؛ فالنكرة ذ في النفي للعموم حقيقة» فثبت 


«وأيضاً: لم تزل العلماءء قبل زمن المُحَالفين وبعدهم «تستدل بمثل «والئارق 
)١(‏ أخرجه البخاري ۳/ ۳٦ء‏ كتاب فضل الصلاة ة في مسجد مكة والمدينة »)۱٠۹١(‏ ومسلم 


))٠١ ۰1۲/۳‏ كتاب الحج. فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (06١ه/‏ 1۳4€(« ومالك في 
الموطأ ۱۹١/١‏ في كتاب القبلة : باب ما جاء في مسجد النبي - ي -. 


nanan‏ ف وه هادع وى هد ها قاع واي وداراو ا واع د .ا واف فاو وه وام فاو قافا وا .ا وا واف ها مد مد هد 6د هم 


جم ب شك E 2 tr‏ وص کو 
والسَّارِقَةُ» [سورة المائدة: الآية 6*4 و الرَانية» وَالزَّانِي» [سورة النور: الآية ۲] «يُوصِيكم الله في 
أوْلأَدكُمْ4! [سورة الساء: الآية ]1١‏ على قطع السارق» وجلد الزاني» وتوريث الأولاد كما في 
الآية . 


و کاحتجاج عمر في قتال أبي بكر - رضي الله عنهما ‏ مَاِعي الزكاة: «أُمِرْتُ أن أُقَاتِلَ 
الاس حى يَقُولُوا: لآ له إا آل روى الأئمة الخمسة: البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : لما توفي رسول الله کا 
وكفر من كَمَرَ من العرب» و رقي اه مه -: كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله كلهِ: «أُمِوْتُ أَنْ قل ا يَقُولُوا: لآ إِلهَ إلا للد فمن 
قال: لا إله إلا الله عَصَمّ مي ماله وَنَفْسَهُ إلا بِحَمَّهِ وَحِسَابْهُ عَلَى آلله؟ فقال أبو بكر: «والله 
لأقاتلن من فّق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة؛ حق المال. . . .» الحديث . 


فقد فهم عمر العموم» واحتج به» وقرره أبو کرت رضي الله عنه ‏ وعدل إلى 
الاحتجاج بقوله عليه الصلاة والسلام: «إلاً بِحَقَّدف والزكاة من حقه. 


«وكذلك» قوله ككلِِ: «الأَئِمَةُ من قُرَئْشض222 رواه أحمد والنسائى من رواية بكير بن 


)١(‏ أخرجه البخاري 008/7 كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة (۱۳۹۹) وفي ۲۸۸/۱۲؛ كتاب 
استتابة المرتدين (59475) وفى 715/17 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة )۷۲۸١(‏ ومسلم 
57/١‏ كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .)۲١/۲۳(‏ 


(۲) أخرجه أحمد في المسند 2174/7 والطبراني في الكبير ٠۲۲١ /١‏ وفي الصغير 2157/١‏ وابن 
أبي عاصم ۲ “الام وانظر: المجمع 2197/0 21945 وأخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف »17١/١7‏ والطيالسي كما في المنحة 177/7 في كتاب الخلافة والإمارة» باب ما 
جاء في أطوار النبوة والخلافة والملك حديث 150947 ومن حديث أبي برزة (۹۷١۲)ء‏ والرازي 
في العلل (۲۷۹۹)ء وأبو نعيم في الحلية ۲٤۲/۷ »۸/٥‏ من حديث علي ۸/ ۳١۳٠ء‏ والدولابي 
في الكنى »٠١5/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ١7١/7‏ في كتاب الصلاةء باب من قال: 
يؤمهم ذو نسب إذا استووا في القراءة والفقه» وفي 157/4 2155 وينظر: تلخيص الحبير 
5 . 
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وهب الجزري“ عن نس )ء وبكير مجهول ؛ فإنه لم يَرْو عنه غير أبي الأسود و 


وقال فيه الأزدي 250 : غير قوي» ولكن روى له النّسائي» وأهل المعرفة بالحديث يرون 


مجرد رواية النسائي له أرجح من تضعيف الأزدي إياه. 


(00 


فق 


إفرف 


(€) 


بكير بن وهب الجزري. عن أنس حديث: «الأئمة من قريش» قاله شعبة عن علي أبي الأسد 
عنه. وقال الأعمش ومسعر عن سهل أبي الأسد عنه وقال فضيل بن عياض: عن الأعمش عن 
أبي صالح الحنفي عنه. قال ابن حجر: قال الأزدي: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في 
الثقات. وينظر: تهذيب التهذيب »497/١‏ وتقريب التهذيب ٠١8/١‏ » تهذيب الكمال 
»١‏ خلاصة تهذيب الكمال ١/۱۳۹ء‏ والكاشف ١/154ء‏ والثقات ۷۷/٤‏ ولسان 
الميزان /1/ 2345 وتاريخ البخاري الكبير ۲/ ١١۱١ء‏ والجرح والتعديل ٠١۸۳/۲‏ . 

أنس بن مالك بن بن التضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري البخاري. خدم الي ل عشر 
سنین . وذكر ابن سعد أنه شهد بدراٌ له ألف ومائتا حديث وستة وثمانون حديثاٌ وروى عن 
طائفة من الصحابة» وعنه بنوه موسى والنضر وأبو بكر والحسن البصري وثابت البناني 
وسليمان التيمي وخلق لا يحصون» مات سنة تسعين أو بعدها وقد جاوز المائة» وهو آخر من 
ماث بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم. وينظر: ترجمته في: تهذيب الكمال 2117/١‏ 
وتهذيب التهذيب ۳۷۷/١‏ وتقريب التهذيب »85/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 2٠١5/١‏ 
أسماء الصحابة الرواة ٠۴‏ تاريخ البخاري الكبير 271/7 وتاريخ البخاري الصغير 2354 
والجرح والتعديل 2٠١7/7١‏ والثقات ٤/۳‏ وتجريد أسماء الصحابة ١/١‏ وأسد الغابة 
١/لاهاء‏ والإصابة ٤ 2175/١‏ وشذرات الذهب 2٠٠١/١‏ ومعجم طبقات الحفاظ ٦٦ء‏ 
والوافي بالوفيات 9/ »5١١‏ والاستيعاب .١٠١9/١‏ 

علي أبو الأسود الحنفي الكوفي. زوى عن بكير بن وهب وأبي صالح الحنفي على خلاف فيه. 
وعنه شعبة» وروى عنه الأعمش . قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: 
صدوق» روى له النسائي حديثه عن بكير عن أنس: «الأئمة من قريش» وروى عنه أيضاً 
البخاري وغيره. وينظر: تهذيب الكمال ۰۹4٥/۲‏ وتهذيب التهذيب ۳۹۷/۷ (2)147, 
وتقريب التهذيب ٠٤1/۲‏ وخلاصة تهذيب الكمال 459/7» والکاشف ۲۹۹/۲. 

يزيد بن محمد بن إياس؛ أبو زكريا الأزدي. مؤرخ من حفاظ الحديث. من أهل الموصلء 
ولي قضاءهاء من تصانيفه: «طبقات محدثي الموصل» و«تاريخ الموصل». توفي سنة 
٤‏ ه. وينظر: علم التاريخ عند المسلمين ۰ وياقرت ۰۱۱٤/۳‏ و4/ 1۸٥‏ والأعلام 
4۷/۸ . 
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ورواه الهيثم بن كليب الشّاشي 02 والطبراني من رواية 1 صادق عن ربيعة بن 
ناج - بالنون والجيم والذال المعجمة ‏ عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مرفوعاً» 
وتكلّم عليه الدارقطني في «العلل»؛ وذكر أنه روي مرفوعاً. 

قال: والموقوف أشبهُ بالصواب . 

قلت: وربيعة بن نَاجِلٍ مجهول؛ لأنه لم يَرْو عنه غير أبي صادق» وقد روى له ابن 
مانجه . 

وقد قال النووي في «شرح المهذب» : إن الحديث المذكور في «الصحيحين»؛ 0 
أراد معنى الحديث؛ فإن في «الصحيحين» من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله لله ا : 
يرال هذا الأَمْدُ في قُرَئِشٍ ما بَقِيَ فِي النَّاسِ انتان» . 

وأما ١الأَيعَةُ‏ ِنْ تُرِشٍ» فليس في «الصحيحين». 

(Or 8 a 
والحاصل: أنه فهم منه العموم» واحتج به على من قام بذهنه أن يجعل من [غير]‎ 


)١(‏ الهيثم بن كليب بن شريح بن معقل الشاشي» أبو سعيد» صاحب المسند» ومحدث ما وراء 
النهر. روى عن: عيسى بن أحمد البلخي وأبي عيسى الترمذي والدوري وآخرين. وعنه 
علي بن أحمد الخزاعي ومنصور بن نصر الكاغدي 0 وهو ثقة. أصله من مروء وإقامته 
في بخارى» له «المسند الكبير». وينظر: تذكرة الحفاظ ۰٦۳/۳‏ وشذرات الذهب 2347/15 
والأعلام ۸/ ٠١5‏ 


(؟) ربيعة بن ناجذ الأزدي - ويقال أيضاً: الأسدي» الكوفي. روى عن علي وابن مسعود 
وعبادة بن الصامت. وعنه: أبو صادق الأزدي. ذكره ابن حبان في الثقات» له 0 ماجه 
حديث واحد. قال العجلي : كوفي تابعي ثقة ثقة. قال الذهبي : لا يكاد يعرف. وينظر: | 
5 ؛ ولسان الميزان 2515/17 وميزان الاعتدال ٤٥/۲‏ والجرح والتعديل ۳/ »51١7١‏ 
وتاريخ البخاري 18١/7‏ والكاشف 2708/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال ۳۲۳/١‏ وتهذيب 
الكمال 24٠١ /١‏ وتهذيب التهذيب ۲٠۳/۳‏ . 


(۳) أخرجه البخاري 5١7/75‏ كتاب المناقب: باب مناقب قريش »)٠١٠(‏ ومسلم في المصدر 


السابق 52 .)147١‏ 
(4) سقط في ج. 


قريش إماماًء و«نَحْنُ مَعَاشِرَ آلأَْبيَاءِ لآ تورث“ وهو حديث قال شيخنا الذهبي :”22 ليس 
في شيء من الكتب السَكة» والأمر كما قال» بل ولا رأيته في شيء [من]' كتب الحديث» 
ثم رواه الهيثم بن كليب الشَّاشي من حديث أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ ولفظه: «إنا 
مَعَاشْرَ الأَنبيَاءِ لا وضع متا موضع «نحن»» ولذلك خرّجه النسائي في «سننه 
الكبير؟» وهو غير معدود عند المحدثين من الكتب السَّنّة. إنما يعدون السنن المشهورة التي 
لهء وعليها يخرجون الأسماء والأطراف . 

وبالجملة: هو بلفظ «نحن» غير موجودء وبلفظ «إنّاه موجود» ولكن في غير 
الة؟ وروی البخاري ومسلم: «لآ تورث ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» قد وقع الاحتجاج به على من 
ظن أنهم يورثون عليهم السّلام» «وشاع» هذا الاحتجاج وأمثاله» «وذاع ولم ينكره أحد»» 
فكان إجماعاً على أن الصيغ للعموم . 


الشوح: وأما «قولهم:» لا نسلم «فهم» العموم من ظاهر هذه الصيغ» وإنما «فهم 


(۱) أخرجه البخاري ۲/ ۲۲۷ - ۲۲۸ في كتاب فرض الخمس »)۳۰۹٤(‏ وأخرجه مسلم ۲/ ٠۳۷۷‏ 
في الجهاد: باب حكم الفيء /٤۹(‏ 701). 

(5) محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» شمس الدين» أبو عبد الله . ولد سنة 717/7ه فى 
دمشق. حافظء مؤرخ» علامة» محقق. تركماني الأصلء من أهل ميافارقين. رحل إلى 
القاهرة وطاف كثيراً من البلدان» وكف بصره سنة ١4/اه‏ تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المائةء 
منها: «دول الإسلام» و «المشتبه من الأسماء والأنساب» و «الكنى والألقاب» و تاريخ 
الإسلام الكبير» و «سير النبلاء» و «طبقات القراء» و «الكبائر» و «تذكرة الحفاظ» و«تهذيب 
تهذيب الكمال» و «تجريد أسماء الصحابة» و «ميزان الاعتدال في نقد الرجال». وتوفي سنة 
۸ ب ١دمشق»2.‏ 
ينظر: طبقات السبكي 27١7/5‏ والشذرات 2157/56 والنجوم الزاهرة 2187/٠١‏ والدرر 
الكامنة 0775/7 والأعلام 777/0. 

0 في : في . 

€3 أي في غير البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


۷۸ 


قروو 


وَألإتْمَاقُ ذ في ١مَنْ‏ دَخَلَ دَارِيء فهو حي أز : «طَالِقٌ) - أله يَعْمُ. 


ا ّي 


رگ بألة إنبات لم بالگزجيح » وَبِنَّآلْعُمُومَ أخرط؛ فَكَانَ أؤلى . 
انوا لا عام إلا مُحَصّصنٌ؛ نيهر کا لأغلّب. 

ر بن أخيياج تَحْصِيسِها إلى ليل شور الها لْحُمُوم. 

وَأَئِضَاً: : انما َون ذَلِكَ عِنْدَ عَدَم الدَلِيل . 

الإشْيرَاكُ : أَطَلِقَث لَهُمَاء وَالأضلٌ ا 

[و] أجيب: ائه عَلَى جلف الآصْلء وَتَدَ تقَدَمَ مِثْلّ. 


بالقرائن» المنضمة إلى اللّفظء فمن [الشطح]“ وتُدَمَات الباطل؛ لأنه «يؤدي إلى ألا يثبت 
للفظ ظاهر أبداً»؛ إذ يمكن سلوك هذا السبيل فيه . 

فإن قبل منهم هذا القول» انسدّ باب الاستدلال بالألفاظ» «والاتفاق في» قول 0 
«من دخل داري فهو حر أو» ذ فهى «طالق» أنه يعم 4 من اتصف بالدخول» ولولا العموم لما 
كان ذلك . وفي بعض النسخ 17 «وأيضاً كثرة الوقائع»؛ وليست في أصل المصنف» ولا 
حاجة إليها. 

الشرح: «واستدل» على إثبات الصيغ «بأنه» أي: العموم «معنى ظاهر يحتاج إلى 
التعبير عنه كغيره»؛ فوجب أن يوضع له لفظ مختص به. 

«وأجيب : قد يستغنى بالمجاز وبالمشترك»» ولا يتعين لفظ منفرد بالحقيقة . 

واحتج من قال: الصيغة حقيقة في الخصوصء فقال: «الخصوص متيقن» فجعله له 
حقيقة أولى» من العموم؛ لكونه مشكوكاً. 


)0( في أ: السطح . 


۷۹ 


آلْمَارِقُ: الْإِجْمَاعٌ عَلَى: التَكُلِيفم لِلْعَامٌّ وَدَلِكَ بام وَألتّي. 


وَأَجِيب : بان آلإِجْمَاع عَلَى الأخبَار لِلْعَامَ . 


: «ردٌ: بأنه إثبات لغة بالترجيح» والجدال» واللغة طريقها التّقْل فقط » «وبأن العموم 
أحوط»؛ لأن الخاصّ يندرج تحته عند العمل به» ولا عكس؛ «فكان"أولى» من الخصوص»› 
أو يتعارضان» ويتساقطان. 
«قالوا: لا عام إلا مخصص؟ إلا أماكن يسيرة مُسْتَئْئَاة كما ذكر إمام الحرمين وغيره. 
«فيظهر أنها للأغلب» الذي هو الخاص. 
«رُ: بان احتياج تخصيصها لدليل يشعر أنها للعموم»» فالتخصيص )حينئذ دليل على 
كونها في أصل الوضع للعموم. 


«وأيضاً: فإنما يكون ذلك»» أي : ظهور كونها حقيقة في الخصوص «عند عدم 
الدليل» على موضوعهاء وقد أقمنا الدّليل على أنها موضوعة للعموم» فلا يجديكم ما ذكرتم 

واحتج ,مَنْ مذهبه في الصّيغة «الاشتراك» اللفظي بين العموم والخصوصء بأنها قد 
«أطلقت لهماء والأصل» في الإطلاق «الحقيقة». 

«وأجيب: بأنه على خلاف الأصل. وقد تقدّم مثله» في دَوَرَانَ اللفظ بين المجاز 
والاشتراك. 

.الشرح: واحتج «الفارق» بين الأخبارء والأمر والنهي» فقال: «الإجماع» منعقدٌ 
«على» وجود «التكليف للعامٌ»» كذا بخط المصتف» أي عامة الخلق» «وذلك» ليس إلا 
«بالأمر والنهي»؛ فوجب كونها للعموم» وإِلاً لم يشمل العموم» ولا كذلك الخبرء فلم 
يجب أن يكون له صيغة. 

«وأجيب» بالمعارضة «بأن الإجماع» أيضاً منعقد «على : الأخبار اللعام»» أي: العامة 
كذا بخط المصنف أيضاً. 

«فوائد» 


الأولى: خالف بعض الأئمة في تعميم اسم الجنس» المعرّف ‏ للمضاف» والصحيح 


A* 


١‏ م .دم د ¢ 0 0 0© 0 و و ع و و 4O‏ 0 وه ووو هد واو واه وهاو وه واه و وه وه ماه فاه هد عفاود وا و وه اهاوه واه ها وهاه واوا هام 


خلافه» وقصّل قوم بين أن يصدق على القليل والكثير كالماء والعسل» فيعم أولا فلا يعم. 

واختاره ابن دقيق العيد» وعلى على التعميم يقول: 

لو قال: إن كان حملها غلاماً فأعطوه كذاء وإن كان جارية فأعطوها كذاء فكان غلاماً 
وجارية» فلا شيء لواحد منهما؛ لأنه شَرَط صفة الذكورة» أو الأنوثة في جملة الحمل» 
وقس بهذا نظائره . 

فإن قلت : لم لا قلتم بوقوع اللاث على من حلف بالطلاق المعرّف. وحنث؟ 

قلت: قال ا ا للعرف. 

وقال أبي رحمه الله : لأن الطلاق حقيقةٌ واحدة لا أفراد له» ولكن له مراتب مشتركة 
في قطع عصمة النكاح» منها: 

ما يحصل به التّشعيث فقطء وهو الرَجْعِي. 

وما يحصل به البَنُونةُ مع إمكان الرد بلا محلل . 

وما يتوقف على محلل . 

وإذا ذكر لفظ الشلاث [استوعب] المراتب» وإذا لم يذكره حمل على أدنى 
المراتب؛ إذ لا أفراد هنا حتى يشملها لفظ عام. 

«الثانية» 

حيث قلنا بتعميم المعوّف والمضاف في الجمع والإفرادء فعموم الإضافة أقوى. 
ولذلك لو حلف لا يشرب الماء» حنث بشرب القليل» لعدم تناهي أفراده» فلمًا استحالت 
إوادة الجميع انتقل لأحد محامل «اللام»؛ وهو الجنس. 

ولو حلف لا يشرب ماء البَحْرِء > لم يحنث إلا بكلهء وهو وإن شارك الماء في 


الاستحالة إلا أ ن عمومه عموم إضافة» وهو أقورى من عموم الأداق فلم يخرج عن قضيته) 
وكأنه قال: ماء البحر كله. 


فق في ب : تمت. 


م١‎ 


الطّلاق أو سقط فالأصح لا يقع؛ لأنه لم يبلغها جميع الكتاب. 
وقيل: إن قال: إذا جاءك كتابي» يقع؛ لأنه قد جاءها كتابه . 
وإن قال: إذا جاءك الكتاب, لم يقع؛ لأنه لم يجئها جميعه. 
وكذا إذا قال: إذا جاءك كتابي هذا لتأكد المفرد المضاف باسم الإشارة» فقد جعل 
على هذا الوجه عموم الإضافة أقوى كما عرفت. 
«الثالثة» 


مدلول العموم كلّية» لا كلّ؛ ولا كلي؛ وذلك لأن الكل: هو المجموع الذي لا [ينفى 
عنه]”'' فرد» والحكم فيه على المجموع من حَيْثُ هو مجموع لا على الأفرادء كأسماء 
العدد كقولنا: كل رجل يحمل الصّخرة العظيمة» فهذا صادق باعتبار المجموع» ويقابله 
الجزء» وهو ما تركب منه ومن غيره كلّء كالخمسة مع العشرة. 

والكلي: ما يشترك في مفهومه كثيرون» كالحيوان في أنواعه» ويقابله الجزئي 
ك «زيد». 


والكلية : التي يحكم فيها على كل قد بحيث لا يبقى فرد مثل قولك: كل رجل يشبعه 
رغيفان غالبا وهو صادق باعتبار الكلية» لا باعتبار الكل الذي هو المجموع؛ إذ لا يشبعه 
رغيفان ولا قَنَاطير. 

ويقابلها: الجزئية: وهي الحكم على أفراد حقيقة من غير تعيين» كقولك: بعض 
الحيوان إنسان. 

وهذه حقائق يتصوّرها الذهن» فلا ينبغي لأحد إنكارهاء ولا أن يقول: إني لا أعرف 
الكلية؛ فإنه إن جهل هذا الاسم فلم يجهل أن المرء تارة يحكم على كل فرد بخصوصه» 
وهو الكلية» وتارة يحكم عليه مع غيره» وهو الكل . 

وقد ذكر هذه القواعد إمامان في المنطق والأصول: الشيخ [الأصفهاني]“ شارح 
«المحصول»» ومن كان أستاذ زمانه في المَنْطق والعقليات بأسرهاء ورفيقه أبو العباس 
القَرافِي . 


)۱( في أء فق يبقى تحته . 
زفق في أ ب» ج الأصبهاني» وكلاهما صحيح . 


` AY 
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إذا عرفت هذا فمسمّى العموم كلية لا كل وإلا لتعذّر الاستدلال به في النفي والنهي 
على ثبوت حكمه لفرد من أفراده» فإنك إذا قلت: لم يقم الوّجَالء وجعلت مدلوله كا 
كان حاصله أن مجموع الرجال لم يقومواء ولا يلزم من ذلك عدم قيام من جانب النفي 
كجانب الإثبات» ولولا ذلك لما صح الاستدلال بقوله تعالى: «وَلاً لوا الس ال 
حَوَمَ الله إلا بالخ [سورة الأنعام: الآية ]٠١١‏ على أن كلّ من قَتَلَ نفساً قُتِلَ بهاء بل كان لقائل 
أن يقول: إنما.نهى عن المجموع» وهو مُنَابذة لكلام الرب تعالى ومقصده. 

إذا تقرر هذا فبعده سؤال شغف به القرافيء وهو أن دلالة العموم على الفرد الواحد 
كالمشركين مثلاً على زيد» لا يمكن أن يكون بالمطابقة؛ لأنه ليس تمام مسمّى المشركين» 
ولا بالالتزام؛ لأنه ليس خارجاًء ولا بالتضمّن؛ لأنه ليس جزء المسمى؛ إذ الجزء يقابل 
الكُلّء والعموم كلية لا كل؛ كما عرفت. 

فإذن لا يدل على زيد لفظ «المشركين»؛ لانتفاء الدّلالات اللفظية من المطابقة» 
والتضمن» والالتزام. وأجاب عنه الأصفهاني بما حاصله أنه دال بالمطابقة» فقال: نحن 
حيث قلنا: اللفظ إما أن يدل بالمطابقة» أو التضمن» أو الالتزام» فذلك في لفظ مفرد دال 
على معنى ليس ذلك المعنى نسبة بين مفردين» وذلك لا يتأتى ها هناء فلا ينبغي أن يطلب. 

وإذا عرف هذاء فاعلم أن قوله: افوا آلمُشْرِكِينَ» سورة التوبة: الآية ]في قوة جملة من 
القضايا؛ وذلك لأن مدلوله: اقتل هذا المشركء وهذا إلى آخر الأفراد» وهذه الصيغ إذا 
اعتبرت بجملتهاء فهي لا تدل على زيد المشرك» ولكنها تتضمّن ما يدل على قتلهء لا 
بخصوص كونه زيداً» بل بعموم كونه فرداً ضرورة تضمنه: اقتل زيداً المشرك؛ فإنه من 
جملة هذه القضاياء وهي جزء من مجموع تلك القضاياء [فتكون”( دلالة هذه الصَّيعَة على 
وجهين: قتل زيد المشرك؛ لتضمنها ما يدل على ذلك الوجوب» والذي هو فى ضمن ذلك 
المَجْمُوع هو دال على ذلك مطابقة» قال : فافهم ذلك؛ فإنه من دقيق الكلام. ۰ 

«الرابعة» 


قال القَرَافَيٌ وغيره من المتأخرين: العام في الأشخاص مُطلق باعتبار الأزمان والبقاع 
والأحوال والمتعلقات» فإذا قال : افوا المُشْرِكِينَ4 [سورة التوبة: الآية ]عَم كل مشرك» ولا يعم 


)00 في أ: فيكون. 


AY 


كل حال حتى [تدخل 2١7]‏ حال الهدنة والذمة" . 

وقد شغف القرَافِي بهذه القاعدة» فظنّ أنه يلزم عليها عدم العمل بجميع العمومات في 
هذا الزمان؛ لأنه قد عمل بها في زمن ماء والمطلق يخرج عن عُهدته بالعمل في صورة. 

فأما القاعدة» فحقّ لا سبيل إلى جحدهاء ولكن ما ظنّه لازماً غير لازم» كما ذكر 
الإمامان الجليلان: أبو الحسن [الباجي]"ء وأبو الفتح بن دقيق العيد قالا: 

لأن المقصود أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع» بمعنى أنه 
إذا عمل به في الأشخاص في حالة ما في مكان ماء لا يعمل به في تلك الأشخاص مرة 
أخرى» أما في أشخاص أخر فيعمل بهء وإلاً يلزم التخصيص في الأشخاص» فالتوفية 
بالإطلاق ألا يتكرر ذلك الحكمء فكل زانٍ يِحَدّء وإذا جلدناه لا نجلده ثانياً إلا لزنا آخر؛ 
لأن تكرر جلده لا دليل عليه» والفعل مطلق. 

وقد أشار الإمام في «المحصول» إلى هذا حيث قال في دليل .القياس: لما كان أمراً 
بجميع الأقيسةء كان متناولاً لا مَحَالة لجميع الأوقات» وإلاً قدح في كونه متناولاً لجميع 
الأقيسة» وكذلك اقتضاه كلام ابن السَّمْعَانِي في مسألة الاستصحاب . 

واعترض أبي - رحمه الله تَعَالى - في كتاب «أحكام كلٌ» هذا الجواب بأن عدم تَكْرّار 
الجَلْد مثلاً معلومٌ من كون الأمر لا يقتضى التكرار» وبأن المطلق هو الحكم. والعام فيه هو 
المحكوم عليه؛ وهما غيران» فلا يصح أن يكون ذلك تأويلاً لقولهم: العام مطلق. ثم قال: 
ينبغي أن يهذب هذا الجواب» ويجعل العموم والإطلاق في لفظ واحد بأن يقال: المحكوم 
عليه وهو الزاني مثلاً أو المشرك ‏ فيه أمران: 

أحدهما: الشخص. 

. والثاني: الصفةء كالزناء وأداة العموم لمّا دخلت عليه أفادت عموم الشخص لا عموم 
الصفة» والصفة باقية على إطلاقهاء وهذا معنى قولهم: العام في الأشخاص مطلق في 
الأحوال والأزمنة والبقاع» أي كلّ شخص حصل منه مطلق زنا حُدَّ وكل شخص حصل منه 
[مطلق]“ شرك فيل بشرطه» ورجع العموم والإطلاق إلى لفظة واحدة باعتبار مدلوليها من 


. في أء ج: الناجي‎ )٣( في أء ح: يدخل.‎ )١( 
سقط في ب.‎ )٤( ينظر نفائس الأصول بتحقيقنا.‎ )۲( 


1 


الصفة والشخص المتّصف بهاء فافهم ذلك . 

ثم إنه مع هذا لا يقول: كون الصّفة مطلقة [تحمل]”'' على بعض مسماها؛ لأنه يلزم 
منه إخراج بعض الأشخاص . 

نعم لو حصل استغراق الأشخًاص لم يحافظ مع ذلك على عموم الصّفَةٍ؛ لإطلاقها. 


«الخامسة» 

اتفقت التّحاة على أن أربع صيغ من جموع التكسير للقلّة» وأن جموع السّلامة للقلة» 
وهي العشرة فما دونهاء وهي التي يجمعها قول الشاعر: [البسيط] 
ا نجع لجال و اللي" :رتم حرق لان يي اليد 
وَسَالِمٌ الجَمْع أيضصا دَاخِلٌ معا فَهَذه الحَفْسٌ فَاخَْظْهَاوَلاً زو 

واتفق الأصوليون القائلون بالعموم وهم أكثر حملة الشريعة على أن صيغة 
«المشركين»» وما شابهها للعموم» وكذلك الأَحْمّالء والأزغفة» والصّبية» والمسلمين» 
والمسلمات» فقد يقال: أين العموم الذي لا تتناهى أفراده من العشرة فما دونها؟ وهاتان 
فرقتان عظيمتان كل منهما ينقل عن العرب» وقد اختلفتا فما الجمع بين الكلامين؟ . 

وأجاب إمام الحرمين: بأن قول النحاة مخصوص بحال التنكير» وقول الأصوليين 
بحال التعريف . ش 


«السشادسة» 


اتفق الفقهاء على أنْ من أقر بدراهم فيل منه تفسيره بثلاثة» وهي جمع كثرة» وأقله 
باتفاق النحاة أحد عشرء فقد يقال: ما الجمع بين الكلامين؟ . 


وقد يجاب بشيوع العُرْفِ في إطلاق الدراهم على ثلاثة» وأنه ليس للدرهم جمع 3 
في كلام العرب» فناب عنه صيغة جمع الكثرة . 


)١(‏ في أء ج: يحمل. 
(۲) البيتان ذكرهما المصنف في «إيهاجه» ۸۸/۲ . 


Ao 


وي بو حي هت قز E‏ و ع ان كه ول E‏ للعو O‏ يوذ" مود موا جه" يف وز واد لو ا فيارة O ١‏ خف “يوا و لاون عفد و و اع ار ا A‏ 


«الشايعصسة» 


صيغ العموم": «مَنْ»» و«ما»» و«أى»» و«الذي»»: و«التي»» وتثنيتهما وجمعهماء 


«وركل». الوجميع »» «وأين)» «وحيث)» «ومتى»» ولام التعريف من الإفراد والتثنية 
والجمع› ال ة في سياق النفى» والفعل في سياق النفى» واسم الجنس وتثنيته وجمعه إذا 
أضيفت هذه الثلاثة» وترك الاستفصال في حكاية الحال» فإنه ينزل منزلة العموم في 


المقال» و«(سائرة إن كان بمعنى الجميع, وقد عدّها القاضي رضي الله عنه 


0 


)١(‏ الأسباب المفيدة له: اللغة أو العرف» وذلك لأن المفيد إما أن يكون دلالته على معناه 


(0 


باصطلاح عام» وهو الأول أو باصطلاح خاص وهو الثاني» وقد يفاد العموم بواسطة العقل. 

قد يستفاد العموم بواسطة العقل لا بالصيغة» وهذا كأن يعلل الشارع الحكم بعلة سواء بطريق 
النص» أو الإيماءء فيعم الحكم ما توجد فيه تلك العلةء وذلك بطريق القياس» والإلحاق لا 
بالصيغة» ومن هذا الباب مفهوم الموافقة ودلالة النص» فإن الحكم قد يثبت في المسكوت 
بواسطة علة تدرك بمجرد اللغة» فالعموم فيه ليس بمحض الصيغة» ولهذا لا يقبل التخصيص . 
هكذا نقل عن القاضي عبد الوهاب في كتاب «الإفادة» . 

والخلاف يلتفت على أنها بمعنى الباقي» أو بمعنى الجميع. والمشهور وعليه نص أكثر 
اللغويين أنها بمعنى الباقي . 

ونقل الأزهري في التهذيب: عليه اتفاق اللغويين. 

ونص الجوهري في الصحاح (197/7) على أنها بمعنى الجميع» ووافقه أبو منصور 
الجواليقي وأبو محمد بن بري وغيرهما. وقيل: مشتركة. 

فإن قلنا: إنها بمعنى الجميع» فهي من صيغ العموم. 

وإن قلنا: بمعنى الباقي فليست للعموم؛ لأن بقية الشيء يصدق على أقل أجزائه. كذا قال , 
القرافي في شرح التنقيح وغيره» والتحقيق أنها للعموم . 

وإن قلنا: إنها بمعنى الباقي لأنها عامة بالنسبة إلى؛ ما أضيفت إليه لاستغراقها + جميع ما يصلح 
من مواردها. 

وقد نقل عن الفارسي أنها لا تطلق إلا على الأكثر لا إذا كان الباقي أقل. 

ومنهم من جعل الخلاف يلتفت على أنه من سور المدينة المحيط بها الشامل لهاء فهي بمعنى 
الجميع أو من السؤرء وهي البقية فهي بمعنى الباقي. ينظر: سلاسل الذهب ص 
189 35» وشرح التنقيح ٠(‏ » وكشف الأسرار 2١١١/١‏ ونهاية السول ۲/ ›٦٥‏ 
ؤشرح الكوكب ۳/ ۸١٥٠ء‏ وإرشاد الفحول ص ۹١١١ء‏ ونشر البنود ۱/. 


۸٦ 


a r a‏ دو الول أو و بزو أ لكو O‏ لفن أ وار أي جو يك SAE a‏ ار بق SK‏ فب يف لها OK‏ ع هه اخ اف وو خا اها RG‏ له كوو CEN E‏ زا ابه 


فأنا: من ٠‏ فشرطها أن ا تكرن ا استفياية» أو رة وهل طامة ف أوالن 
وأما «ما» فهي الاسمية» وهي تفيد العموم إذا كانت معرفة فيما عدا العالمين من 
الزمان» والمكانء والجمادء والنبات. 


وقيل : [تتناول]7" أولى العلم أيضاً. 

وأما «أي»: فهي الاستفهامية أو الشرطية» فإن كانت موصولة» أو صفة» أو حالاً» أو 
مناداة لم تعم مثل: مررت بأيهم قام» أي: بالذي» ومررت برجل أي رجل؛ بمعنى كامل» 
ومررت بزيد أي رجل - بالفتح بمعنى كامل أيضاًء وبأيها الرجل» ثم هي لا تختص بأولى 
العلم» وكذلك «كل» الوجميع) «والذي» والتي» «وسائر» «وأين» «وحيث» في المكان» 
«ومتى) ذ في الزمان. 


)١(‏ «مَنْ» وهي موضوعة في الأصل لمن يعقل» ولا إفادة لها لعموم إلا إذا كانت استفهامية» نحو 
قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: «تَالوا مَنْ فعلّ هذا بالهتتا يا إِبْرَاهِيم» أو شرطية 
أو موصولة على رأي. ومثلها: «مَنَانَ ومنون» وقد تأتي لما لا يعقل» وذلك في موضعين : 
الأول: عند معاملته معاملة من يعقل نحو قوله تعالى: ٍِأَنَمَنْ يَخْلْقُ كَمَنْ لآ يَخْلْقُ» إذ أَرِيدَ 
بمن لا يخلق هنا: الأصنام» وقد عبّر عنها ب «من» التي لا تستعمل إلا فيمن يعقل للمعاملة 
المذكورة. 
الثاني : عند الاختلاط مثل قوله تعالى: #واللّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةِ. . . الآية) فقد عبر فيها عن 
الذي يمشي على بطنه نحو الحيّات» وعلى الأربع نحو الإبل ب «من» للاختلاط مع من يعقل 
في صدر الاية. . . إذ الدابة تشمل العقلاء وغيرهم» فغلب على الجميع حكم من يعقل؛ لذلك 
جاء التفصيل كله ب «من» دليل العموم فيها أنها لو لم تكن للعموم لما حسن من الوكيل إكرام 
كل من دخل دار موكله حين قوله له: أكرم كل من دخل داري» والثاني باطل» أما الملازمة؛ 
فلأنها لو لم تكن كذلك» لكانت للخصوصء فيكون إكرام الوكيل للكل إفساداً لمال موكلهء 
وليس فيه منفعة تعود عليه» وذلك موجب للذم» فلا حسن» وأما بطلان الثاني؛ فلأنه يحسن 
منه صدور الإكرام للجميع» ومنه (الذين)؛ لأن الياء فيه مشبهة بالياء في جمع السلامة الخاص 
بمن يعقل. 
) في أ: يكون. 
() في أ: يتناوك. 


AV 


«الثامنة» 


قال الأصوليون: مدلول هذه الصَّيغْ كلّ فردء وقد أطلقوا هذا الكلام إطلاقاً» ونحن 


فأما «کل»(“ فلا تدخل إلا على ذي جزئيات أو أجزاء» ومدلولها الإحاطة فى 
الموضعين بكل فرد» وقد تضاف لفظاً. إلى نكرة مثل: كل امْرىءِ بِمَا كسب رَهِينٌ4 [سورة 
الطور: الآية ١؟]‏ . 


ومعنى العموم حينئذ كل فرد لا المجموع . سواء أكان المجموع مع ذلك لازماً له 
كقولك: كل مشرك مقتول» أو لاء كقولك: کل رجل يشبعه رغيف . 


وإلى معرفة [نحو]': كلهم أتيه يوم القِيّامَةٍ فَرْدَا© [سورة مريم: الآية ]٩١‏ فكلام 
أكثرهم يقتضى أنها في هذه الحالة مثلها حالة الإضافة إلى نكرة في الدلالة على كل فردء 


)١(‏ وهي أقوى صيغ العموم» ومن خصائصها أنها للمذكر» وأن الإخبار عنها يكون مفرداً وجمعاًء 
إلا أن الأول أفصحء وهو بالنظر إلى اللفظ نحو: كل رجل قائم. 
والثاني: بالنظر إلى المعنى. مثل قوله تعالى: #وَكلٌّ أَنَوهُ دَاخِرِينَ4 وإذا دخلت هذه اللفظة 
للتأكيد كان ذلك فيما يتبعض» باعتبار الفعل المسند إليه» نحو: اشتريت الفرس كلهاء وقد لا 
يتبعض باعتبار فعل آخرء فلا يقال حزت الفرس كلهاء ومن خصائصها أيضاً: اختلاف حكمها 
في حالة النفي تقديماً وتأخيراً؛ ذلك لأنها في الأولى لا يبقى الكلام معها مفيداً للعموم» بل 
لسلبه ؛ إذ القضية والحالة هذه جزئية » يقال: ما جاءنى كل إخوتك» فالنفي فيه منصب على 
الإيجاب الكلي» ورفعه يصدق بالسلب الكلي» والإيجاب الجزئي» فلا إفادة للعموم حينكذ» 
بل لسلبه الأعم من السلب الكلي» والإيجاب الجزئي. 
وأما في الحالة الثانية: فتفيد العموم نصاً فيما إذا رفعت نحو: كل الدراهم لم أقبضها؛ إذ 
الكلام يكون حينئذ إيجاباً عدولياً» فموجبه ثبوت عدم القبض لكل واحد من الدراهمء أما إذا 
نصبت » فلا تكون للعموم في شيء» سواء اشتغل الفعل بالضمير أم لا؛ لأنها حينئذ في حكم 
التأخير والوقوع في حيز النفي» وقد عرفنا شأنه في الحالة الأولى» وأشد الألفاظ بها شبهاً 
أسماء الأعداد؛ لأنها موضوعة للكل من حيث هو كل» وهو لا يقتضي شمول النفي لجميع 
آحاد ذلك العددء بل المجموع من حيث هو مجموع» فيصدق بالبعض . 


A^ 


5 ل 32 اني ال ك «رَجُل» في [الْوْحْدَانٍ]ء و قال : لَه 
ني قوت - َع تيه يأل لجع . 
َانُوا: صح إطْلاثه على كَل جَنْم؛ نَحَْلهُ عَلَى الْجَمِيعٍ حَمْل عَلَى جَمِيع 


رڏ بنَحْوِ «رَجُلِظء و ونه إِنَمَا صَحّ عَلَى لْبَدَلِ. 


وقضية كلام بعضهم أن مدلولها في هذه الحالة المجموع»ء وإليه يشير كلام ابن مالك من 
النحاة. 

قال أبي رحمه الله: والذي يظهر أنها إذا أضيفت إلى معرفةء فإن كان مفرداً كان 
لاستغراق أجزائه» ويلزم منه المجموع» ولذلك يصدق: قولنا: كل رُمَانَ مأكول؛ ولا 
يصدق كل الرمان مأكول» لدخول قشره» ويعبارة أخرى نقول: يصدق كل رجل مضروب» 
إذا ضربت كلّ واحد ضرباً ماء ولا يصدق: كل الرجل مضروب . 

وأمًا ما عداها من الصيغ فيسهل أمره» وقد بسطنا القول فيه في «التُعليقة»» ولأبي 
رحمه الله كتاب في «أحكام كل» من أنفس مصتفاته» تكلم فيه على صيغ العموم» بما 
يترّفع عن هِمْمٍ الزمان» ورأيت أخي الشيخ الإمام بهاء الدين أبا حامد“ قد لخْص منه في 
كتابه شرح التلخيص»» فوفى بالمهم وزادء أمتع الله به. 

«مسألة» 


الشرح: «الجمع المنكر؛ كرجال «ليس بعام» خلافاً لأبي على الجْبّائي حيث قضى 


)١(‏ أحمد بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمامء الإمام العلامة 
قاضي القضاة بهاء الدين أبو حامد بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي الحسن 
السبكي» المصري. ولد في جمادى الآخرة سنة ۷٠١‏ سمع بمصر والشام من جماجة» وقرأ 
الأصول على الأصفهاني . ذكره الذهبي في المعجم المختص» وقال: له فضائل وعلم جيد» 
وفيه أدب وتقوى. ساد وهو ابن عشرين سنة. توفي ب «مكة» مجاوراً في شهر رجب سنة 
الالا هء انظر: ابن قاضي شهبة /8لاء وشذرات الذهب 0777/5 والنجوم الزاهرة 
. 


۸۹ 


و و لوو وه اهأ يجنا A ê‏ حي أرق الوذ يه هد مه قور الود عاد بها هنا ع كو هار ها E e‏ جه Rk‏ ها هك افو هه عكر يقل هد ها اها في مر بهار جوع ارهظ اقل قا ااا 6 أو 


ع 3 (VD. 4 is‏ 
بعمومه» سواء أكان جمع قلة أم جمع كثرة'''. 


«لنا: القطع بأن رجالاً في الجموع كرجل في [الوُحْدَان]2©9, فكما لم يدل «رجل» 
على العموم كذلك لا يدل رجال» ولو قال: له عندي عبيد صح تفسيره بأقلّ الجمع» اتفاقاًء 
ولو كان موضوعه العموم لما فيل منه. 

لا يقال: إنما قُبِلنَ منه للصدق مجازاً؛ لأنا نقول: المجاز ما لم يشتهر لا يعتمد عليه 


٠.‏ ك 


في الأقاريرء وهذا واضحٌ. 


)١(‏ وللخلاف التفات على الخلاف النحوي في جواز الاستثناء من التكرات» وفيه مذهبان: 
أحدهما: يجوز؛ و و حصان عد ا لأنها عامة على البدل بين شخص ما 
وبين شخص معين لا يصدق عليه أنه رجل» فحسن الاستثناء من أجل عموم المحال» وعلى 
هذا فتقول: جاءني رجال إلا زيدا. 
والثاني: ‏ وهو الصحيح ‏ المنع؛ لأن النكرة لا تتناول أكثر من فرد بلفظهاء فيكون الإخراج 
منها محالاًء ولهذا كانت «إلا» فى قوله تعالى: #لو كان فيهما آلهة» للوصف لا للاستثناء» 
ويقوى الأول قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا». فإنهم نصوا على أن 
الجنسية في المعنى كالنكرة؛ لعدم التعيين» فإما أن يستثنى هذا من محل الخلاف» وإما أن 
يفرق بينهما. 
إذا علمت ذلك فمن قال: إنه عام» جوز الاستثناء لأن الاستثناء معيار العموم» ومن منعه قال: 
ليس بعام . وهم الجمهور. 
وقال ابن السراج في الأصول: لا يجوز أن تستثنى النكرة من النكرة في الموجب نحو: جاءني 
قوم إلا رجلاً؛ لعدم الفائدة في الاستثناء» فإن وصفته أو خصصته جاز. 
وللخلاف في مسألة الاستثناء التفات على أن الاستثناء ما لولاه لوجب دخوله أو لجاز دخوله. 
والصحيح الأول. ينظر: سلاسل الذهب ص 777 - ۲۲٣‏ . 
البرهان ۳٤١ /١‏ » والمستصفى 17/7» والتبصرة ص »١١8‏ والمعتمد 2755/١‏ والعدة 
۲“ والمنتهى لابن الحاجب (۷۷)ء والتمهيد للإسنوي »)۳١١(‏ وجمع الجوامع 
١0؛‏ والمسودة ص ٠١6‏ . والإبهاج »١١5/7‏ وتيسير التحرير 2700/١‏ وأصول 
السرخحسي ٠١٠/١‏ وفوائح الرحموت ۲۸/۱ ونشر البنود 2778/١‏ وإرشاد الفحول 
۳ 


(۲) في أء ج: الوجدان. 


قَالُوا: َو لم يكن للع 1 لَكَانَّ eas‏ ابال 3 
ر بهرَجُل»» وَأنَهُ مَوْضُوعٌ لِلْجَمْع الْمُشْتَرَك . 


وقد اتفقوا على أن من قال: له عَلىٌ أفلس» ونحو ذلك لا يقبل منه تفسيره بالواحده 
وإن صح إطلاقه عليه مجازاً. 

نعم» قد يقول الججبّائي : لما تعذرفي: «له عندي عبيد؛ الحَمْل على العموم؛ إذ المقرّ 

ونظيره: لو حلف لا يتزؤج النساءء أو لا يشتري العبيد» [يحنث]”" بتزوج ثلاث 
نسوة» وشراء ثلاثة أعبد ‏ ذكره الرافعي في فروع الطلاق . 

«قالوا: صح إطلاقه على كل جمع» بالحقيقة» «فحمله على الجميع حمل على جميع 
حقائقه), فكان أولى. 


(ورٌدًٌ) بوجهين: 


أحدهما: «بنحو رجل»؛ فإنه يصح لكلّ واحدء ولم يحمل على الكل . 

والثاني: «أنه لما صحّ؟ إطلاق رجال اتک على کل جمع «على» سبيل «البدل»» 
فلهذا لم يحمل على جميع الجموع . 

ولقائل أن يقول: لا يلزم من هذا عدم حَمْله على العموم» بل هو أحد محامله. 
وأرجحها لاشتماله على سائر الحقائق. 


الشرح: «قالوا: لو لم يكن للعموم لكان مختضًا بالبعض»» وليس مختصًا. 

رد بالمعارضة «برجل» ونحوه مجا ليس للعموم. ولا مختصاً» 1 لشائع› «وأنه 
موضوع للجمع المشترك» بين العموم والخصوص.». ولا يلزم من عدم اعتبار قَيْكِ فيه - وهو 
العموم - اعتبار عدمه حتى ينبني عليه اعتبار المَيْدِ الآخرء وهو الخصوصء فلا يلزم من 
انتفاء العموم اختصاصه بالبعض . 


46 في أء ج: بحيث . 


۹۱ 


مَسْألَةٌ: 
«آَبنيةُ أْجَمْعِ لإنَْيْنِء نص وَتَلِتُهَاء [مَجَارٌ] . 


َلأْمَامُ: وَلِوَاحِدٍ الزَّائِدُ) . 


«مسألة» 
الشرح: فى أقل الج“ 
قال أبو عمر؟: «أبنية الجمع لاثنين تصح» وثالثها: مجاز. 
الإمام: ولواحد»» وظاهر هذه العبارة أنها تصدق على اثنين بالحقيقة . 
والثالث: تصدق بالمجاز دون الحقيقة» وأما الواحد» فلا يصح. 


وقال الإمام: يصحء وظاهره أن المراد الصّحة من حيث الحقيقة؛ إذ أرادها أولاً في 
قوله: لاثنين يصح . هذا ما تعطيه عبارة الكتاب» وفيه نظر من أوجه: ش 


)١(‏ ينظر المسألة في: البرهان ۳٤۸/١‏ والمحصول ٠٦٠1/۲/١‏ واللمع ص ١٠ء‏ والتبصرة 
۷ والإبهاج ۱۲۹/۲ والمعتمد ۲٤۸/١‏ والعدة 1٤۹/۲‏ والمنخول 58١ء‏ 
والمستصفى 277/7 وشرح التنقيح 777» والإحكام للامدي 7/ »5٠‏ وروضة الناظر (١۲١)ء‏ 
وجمع الجوامع 2419/١‏ وشرح الكوكب المنير / 2١545‏ والمنتهي لابن الحاجب (۷۷)ء 
وأصول السرخسي 2٠5١/١‏ وكشف الأسرار 278/7 وتيسير التحرير 2707/١‏ وفواتح 
الرحموت 2759/١‏ والمسودة ١۹٤٠ء‏ ونشر البنود /١‏ 2775 وشرح اللمع ۴۳١/١‏ والوصول 
لابن برهان 27٠١ /١‏ ومفتاح الوصول "لاء وتقريب الوصول (۷۸). 

(؟) محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشمء أبو عمر الزاهد المطرز الباوردي» المعروف ب «غلام 
ثعلب» ولد سنة ١15ه.‏ أحد أئمة اللغة المكثرين من التصنيف» كانت صناعته تطريز الثياب. 
صحب ثعلباً النحوي زماناً حتى لقب «غلام ثعلب» أملي من حفظة في اللغة نحو ثلاثين آلف 
ورقة. من كتبه: «غريب الحديث» و «فضائل معاوية» و «تفسير أسماء الشعراء» و «المداخل» 
و «أخبار العرب» و «القبائل». وتوفى ب «بغداد» سنة 5460 اه. 
ينظر: وفيات الأعيان :500/١‏ وتاريخ بغداد 0901/1 ولسان الميزان ۲٠۸/١‏ وتذكرة 
الحفاظ 2877/79 وإرشاد الأريب ۷//٦۲ء‏ والأعلام 5 .,. 


۹۲ 


.ماود فا ود ود oo ooo‏ ماع ودود ود .د هد ودود nnn naan nO‏ وداردا رد ران نام 


أحدها: أن مختاره ‏ كما سيظهر من استدلاله ‏ صحّة الاثنين مجازاًء وظاهر هذا أنه 
لا يصح أصلاً فبينهما تَنَافِوء ولا يمكن حمل قوله هنا: 'يصح على أنه أراد الصحة المجازية؛ 
وإلا لضاع قوله: وثالثها مجاز. 

الثاني : أنه صريح في حكاية مذهب أن بعضهم قال: لا يصح على الاثنين ¿ صا لا 
بالمجاز ولا بالحقيقة» ولا نعرفه عن أحد 


الثالث: أنه صريح في أن الإمام يصححه لواحدء ثم ظاهره أن المراد بالصحة 
الحقيقة» ولا يعرف ذلك عن أحدء وإن أزاد الصّحة المجازية فقد يقال: كيف يخالف الإمام 
في هذا مع أن من أنواع المجاز إطلاق الكل وإرادة البعض؟ . 

واعلم أن النقل عن الإمام فيه نظرء وأنا أحقق ما فيه بعد تعريفك كيفيّة الخلاف في 
المسألة وسرّهاء وإظهار ثمرتها فأقول: اختلف في أقل الجمع» وليس محل الخلاف فيما 
هو المفهوم من لفظ الجمع لغة» وهو ضم شيء إلى شيء؛ فإن ذلك في الاثنين وما زاد بلا 
خلاف» وإنما هو في اللفظ المَسَمّى في اللغة ب «الجمع» مثل: مسلمين وغيره» وليكن 
محلّ الخلاف أيضاً في جموع القلة. 

أما جموع الكثرة فأقلها أحد عشر بإجماع النحاة. 

والذي ذهب إليه داود» والقاضي» والأستاذء والغزالي أن أقل الجمع اثنان» وعزى 
إلى مالك والخليل” وسیبویه» وروی عن عمر» وزيد بن ثاب بت 


)۱( الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي» الأزدي الينحمدي› أبو عبد الرحمن» ولد ٠٠١‏ 
ه من أثمة اللغة والأدب». واضع علم العروض› هو أستاذ سيبويه النحوي» له مؤلفات منها 
«العين)»› ومعاني الحروف» والعروضء والنغم. توفي ١7١ه.‏ ينظر: 
الأعلام ۲/ ۳۱٤١‏ إنباه الرواة ۳٤۱/۱‏ ووفيات الأعيان 197/١‏ . 

0 زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان - بمعنجمة ‏ ابن عمرو النججاري المدني» كاتب 

الوحي» وأحد نجباء الأنصار» شهد بيعة الرضوان» وقرأ على النبيّ ية وجمع القرآن في عهد 

الصديق» وولي قسم غنائم اليرموك» له اثنان وتسعون حديثاً» اتفق البخاري ومسلم على 
خمسة» وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بواحد. روى عنه ابن عمر وأنس وسليمان بن يسار 
وابنه خارجة بن زيد وخلق. قال يحيى بن سعيد: لما مات قال أبو هريرة: مات خير الأمة. توفي 
سنة خمس وأربعين. وقيل: سنة ثمان. وقيل: سنة إحدى وخمسين. ينظر: ترجمته في = 
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وذهب الأكثرون: منهم الشافعي» وأبو حنيفة إلى أن أقلّه ثلاثة» وربما روى عن ٠‏ 
مالك أيضاً» وهو المروى عن ابن مَسْعُووا""» وابن عباس . 

والصحابة لم يخصوا مسألة أقل الجمع بالنظر»ء وإنما اختلفوا في مسألة حَجْب الأم 
عن الثلث إلى السدس بأخوين» فأَخِذ من اختلافهم فيه اختلافهم في هذه المسألة. 

وللمسألة فائدة أصولية» وفوائد فروعية: 


أما الأصولية: فهي النظر في نهاية ما يخصّص إليه العموم حتى إذا ورد خبر واحد 
مخصصاً لعموم ما ذكر”" الله في القرآن» وأخرج منه مسمياته إلا ثلاثة» فإن ذلك مقبول 


تهذيب التهذيب ۳۹۹/۲ وتقريب التهذيب 2717/١‏ خلاصة تهذيب الكمال: ٠٠/١‏ 
وتاريخ البخاري الكبير ۳/ ۴۸٠‏ وتاريخ البخاري الصغير ۸١ ء٤1 ء٤۲ ۳٤/۱‏ ١١٠١ء‏ 
۱۷٤ ۱۷۳ ١‏ وأسد الغابة: ۳۷۸/۲ وتجريد أسماء الصحابة ۱۹۷/١‏ والإصابة: 
۲ والاستیعاب: ٥۳۷/۲‏ والوافی بالوفيات 2754/١5‏ وشذرات: ٦۲ 204/١‏ 
وسير الأعلام: ٤١١/۲‏ والبداية والنهاية ۹/۸ وطبقات ابن سعد ۱/ ۳۷. 


)1١‏ ينظر المصادر السابقة. 


)۲( عبد الله بن مسعود بن غافل - بمعجمة ثم فاء مكسورة بعد الألف - ابن حبيب بن شمخ ‏ بفتح 
المعجمة الأولى وسكون الميم -ابن مخذوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن 
سعد بن هذيل الهذلي. أبو عبد الرحمن الكوفي: أحد السابقين الأولين وصاحب النعلين» 
شهد بدراً والمشاهد. وروى ثمانمائة حديث وثمانية وأربعين حديثاًء اتفقا على أربعة وستين» 
وانفرد البخاري بأحد وعشرين» ومسلم بخمسة وثلاثين. وعنه خلق من الصحابة. ومن 
التابعين علقمة ومسروق والأسود وقيس بن أبي حازم والكبار تلقى من النبئ ييه سبعين سورة. 
قال علقمة: كان يشبه النبي ية في هديه ودله وسمته. قال أبو نعيم: مات ب «المدينة» سنة 
اثنتين وثلاثين عن بضع وستين سنة. ينظر ترجمته في: تهذيب تهذيب الكمال: ؟/ ١5لاء‏ 
وتهذيب التهذيب: »)٤۲( ۲۷/١‏ وتقريب التهذيب: 55٠/١‏ (2)570. وخلاصة تهذيب 
الكمال: 44/۲ والكاشف: ٣‏ وتاريخ البخاري الكبير: ۴/١‏ وأسد الغابة: 
۳ . وتجريد أسماء الصحابة: ۳۳٤/١‏ والإصابة: ۰۳٦/۲‏ 5/ 777» والاستيعاب (7- 
:) لامو والوافي بالوفيات »5٠5/١7‏ والحلية: /١‏ ۴۷۵ وطبقات ابن سعد: ٠١۲/۹‏ . 


[فرفق في أ: ذكره. 


۹٤ 


عند من يخصّص العموم بأخبار الآحاد» وهل يجوز التّخصيص إلى اثنين؟ . 

[ينبني ]7 على مسألة أقلّ الجمع» فمن قال: إنه اثنان سلك مسلك من خصّص حتى 
بلغ إلى الثلاث . ٠‏ 

ومن أنكره» وقال: لا [تعبر]”' العرب عن التثنية بلفظ الجَمْع لم يقبل تخصيص 
الآحاد؛ لأن قبوله يؤدْي إلى إبطال معنى الكلام» ويصير كالرّافع لجملته» وذلك هو النسخ 
لا التخصيص» والنسخ لا يكون بخبر الواحد. 

وقد قال الأستاذ أبو إسحاق": إنَّ هذه الفائدة مزيفة؛ لاماق أئمتنا على جواز 
ميم اقمع بر الهو إلى ا كيه راط 

وفيما قاله نظر؛ فخلاف أثمّتنا في ذلك مشهورء والمختار أنه لا بد من بقاء جمع . 

وقيل: لا بد من جمع [يقرب]7؟' من مدلول اللفظ . 

وأما الفوائد الفروعية : 1 

فمنها: لو قال: لَه عَلَىَ دراهم» لزمه ثلاثة. 

وقيل: درهمان. 

ومنها: قيل: يكتفي في الصلاة على الميت* باثنين؛ بناء على أن أقل الجمع اثنان» 
وفروع أخر ذكرتها في «شرح المنهاج». 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن إمام الحرمين2 قال بعد أن حكى المذهبين في أقل الجمع : 
وحقّ الناظر في هذه المسألة أن يبأس من [العثور ]2 على مَغْرَاها ما لم يستكملهاء ثم ذكر 
مستند القائلين بالاثنين ودفعه. 


ثم قال : فإن قبل: وما المرتضى الآن؟. 


(۱) في أء ج: يبتني. (۳) ينظر: التبصرة .)١717(‏ 
650 فى أنه عيرم (4) في أ: يعرف. 


(ه) في حاشية ج: قوله: «في الصلاة على الميت» أي يكتفي بهما لدخوله في عداد من صلى عليه 


(؟) ينظر: البرهان .۳٤۸/١‏ (۷) في أء ج: العبور. 
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قلنا: هذه المسألة موضوعة على رأي المعمّمين» فمطلق اللفظ معناه ف مختارنا ما 

قال: وإن روجعنا في جواز اللفظ عند قيام المخصصات إلى اثنين وإلى ”ثلاثة, فعند 
ذلك [ننادى ]230 ونقول: إن صار صائرون إلى أنه لا يمنع رد معنى اللفظ بالتخصيص إلى 
اثنين» فنحن لا نمنع من هذاء فقد يبدو للرجل رجلان فيقول: أقبل الرجال» ونحن لا 
نسوي مع ذلك بين الثلاثة والاثنين» فالرد إلى الثلاث أهون من الرد إلى اثنين. واندفع في 
تقرير هذا. 

وحاصل كلامه: أنه لم يتكلّم في مدلول أقلّ الجمع» بل فيما يجوز انتهاء التخصيص 
قوة» ودليل يدل على ذلك» فإن تناول إلى واحدٍ احتاج زيادة أخرى مع جواز الكل . 

هذا حاصل كلامه» وأنا أفهم منه أن اختياره في «مسألة الجمع» أن أقلّه ثلاثةء كما هو 
مذهب الشافعي» ولذلك لم يرد عليه» وإنما رد على القائل بالاثنين» وأنه مع ذلك يجوز 
انتهاء التخصيص إلى واحد» فكأنه نظر إلى فائدة المسألةء ولم يجعل انتهاء ال ا 
على حقيقة الجمع» بل جوزه وإن خرج عن حقيقته إلى المثنى والواحد. 

ويمثل الإمام لاختياره بأن المرأة إذا برزت للرجل حسن من بَعْلها أن يقول في 
توبيخها : أت تتبرجين للرجال يا لَكْعَاء؟ وإن لم تبر إج إلا لواحد. 

قال المَازِرِيّ : وفيما يمثل به نظرء والمعلوم من القائلين بمثل هذا الكلام أنهم ما 
أشاروا به إلى ذلك الواحد الذي شاهدوا إفساده للحريم» وإنما يخطر بالبال حينئذ أن هذه 
الإشارة من هذا لم يكن إلا وقد تقدمتها إشارات لغيره» فيطلقون اسم الرجال على من 
شوهد» ومن استدل عليه بمن شوهد. 

قلت : SS‏ 
إنما يقال : ا لمن ا و ی من ل ا جرحت ل عند 
مُشَاهدته إياهاء فقد عاند أهل اللَّسَانَ؛ فإّهم يطلقون هذا اللفظء وأن [يحققوا)" أن المرأة 
لم تبرج من قيل لأحد. 


8 في [» ب ج: تبيد. قي ج ترا 


045 


A يتين الؤايذ» رودلل العفقة‎ I 


0 كان له إخوة #[سورة النساء: الآية١1١]‏ وَأَلْمْوَادُ أخوان: 
وََسْتِدْلآلٌ أَبْنٍ عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بهَاء وَلَمْ يكز عَلَيْهِ؛ِ وَعْدِلَ إلى 


وإن قال: نعم يطلقونه» ولكن باعتبار أن هذا بخصوصه غير مقصود» وإنما المقصود 
النكير عليها بالتبرج لماهية الرجل» [فهذا]"'' حينئذ نظر في وجه العلاقة» وتسليم لإطلاق 
. الجمع على الواحد. 

والإمام قد ذكر هذا بعينه» وقال: إذا تَبَيّنَ في مقصود المتكلم استواء الواحد 
والجمع» فلا يبعد تصور إطلاق الجمع عند فور الراخد من الجن من جه ن اة 
والحميّة إنما [يُنْشِئها]!"2 التبرّج الحاصل آحاداً وجمعاًء والذي يَنْقَم منها في الواحد يَنْقَم 
[منها]” و فق الت 

وإذا تفهمت ما ألفيته قلت عند إرادة اختصاره : لا نعرف خلافاً في إطلاق اسم الجمع 
على الاثنين» ولكن هل ذلك بالمجاز أو بالحقيقة؟ . 

قال قوم: بالحقيقة» ورأوا الاثنين أقل مسمى الجمع» والصحيح أنه بالمجازء وأن 
أقل الجمع ثلاثة» ثم اختلف في الغاية التي ينتهي.إليها التخصيص في الجمع الذي دخلت 
عليه أداة العموم» فقيل: لاء ابتناءَ له على هذه المسألة» وقيل: إنه مبنى عليهاء فمن قال: 
أقل الجمع ثلاثة قال : إلى الثلاثة ينتهي التخصيص» ومن قال: أقله اثنان قال: إلى اثنين. 

وقال الإمام: نحن وإن قلنا: أقله بالحقيقة ثلاثة» فلا يبعد انتهاء التخصيص إلى 
دونها؛ لصحة الإطلاق مجازاًء والاثنان أولى من الواحد مع جوازهماء فيصح التخصيص 
لاثنين ولواحد. 

الشرح: «لنا أنه يسبق» إلى الفهم عند الإطلاق اسم الجمع «الزائد» على الاثنين» 
وهو أي: : سبق الفهم «دليل الحقيقة» ؛ فدلٌ على أنه حقيقة في الثلاثة. 

دم يرد أكثر الشارحين على هذا التقرير» ولا شك أنه وهم؛ فإن أحداً [لم] ينازع 


في أنه حقيقة» ولا هو المدّعى حتى يستدل عليه إنما المدعى [نفى)“ كونه حقيقة في 
.)0( في ب : وهذا. زفق في ج: يشبها. )4 في ج: منا. 
)٤(‏ في ج: لا. )٥(‏ في ب: بقي. 


۹۷ 


الوا فان كان له [خوة وَالجداد أخوان؛ وَالأصل الحقيقة 


قَانُوا: إا مَعَكَمْ مُسْتَمِعُونَ4 [سورة الشعراء: الآية .]٠١‏ 


قَانُوا: «الانتان فما قَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ) 
ولقييكة :في القفيكة» كن زعلت ا ا كوف الكو 


الله . 
الاثنين» استشعر بعضهم هذا فزاد: وإذا كان حقيقة في الثلاثة لم يكن حقيقة في الاثنين لا 
يجعله مشتر کا بل هو عنده وعند غيره لِلْقَدْرِ المشترك» وقد اتفقت الفرق على أنْ الكلام 
من مسمى الجمع» وهو قدر مشترك» ولكن ذلك القدر المشترك ماهو؟. 

قيل : الاثنان. 

وقيل: الثلاثة» ولذلك لا يقول أحد: إنه مشترك بين الثلاثة والأربعة فصاعداًء بل هو 
للقَدْر المشترك بين الكل . 

[وقارب]”'' القاضي عضد الدين الصواب فقال: ليس حقيقة في الاثنين؛ لسبق الفهم 
إلى الزائد» فدل أنه حقيقة في الزائد دونه؛ لما علمت أن من علامة المجاز أن يتبادر غيره. 

وهذا حسن إن سلم أن ذلك تن ارات ساز وقد تقدم. ويصير دليلاً على كل من 
انتفاء الحقيقة عن الاثنين وثبوت المجاز. 

0 ا ل اسان 

والمراد أغراة كنال ان الأم إلى السدس بهما مخالفاً للنص . 

لنا: على الأمرين جميعاًء أعنى انتفاء الحقيقة عن الاثنين وثبوت الصحة استدلال ابن 


)١(‏ في أ:.وفارق. 


۹۸ 


oneness 


عباس بهاء ولم يُنكر عليه» وعدل إلى التأويل» وجه ذلك : أن ابن خزيمة. والبيهقي. وابن 
عبد البر”'2 رووا من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب” غ شي" مولن ابن عياش 
وهو شيخ متكلّم فيه عن عبد الله بن عباس «أنه دخل على عثمان بن عَمّان» فقال له: 


صم ي اسم سد اث 


الأخوان لا يردان الأم إلى السٌّدسء إنما قال الله تعالى: إن كَانَ لَه إِخوة» [سورة النساء: 
الآية ]1١‏ والأخوان في لسان قومك ليسوا بإخوة» فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمراً كان 
قبلى» وتوارثه الئّاسء ومضى في الأمصار»'فقد قال ابن عَبّاس: إن الأخوين ليسا بإخوة» 
ولم ينكر عليه عثمان» بل عدل إلى التأويل بما ذكره؛ فدلٌ على توافقهما على ذلك ودل 
تأويله وحمله الكلام على خلاف ظاهره بتوارث الناس على الصحة» وإلا تعارض عمل 


الاس مع الآية 


)١(‏ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء النمري» القرطبي» المالكي. أبو عمر: من كبار 
حقّاظ الحديث» مؤرخ أديب» بحّائة» يقال له: حافظ المغرب؛ ولد ب «قرطبة» سنة 58اه 
وتوفي ب «شاطبة» سنة 477ه. من تصانيفه: «الدرر في اختصار المغازي والسيراء 

و «الاستيعاب»» و «جامع بيان العلم وفضله»» و «المدخل» في القراءات» و «بهجة المجالس 
وأنس المجالس»» و «الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار». و «الإنباه على قبائل 
الرواة»» و «الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف) . 
ينظر: الأعلام ۸/ ٠٠٤٠١‏ ووفيات الأعيان ۲ وبغية الملتمس: ٤١٤‏ . 
وينظر ترجمتنا له مفصلة في تحقيقنا على «الاستيعاب؟. 

(۲) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب هشام بن شعبة بن عبد الملك» أبو 
الحارث المدني» أحد الأئمة الأعلام. روى عن نافع وشرحبيل بن سعد والزهري. وعنه: 
الثوري ويحبى القطان وخلق. قال أبو نعيم: مات سنة ۱٥۹‏ . ينظر: تاريخ بغداد 2593/5 
وتهذيب التهذيب 6707/4 والتاريخ الكبير للبخاري 217١/١‏ - والصغير ۷۳/۲. انظر: 
خلاصة تهذيب الكمال »5١/7‏ والثقات ۰۳۹/۷ والكاشف 1۹/۳ . 

(۳) شعبة بن دينار» مولى ابن عباس» أبو عبد الله المدني. عن مولاه» وعنه: داود بن الحصين. 
قال امد ها أرى :به باس وقال ابن معين :لا بان به وقال الشاي ليس مالقوي قال 
الواقدي : مات في خلافة هشام . 
ينظر: تهذيب الكمال ٥۸۳/۲‏ وتهذيب التهذيب 2555/5 وتقريب التهذيب 1/1 
وخلاصة تهذيب الكمال »٤٤۹/١‏ والكاشف ١١/١‏ والجرح والتعديل /٤‏ ٤٠٠٠ء‏ ولسان 
الميزان ۷/ .۲٤۲‏ 


۹۹ 


فاو ودود ودود ود ود واو وا فاع ود oe‏ ماع هد ودود وقد فاع ها واه ود و وا فد قد ود ها ود ود قاع عد فد هد مفدا فد ود .د .ا عد مد مدا فد ف ام 


«الحقيقة» . 

«رد بقضية ابن عباس» كما تقدم . 

«قالوا»: قال تعالى: «#إإنّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ4» [سورة الشعراء: الآية ١٠]ء‏ والمراد: 
موسى وهارون عليهما السلام» وقد قال لهما: ١مَعَكُمْ)‏ ولم يقل : معكما. 

«ورد بأن فرعون مراد» معهما. 

«قالوا: الاثنان فما فوقهما جماعة»» وهو جديث أخرجه ابن ماجه من رواية الربيع بن 
زود عمو المعروف ب [عُليلة]("2: وعُلَيْلة بضم العين تصغير علّة» لقب علية» عن 
أبيه عن جده عن أب موسى الأشعري قال: قال رسول الله ل : «الاثنان فما فوقهما 
جَمّاعة)!!4) والربيع هذا متروك باتفاق أهل الجرح. والتعديل. 


(۱) الربيع بن زياد ويقال ابن زيد» ويقال: ربيعة بن زياد الخزاعي» ويقال الحارثي» مختلف في 
صحبته» له عن النبي - بيه - حديث واحد. روى عنه: وبرة أبو كرز الحارثي. قال.البغوي: لا 
أدري له صحبه أم لا. وقال ابن حبان في الثقات: ربيعة بن زياد يروي المراسيل . 
ينظر: تهذيب التهذيب ۲٤٤/۳‏ وتقريب التهذيب ٠۲٤٤/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 
١‏ * والكاشف ۳٠٤/١‏ وأسد الغابة 7//ا 27١‏ وتجريد أسماء الصحابة ١/لالاا,‏ 
والإصابة ٠٤٥۸/۲‏ والوافي بالوفيات 1١5/١7‏ . 

(۲) في أ: تعليله. 

(۳) عبد الله بن قَيْس بن سُليمان بن حَضّار الأشعري» أبو مُوسى» هاجر إلى الحبشة» وعمل على 
زُيَيْد وعدن» وولى الكوفة لعمر والبصرة» وفتح على يده تُسْتْر وعدة أمصارء له ثلثمائة ‏ ستون 
حديثاً. وعنه ابن المسيب وأبو وائل وأبو عثمان النهدي وخلق. قال الهيثم: توفي سن اثنتين 
وأربعين. وقيل غير ذلك . 
ينظر: الوافي بالوفيات ٤٠۷/۱۷‏ والإصابة »۲۱۱/٤‏ والثقات ۰۲۲۱/۳ والتجريد 2770/١‏ 
والجرح والتعديل 218/6 والتاريخ الكبير 6/ 77”» والكاشف 2١١9/7‏ وتهذيب الكمال 
۲/ >2؛» وتهذيب التهذيب 777/0 وخلاصة تهذيب الكمال ۸۹/۲. 

)٤(‏ تقدم. 
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وأخرجه الدّارقطني من حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي“ عن عمرو بن 


شعیں() عن [آبے ]۳ عن جده أن النبى کیا قاله, والوقاصى متروك أيضاً. 


«وأجيب» على تقدير صحّة الحديث بأن ذلك «فى» درك «الفضيلة» فضيلة الجماعة؛ 


«لأنه - عليه السلام - غالباً «معرف للشرع لا لِلَمَةه؛ إذ هو ية مبعوث لبيان الشّرْعيات» ثم 
هو ليس في محل النزاع؛.إذ ليس محل النزاع في لفظ الجيم والميم والعين كما تقدم؛ إنما 
التزاع في صيغ الجموع . 


)۱( عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري الوقاصي› أبو عمرو المدني. 


020 


قال ابن معين:. لا يكتب حديثه؛ كان يكذب. وقال مرة: ضعيفه. وقال ابن المديني : ضعيف 
جداً. قال الجوزجاني: ساقط. وقال البخاري: تركوه. وقال أبو حاتم: متروك الحديث 
ذاهب . وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال الترمذي: ليس بالقوي. وقال النسائى: متروك. قال 
ابن غدی 2 عامة ديق متاكير إما إسنادا وتا معا ۰ 

ينظر: تاريخ البخاري الكبير 2778/57 والجرح والتعديل 5/ ۰۸٠1١‏ وميزان الاعتدال ۳/ ٣٤ء‏ 
ولسان الميزان /1/ 07ل والمجمع 2١19/١‏ وسير الأعلام 478/9» والكاشف 2507/9 
وتهذيب الكمال ۲/ ۹۱۳ وتهذيب التهذيب ۷/ ۳۳٠١ء‏ وخلاصة تهذيب الكمال .۲٠۷/۲‏ 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي» أبو إبراهيم المدني» نزيل 
الطائف. عن أبيه عن جده وطاوس» وعن الربيع بنت معوذ وطائفة» وعنه عمرو بن دينار 
وقتادة والزهري وأيوب وخلق. قال القطان: إذا روي عن الثقات فهو ثقة يحتج بهء وفي رواية 
عن ابن معين: إذا حدث عن غير أبيه فهو ثقة» وقال أبو داود: عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ليس بحجة. وقال أبو إسحاق: هو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. ووثقه النسائي. وقال 
الحافظ أبو بكر بن زياد: صح سماع عمرو عن أبيه؛ وصح سماع شعيب عن جده عبد الله بن 
عمروء وقال البخاري: سمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو. 

قال خليفة : مات سنة ثماني عشرة ومائة. وينظر: ترجمته في : تهذيب الكمال: 2٠١5/7‏ 
وتهذيب التهذيب: 2)8١٠( ٤۸/۸‏ وتقريب التهذيب: ۷۲/۲ وخلاصة تهذيب الكمال: 
۲ ۷ والكاشف: ۲ تاريخ البخاري الكبير 747/7 والجرح والتعديل 5/ ۳۲۳٠ء‏ 
وميزان الاعتدال 275/9 ولسان الميزان: ۷/ ٠۲١‏ والمجروحين 21١/5‏ وتراجم الأحبار: 
6/5 المعين ٠٥1۷‏ والبداية والنهاية 9/ ."11١‏ 


) في أ: ابنه 


أَلنَافُونَ: قَالَ أبن عبّاس: اليس الأخوان )خر : 
وَعْورِضَ بِقَول ريد : TT‏ 

وَأَلتّحقَيقٌ : 5 اده خنيقة وال ماد : 

قالوا: لآ يُقَالُ: «جَاءَنِي 5 عَاقِلُونَ»: وَل «رِجَالٌ عَا 


معاد 


الشسوح: احتج «النافون» لصحّة إطلاق اسم الجمع على الاثنين بكل من الحقيقة 
والمجازء وهو كما عرفتك مذهب لا أحفظه عن أحد بما «قال ابن عباس: ليس الأخوان 
إخوة»» فنفى اسم الجمع عنهماء وعورض بقول زيد: الأخوان إخوة؛ فإنه أثبته لهماء وهذا 
لا يحفظ عن زيد» نعم هو من القائلين برد الأم إلى السدس في الأخوين. 

«والتحقيق»: على تقدير ثبوت ذلك عنهما «أراد أحدهما حقيقة» والآخر مجازاً» 
جمعاً بين الكلامين» وهو ما ذهبنا إليه. 

«قالوا»: لا يصح وصف الاثنين بالجمع ولا بالعكس؛ إذ «لا يقال: جاءني رجلان 
عاقلون» ولا: رجال عاقلان». 

«وأجيب : بأنهم يراعون صورة اللقظ)» فالمنع إنما ثبت لذلك لا لما ذكرتم 


)١(‏ ينظر: البرهان 24٠١/١‏ والمستصفى 254/5 والمحصول 2018/7/١‏ والإحكام للامدي 
۰4/۲ وشرح الكوكب ۳/ 11° والتبصرة ١ 7١‏ » والعدة ۲/ cor‏ وشرح العضد 
»٠ه‏ وجمع الجوامع ؟/ 5» وكشف الأسرار ٠٠۷/١‏ وأصول السرخسي ٠٤٤/١‏ 


الشرح: «إذا خص العام كان مجازاً في الباقي». 
ولو قال: العام المخصوص مجاز کان أخصرة وهذا رأى جمهور الأشّاعرة» ومشاهير 


المعتزلة» واختاره الشيخ الهندي, والقاضي البيضاوي . 


وقالت «الحنابلة؛ وكثير من الحنفية», وأكثر الشّافعية ‏ كما ذكر الثّيخ أبو حامد 


وغيره -: «حقيقة)» واختاره ابن السَمْعَاني“» وأبي رحمه الله . 


تعمس 


وقال أبو بكر «الرازي“: حقيقة إن كان» [الباقي]7" «غير منحصر» أي: له كثرة 
العلم بقدرها على آحاد النّاس. كذا فسّره إمام الحَرّمَيْنِ في كتاب «النكاح». 


وقال الغزالي: كل عدد لو اجتمعوا في صعيد واحد لعسر على الناظم عدّهمء 


بمجرد النظر› كالالف» وهو غير محصور. 


فم 


فرق 


وتيسير التحرير ۳٠۸/١‏ وفواتح الرحموت 25١١/١‏ وميزان الأصول »)47١(‏ وروضة 
الناظر »)١15(‏ ونهاية السول ۲/ ۸۷ والمعتمد /١‏ 2747 وإرشاد الفحول (١١٠)ء‏ والإبهاج 
511 قوله: «واختاره ابن السمعاني... إلخ لأنه باق على إطلاقه الأول» 
والتخصيص لا يحدث إطلاقاً آخر. 

أحمد بن علي الرازي: أبو بكر الجصاص» ولد في 00اه. 

فاضل من أهل الري» سكن بغداد» انتهت إليه رئاسة الحنفية» وخوطب في أن يلي القضاء 
فامتنع . 

وألف كتاب «أحكام القرآن» مطبوع» وكتاباً في «أصول الفقه» مصور في معهد المخطوطات 
ب «القاهرة» توفي في ٠/الاه.‏ ينظر: ابن النديم ۱ ۳۹۸ وتاريخ بغداد 4/ 5١5‏ 6١١ل‏ 
والجواهر المضيّة »۸١ - 85 /١‏ وسركيس 258١‏ وتذكرة النوادر 185» والأعلام ٠١١/١‏ . 
في أ: النافي . 


ا 2 > a‏ 7 5-9 غم صه عن E‏ - 

لتا: لو كان حَقِيقَة» لكان مُشْتَرَكاً؛ لأنّ أَلمَوْض أله حَقِيفَهٌ فى أَلاسْيَعْرَاق 
K9‏ 50 و ص 0 

وَأئِْضا: الخصوصن بقَريئةِ ؛ كُسَائر أَلمّجَاز 


7 و سم لس 
2 : 0 


ور 


قلتا: بِقَريئَة؛ e‏ 


وإن سهل» كالعشرة ار فمحصورء وبين الطرفين آوساط يلحق بأحدهما 
بالظن › وما وقع فيه السك استفتى فيه القلب . 

وقال «أيو الحسنة البصري” : حقيقة «إن خصَ بما لا يستقلَ من شرطء أو صفةء 
أو استثناء» أو غاية» وإن حص بمستقل من عقل» أو سمع» فمجاز» وعليه الإمام فخر الدين 
الرّازي وغيره» وهو الذي رأيته [متصوراً] في كلام القاضي» ونقله عنه أيضاً المَازِرِيَء وذكر 
أنه آخر قوليه» وأن أولهما كونه مجازاً مطلقاً. 

وقال المتأخرون منهم المصتّف «القاضي» يقول: إنه حقيقة «إن خصّ بشرط»ء أو 
استثناء» لا صفة 

وقال عبد الجَبّار: إن خص بشرط» صفة لا استثناء» أو صفة. 

وقيل : حقيقة «إن خصن بدليل لفظي» متصلاً كان أو منفصا5 . 

وقال «الإمام» في «البرهان»": «حقيقة في تناوله» مجاز في الاقتصار عليه» وحقيقة 
مذهبه: أن اللفظ حقيقة ومجاز باعتبارين» فتصور فيه المجاز من حيث خرج عن بعض 
مسمياته» والحقيقة من حيث البقاء على بعض المسميات» فرأى أن القدر المراد وقع به 
التجوز في اللفظ. والمنفى باق على الحقيقة . 


الشرح: «لنا»: على كونه مجازاً مطلقاً: «لو كان حقيقة لكان مشتركاً؛ لأنَ الغرض 


)١(‏ ينظر: المعتمد .۲۸۳/١‏ .)1( في ج: منصوصاً. () ينظر مصادر المسألة. 


الرَازِيُ : إذا بي غَيْرَ م مُنْحَصِرٍ ) فهو مَعْى ألْعُمُوم. 


ICI ~2 f, 
. وَاجيت : بأنه كان للجميع‎ 


022 


أنه حقيقة في الاستغراق»» فيكون حقيقة في معنيين مختلفين» وذلك هو المشترك» والمجاز 
ين سنه 


اوأيضاً»: لو لم يكن مجازاً لمهم «الخصوص» بغير قرينة» لكنه إنما يفهم «بقرينة»؛ 
فكان مجازاً «كسائر» أنواع «المجاز» . 


وقالت «الحنابلة": التناول باقي» فكان حقيقة» فلا يزول؛ لأنه لم يطرأ إلا عدم تناول 
الغير» ولا يصلح دافعاً. . 

وفي بعض النسخ «فكان' بالماءء والأحسن ما هو موجود بخط المصئّف من «الواو». 

«وأجيب: بأنه كان» يتناوله «مع غيره» وبعد التخصيص يتناوله وحده» ٠‏ وهما 
متغايران» والوضع الأول دون الثاني » فلا يكون حقيقة . 

«قالوا» ثانياً: «يسبق؛ [الباقي]7'' بعد التخصيص إلى الفهم» «وهو دليل الحقيقة». 

«قلنا»: إنما يسبق إلى الفهم «بقرينة؛ وهو دليل المَجَّاز» . 

أن خا و و OF‏ و ان 02 ته انما الث 

ولقائل أن يقول: [الباقي]” لا يحتاج إليه إلى قرينة على إرادته» إنما الْمُخْرِجٍ محتاج 

إلى قرينة عدم إرادته. 


الشرح: وقال «الوَازي : إذا بقي غير منحصر فهو معنى العموم»؛ واللفظ موضوع 

«[وأجيب]29: بأنه کان للجميع» ولم يبق بعد التخصيص كذلك. 

وقولكم: «إنه لغير المنحصر. سواء أكان الجميع أم «Yi‏ ممنوع › ويرجع التزاع إلى أن 
موضع اللفظ العام ماذا؟ والحقٌّ: أنه الجميع ؛ فاندفع ما ذكره الرازي . 


)١(‏ ينظر: البرهان .5١7/١‏ (۳) في أء ب: النافي. 
(1) في أء ب: النافي. ' (5) في أ: أجبت. 


كارا ولكاذ تخ ا لمق ا كرالك ا ی 
عاماً» [سورة العنكبوت: الآية 14] مجازاً . 


وَأجِيبت: بأد ألْوَاوَ في «مُسْلِمُونَ» كلف «ضَارب» وَوَاو «مَضْدُوب»». وَالأَلِفُ 
وَأَللآمُ في «الْمُسْلِم». وَإِنْ كَانَ كلم حرفا أو أَسْماً ‏ فَالْمَجِمُوعٌُء الدَّالُ وََلاسْيِئْتَاه 
سَيَأتَى . 


مر 
1 


الشرح: وقال: «أبو الحسين! لو كان بما لا يستقل يوجب تجوزاً في نحو: الرّجَال 
المسلمون» وأكرم بني تميم إن دخلواء لكان نحو: «مسلمون»» وسائر ما يجمع بالواو 
والنون «للجماعة مجازاٌ. ولكان نحو المسلم للجنس أو للعهد مجازاء E i‏ 
حَمْسِينَ عَاماً# [سورة العنكبوت: الآية  ]١14‏ مجازاً»» واللوازم الثلاثة باطلة . 

وبيان الملازمة: أن كل واحدة مما ذكرنا مقيداً بقيد كالجزء له» وقد صار به لمعنى 
غير ما وضع له أولاً» ف «مسلمون» بقيد الواو والنون للمنقول إليه» وبدونها للمنقول» وكذا 
«المسلم» بقيد الألف واللام» وبدونهاء وكذا «الألف» بقيد استثناء الخمسين» وبدونهء فإن 
كان القيد يوجب التجوّز كان هذا مجازاء وإِلاً لزم التحكم؛ إذ لا فرق . 

«وأجيب: بأن» ما ذكرتم ليس فيه شيء عاماً مقيداً حتى يساوي ما نحن فيه؛ فإن 
«الواو» في «مسلمون» جزء الكلمة «كألف «ضارب» وواو «مضروب))» والمجموع لفظ 
واحدء «والألف واللام في المسلم» وإن كان كلمة» سواء كان «حرفاً». وهو ما لم يكن 
بمعنى الذي «أو اسم وهو ما كان بمعناها؛ خلافاً للمازنی» ومن وافقه في حرفيتها 
«فالمجموع» وهو الجنس» والقيد هو «الدّال»؛ لأنَ «مسلم» للجنس والألف واللام للقيدء 


)١(‏ بكر بن محمد بن حبيب بن بقية» أبو عثمأن المازنى» من مازن شيبان. أحد الأئمة فى النحوء 
من أهل البصرة» من تصانيفه: «ما تلحن فيه العامة و «الألف واللام»» واف 
و «العروض»»› و «الديباج». وتوفي ب «البصرة» سنة 49 ه. 
ينظر: وفيات الأعيان ١1‏ ومعجم الأدباء ۲ وإنباه الرواة ۲٤٦/١‏ والأعلام 
14/۲. 


00 او 2 ا 2 ع ار a‏ ىس رە 2 
«أَلوِمَامٌ: العام كتَكرَارٍ الاحَادِ؛ ونما أَنْحَصّرَء فإذا حَرَج بَعْضهَاء بقي أَلبَاقِي 


و الْمَنْع ؛ إن | العام ظَاهِرٌ في لْجَمِيع اذا خخصّ َرَج ظا AI‏ 


8 > 


نص . 


«والاستثناء سيأتي» إن شاء الله تعالى» أنه [إخراج]0© بعد إرادة العموم من اللفظ فلم 
يتحفّق شيء مما ذكرناه في العام المخصوصء فلم يلزم من كون ذلك مَجَازَاً كون هذه 
مجازات . 

الشرح: «القاضي» احتجاجه «مثله» من إلزام كون «مسلمون والمسلم». «وألف سَبَدٍ 
إلآ حَمْسينَ عَاماً» مجازات» قجوابه جوابه «إلا أن» القاضي خالف في الصفة؛ لأن «الصفة 
عنده كلها مستقلة»» فلا يتناولها الدليل» وتحقق شبهها بالاستقلال أنه قد يحصل منها 
الفائدة بدون الموصوف» وربما [شملت]' أفراد الموصوف نحو: الجسم الحادث . 

«وعبد الجَبّار كذلك إلا أن الاستثناء عنده ليس بتخصيص» : 

وقال: «المخصص باللفظية لو كانت القرائن اللفظية توجب تجوزاً» لكان مسلمون 
والمسلم مجازاً «إلى آخره» وهو أضعف»؛ فإن الاتصال ربّما يحيل فيه الجامع بين المقيس 
والمقيس عليه من جهة أن المتصل كالجزء من الكلام؛ فإنه صورة الإلزام . 

وأما تعميم القول في الانفصال» فلا وجه له. 


الشوح: وقال «الإمام : العام كتكرار الآحاد»» فمعنى المشركين: زيد وعمرو إلى 
آخرهم» «وإنما انحصرء فإذا خرج بعضها بقي الباقي حقيقة»» كما أنك عند تكرير الآحاد 
إذا حذفت البعض لم يكن [الباقى]"' مجازاً. 


)١(‏ في ب: أخرج. 0) في أء ج: اشتملت. 0 في أ: النافي. 


1۰% 


aaa an‏ ود و فاق واف mna‏ فاع قاعا .د عداقد فد واوا وا واف وا نقد عار فافاف وفافا واد .ا .دا قافا ورا قد عد مدا .دراه مام 


«وأجيب بالمنع» من كونه [كتكرار ]27 الآحادء «فإِنَ العام ظاهر في الجميع» فإذا 
خص خرج' الخاص «قطعاً» بالتخصيصء «[والمتكرر]" نص»» فإذا خرج بعضٌ بقي 
الباقي نضَّاء كما كان فيما بقي لم'يتغير عن وضعه أَصلاً . 

واعلم أن رأى إمام الحرمين هو المختار عندي» وأنا أبسطه ليتضح.ء ويندفع عنه هذا 
الجواب» فأقول: 

اختار الإمام أنه مشترك بين الحقيقة والمجاز» فالمجازٌ متصوّر من حيث تقاصر اللفظ 
عن بعض مسمياته» والحقيقة متصورة من حيث البقاء٠‏ على بعض مسمياته» وسبب 
الاختلاف في أن العام المخصوص مجاز: أولاً أن الحقيقة باتفاق اللفظ المستعمل في 
موضوعه الأول» والمجاز هو المنقول عن أصل وضعهء والعامٌ المخصوص [صح]' كونه 
مجازاً من جهة أن ما بقي ليس موضوعه الأصلى» وكونه حقيقة من جهة أنه بَاقٍ على أصل 
وضعه» [ولم] ينقل نقلاً كلي؛ فان دلالة المشركين بعد إخراج بعضهم على منْ بقي منهم 
بأصل الوضع» وليست بوضع ثانٍ. 

فإذا علم أن المراد ب «المشركين» بعضهم» فقد تكلم بها على غير ما وضعت له في 
الأصل في اللغة» وكانت مَجَازَاً من هذا الجانب» وإذا نظر إلى بقاء بعض المسميات» وقد 
علم أن تناولها لما بقي حقيقة قبل ورود الخصيص» فليكن كذلك بعده؛ لأن تناول اللفظ 
إياها لم يتغير» وإنما وقع التغير في القدر المخصص . 

وجعل المازري الخلاف ملتفتاً إلى أن دلالة العموم ظاهرة أو نص» ولأجل الالتفات 
إلى هذين الجانبين رأى الإمام كونه حقيقة من جانب» ومجازاً من جانب» فرأى أن القدر 
المَرّال وقع به التجوّزء والقدر المبقي باق على حقيقته . 

قال المَازِرِيٌَ: وقد رد عليه بأن اللفظة الواحدة ليس لها جهتا حقيقة ومجازء وأن 
الحقيقة والمجاز إنما يتصور في الكلم» والنطق دون العدم وما لم ينطق به. 

قلت : وهذا ليس بشيء؛ فإن اللفظة الواحدة قد [تكون] حقيقة ومجازاً باعتبارين» 
فلفظ «العام المخصوص» حقيقة باعتبار» مجاز بآخرء وبه يندفع قوله: الحقيقة والمجاز إنما 


(ستياج : کان )١‏ في ج: والتكراو. (۳) في بء ج: اتضح. 
(:) في أء ج: فلم. (5) في ب: يكون. 
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damen‏ واو واقاوف قاع واه قافاع د واو وده ها واه هاده واف قاف قفاو قافا .د دقاف ند وا وا .د و رار من 


يكونان من الكلم؛ فإنا لم نقل الحقيقة في غير الكلم حتى يقال هذاء بل الحقيقة والمجاز 
واقعان في لفظة واحدة» وهي لفظة العام المخصوص باعتبارين» والقدر المزال وقع به 
التجوّز في اللفظ لا في الزائل حتى يتخيّل أنا ادعينا مجازاً فيما ليس بمنطوق . 
[وأما]”'' رد المصنف بأن دلالة العام ظاهرة» فالإمام يمنع ذلك» ويدعها نصّاء وقد 
اه 
ولا ينبغي أن يفهم من قول الإمام أنها كتكرار الآحاد مساواتها [لتكرر]"؟ الآحاد من 
كل وجهء ا نّم النصوضية مختلفة» فقد وضح كلام الإمام وأنه أيضاً 
ليس مذهب القائلين: إن العام المخصوص مجاز مطلقاً» كما توّهمه بعض الشارحين . 
«فوائد» 
الأولى: إذا كان اللّفظ العام صيغة من صيغ الجموع» فقد صرح الغزالي - واعترض - 
بدعؤى الاتّقَاقَ على أنه مجاز إذا لم يبق بعد الخْصيص جمع . 
وفيه نظر: فقد صرّح بحكاية الخلاف فيه الشيخ أبو حامد الإسفراييني» والقاضي أبو 
بكر وغيرهما من الأقدمين» وقالوا: يبقى في تناوله للواحد على الحقيقة» وهو اختيار 
«الثانية» 
إذا قال الله سبحانه افوا المُشْركِينَ4 [سورة التوبة: الآبة ] فقال النبى ية فى الحال : 
إلا زيدلٌ فهل: هو تخصيص بمتصل أو [منفصل]"؟ . 
قال الإمام الرازي: فيه احتمال. 
وصرح القاضي بالخلاف فيه» وقال: لذي [نرتضيه]7؟' أنه ككل إن ابتدأ من تلقاء نفسه 
كَلآماً. ولم يضفه إلى كلام الله تعالى» فيلحق ذلك بالمنفصل» سواء قدر متصلاً أو 


منفصلة . 
)١(‏ في آ» ج: وإنما. (۲) في آ: کتکرار» وفي ب» ج: لتكرار. 
اا تنا )٤(‏ في آ» ج: يرتضيه. 


۹ 


وَقَالَ اللخ : إن حص بِمْتّصِل . 
وَقَالَ أَلْبَضْرِيٌ: إِنْ كان اموم مُنيعاً عَنْهُ؛ ك شرا المُشركين» [صورة 
التوبة: الآية ه] 8 ا بح ؛ ك لالسّارِقٌ والسارقًة€[سورة المائدة :الآية ۳۸] يانه لآ يُنْبىغ 


«الثالاثة» 
لم يذكر الأصوليون التفرقة بين العام المَحْصوص» والمراد به الخصوص» وقد اقتضى 
كلامٌ الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ الفرق بينهما في آية البيع وغیرها؟. 
وللشيخ الإمام الوالد رحمه الله تعالى ‏ في الفرق بينهما كلام نفيس حكيته في «شرح 
المنهاج» حاصله : 
أن المراد به الخصوص هو العام إذا أطلق. وأريد به بغعض ما يتناوله» وهو لفظ 
مستعمل في بعض مدلوله» قال: والذي يظهر أنه مجاز قطعاًء والمَخْصٌّوص العام إذا أريد به 
معناه مخرجاً منه بعض. أفراده» فالإرادة فيه إرادة الإخزاج. وفي الأولى إرادة الاستعمال. 
قال: ولا يشترط مقارنة هذه الإرادة لأول اللَّفظء بخلاف تلك» والمخصوص هو 
محل الخلاف» وبالله التوفيق . 
«مسآلة» 
الشرح: فرع عما تقدم جملة القول فيها: إن العام المخصوص إن قلنا: إنه حقيقةء 
احتج به في الباقي جزماًء وإلا ففيه خلاف» والمحقّقون على الاحتجاج به أيضاًء ويجمع 


() العام الذي لحقه التخصيص يقال له: العام المخصصء والعام المخصوصء. والفرق بينه وبين 
العام الذي أريد به الخصوص أن العام المخصوص هو الذي لا تقوم قرينته عند تكلم المتكلم 
به على أنه أراد بعض أفراده. فيبقى متناولاً لأفراده عموماٌ ثم يعقبه المتكلم بما يدل على 
إخراج البعض منها ولهذا حصل التردد في كونه حقيقة أو مجازاً في الباقي» وأما العام الذي 
أريد به الخصوص فهو العام إذا أَطْلِقَّء وأريد به بعض ما يتناوله» ويلخص الفرق بينهما في 
وجوه: 


فل عد مف الور يف و oe‏ ول أن الها وال يها a eê oa‏ مه مل aE‏ بهل تور Re‏ قر EER RE‏ جح فاخ يع هد عا يعد هه يا لوو يفا ون 38 .8 
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الأول: أن الإرادة في الأول» لإخراج بعض المدلول الذي يتناوله اللفظ» وفي الثاني 
لاستعمال اللفظ في شيء اخر غير موضوع له اللفظ . 

الثاني : أن الإرادة في الأول لا يشترط مقارنتها لأول اللفظء ولا يجوز تأخيرها عنه كما تقدم»› 
بل الشرط فيها أنها إذا لم توجد في أوله لا بد وأن تكون في أثنائه» نظير ما قاله الفقهاء في 
مشيئة الطلاق من اقتران النية ببعض اللفظ قبل فراغه» وإنماكان الشرط كذلك؛ لأنها تشبه 
الاستثناء من جهة أن كلا منهما به الإخراج» والمخصص في الحقيقة إنما هو تلك الإرادة؛ 
والمخصصات متصلة ومنفصلة دالة على تلك الإرادق لكن لا تشبه الاستثناء من جهة أن النية 
فيه شرط لاعتبار الاستثناء بعده» وليست مؤثرة» بخلاف الإرادة في التخصيص؛ فإنها مؤثرة 
في الإخراج وحدهاء وتدل عليها تارة بمخصص متصل» وأخرى بمنفصلء أما الإرادة في 
الثاني» فيشترط مقارنتها لأول اللفظ» ولا يكفي طريانها في أثنائه حيث إن المقصود بها نقل 
اللفظ من معناه إلى غيره» واستعماله فيما لم يوضع له» ونظير ذلك ما قاله الفقهاء في تكبيرة 
الإحرامء وفي كنايات الطلاق» والنية فيه مؤثرة في نقل اللفظ من معناه إلى غيره. 

الثالث: أن العام المخصوص لا يصلح الحكم عليه في الظاهر ابتداء بأنه مجاز على القطع.. 
بل التردد في ذلك حاصل» ومنشؤه أن إرادة إخراج بعض المدلول توجب تغير الاستعمال» 
وتصير اللفظ مستعملاً في الغير أولاً. 

الحق هو مما يقوى أنه حقيقة لكن الأكثر على أنه مجازء وحجتهم أن اللفظ موضوع ليستعمل 
في معناه بتمامه غير مخرج منه شيء» فمتى استعمل مخرجا منه شيء كان مجازاً؛ لحصول 
الاستعمال على غير الوجه الذي وضعه الواضعء إلا أن هذا مدفوع بأن ما وراء المخصوص 
يتناوله الكلام على أنه كل لا بعض؛ لأن صيغة العموم تتناول الثلاثة مثلآاء كما تتناول المائة 
والألف. والأكثر من ذلك أما العام الذي أريد به الخصوصء فإنه يصح الحكم عليه في 
الظاهر ابتداء بأنه مجاز قطعاًء حيث إنه لفظ مستعمل في بعض مدلوله» وبعض الشيء غيره. 
ينظر: المحصول ۲۲/۳/۱ والمستصفى 2»01//7 والمنخول »)١657(‏ والمعتمد 2585/١‏ 
وشرح الكوكب المنير 4177/7/7 والتبصرة (۱۸۷)ء واللمع (۲۷). والإحكام للامدي 
51ء والمنتهى (۸۷)ء والعدة 259/7 والمسودة (١١١)ء‏ وشرح العضد 2٠١8/١‏ 
وجمع الجوامع ؟/لاء وكشف الأسرار 0707/7 وأصول السرخسي 2154/١‏ وتيسير التحرير 
“١‏ وفواتح الرحموت 2308/١‏ ونشر البنود 254٠/١‏ وإرشاد الفحول ص 17 
ومنتهى السول ”//ا7» وشرح التنقيح (۲۲۷)ء وفتح الغفار ۰۹٠/١‏ والإبهاج ؟/ 157 
والتمهيد لأبي الخطاب ۲/ ١١٤٠ء‏ وتقريب الوصول (۷۹). 
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عَبْدُ آلْجَبَارٍ: إن كَانَ غَيْرَ مُفْتَقِرٍ إل بيانِ؛ ك «المُشركينَ [سورة التوبة: 


الآية 6]؛ بخلاًف : افوا ١‏ 7 [سورة البقرة: الآية ]٤‏ يانه مَفْتَقدٌ قبل إخْرَاج 


«وقال البَلْحِيَ) : حجة”'' «إن خصّ بمتصل»» لا إن خص بمنفصل . 
«وقال» أبو عبد الله «البصري9©: «إن كان» لفظ «العموم مُنْبئاً عنه» قبل ال 
بو م 


«ك افوا المُشْرِكينَ» [سورة-التوبة: الآية ٠)٠‏ فإنه ينبىء عن عن لحري كما ينبىء عن الذمى 


سواء؛ 


؟ فهو حجة» «وإلا فليس بيحجه ة ك الارق وَالسَارِكَة» [سورة المائدة : الآبة ¢[A‏ فإنه للا 


ينبىء عن النصاب والجزز؛ إذا بطل العمل به عند انتفاء قدر التّصّاب» وكونه مسروقاً من 
حرز لم يعمل به عند وجودهما. 


الشسرح: وقال «عبد الجَبّار: إن كان» قبل التخصيص «غير مفتقر إلى بيان 


[كالمُشركين]"٠»‏ فإنه بيّن في الذّمى قبل إخراجه فهو حبّةء «بخلاف طأقيموا الصّلاة» 
[سورة البقرة: الآية «4] فإنه مفتقر» إلى البيان «قبل إخراج الخاص» من عموم اللفظ. ولذلك 
ّنه النبي بيه وقال : «صَلُوا كَمَا رَأَبِتُمُونِي أصَلَي؛ . 


00 
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«وقيل: حجة فى أقل الجمع» من اثنين أو ثلاثة ثة على الخلاف» لا فيما زاد. 
«وقال أبو ثور*»2: ليس بحجّة» مطلةا . 

وهذا الخلاف في المخصّبص بمعين كما قيد المصئف . 

ينظر مصادر المسألة. (۲) ينظر مصادر المسألة. ١‏ () في أ: كالمشرك. 
إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي» أبو ثور. الفقيه صاحب الإمام الشافعي. قال 
ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وفضلاء صنف الكتب وفرع على السئن» وذب 
عنها. قال ابن عبد البر: له مصنفات كثيرة منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي» وذكر 
مذهبه في ذلك وهو أكثر ميلا إلى الشافعي في هذا الكتاب وفي كتبه كلها. مات ب «بغداد» 
شيخاء وذلك سنة ها ينظر : تذكرة الحفاظ */ «AY‏ وميزان الاعتدال ١مرص‏ وتاريخ 
بغداد /٦‏ 256 والأعلام الا (ه) ينظر مصادر المسألة. 
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أما المخصّص بمبهم» فنقل جماعة الاتفاق على أنه لا يحتج به؛ لأن إخراج المجهول 
من المعلوم يصيّر المعلوم مجهولاً. وهذا كما لو قال: بعك هذه الصّبْرَة إلا صاعاً منهاء لا 
يصح لذلك 6 وعلى هذا جرى ابن السَّمعَاني وغيره من أئمتنا. 

وقضية طريقة الإمام الرازي جريان الخلآف مع الإبهام» وبه صرح ابن بَرْمَان2"0 من 
أتمتناء وصحح العمل به والحالة هذه. 

واعتل بأنا إذا نظرنا إلى فرد شككنا فيه هل هو من المخرج» والأصل عدمهء فيبقى 
على الأصل ويعمل به إلى أن لا يبقى فرد؟ وهذا منه تصريح بالإضراب عن التخصيص 
بالمئهم. والانسحاب على العمل بصورة العام كلها المخصص وغیره» وهو تَاءِ عن قواعد 
01 ْ 

ويلزم عليه: أن من طلق إحدى امرأتيه يطؤهما جميعاً» أو اشتبه عليه إناء طاهر 
ونجس يستعملهماء ولا ليعلم]07) أحداً من الأصحاب قال به. 

ولو قيل: يحتج به إلى أن يبقى فرد» فلا“ يحتجّ به فیه» كان على ضعفه أوجه. 

ونظير المسألة : 

إذا اشتبه إناءان طاهر ونجسء فثلاثة أوجه: 

الصّحيح : أنه لا يجوز استعمال أحدهما إلا بالاجتهاد. وظهور علامة يغلب على 
الظن طهارته؛ ونجاسة المتروك . 


)١(‏ أحمد بن علي بن محمد بن برهان» أبو الفتح. ولد ب «بغداد» في شوال سنة 414هء وتفقا 
على الغزالي والشاشي وإلكيا الهراسيء وبرع في المذهب والأصولء وكان هو الغالب عليه. 
قال المبارك بن كامل: كان خارق الذكاء لا يكاد يسمع شيعا إلا حفظه» ولم يزل يبالغ في 
الطلب والتحقيق وحل المشكلات حتى صار يضرب به المثل من تجرد في الأصول والفروع» 
وصار علماً من أعلام آلدين. من تصانيفه: «البسيط»» و «الوسيط»» و «الوجيز» وغيرها. 
توفي سنة ۸١١ه.‏ ينظر: الأعلام »:0١‏ ووفيات الأعيان 2487/١‏ والبداية والنهاية 
۲ وشذرات الذهب »5١/5‏ ومرآة الجنان / 0770 وطبقات السبكي 257/5 وابن 
قاضى شهبة ۲۷۹/۱ . ش 

9 ی يعلم. 
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َإنِضًّا: ألْقَطمٌ بِنّهُ إا قَالَ: کرم بني تميمء وَل تُكْرِمْ قُلآنا»» قَتَركَ ‏ عُدَ 
عَاصِياً. 

وَأئِضاً: إن ألأضلَ بَقَاٌهُ. 

وََسْتْدِنَ لَوْ لَمْ يكن حُجَةء لَكَانَتْ لاله مَوْقُومَة عَلَ دَلآلتهِ عَلَى الآخَر 
وَاللازِمٌ بَاطل ؛ لاله إِنْ Es‏ لا حکہ. 


5 
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وا أن الدَوْرَ إِنَمَا يلرَمْ تركف التقدې و 


والثاني: يكفي ظنّ الطّهارة بلا علامة . 

والثالث: يستعمل أحدهما بلا اجتهاد ولا ظن . 

ولو حلف لا يأكل هذه الثمرة» فاختلطت بثمر كثيرء فأكله إلا ثمرة لم يحنث. 

وإذا وطىء رجلان امرأة فأتت بولدء وأرضعت طفلا بلبنهء و وأراد أن 
يتزوج بنت أحدهماء لم [يحل]”'' على الأصح . ١‏ 

وقيل: يحل أن يتزوج بنت من شاء منهما؛ لأن الأصل في كلّ واحدة الحلٌء فإذا 
تزوج حرمت الأخرى . 

وقيل: تحل كل واحدة على الانفراد» ولا يجمع . 

وقيل: يجوز الجمع . 

قال المَاوَرْدِيَ . وهو الظاهر من كلام الشّافعي . 

قلت : وتجويز الجمع يشبه ما قال ابن برهان . 

ولو وکل رجلين» ثم عزل أحدهما لا بعينه لم ينفذ تصرف واحد منهما على الأصح . 

وقيل: ينفذ؛ لأن الأصل بقاء تصرفه. 


الشرح: «لنا»: على كونه حجّة إذا خصّ بمعين «ما سبق» في المسألة الثانية من باب 


١)غ0)‏ في ب» ج: تحل . 
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ا و رر سم إلى و سيم را ت غ2 بو 
قالوا: صَارَ مُجْمَلا؛ لتَعَددِ مَجَازِهِ فِيمَا بَقِيَ وَفِي كل منه. 


لتا : لِمَا بهي ما تَقَدَمَ. 
كَل الْجَمْع : خُر الْمُحَلَنء وما بهي مَشْكُول . 


ا 


قلا : لآ شك مَعَ مَا تقد . 


العموم امن استدلال الصّحابة») - رضي الله عنهم ‏ بالعمومات «مع» دخول «التخصيص» 
عليهاء وَتكرّر ذلك» وشاع بحيث لا ينكره إلا مباهت . 

«وأيضاً: القطع فيما إذا قال» القائل: «أكرم بني تميم» ولا تكرم فلاناًء فترك» إكرام 
الكل ١«عَذدَّ‏ عاصياً». فدل على ظهوره في الباقي . 

«وأيضاً: فإن» العام كان قبل الخصيص حجّة في الباقي» فيبقى بعد التخصيص 
كذلك؛ لأن «الأصل» فيما كان «بقاؤه» على ما كان. 

«واستدل: لو لم يكن حجّة لكانت دلالته» على الباقى «موقوفة على دلالته على 
الآخرء واللازم باطل؛ لأنه إن عكس» اللازم بأن كانت دلالته على الآخر موقوفة على دلالته 
على الباقي» فهو ”دورٌء وإلا فتحكم» أي: إن لم يعكس؛ لأنه ترجيح من غير مرجح . 

«وأجيب: بأن الدور إنما يلزم بتوقف التقدم» والبعدية كما في تقدم العلة على 
المعلول»ء والشرط على المشروط . 

«وأما بتوقف المعية؛ كتوقّف أحد المتضايفين على الآخرء «فلا» يلزم» أو يكون دَؤراً 
ولكن غير [مستحيل]“؛ فإن المحال إنما هو الدورء السبقى كما إذا قال زيد: لا أدخل 
الدار حتى يدخل عمرو قبلى» وعكس عمرو. 

أما إذا قال كل منهما: لا أدخل حتى يدخل الآخرء فهو الدور المعِيَء ولا استحالة 
فيه؛ لجواز دخولهما معاًء وهذا هو الموجود في دلالة العام. 


الشرح: والمانعون «قالوا»: حقيقته العموم وهي منفية» وسائر ما تحت العموم» من 
المراتب مجازاته» وإذا لم [ترد]('2 الحقيقة» وتعدّدت المجازات «صار مجملاً؛ لتعدّد 
مجازه فيما بقى») منه جميعه» «وفي كل منه) فلا يكون حجة في شيء مما بقي . 


)١(‏ في ب: لمستحيل. 45 فت ر 
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جَوَابُ آلسّائِل: غَيْرْ a‏ ر ابع 
أتَقَاقاًء وَأَلْعَامٌ عَلَى سَبّب حاص بسُوَالِ مل قوله عَلَيْهِ ألصّلاَة وَأَلِسَّلامُ ‏ لما 
5 


سل عَنْ بر بُضَاعَة: «حَلَقَ ال َلْمَاء 25 ا 
طن 3 ريحة» - أو بير سُوَالِ؛ كَمَا [لو] روي أنه ل م بِشَاةٍ 
إِهاب دبع فَقَدْ طْهْرَ) . 

مُعْتَي عُْمُومُهُ عند الأكثر . 


«قلنا»: إنما يكون مجملاً بتعدّد المجازات المتساوية. 

أما إذا مام ل ا فاللفظ إذن متعين ؛ «لما 
ذلك 1 و «وما عداه 5 بكرن اة في المتيّن : 

«قلنا: لا شك مع ما تقدم» من الأدلة الدّالة على وجوب الحَمْلٍ على الباقي كله؛ ثم 
[ناشل آنا ال «الجوع متتن إد لي يعور الخصيص يبنا 5د وسوس رده ان 
الواحد مطلقاً. 


«مسألة» 


الجواب «غير المستقل دونه»» وهو «تابع للسؤال في عمومه» وخصوصه «اتفاقاً» 
مثل : أينحنى بعضنا لبعض؟ قال : [لا] ° قال : أيصافح بعضنا بعضاً؟ قال : (لعم). 


. في ب: فتحمل. (۲) في ب: بالجمع‎ )١( 

(۳) ينظر: البرهان 1/1/١‏ والإحكام للآمدي ۸/۲٠۲ء‏ والمعتمد (007/1: والتمهيد لأبي 
الخطاب 017١/7‏ وشرح الكوكب المنير 2178/7 وجمع الجوامع 217/7 والتبصرة 
15 » والمنخول »)١5١(‏ والمستصفى 25١/7”‏ وشرح تنقيح الفصول (0>» والعضد 
۲ والعدة 2547/7 وتيسير التحرير 2777/١‏ وفواتح الرحموت 2784/١‏ والتلويح 
على التوضيح 50 وإرشاد الفحول (؟١١). )٤(‏ سقط في ب. 


١15 


®“ و واو واو ود و وا ع قافا ود و واو واو ود ود ود وا هد .د فاه .دافام وداواوا راو ماو فاو فا قار .د را ما مدا م مد فد .د ددا مد مد زر مد 6د هم 


والجواب المستقلٌ الوارد على سبب أضرب : 

لأنه إما أن يكون أخصّ أو مساوياً أو أعم» فالأخص مثل: ما لو سئل عن قتل النساء 
الكوافر» فقيل : اقتلوا المُرْتَدَاتء فيجب قتل المرئّدّات باللفظ دون غيرهن؛ لمفهوم دليل 
الخِطَاب ؛ ولأنه لما عدل عن العام إلى الخاصّ دل على قصد المخالفة . ش ؛: 

قال القاضي أبو الطَّيب: وهذا كما قال أصحابنا في قوله عليه السلام: «جُعِلَتْ لي 
الأَْضٌ مَسْجداً وَتُربتهَا هور“ علق على اسم الأرض كونها مسجداً» وعلى نوع منها 
كونه طهوراً» فَدلَّ على أنه قصد المخالفة [بين المسجد والطهورء خلاف قول أبي حنيفة: 
إن كل أرض مسج وطهورٌ. 

ومن ذلك احتجاج أصحابنا بقوله تعالى: لأَسْكِنُومُنَ مِنْ حَيْتْ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ 
رلا تُضَاوُومُنَ لِتْضْيقُوا عَلَيهنَ وإ كُنَّ أولآت حَمْل انوا عَلَنِنَ حى يَضَعْنَ حَنْلَهُنَ4 
[سورة الطلاق: الآية 3]. فأوجب السُكنى مطلقاً والنفقة بشرط الحمل؛ فدلّ على أنه قصد 


)١(‏ أخرجه البخاري 575/١‏ 475 كتاب التيمم: باب (۱)» (۳۳۵)» ومسلم ۰۳۷۰/۱ كتاب 
المساجد: )٥/۲(‏ من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(؟) اختلف الموجبون لنفقة البائن الحامل فى أن النفقة حق لها أو للحمل على قولين. 
أحدهما ‏ : أن النفقة للحامل؛ وإليه 5 الحنفية» والشافعي في الجديد وأحمد في رواية. 
- وثانيهما - : أنها للحمل» وإليه ذهب المالكية وأحمد فق أله الروايتين» والشافعى فى 
القديم . 1 0 
(وجه القول بأنها للحمل) أنها تجب بوجوده» وتسقط بانفصاله» وتجب بوجوده وتسقط بعدمه 
(ولك أن تقول): - أولاً ‏ إن السقوط بانفصاله ليس لأن النفقة لهء وإنما هو لانقضاء العدة» 
والسقوط بعدمه غير متفق عليه؛ إذ ينازع فيه الحنفية إلا أن يستدل على السقوط بعدمه بآية: 
نوهر فإن قوله تعالى: ون كن أولآت حَمْلٍِ4 فيه تعليق الحكم» وهو النفقة بشرط» 
وهو الحمل» فيفيد عدم النفقة عند عدم الحمل» ما لم يعارض ذلك بدليل مساو أو أقوى. 
- ثانياً ‏ إن هذا الدوران إنما يفيد أن كونهن حاملات علة في النفقة» ولا يلزم أن يكون الحمل 
هو المقصود بهاء فيجوز أن تكون النفقة حقاً للحامل لأجل الحمل . 
ووجه القول بأنها للحامل أنها لو كانت للحمل لوجبت في ماله إن كان له مال ورثه أو أوصى 
له به مع أنها لا تجب فيه» ولوجبت على السيد لا المطلق إن كانت الحامل أمة» أو كان|- 
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المخالفة]”'' بينهماء وأن المبتّوتة الحائل لانفقة لها. 


قال الإمام الوّازي وغيره: والجواب الأخصصّ جائز بشرط أن يكون فيما خرج عن 


المطلق عبداًء مع أنها تجب على المطلقء ولسقطت بالإعسار» وبمضي الزمانء مع أنها لا 
تسقط عند من لا يسقط نفقة الزوجة بهماء وهذه خمسة أوجه. 
وتدفع هذه الأوجه بالتزام أنها تجب في مال الحمل إن كان له مال» وأنها تجب على السيدء 
وأنها تسقط بالإعسار وبمضي الزمان بلا استدانة بإذن القاضي» وقد صرح الحنابلة بذلك في 
كتبهم . 
ووجه سادس» وهو أنها لو كانت للحمل لتعددت بتعدده (ويمكن دفعه) بأن العبرة بالحاجة» 
وحاجة الحمل المتعدد لا تزيد عن حاجة الحمل والواحد» إذ الأم هي التي تتناول النفقة. 
ووجه سابع» وهو أنها لو كانت له لتضاعفت نفقة الزوجة الحاملء بأن تعطى نفقة لنفسهاء 
وثانية للحمل . 
ويمكن دفعه بأن نفقة القريب تسقط بالاستغناى والحمل هنا مستغن بنفقة أمه. 
'وثامنء وهو أنها لو كانت له لتقدرت, بكفايته» لكنها تتقدر بكفايتها عند غير الشافعية» 
وبالإمداد عند الشافعية . 
(ويمكن دفعه) بأنها إنما قدرت بکفایتها؛ لأنه لا وسيلة لكفايته إلا ذلك؛ إذ كل الأضرار التى 
تحصل لها تعود عليه» وتقديرها عند الشافعية حكم مذهبي مبني على كونها للحامل» وماذا 
يضر لو قالوا في هذه الحالة بكفايتها بناء على أنها للحمل. 
قد يجاب بأنه كان ممكناً أن تقدر بكفايته» وهي الفرق بين كفاية الحامل والحائل إن كان هناك 
فرق؛ لأن الحامل إما أن تحتاج إلى غذاء أكثر من الحائل أولاء فإن لم تحتج كان إذاً مستغنياً 
ولا نفقة للولد مع الاستغناء» وإن احتاجت لم يجب الزائد» أما الأصل» فهو واجب على من 
والذي يظهر للمتأملء أنها للحامل» لكن لأجل الحملء لا لأجل العدة؛ إذ لو كانت للحمل 
لما وجب على المطلق سوى الفرق بين نفقتي الحامل والحائل» ولو كانت للحامل لأجل العدة 
لما علق الإنفاق بالحمل في القران الكريم؛ إذ التعليق يفيد التعليل» فتعين أنها للحامل؛ 
لأجل الحمل وبوجوبها لها لأجله سقطت نفقته لاستغنائه. هذا هو الذي يقتضيه النظر 
الصخيجح. ينظر: المهذب ۷١/۲‏ ومغني المحتاج ؟”/ ٤٤١‏ ومغنى الحنابلة 2597/١‏ 
والشرح الكبير للدسوقي 4587/١‏ والنخرشي والعدوي 4/ ١145‏ وكشاف القناع 7/ 707. 
)0 سقط في أ ج. 
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السؤال [ببينة]“ على ما لم يخرج منه» وأن يكون السّائل مجتهداً أي فَهماً حاذقاً» وإلا لم 
تفد البينة» وألا تفوت المصلحة [باشتغال]' السّائل بالسؤال» والمساوي لا إشكال فيه . 

«والعام» الوارد «على سبب خاصن»» وهو أيضاً ضربان: ' 

لأنه إما «بسؤال»» وهو أيضاً ضربان: 

لأنه إما أن يكون عامًا فيما سئل عنه «مثل قوله ية لما سئل عن بئر بُضَاعة: «خَلَقَّ 
الله الا طهؤر) لا ا 

كذا وقع في الكتاب» وقد خلط حديئاً في خديث؛ فإن حديث بثر «بُضَاعَة» هو ما 
وهي بئر يمى فيها الحيض والتّدن ولحوم الكلاب؟ فقال: إل المَاء طَهُورٌ لآ يُتَجْسُهُ 
ا رواه أحمد» وأبو داود. والترمذي› والنسائي . 

وقال أحمد: صحيح › > والترمذي: حسن » وهو كاف في غرض المصتف؛ e‏ 
على م را زیت :إلا عا غا ھر ا راء الدارقطني من قوله كل : «إِنَّ المّاءَ لآ 
يُنَجسْهُ إلا مَا غَيّرَ رِيحَة أو طَعْمَه9). 

وروی ابن ماجه أن النبي كل قال: «إنَّ المَاء لآ يجُه إل مَا غَلَبَ عَلَى ريج 
وَطْعْمه» ولونه» ولا یعرف للون ذكر في غير ابن ماجه. 

وقال الشافعي : هذا الحديث لا ينبت أهل الحديث مثله. 


ا كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن التوضوء 
بماء البحر: ا مَاؤُهُ الجل مَيتَنُهُ وهو حديث صحيح» أخرجه أبو داودء 


(1) في أء ج: بنيته . () في ب: بإشغال. 

(۳) أخرجه أبو داود (71)» والشافعي رقم (75), وأحمد (۳/ »)۳٣‏ والترمذي (357)» والنسائي 
»)۱۷٤ /1(‏ وابن الجارود (51)» والطحاوي في «شرح معاني الاثار» .)١١/١(‏ والدارقطني 
(۳۰-۲۹/۱). والبيهقي )۲٥۷/۱(‏ من حديث أبي سعيد. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن . 

(6) أخرجه ابن ماجه )۱۷٤/۱(‏ رقم (2011)» والدارقطني (۲۸/۱) من طريق رشدين بن سعد عن = 


لخادل 


والترمذي, والنسائي» وابن ماجه» وصحّحه الترمذي» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحهء 
ورجح ابن منده230 أ 
«و" بغير سؤال»» وهو قسمان: 


أحدهما: أن تكون نَم قرينة دال على التعميم» كقوله تعالى: وَالسَارِقُ والسَارقة» 
في رجل سرق رداء صفوان”"؛ فإن الإتيان بالسّارقة معه قرينة تدل على عدم الاقتصار على 


03 ىم ظرو I‏ 2 5 - 
المعهود. وكقوله تعالى: إن الله يَأمُرْكُمْ أَنْ تَوّدُوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهًا) [سورة الساء: الآية 
۸ نزلت في عثمان بن طلحة أخذ مفتاح الكَعْبة» وتغيب» وَأَبَى أن يدفعه إلى النبي كلاف 


- 


معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة مرفوعاً» ورشدين بن سعد ضعيف . 

(1) محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى» ابن منده» أبو عبد الله العبدي. نسبه إلى عبد يا ليل 
الأصبهاني. ولد سنة 27٠١‏ وهو من كبار حفاظ الحديث الراحلين في طلبه» المكثرين من 
التصنيف فيه من كتبه «فتح الباب في الكنى والألقاب»» و «الرد على الجهمية»» و «معرفة 
الصحابة» وغير ذلك وتوفي سنة ۳۹۵ه. ينظر: الأعلام ۲۹/٦‏ وميزان الاعتدال 2357/7 
وتذكرة الحفاظ 7708/7 
والحديث أخرجه أبو داود (۸۳)ء والترمذي (19)» والنسائى (۱۷۹/۱)ء وابن ماجه (۳۸۹)» 
وأحمد .)۳٦۱/۲(‏ 1 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وينظر: تخريجنا على بداية المجتهد؛ فقد خرجناه 
تخريجاً تفصيلياً» وأوردنا شواهد له. 

(۲) في ج: أو. 

(۳) صفوان بن أمية بن'خلف بن وهب بن حذافة الجمحي القرشي» أبو وهب وكان من المؤلفة 
قلوبهم» انفرد له مسلم بحديث. روى عنه ابنه أمية وطاوس وعطاءء وأعار النبيّ بل يوم حنين 
سلاحاً كثيراً. 
قال الهيثم: مات سنة إحدى وأربعين. وينظر: ترجمته في: تهذيب الكمال 2568/7 وتهذيب 
التهذيب 474/5» وتقريب التهذيب 751/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال »419/١‏ والكاشف 
۲ والثقات ۳/ ١۹ء‏ وتاريخ البخاري الكبير ٠٠٠٤/٤‏ والجرح والتعديل ٠۸٤١/٤‏ 
وأسد الغابة / 77» وتجريد أسماء الصحابة 2557/١‏ والإصابة ۳/ ۳٤ء ۰٤٦۸‏ والاستيعاب 
.+ نفعة الصديان: ت 2.7٠١‏ وأسماء الصحابة الرواة: ت ٠١١‏ . 


() عثمان بن طلحة بن أبي طلحة عبد الله القرشي العبدري. من بني عبد الدار. صحابي» كان = 
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أو في عل - كَوَمَ اللّهُ وَجْهّه - أخذه من عثمان بن طلحة» وَأَبَى أن يدفعه إليه على الخلاف 
في ذلك» فإن العدول عن لفظ الإفزاد إلى الجمع بقوله: «الأمَانات» قرينة تشعر بالتعميم . 

والثاني: أل يكون نَّمّ قرينة» كما لو روى أنه عليه.السلام ‏ مر بشاة ميمونة» فقال: 
«أَهْمَا إهَّابٍ دبع همذ طَهْرَ2"0. فإنه على تقدير وقوعه لفظ عام ورد على سبب خاصٌ بغير 
سؤال. 

وإنما قلنا: على تقدير وقوعه» وكذا أثبت المصتف لفظة [لو](2 بخطه؛ لأن 00 
يقع» والواقع إنما هو مروره ية بشاة ميمونة» فقال: «ألا اسْتَمْتَعْثُمَ يإهَابها»؟ . قالوا: 
رسول الله إنها ميتة» قال حينئل : (إِنَّمَا حر لحي اللو به ل د 

وعنه قال : سمعت رسول الله کل يقول: دإذًا دبع م الإمَابُ فَقَدْ طَهُرَ» لفظ مسلمء ولفظ 
أحمد والترمذي وغيرهما: «أَيِمَا إِهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ طْهُرَه كما ذكر المصتّفء. والتمسّك به على 
التقدير الذي ذكرناه». وفي بعض نسخ «المختصر» حذف لفظة «لو» وليس بجيد؛ فإثباتها حق 
كما عرفت» وإياه فعل المصنف . 

إذا عرفت هذاء فاللّفظ العام «معتبر عمومه عند الأكثر» ونقل عن الشّافعي؛ ومالك» 
وأبي ور «#خلافه» وممن نقله عن الشّافعي إمام الحرمين» والغزالي في «المنخول'. 

وقال بعض أصحابنا: إِنَّ الشافعي أشار إليه في خبر بئر «بضاعة»» وقال: قوله عليه 
السلام: (المَاءٌُ لا يُنَحْسهُ اسه نجُه شَّيْ ؟»#مقصور على سببه . 

وقال في قوله عليه السلام: «لآ قَطِمَّ في تمر ولاً كثر»7©: إنه خرج على عادة أهل 


حاجب البيت الحرام» أسلم مع خالد بن الوليد في هدنة الحديبية» وشهد 0 مكة» فدفع 
رسول الله - ية - مفتاح الكعبة إليه وإلى ابن عمه شيبة بن عثمان ب بن أبي طلحة. ثم سكن 
المدينة ومات بها سنة ٤١‏ هء وقيل ب مكة». وينظر: الإصابة ت(0557)» وإمتاع الأسماع 
۱ والأعلام ۲۰۷/۴ . 

)١(‏ أخرجه مسلم /١‏ ۷۷» كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (١٠٠/٦٦۳)ء‏ ومالك 
في الموطأ ۲/ ۰٤۹۸‏ (17)» والشافعي في مسنده ۲٦/۱‏ (08). 

(۲) سقط في أ. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ ۸۳۹/۲ في الحدود: باب ما لا قطع فيه (۳۲)ء والشافعي ۸۳/۲ = 
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وسائر الأصحاب قالوا: إنما قال الشَّافعي هذا لأدلة دلّت عليها. 


فأما إذا لم يكن هناك دليل على الكخصيص» فمذهبه إجراء اللّفْظ على التعميم» وهذا 
هو الأظهر في التَّقْل عنهء وقد حَرّره كذلك الإمام الرازي في «المَتاقب» وغيره» ولذلك قال 
في قوله عليه السّلام وقد سئل عمن ابْتَاعَ عبد فاستعمله تم وجد به عَيْباً: «الخراج 
بالضمان»“ أَنَّ قوله : «الخراج بالضمان» عام في هذا الموضع وغيره. 


نعم» ذهب المزني» والقَمّالء وأبو بكر الدَّقّاق2 من أصخابنا إلى أن اللفظ مقصور 


في حد السرقة (11/0)» وأحمد ”577/9 ۔ ۱٤١ 2150/5 ٤٦٤‏ ۔ وأبو داود 2٠7//7‏ كتاب 
الحدود: باب ما لا قطع فيه .)٤۳۸۸(‏ والنسائي ۸/ ۸۷. كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع 
فيه 594717)» والبيهقي 7770777/8ء والترمذي ۰٤۲/٤‏ كتاب الحدود: باب ما جاء لا 
قطع في ثمر ولا كثر .)۱٤٤۹(‏ وابن ماجة ۲/ 28576 كتاب الحدود: باب لا يقطع في ثمر ولا 
كثر(7597)؛ وابن حبان» ذكره الهيثمي في موارد الظمآن (١٦۳)ء‏ كتاب الحدود باب: 
فيمن لا قطع عليه ,)١6١6(‏ والنسائي 4/8 في المصدر السابق (۹1۸٤)ء‏ والبيهقي 
174» كتاب السرقة عن سفيان بن عيينة عن يحبى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان 
عن عمه واسع بن حبان» عن رافع بن خديج. 

)١(‏ أخرجه أبو داود ۲۸٤/۳‏ في البيوع: باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيبأ 
.»)٣٣۰ -٣۰۸(‏ والترمذي 7/ 2587-081١‏ في البيوع : باب ما جاء فيمن يشتري العبد» 
ويستغله ثم يجد به عيباً (1745 -1781)» وقال: حسل صحيحء والنسائي ۲٣٤/۷‏ 708 
في البيوع: باب الخراج بالضمان» وابن ماجه ۲/ 25لاء في التجارات: باب الخراج بالضمان 
(574)ء وأخرجه الشافعى فى المسند 59/5 - ۸۱ - ۲۳۷-۲۰۸-۱١۱-۱۱۹‏ وصححه 
ابن خبانه ايرد اليس فى مرارة اللمان عن ۷# في البيرج: .باب #الخراج. بالشيحان 
»)١١17(‏ والحاكم في المستدرك ٠٠١/۲‏ في البيوع: باب الخراج بالضمان» وصححهء 
وأقره الذهبي . 

(۲) محمد بن محمد بن جعفر البغدادي» أبو بكر الدقاق. ولد في جمادى الآخرة سنة ٠٠٠١‏ ه. 
قال الشيخ أبو إسحاق: كان فقيهاًء أصولياً» شرح المختصرء وولى القضاء ب«كرخ» بخدادء 
قال الخطيب: كان فاضلاً؛ عالماً بعلوم كثيرة» وله كتاب في الأصول على مذهب الشافعي» 
وكانت فيه دعابة. توفى فى رمضان سنة ۳۹۲ ه. 
ينظر: تاريخ بغداد ۰۲۲۹/۳ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (4۷)ء والمنتظم 77/7ء 
والنجوم الزاهرة ٠۲٠٠/٤‏ وابن قاضي شهبة ٠١۷/١‏ . 


۲۲ 


Sass ®‏ هد ود وهاو واواه ههه هاه هاه فقا ف ها رده هاه ها فا فاه هاه واو ها هاه واهد ها واو هه واوا ماود و .ا واو واو وام 


على سببه» فلذلك نجد الخلاف في صورة فقهيّة مََارُهَا الاختلاف في هذا الأصلء والأصحُ 
فيها الجَرَيّان على التعميم» مثل الاختلاف في العَرَايَاء هل يختص بالفقراء؟ أو يشترك فيها 
الأغنياء والفقراء» والصّحيح التعميم مع ورودها على سبب خاصّ» وهو الحاجة. 

وقال الأصحاب فيمن دخل عليه صديقه فقال: تَعْدَّ معي فامتنع» فقال: إن لم تتغد 
معي فامرأتي طالق» فلم يفعل» لا يقع الطّلاق» ولو تغدّى بعد ذلك يوماً من الدهر انحلت 
اليمين» فإنْ نَوَى الحال» > فلم يفعل وقع . 

ورأى: البَعَوي : حمل المطلق على الحال؛ للعادة. 

وأفتى القاضي الحُسَينَ9؟: في امرأة صعدت بالمفتاح إلى السطح» فقال زوجها: إن لم 
تُلْقِي المفتاح» فأنت طالق» ٠‏ فلم تُلّقه ونزلت» أنه لا يقع . 

ويحمل قوله: «إن لم تلقه» على التأبيدء وأخذ ذلك مما قاله الأصحاب في المسألة 
المذكورة. 

وفي الرّافعي عن كتاب «المبتد» للقاضي الرّوياني”" أنه لو قيل له: كَلَّمْ زيداً» فقال: 
«والله لا كلمته» انعقدت اليمين على الأبد إلا أن ينوي اليوم» فإن كان ذلك في طلاق» 
وقال: «أردت اليوم» لم يقبل في الحكم» وهذه الصّور كلها تشهد لأن العبرة بعموم اللفظ» 
وإن اقتضت العادة من ذلك عدم استقلال الجَوّاب» فاعرف ذلك . 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: «ورأى البغوي. . . إلخ هذا هو القول ببساط اليمين كما هو مذهب الإمام 
مالك . ء' 

(۲) الحسين بن محمد بن أحمد القاضي» أبو علي المروزي. صاحب التعليقة المشهورة في 
المذهب» أخذ عن القفال. قال عبد الغافر: كان فقيه خراسان» وكان عصره تأريخاً به. قال 
الرافعي : إنه كان كبيراً» غواصاً في الدقائق» من الأصحاب الغر الميامين» وكان يلقب ب «حبر 
الأمة». وممن أخذ عنه أبو ب المتولي والبغوي. وله الفتاوي المشهورة وكتاب «أسرار. 
الفقه». توفي في المحرم سنة ٤٦‏ ه. ؤينظر: الأعلام ۲۷۸/١‏ وطبقات الشافعية للسبكي 
»١55 /“‏ ووفيات الأعيان ٤٠٠ /١‏ وشذرات الذهب ”7/ 237٠١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة ۰۲٤٤/۱‏ والعبر .۲٤۹/۳‏ 

(۳) عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمدء أبو المحاسن» الروياني الطبريء 
صاحب البحر وغيره» قال ابن خلكان: وأخذ الفقه عن ناصر العمري وعلق عنه» وبرع في 
الس تكن كان رل لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي» ولهذا كان يقال له:'= 
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ا وفع > ٠‏ عن ونين 5006 2 e‏ هو 34 © کي مم لس . 
لتا: أَسْتِذْلآلُ ألصَّحَابَة ‏ رَضِيَ أللَّهُ عَنْهُمْ - بمثله؛ كاية السَرِقَةِ وَهِيَ في 


ذه 


ھی ال وو ره« عر" اج ف 2 ر ل ف orf‏ مم i mi‏ 1 
سَرِقَةٍ ألمجَنّ أو ردَاءِ صَفوان» وَاية ألظهَارٍ في سَلمَة بن صَحرٍ» وَايَةِ اللعانِ في هلال 
٠‏ ےت كه مم 20 
بن أميّة اؤ غيْره 

3 2 0 0200 و 


قال [المازري]”'2: ولو خرجت - يعني مسألة أنه هل العِبْرَةٌ بعموم اللّفظء أو 
بخصوص السّبب - على الاختلاف في الألف واللام» هل تقتضي الصيغ التي دخلت عليها 
العموم» ويكون المراد الإشارة إلى الجنس» أو تكون محمولة على العَهْدٍ ‏ لكان لائقاًء فمن 
يقصر اللّفظ على سببه يجعلها للعهد» ومن يعممه لا يفعل ذلك؟. 

قلت: وقد ينازع المعمّمون في أن الئبب هل يصلح أن يكون عهداً؟ ويقولون: 
المعهود هو ما لم يختصّ بسائل أو بواقعة» مثل: الطعام في قوله عليه السلام: «الطّعَامُ 
بالطَعَام» ؛ فإنهم كانوا يعهدونه على طعام خاصّ» فهل يحمل الألف واللام عليه أو يجرى 
على عمومها؟ هذا موضع الخلاف. 

ويتجه فيه القول بالحمل على المعهود اتجاهاً لا يتهيأ مثله هنا فى قصر اللفظ على 
مويه ها کان فى الود ميان اللفقل كأنه موضوع له» وإليه عارك الذّمْن دون 
غيره عند سماع اللفظ . 


الشرح::«لنا»: على أن العِبْرَةَ بعموم اللّفْظ لا بخصوص السبب «استدلال الصّحابة 
بمثله» في العمومات الواردة على أسباب خاصة «السرقة وهى» واردة «فى سرقة المجَنْء أو» 


شافعى زمانه» ولد سنة ٠٤1١‏ ومن تصانيفه «البحر» وهو بحر كاسمهء و«الكافى» وغيرهماء 
ل اط م ا 1 
انظر: طبقات ابن قاضي شهبة ۲۸۷/۱ ووفيات الأعيان ۳1۹/۲ والأعلام 2754/54 
والنجوم الزاهرة ١91/5‏ وشذرات الذهب 4/5» ومفتاح السعادة ۲/ 27١١‏ ومعجم البلدان 
٠١/1‏ 

)00( في ب : الماوردي. 


€ 


في «رِدَاءِ صفوان» كذا ذكر المصتف» والمحفوظ أنه ية «قطع في مجح قيمته ثلاثة دراه 
متّفق على صحّته» رواه الجماعة السّتة من تحديث ابن عمر. 

وفي حديث صفوان بن أمية قال: كنت نائماً في المسجد على خميصة لي فسرقت» 
فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله يا فأمر بقطعهء فقلت: يا رسول الله آفي خميصة 
ثمن ثلاثين درهما؟ آنا أهبها له أو أبيعها لهء قال: «فَهَلاً كَانَ قَبْلَ أَنْ كأتيني به؟» رواه 
أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والنسائي. 

وفي رواية أحمد والنسائي: فقطعه رسول الله ياء وليس في الحديثين أن سبب نزول 
الآية كان ذلك» و«اية [الظهار ]29 ماي 0 كذا ذكر المصنف» وحديث 
سلمة بن صخر [فإنه]!؟؟ ظاهر من امرأته . رواه أبو داود والترمذي وحَسّنهء وابن ماجه» 
ولكن ليس هو سبب نزول الآية» إنما سبب نزولها أوس بن الصّامت”*) ومُظاهرته من زوجته 


19/١5 في الحدود: باب ما يجب فيه القطع» والبخارى‎ 287١/١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
5195( فى الحدود: باب قول الله تعالى: «والسارق والسارقة» (١1۷4)ء وأطرافه في‎ 
.)۱١۸١ - 5( ومسلم ۳/ 21717 في الحدود: باب حد السرقة‎ »)5198- 0 

48 ج: الطهارة. 

n (۳)‏ بن صخر بن سليمان بن الصَّمَّة الأنصاريء الخَرْرَجِيء البَيّاضي» الذي ظا فق 
امرأته. روى عنه: ابن المسيّب وسليمان بن يسار. قال البخاري: لم يسمع منه. ينظر: 
تهذيب الكمال 2575/١‏ وتهذيب التهذيب 2157/5 والكاشف 2"85/١‏ وتاريخ البخاري 
الكبير ۷۲/٤‏ والجرح والتعديل ٤/ت‏ (۷۲۳)» وأسد الغابة »47١/7‏ وتجريد أسماء 
الصحابة 2777/١‏ وطبقات ابن سعد ۲/ ١١٠٠ء‏ خلاصة تهذيب الكمال ٠٠۳/١‏ . 

)٤(‏ في ب: وأنه» وفي ج: فإنه كان. 

(5) أرس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن الخزرج 
الأنصاري. ذكروه فيمن شهد بدراً والمشاهد. قيل: إنه أول من ظاهر من امرأته في الإسلام» 
وهي خولة بنت ثعلبة» وكانت بنت عم له؛ كما قاله ابن منده. وقال ابن حبان: مات في أيام 
عثمان وله خمس وثمانون سنة. 
ينظر: الإصابة. »155/١‏ وطبقات ابن سعد ٤۸/۳‏ وأسد الغابة ١//اا١»‏ وتجريد أسماء 
الصحابة ۳٦/١‏ والاستيعاب ١/18١١»ء‏ والثقات ۳/ ١٠ء‏ وتهذيب الكمال ٠١١/١‏ 
لاض كينيتك الكيال 2155/5 كيديب TA a‏ ا 2 
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خولة بنت مالك بن عة" ومجيئها إلى رسول الله ية تشتكي إليه» ووقوع» المُجَادلة 
فنزل 3 مع س ال [سورة المجادلة : الآية ]١‏ الآية . رواه احم وأبو داود 90 ورواه البخاري 


«(وآية اللّعان في هلال بن أ مية .أو غيره») فقد روى البُخَاري» وأبو داود» والترمذي› 
وابن ماجه من حديث ابن عباس أن «هلال بن أمية» قذف امرأته عند النبي كك بشريك بن 
سَحْمّاء7؟©. فقال النبي لا : «البَينهُ أُوْحَدٌ في اا a‏ 


)١(‏ خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف»ء 
ويقال خولة بنت حكيم» ويقال: خويلة - بالتصغير - بنت خويلد. امرأة أوس بن الصامت 
- أخي عبادة - التي سمع الله قولها من فوق سبع سموات. قالت: فيّ والله وفي أوس بن 
الصامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة. وروى خليد بن دعلج عن قتادة أنها قالت 
لعمر بن الخطاب وهو يمر عليها ذات مرة: «اتق الله في الرعية» واعلم أنه من خاف الوعيد 
قرب عليه البعيد» ومن خاف الموت خشى الفوت». وينظر: الثبات 2١١7/7‏ وأسد الغابة 
۷ وتقريب التهذيب 0۹1/۲ وأعلام النساء ١/١۳۲ء‏ والإصابة 25١8/17‏ وتهذيب 
الكمال ۳/ 2217857 وخلاصة ۳/ .۳۸١‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن ۳۸۹/۷ كتاب الظهار: باب من له الكفارة بالإطعام» وأحمد في 
المسند EN‏ وابن حبان» ذكره الهيثمى فى موارد الظمان ص٤۳۲‏ كتاب الطلاق : ان 
الظهار .)٠١١١(‏ والطبراني في الكبير ۱ والدر المنثور ٠۷۹/٩‏ . 
وهذا جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود ۲٠٠/۲‏ كتاب الطلاق: باب فى الظهار 
407715 وابن ماجه »٠٦١/١‏ كتاب الطلاق: باب الظهاز (۲٠٠۲)ء‏ والبيهقي في السئن 
٠۸ ۷‏ والحاكم في المستدرك ۲/ ۲٠١‏ وصححههء وأقره الذهبي. 

(۳). هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلى بن عامر بن كعب.بن واقفء. الأنصاري 
الواقفي. شهد بدراً وما بعدهاء وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. وله ذكر في الصحيحين 
من رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر. ينظر: الإصابة ۲۸۹/٦‏ . 

(4) شريك بن سّحْماء (وهي أمه) واسم أبيه: عبدة بن معتب بن الجد بن العجلان البلوي» حليف 
الأنصار. له قكر في حديث ابن عباس في الصحيحين أن هلال بن أمية قذف امرأنه بشريك بن 
ا وروى ابن سعد عن الواقدي أن شريك بن سحماء بعثه أبو بكر الصديق رسولاً إلى 
خالد بن الوليد وهو ب «اليمامة»» ويقال: إنه شهد مع أبيه أحداً. وكان شريك أحد الأمراء 
بالشام في خلافة أبي بكر. وبعثه عمر رسولاً إلى عمرو بن العاص حين أذن له أن يتوجه إلى - 
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كو مام a E‏ يف لق لو يول E ROE‏ نه كدو نوو "بزو OS o ERR AEE‏ “اام يوم ES‏ ول لاد يهل امه يها DCE‏ او بود ED‏ 


ظَهْرِكَ20 فقال:يا رسول الله: إذا رأى اللي رَجُلاٌ يطلق يتمس البكنة؟! 
فجعل رسول الله ية يقول: «الَعنَ اك حَدٌ في ظَهْرِكَ) فقال هلال: والذي بعثك 
بالحق إني لصادق» ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحَدّ» فنزل جبريل عليه السلام 
وا و يمون IE‏ [سورة النور:الآية 5] الحديث رواه مسلمء 
والنسائي [من] حديث أنس» وفيه: «فكان أول رجل لاعن في الإسلام). 


وعن سهل بن سعد أن عويمرة العِجلاني7" أتى رسول الله ب فقال: يا 000 لله 
أرأيت رجلا وجد مع امرأته رَجُلدٌ أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله كلِ: ١‏ 
َنْرِلَ فيكَ وَفِي صَاحبَتِكَء فَاذْمَبْ نَأْتِ بها قال سهل: قَتَلاَعَنَا وأنا مع الناس عند 
رسول الله ية الحديث رواه البخاري ومسله7؟). 


وأحاديث كثيرة استدلّت الصحابة - رضي الله عنهم ‏ بعمومها مع قطع النظر عن 
أسبايها . 


فتح مصر؛ ذكره ابن عساكر. ينظر: الإصابة ۲۰۹٣/۳‏ (۲۸۹۳). 

)١(‏ أخرجه البخاري 0707/8 كتاب التفسير: باب ويدرأ عنها العذاب (١۷٤۷٤)ء‏ وأبو داود 
1/۲ كتاب الطلاق: باب في اللعان (05؟١5)»‏ وابن ماجه ۰11۸/1 كتاب الطلاق: باب 
اللعان (۹۷٦١۲)ء‏ والبيهقي في السنن (۷/ ۳۹۳)ء والدر المنشور ۲٠/١‏ والدارقطنى 
؟/ VY‏ والحاكم في المستدرك 89/1/4. ۰ 

(0) في ج: عن . 

(۳) عويمر هو ابن أبي أبيض العجلاني وقال الطبراني : هو عويمر بن الحرث بن زيد بن جابر بن 
الجد بن العجلان» وأبيض لقب لأحد آبائه. ويؤيد ذلك ما في الموطأء أخرج الشيخان 
وغيرهما من حديث سهل بن سعد قال: جاء العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال له: 
يا عاصم» أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأټه رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ الحديث في 
نزول آية اللعان» ووقع في الموطأ رواية القمي إنه عويمر بن أشقر العجلاني» وقيل: إنه خطأء 
وإن عويمر بن أشقر آخر ما زنى وهو المذكور بعد» ولعل أحد آباء عويمر العجلاني كان يلقب 
أبيض فأطلق عليه الراوي أشقر. ينظر الإصابة 0/ ١ .)51١9(ت ٤٥‏ 

= أخرجه مالك (507/7 - 007) كتاب الطلاق: باب ما جاء في اللعان (١۳)ء والبخاري‎ )٤( 


۲¥ 


وَأَجِيبَ : ٠‏ آخئے“ حص بِالْمَنْع؛ اننم بدځوله؛ على أن 5 


ذ- 


أحَنِيقّة - رَحِمَهُ اللّهُ - أخْر & أن ة المُسْتَفْرَسَة مِنْ عُمُومِ «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»؛ فَلَمْ يُلْحِقْ 


«وأيضاً»» فإن اللفظ عام والتمسّك به؛ لا بغيره» فلا اعتبار بخصوص السبب؛ لعدم 


صلاحيته معارضاً. 


والذاهبون إلى القصر «قالوا: لو كان عاماً» لتساوى السّبب مع بقية الأفراد» ولو كان 


ذلك «لجاز تخصيص السب بالاجتهاد» كغيره من الصّورء وهو لد يجوز كما نقل القاضى 
وغيرة الإجماع فيه . 


الشرح: «وأجيب بأنه» لا يلزم من دخولهما تحت اللَّفْظْ الواحد تساويهماء بل قد 


يكون دخول أحدهما قَطعيّاء والآخر ظتت وهو الواقع» ولذلك «اختص» السّبب «بالمنع ؛ 
للقطع بدخولهء على أن» ما نقل من الإجماع لا يثبت» بدليل أن «أبا حنيفة» جوز إخراجه؛ 
لأنه «أخرج“ الأمة المُسْتَفْرسْة من عموم» قوله بي : «الوَلَدُ لِلْفرَاش»ء فلم يلحق ولدها 


(1) 


زفق 


.)۲۷٤/۹(‏ كتاب الطلاق: باب من أجاز طلاق الثلاث (2))05569 ومسلم (۱۱۲۹/۲)ء 
كتاب اللعان .)١597/١(‏ 

في حاشية ج: قوله: «أخرج الأمة المستفرشة» لا يتصور إخراج السبب الخاص الذي ورد فيه 
الحكم وهو ولد زمعةء ولم يجوز أبو حنيفة ذلك» وإنما جوز إخراج نوع ذلك السبب» أي 
أخرج ولد المستفرشة على عموم «الولد للفراش» مع وروده في الأمة المستفرشة» فقصر 
الفراش على الزوجة واحد؛ لأنه الفراش الحقيقي الذي يقصد غالباًء وأما صورة السبب فيبتنى 
فيها الفراش المجازي ؛ لأن مقابله ‏ وهو الزنا - ليس فراشاً أصلا. 

أخرجه مالك فى الموطأ (۲/ ۷۳۹)ء كتاب الأقضية: باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه »)۲١(‏ 
والبخاري 1 كتاب البيوع: باب تفسير المشبهات )3١67(‏ وأطرافه في (۲۲۱۸ 
VEO OEY‏ ۴ ۷ 10 - ۱۷ - ۲)» ومسلم ۲/ °۸° 
كتاب الرضاع : باب الولد للفراش .)٠٤١١ _۳٣(‏ 


۸ 


قالوا: لو قال : i‏ قَقَالَ 0 لآ تَعَدَّيِتْ» لي 


قالوا: لَوْعَمَ لَمْ يكن مُطابقاً. 
قُلْنَا : طَابَقّء وراد . 
قَالُوا لاعف لَكَانَ حُكماً بأَحَدٍ د المَجَارّاتِ بالتحكم؛ لِمّوات أَلظْهُورٍ 
أَلنُصُوصِية . 


مع وروده في ولد رَمْعَهَ٤»‏ وهو ولد اَمَو مستفرشة» «وقد قال عبد بن زمعة(١2:‏ «هو أخي 
وابن وليدة أبي» ولد على فراشه». 

ووقع بخط المصنّمم : «عبد الله»ء وإنما هو «عَبْد) غير مضاف . 

روى البخاري» ومسلم» وأحمد» وأبو داود» والتسائي» وابن ماجه» من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعند بن أبي وَقاص» وعبد بن زمعة إلى 
رسول الله َة في غلام فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وَقَاصء 0 أنه 


ابنه أنظر إلى شبههء ا ا م ا إن فظن 
رسول الله يل إلى شبههء فرأى شبهاً بَينا ب ب فقال: «مُوَ لَكَ يا عَبْدُ بْنَ رمع الول 


للْفِرَاشِء 0 الْحَجَرُ) الحديث . 
«قالوا: السّبب فأئدة)» وقد با م الحفّاظ تدوينه وحفظه. 
ن في نة في 
ا «قلنا: فائدته منع SRLS‏ بأ و aS‏ 


)١(‏ عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حنبل بن عامر بن لؤي» 
القرشي العامري» أخو سودة آم المؤمنين. ثبت خبره في الصحيحين في مخاصمة سعد بن أبي 
وقاص في ابن وليدة زمعة» وكان زمعة مات قبل فتح مكة: وأسلم ابنه عبد هذا يوم الفتح» 
ونازعه سعد بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعةء» فقضى به النبي كله لعبد بن زمعة. وقال: 
احتجبي منه يا سودة . 
قال ابن عبد البر: كان من سادات الصحابة . وأخوه لأمه قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن 
اف أمهما عاتكة بنت الأخيف بخاء معجمة بعدها مثئاة تحتانية - من بني هصهيص بن 


عامر بن لؤي ينظر الإصابة ۳/٤‏ ت 1۲٣١‏ . 
(۲) سعد بن أبي وقاص واسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري المدني» شهد بدراً = 


۱۲۹ 


تخصيصه)(1) بالاجتهاد عند من يمنعه› وهم جمهور الم «ومعرفة الأسباب». 


«قالوا: لو قال تعد عندي» فقال: والله لا تغديت» لم يعم»؛ وكان مقصوراً على سببه 
حتى لو تغدّى لا معه» لم يحنث بالاتفاق . 

«قلنا» أولاً: قال ابن السَّمْعَاني: لا نعرف أن المسألة على مذهب الشافعي على ما 
قالوه. 

وثانياً: أن الأيمان تحمل على العادة لا حقيقة اللفظ فإنما لم يعم العرفي خاص»» 
والتخلف لمانع لا يقدح . 

«قالوا: لوعَمَّ لم يكن مطابقاً» للسؤال. 

«قلنا»: إن أردتم بالمطابقة أن يستوعب السؤال» ولا يغادر منه شيئاً» فمسلم» والأعبُ 
يحصل فيه ذلك فقد «طابق وزاد»» وإن أردتم اختصاص الجواب بالسؤال» فلا نسلم 
اشتراط المُطابقة بهذا المعنى؛ فقد يريد المجيب ما لم يسأل عنه السائل؛ ألا ترى أن الله 
تعالى سأل موسى عليه السلام عما في يمينه؛ فقال: وما يلك بِيَمِينِكَ يا مُوسَّى قَالَ: هي 


ي والمشاهدء وهو أحد العشرة وآخرهم موتا وأول من رمى في سبيل الله؛ وفارس الإسلام» 
وأحد ستة الشورى» ومقدم جيوش الإسلام في فتح العراق. وجمع له النبيّ كَل أبويه وحرس 
النبي ياد وكوّف الكوفة وطرد الأعاجم» وافتتح مدائن فارس وهاجر قبل النبي يكِ. له مائتا 
حديث وخمسة عشر حديثاء اتفقا عليها وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بثمانية عشرء وعنه 
بنوه إبراهيم وعامر وعمر ومحمد ومصعب وخلقء وكان سابع سبعة في الإسلام» مات في 
قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة وحمل إلى البقيع في سنة خمس وخمسين» 
وقيل: سنة ست» وقيل: سنة سبع. ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال "7١‏ وتهذيب 
التهذيب "/ .٤۸۳‏ وتقريب التهذيب ۲۹٠/١‏ والكاشف 265/١‏ وتاريخ البخاري الكبير: 
۳/٤‏ والجرح والتعديل: ۹۳/٤‏ وأسماء الصحابة الرواة: ت ١٠ء‏ وأسد الغابة 5/ )237557 
وتجريد أسماء الصحابة: »۲۱۸/١‏ والاستيعاب 505/7» والإصابة ”/ "ا وطبقات ابن 
سعد: 28١/4‏ وسير الأعلام 247/١‏ وديوان الإسلام: ت: ١١١9‏ سبق ذكره في سعد بن 
مالك . 

)١(‏ في حاشية ج: قوله: «منع تخصيصه» أي تخصيص نظيره» أما عين السبب فلم يقل أحد 


ROE AE ETE OE URE PE‏ ابه لها عل هر ابي مو اد بو ريا هد يه فل BINER SEE‏ اه ع ف E‏ ود و ع" E‏ ها 


عَصَايَ اوكا عَلَيَ وَأَهْشُْ بها عَلَى غَنَمي وَلِيَ فِيها مارب أُخْرَى4 [سورة طه: الآية ۱۷ء 18]. 

فأجاب عما سأل وزادء ولذلك قال النبي ية حين سئل عَن التوضؤ بماء البحر: هو ٠‏ 
الطهُورٌ مَازّهُ الحل ميه . 1 ش 

وكذلك قوله ڪه وقد سألته امرأة عن طفل على يدها: ألهذا حح قال: ١نَعَمْ‏ 
وَلَكِ جر . 

«قالوا: لو عَم“ الوارد على سبب «لكان» العموم مستلزماً «حكماً بأحد المجازات 
بالتحكم» . 

وبيان الملازمة: أنا تجزم حينئذ بأن صورة السّبب مرادة» ولكن أحد مجازات العام ؛ 
لأن كلّ بعض منه مجازء فيلزم الحكم بأحد المَجَّازات بالتحكُم؛ لأن نسبة العموم إلى 
جميع الصّور المندرجة تحته متساوية» وهو ظاهر بالتَّسْبة إليهاء فالقطع في بعضها تحكم 
ومخرج لقضية العموم «لفوات الظهور بالنصوصية». 

«قلنا: النص خارجي» عن مدلول العام «بقرينة؛» وهي ورود الخطاب ثانياً لذلك 
البعض؛ فتثبت الأولوية من خارج» ولا بدع في هذا. 


«فوائد» 

الأولى: استدل إمام الحرمين على أن الشافعي يقول بخصوص السبب بأنه لم يجعل 
قوله تعالى: فل لآ أجِدٌ فِيمًا أوحِيّ إلى مُحَرّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أن يكن فته از دما 
مَسْفُوحاً» [سورة الأنعام : الآية ]٠٤١‏ الآية حاصراً للمحرمات في هذه الأشياء قال: 

لورود الآية في الكمّار الذين يحلون الميتة» والدم» ولحم الخنزيرء وماأمِل لغير الله 
به» ويتحرّجون عن كثير من مباحات الشرع. فكانت سَجيتهم تخالف وضع الشرع وتضاده» 
فكان الغرض منه إبانة كونهم على مُضَادَة الحق» فكأنه تعالى قال: «لا حرام إلا ما 
أحللتموه» . 


)١(‏ أخرجه الشافعي 2187/١‏ كذا في ترتيب المسند »)۷٤١(‏ ومسلم ٩۷٤ /١‏ كتاب الحج: باب 
صخة حج 'الصبي (409 -17750). 


۳۲ 


ولقام .ا ها قاو هد .اذم ودود ود هد هد وه و واو ود ود ود وا ه.ا وا ما عا فداه فاه وا وا فد ود ود ها وا مد ود هد فا واه .د .دا مد م .دارا مد مد مد مد مد 6م 


والقصد الرد عليهم فقط» قال: 

ولولا سبق الشّافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في مصيره إلى حصر 
المحرّمات فيما ذكر الله تعالى في هذه الآيات» ثم ذكر ما ينقل عن أبي حنيفة من تجويزه 
إخراج صورة السّبب بالاجتهاد» ثم أغلظ القول عليه في ذلك» وعلى مالك في تحليله ما 
وراء المذكور في الآيات مما لا نطيل به. 

ورد عليه المَازِري. ثم ابن الأنباري"“ بما لا يرضاه لنفسه محقّق» وهما شيخان قد 
أفرطا في مُُخَاطبة الإمام» ولو تتبع المتتبع كلماتها لألفاها منقوضة العرى منبوذة بالقرى. 

ومما يدل على تعصّبهما ما ذكراه في مسألة علم الله سبحانه بالجُزئيات» وما نسباه إلى 
إمام الحرمين مما هو برىء منه من غير تأمّل كلامه. 

«الثائية» 


قال أبى رحمه الله : إنما يكون دخول صورة السّبب قطعيا إذا ذكر الدليل على دخولها 
وضعاً تحت اللّنظ العام» وإلا فقد ينازع فيه الحَصّم» ويدعى أنه قد يقصد المتكلم 
ب «العام» إخراج السبب» فالمقطوع به إنم هو بيان حكم السبب» وهو حاصل مع كونه 
خارجاً. كما يحصل بدخوله مخروجه» ولا.دليل على تعيين واحد من الأمرين. 

فللحنفية أن يقولوا في حديث عبد بن رَمْعَةَ أن قوله ية : «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» وإن كان 
وارداً في أمةٍ فهو وارد لبيان حكم ذلك الولدء زماة كمه نا اوت ار بالا فقا 

فإذا ثبت أن الفراش هي الزوجة؛ لأنها الذي يتخذ لها الفراش غالباًء وقال: الولد 
للفراش كان فيه حصر أن الولد للحرّة» وبمقتضى ذلك لا يكون للأّمَةِه فكان فيه بيان 


)١(‏ محمد ين القاسم.بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنياري. ولد سنة ۲۷۱ ه ب «الأنبار» م٠‏ أعلم 
أهل زمانه بالأدب واللغة» ومن أكثر الناس حفظاً للأشعار» قيل: كان يحفظ ثلاثما لف 
شاهد فى القرآن» وكان: يتردد إلى أولاد الخليفة الراضي بالله يعلمهم. من كتبه: «شرح 
القصائد السبع الطوال الجاهليات» و«إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل» 
و«عجائب علوم القرآن» وغيرها. توفي ب «بغداد» سنة ۳۲۸ ه. وينظر: وفيات الأعيان 
١‏ وتذكرة الحفاظ "//207 وغاية النهاية ۲/ 2770 وطبقات الحنابلة 259/7 وتاريخ 
بغداد ۳/ ۰۱۸۱ والأعلام 715/5 


۳۲ 


a OT‏ ريه قبط ا PE OO‏ ال E‏ وجري ايه الوه يل انهه بق وخ نارون از E EEE‏ زا وا و ا 


الحكمين جميعاً: نفى السب عن السبب» وإثباته لغيره» ولا تليق دعوى القَطْع هناء وذلك 

وهذا في الحقيقة نزاع في أنَّ اسم الفراش هل هو موضوع للحرة والأمة الموطوءة أو 
للحرة فقط؟ . 

فالحنفية يدعون الثاني» فلا عموم عندهم له في الأمةء فتخرج المسألة من باب أن 
العبرة بعموم اللفظ› أو بخصوص السّبب. 

نعم: قوله ب في حديث عبد: «مُوَ لَك يا عَبْدُ وَلِلْمَامِرٍ الحَجَرُه بهذا التركيب 
يقتضى أنه ألحقه به على حكم السبب» فيلزم أن يكون مراداً من قوله : «الفِرّاش». 

قال : ولا يقال : إن اك إنما هو حيث يتحقّق دخوله في اللّفظ العام وضعاً؛ لأا 
نقول: قد يتوّهم أن كوة:اللفظ جوايا لسؤال يقتضي دخوله» فأردنا أن ننبه على أن الأمر 
ليس كذلك» والمقطوع به أنه لا بد من بیان حكم السّبب . 

وأما خصوص دخوله أو خروجه فلا. 

«الثالاثئة» 

جميع ما تقدم في السّبب» وبقية الأفراد التى دل اللفظ العام بالوضع عليهاء وبين 
ذينك السَّببين من رئبة متوسطة. فنقول : قد تنزل الآيات على الأسباب الخاصةء» وتوضع 
كل واحدة منها 8 ما يناسيها من الآي ؛ رِعَايَة لنظم القرآن وحسن اتّسَاقه فذلك الذي 
وضعت معه الأية النازلة على سبب خاصي للمناسبة؛ إذا كان مسوقاً لما نزل في معنى يدخل 
تحت ذلك اللفظ العام» أو كان من جملة الأفراد الداخلة وضعاً تحت اللفظ العام فدلالة 
اللفظ عليه قوية. 


ويحتمل أن يقال: قطعية» ويجعل كالسّبب» فلا يخرج بالاجتهاد. 


فق في حاشية ج: قوله: يقتضي أنه ألحقه... إلخ قد يقال:: إن معناه أنه لك ملكاً؛ لأنه ابن 
وليدة زمعة» وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد ولم يقربه زمعة ولا شهد عليه» فلم يبق 
إلا أنه عبد تبعاً لأمه. كما قاله ابن جرير. 
وقوله: «الولد للفراش» أي الولد الذي ينسب لأبيه هو الذي يكون للفراش» أي: الزوجة 
الحرة . 


١ 


والح نه أي عو الاي ع أو DA‏ “طن جد اوح SRG E ORTE‏ ري SEU TC‏ "وا هد 24 CO‏ "قز برهك هل ا لان ولد ا اميف لبحو موب عن حيو OE E EDE AE A‏ 


ويحتمل أن يقال: إنه لا ينتهى في القوة إلى ذلك؛ لأنه قد يراد غيره» وتكون 
المناسية لشبهة ب 00 

والحق أنه رتبة متوسطة دون السّبب وفوق العموم المجره. 

ومثاله قوله تعالى: إل الل يَأمُرْكُمْ أَنْ تُوَوُوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَاك [سورة النساء: الآية 
۸]؛ فإن مناسبتها للآية التي قبلها وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الَِّينَ أونُوا نَصِيباً مِنَ 
الكتاب يُؤْمِبُونَ بالجبت وَالطَّاعُوتٍ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَقَرُوا: مَؤْلآَءِ أَهْدَى مِنَ الَذِينَ آمَنُوا 
سَبيلاً [سورة الساء: الآبة ]0١‏ أن ذلك إشارة إلى كعب بن الأشرف”" كان قدم «مكة» 
وشاهد قتلى «بدر؛ وحّكض الكُمّار على الأخذ بثأرهم» وغزو النبي ييا فسألوه: من أهدى 
سبيلاً النبي ية أو هم؟ فقال: أنتم؛ كَذِباً منه وضلالة» فتلك الآية في حقه وحق من يشاركه 
في تلك المَقَالَةِ وهم أهل كتاب يجدون في كتابهم نعت النبي ية وصفته» وقد أُيدَتْ 
عليهم المواثيق ألا يكتموا ذلك» وأن ينصروه» وكانت أمانة لازمة لهم» فلم يؤدّوهاء 
وخانوا فيهاء وذلك مناسب لقوله تعالى: د الله يأمْرَكُمْ ن توَوُوا الأَمَانَاتٍ إلى أَمْلِهًا» 
[سورة النساء: الآية 64] . 

«الرايعة» 

سأل ‏ أبي رضي الله عنه ‏ عن قولهم: «إنَّ السبب داخل قَطعاً» أنه قبل نزول الآية» 
والحكم إنما يثبت من حين نزول الآية» فكيف يَنْعَطِفٌ على ما مضى؟ . 

وقد أجمعت الأمة على أن أوس بن الصّامت شمله الظهارء وأمثاله من الأسباب» 
وهذا إشكال يجري في كل وارد على سبب. 


)١(‏ كعب بن الأشرف الطائي» من بني نبهان» شاعر جاهلي. كانت أمه من «بني النضير» فدان 
باليهودية. وكان سيداً من أخواله. أدرك الإسلام ولم يسلمء وأكثر من هجوم النبي - كك - 
وأصحابه» وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم» والتشبيب بنسائهم» وخرج إلى مكة بعد وقعة 
«بدر» فندب قتلى قريش فيهاء وحض على الأخذ بثأرهم» وعاد إلى المدينة. وأمر النبي 
اة - بقتلهء فانطلق إليه خمسة من الأنصار فقتلوه فى ظاهر حصنه سنة ۳ ه. وحملوا رأسه 
في مخلاة إلى المدينة . ينظر: الروض الأنف ٠۲۳/۲‏ وإمتاع الأسماع ١/۷١٠٠ء‏ وابن الأثير 
۲ والطبري ۰۲/۳ والأعلام 6/ ۲۲٢‏ . 


م 


وَالمَجازٍ. 
وَعنِ أَلْقَاضِي وَالْمُعْئَزِلَةِ: صخ حَقِيقَة؛ إِنْ ضع آل 


ويخص اية الظهار واللعان إشكال آخر» وهو أن «الذين» في قوله تعالى:: الذي 
يُظَاهِروٌنَ مِنْ نسَائه4 [سورة المجادلة: الآبة *] مبتدأء وخبره «فتحرير» أي [أو]: فكفارتهم 
تحریر» a‏ لدلالة الكلام عليه» وجاز دخول الفاء في الخبر؛ لتضمّن المبتدأ 

معنى الشرط» وتضمّن الخبر معنى الجزاءء فإذا أريد ال على أن الخبر مستحقٌ 
بالصلة» دخلت الفاء حتماً للدلالة على ذلك» وإذا لم تدخل احتمل أن a‏ 
أو بغيره» كما لو قيل: الذين يظاهرون عليهم تحرير رقبة» وإن كنا نقول: إِنَّ ترتيب الحكم 
على الوصف مشعرٌ بالعلية» ولكن ليس بنصٌء ودخول الفاء نص 

وإذا عرفت هذاء فالآية لا تشمل إلا من وُجد منه الظّهّار بعد نزولها؛ لأن معنى 
الشرط مستقبل» فلا يدخل فيه الماضي» وقد أوجب النبي ييه الكمّارة على أوس بن 
الصامت» وذلك لا شك فيه من جهة أنه السب» إلا أن هذا الإشكال يَعْتوره. 

ثم أجاب عنه فقال: أما إثبات أحكام هذه الآيات لمن وجد منه السّبب قبل نزولهاء 
فنقول: إن السرقة والزنا ونحوهما من الأفعال التي كانت معلومة التحريم عندهم» ووجوب 
الخد فيها لا يتوّقف على العلم والفاعل لها قبل نزول الآية إذا كان هو السّبب في نزولها 
في حكم المُقَارنَ لها؛ لأنها نزلت مثبتة لحكمه» فلذلك ثبتت حكمها فيه دون غيره ممن 
تقدمه . 

وأما دخول «الفاء» في الخبر فيستدعى العُمُوم في كل من يتظهر من امرأته مثلاً» 
وذلك يشمل الحاضر والمستقبل» وسبب التُّزول حاضرء أو في حكم الحاضر»ء وأما دلالة 
الفاء على الاختصاص بالمستقبل» فقد يمنع . 

«مسألة» 

الشرح: معروفة بالشّافعية: «المشترك يصح إطلاقه على؛ كَل واحد من «معنبيه» 

بمفرده» وذلك حقيقة بلا نظر؛ لأنه لفظ مستعمل فيما وضع له أولاً. 


)۱( سقط في ج. 


o 


وَعَن آلشَافْعِيٌ -: رَحِمَهُ الله ظاهڙ فيهمّا؛ عِنْدَ جرد الْقَرَائِنٍ 


وأما إطلاقه على معنييه معاً فصحيح» لكن «مجازاً لا حقيقة». وبه قال إمام الحرمين 
«وكذلك مدلولا الحقيقة والمجاز» كآية الجُلامَسَةِ ومنعه القاضي"؟2. 

وكذا المجازان معاً. 

«اوعن القاضي والمعتزلة: يصح» إطلاّق المشترك على معنييه «حقيقة إن صح الجمع' 
بينهماء سواء أكان جمعاً في أصل الفعل» وإن لم يصح اجتماعهما بأنفسهماء كما لو قال : 
اعتدى بِالقُوْءِ» وأراد مجموع الطهر والحَبْض» أو جمعاً فيه مع صحة الاجتماع كما لو قال: 
انظر العين» وأراد الشمس والذهب» لا إن لم يصحء كاستعمال صيغة «افعل» مراداً بها 
الأمر والتهديد. ١‏ 

ولقائل أن يقول: لا حاجة إلى قوله: إن صح الجمع فإِنَ الكلام إنما هو حيث صح . 


الشرح: «وعن الشّافعي: ظاهر فيهما عند تجرد القرائن». فيحمّل عليهاء ثُمّ اختلف 
عليه» فطريقة الإمام أنه إنما حمله عليهما احتياطاً. 

وطريقة إمام الحرمين» والغزاليء والآمدي» والمصتف أنه عنده «كالعام» أي: 
حكماًء وإلا فليس هو نفس العام؛ فإِنَّ العام غير مختلف الحقيقة» وهذا مختلف الحقيقة» 
والعامٌ يحمل على جميع الأفراد» بخلاف هذاء وإنما شابه العَامَ من حيث شموله متعدّداً 
وأنه يحمل على النّوعين» كما إذا قال: ائتنى بعين» يحمل على البَاصِرَةٍ والجارية إذا لم تقم 
قرينة تدلّ على التعيين» ولا تعم أفراد النوعين» فافهم ذلك . 

فإن قلت: ثم يتفصّل مذهب الشافعي رأى القاضي . 

قلت: القاضي يقول: إنه يصح إطلاقه على كل منهما على حدته حقيقة» وعلى 
مجموعهما كذلك» ويقول: إن الوضع لكلّ منهما يفيد ذلك» والشافعي يقول ذلك» ثم 
يزيد فيقول: وإذا تجرّد عن القرائن كان في المجموع أظهرء فحينئذ المشترك بلا قرينة عند 
القاضي مجملء عند الشافعي ظاهر في الجميع على ما نقل المصنف؛ ولذلك ذكره في باب 
العموم وعلى ما نقل غيره عندهما مجمل» ولكن يزيد الشّافعي بأن يحمل على معنييه 


(1) تقدمالكلام على المشترك. 


أو ألْحْسَيْن وَالْمَرَالِنُ : يِصِحُ أن يرَادَاء لآ أنه لةه 
وَقِيلَ: لا ص أن يُرَادًا. 


در وور 


َا فى الْمُشْتَرك : كدُ بق أَحَدُهْمَاء يدا أطْلِقْ عَلَيْهِمَاء كان مَجَازاً.. 
ٍ 
احتياطاً» ونقل عن القاضي أيضاً. 
قلت : وتظهر فائدة التردّد في كونه مجملاً» أو عاماً فيما إذا وقف على مواليه» وليس 
له موال إل من أعلى أو من أسفل . 
قال الرافعى : فالوقف عليه . 
قال الشيخ الإمام الوايد رحمه الله: هذا إن جعلناه مجملاً؛ فإنّ انحصار الأمر في 
إحدى الجهتين يكون قرينة . 
وأما إن قلنا: إنه عام أو كالعام» فإذا حدث له يعد ذلك موالٍ من الجهة الأخرى 
يدخلون فى الوَف» كما لو وقف على أولاده؛ وله أولادء ثم حدث آخر يشاركهم . 
الشرح: وقال «أبو الحسين» والغزالي»» والإمام: «يصح أن يراد» من اللّفظ 
المشترك» وذي الخقيقة والمجاز ‏ المعنيان دلا أنه لغة»؛ فإن اللغة مانعة منه. 
والحاصل: أنهما يقولان: العَقْلُ لا يمنعه» وإنما اللّغة تمنعه. 
وقيل: بل «لا يصح أن يرادا». 
«وقيل: يجوز في الى لإ الإثبات» والأكثر: أن جمعه باعتبار معنييه»» مثل : 
)١(‏ في حاشية ج: قوله: لا يصح أن يراد؛ لأنه لو صح لهما معاً لكان حقيقة» وإلا كان مستعملا 
في غير ما وضع له» وهو خلاف المفروض» ولو كان حقيقة لهما لكان مريداً أحدهما خاصة 
غير مريد له خاصةء وأنه محال. بيان الملازمة أن له حينئذ ثلاثة معانٍ: هذا وحده» وهذا 
وحله» وهماأ قحا والمفروض استعماله في جميع معانيه ؛ فيكون مريداً لهذا وحده ولهذا و-حده 
ولهما مع وكونه مريداً لهما 5 معناه ألا يريد هذا وحده وهذا وحده» فيلزم من حيث 
إرادتهنا بدلاً الاكتفاء بكل واحد منهماء ومن حيث إرادة المجموع عدم الاكتفاء بأحدهما 
وإرادتهما مجتمعين. عضد» وسيبينه الشرح مع دفعه. 


1 


«عيون» إذا أراد بها «الباصرة»» والشمس والذهب والجارية» «مبنى عليه»» أي: على 
الخلاف في المفرد» فإن جاز سَاعَّء وإلا فلا. 

وقيل: بل يجوز وإن لم يجز المفرد. 

«لنا: في» صحة إطلاق «المشترك» مجازاً: «أنه يسبق» إلى الفهم عند الإطلاق 
«أحدهما» على البَدَلٍ دون الجمع» وهو علامة الحقيقة » «فإذا أطلق عليهما كان مجازاً» . 

ولقائل أن يقول: ليس عدم سبق الفهم عَلامَةَ المجاز حتى يلزم كونه مجازاً» وأيضاً: 

سلّمنا ولكن هذا إن ثبت كونه مجازاً» فلا يبقى وجوب الحمل عليهما بالاحتياط . 

وأيضاً: يلزم كون العَيْن مجازاء وقد فرّ المصنف منه في أوائل الكتاب. 

الشرح: قوله: «النّافى للصحة: لو كان المجموع حقيقة لكان مريداً أحدهما خاصة 
غير مريد؛ وهو محال . 

ظاهره يشعر بأنه دليل لمن ذهب مذهب المصتّف من نفي الحقيقة بقوله : لو کان 
المجموع حقيقةً ولكن لیس مرآده سيدفعه. ونحن نقرره تقريراً يأتى بالمراد» ولا ينافى 
اللفظ فنقول: 

احتجّ من نفي الصّحة لمعنييه مطلقاًء وقال: كما لا يجوز أن يراد ب «المؤمنين» 
المؤمنون والمشركون» لا يصح إرادة المعنيين باللفظ المشترك بأن إرادة كلّ واحدة منهما 
اكه لعدم إرادة الآخرء فيلزم كونهما مرادين غير مرادین؛ وهو محال. 

وبيان ذلك: أنه لو صح إطلاقه لهما لكان بالحقيقة؛ لأن الأصل فى الإطلاق 
الحقيقة» ولأنه لا مانع إلا التناقض المحالء ونسبته إلى الحقيقة والمجاز واحدة.. فإذا لم 
يمنع كون اللفظ مجازاً لم يمنع كونه حقيقة» ولو كان حقيقة لكان مريداً أحدهما خاصّة غير 


۱۳۸ 


0 برسم موه المع اي بل ب‎ EL ولاه‎ aS أ عق لاق‎ a RDS eg 


مريد له خاصّة؛ لأنه يكون والحالة هذه موضوعاً للمعنيين معاً» ولكل منهما بمفرده» وإذا 
كان موضوعاً لكلّ منهما بِمَيْدٍ الوحدة. لزم ذلك؛ لأن من استعمله بالمجموع فقد أراد كلا 
منهماء وإرادة كلّ منهما بحسب الوضعء والوضع للوحدة» وإرادة الوحدة وأن لا وحدة 
متناقض . 

وهذا تطويل من المصتف. ولا حاجة به إلى توسّط الحقيقة» فلو قال: «لو صح 
الإطلاق» سواء أكان بالحقيقة أو المجازء لزم كونه مريداً أحدهما غير مريده حصل على 
المراد. 

«وأجيب : بأن المراد المدلولان معاً»؛ إذ اللَفْظ ليس موضوعاً للمفردين على البدل» 
بحيث إذا أريد أحدهما لم تصح إرادة الآخرء «لا» أن المراد «بقاؤه» أي: بقاء اللفظ 
المشترك «لكل» EA‏ كونه «مفرداً» خاصضاً به» وكذا وقع: «مفرداً» بخط 
المصنف . 

والحاصل: أن من أحال إرادة المعنيين باللّفظ الواحد زعمه موضوعاً لكل منهما على 
البدل» فلزم عنده من كونهما مرادين كونهما غير مرادين. 

ومن جوّزه قال: هو موضوع لكلّ منهما لا بَِئْد والإفراد وعدمه قَيِدٌ للاستعمال لا 
للمستعمل فيه» فيتواردان على الاستعمال» والمعنى المستعمل فيه بحاله» فالعين مثلاً 
موضوعة للباصرة مع قطع النظر عن الجارية» وللجارية مع قطع التّظر عن الباصرة» 
ولفظها تارة يستعمل في هذا من غير استعمال في الآخرء وتارة مع استعماله فيه» والواضع 
وضع اللفظ للمعنى المستعمل فيه في الحالين؛ فظهر صِحّته؛ وأنه حقيقة كما هو رأي ذي 
اللّغة [الفصحى] محمد بن إدريس ‏ رضي الله عنه -. 

«وأما الحقيقة والمجاز فاستعماله» أي اللّفظ المشترك «لهما استعمال» له «في غير ما 
وضع له أول» وهو معنى المجاز»؛ إذ هو لم يوضع أولاً إلا للحقيقة فقطء فدلٌ على أن 
استعماله لهما مجاز» وأنه [سائغ]7". 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: مع قطع النظر. . . إلخ إذ قد يكون الواضع لأحد المعنيين غير الآخر ولا 


6 في أ ج: الفصحاء ٠‏ 
(۳) فيأء ج : شائع . 


۱۳۹ 


وأنا لا أحفظ أحداً قال: إن استعماله لهما حقيقة» بل الاس بين مانع لذلك» ومجوز 
له على سبيل المجاز. 

وقد يقال: : إذا استعملت اللّفظة في حقيقتها ومجازهاء فهي حقيقة” وخاز 
بالاعتبارين» وهذا ما يظهر عند التّحقيق» > ويجري على أسلوب الشّافعي - رضي الله عنه - 
وهو قضية كلام ابن السَّمْعَاني وغيره من المُحَقّقين. 

وفي بعض النسخ : «وأما الحقيقة والمجاز فلنا؛ أي على صحته مجازاً «قوله : : كن لآ 
يَعْلَمُ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالأْض العَيْبَ إلا أللّه» [سورة النمل: الآبة 4]76. وهذا ليس في نسخة 
المصتف . 

الشرح: واحتج «النّافي للصحة» صحّة إطلاق اللفظ وإرادة حقيقته ا ا «لو 
صح لهما لكان» المستعمل «مريدا» بالصيغة «ما وضعت له أولاً» من حيث إرادة الخقيقة 
«غير مريدٍ؛ له من حيث إرادة المجاز؛ «وهو محال». 

«وأجيب: بأنه مريد ما وضع له أولاً وثانياً بوضع مجازي»؛ إذ هو قد أراد المجموع 
والموضوع أولاً بعضه» فلم يلزم كونه غير مريد. 

وشار بقوله: «بوضع مجازي» إلى مذهبه في أن اللفظ المراد به مجموع الحقيقة 

والمجاز مجاز» والمختار عندنا ماعرفت من أنه حقيقة ومجاز باعتبارين . 


الشرح: : واحتج «الشّافعي»؛ ‏ رضي الله عنه ‏ على ظهور المشترك في معنييه بآيتين : 


إحداهما: قوله تعالى: ألم تَر أن آللّهَ يَسْجُدُ لَه مَنْ فِي السَّمّوَاتٍ»؛ وَمَنْ في الأزض 


)۱( في حاشية ج : قوله: : فهي حقيقة ومجاز باعتبارين» إذ كل واحد منهما مراد منها على حدته؛ ' 
وهي موضوعة لواجب دون الآخر» ؛ فلا وجه لكونها مجازاً فيهما إذ لم يرد المجموع . 
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السَّمّوَاتِ» [سورة الحج: الآية 14]» إن الله وَمَلائْكَئَهُ يُصَلُونَ [عَلَى الي [سورة الأحزاب: 
لآب 0105 وهي من الله رَحْمَةٌ وَمِنَ آلْمَلائكَةٍ أسْيفْمَارٌ. 


وَأْجِيبَ: باد آلسّجُود: الْخُضْوع؛ وَألصَّلةَ: الاغْينَاء يإظهّار ألشَّرَفيء أو بِتَقْدي 
حبر اؤ غل حَذْفَ لِدلالة ما بقارن اؤ باه مَجَارٌ يما تقَدّم. 


وَالكَّمْيٌ وَالقَمَدُوَالنُجُومُ وَالجِبَالُ وَالسَجَر وَالدَوَابُ وَكَثيرٌ مِنَ النّا س4 [سورة الحج: الآية 114 . 

أسند السجود إلى من ذكره» وهو مشترك بين وضع الجَبْهة والخضوع› وأراد بسجود 
الاس وضع الجَبْهة» وبسجود غيرهم الخضوع . 

والثانية : قوله تعالى: إل أله وَمَلائكَتَهُ ُصَلُونَ عَلّى اللي [سورة الأحزاب: الآية 05]» 
«وهى من الله رحمة» ومن الملائكة استغفار»» وهما - أعني الرحمة والاستغفار - مفهومان 
متغايران» وقد أطلق عليهما اللفظ الواحد دفعة واحدة. 

وقد وقع في هذا المختصر كما ترى: أن الصلاة من الله تعالى الرحمة» وكذلك وقع 
في غيره. 

والصحيح أنه منه - تعالى - مغفرة» وهى فی اللّغة : الدعاءء وهو محال في حقة - 
تعالى - فحملت على المغفرة» ولا يمكن حملها على الرحمة؛ لأن الله تعالى - قال: 
«أوليك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من رهم وَرَحَْمَةٌ# [سورة البقرة: الآية ]٠١١‏ . 

وعَطْفٌ الرحمةٍ على الصلاة صريح فى تغايرهما؛ ولأن الرحمة رقّة القلب» وهي 
مله فى حقهد تعالىتب أيضاء فمن فر الصلاة ب «الرحمة» فراراً من تفسيرها بالدعاء 
كان كمن قَسَّر قوله تعالى: ظالَْحْمَنٌ عَلَى العَرْشٍ أَسْتَوَى» [سورة طه: الآية »]٥‏ ب لجلس»» 
فإنه فر ما ظاهره محال بالمحال. 

«وأجيب: بأن السّجود: الخضوع»» وهو مشترك بين الجميع» «والصّلاة: الاعتناء 
بإظهار الشرف» شرف الى یا فكان متواطتاً لا مشتركاء فهذا جواب. 

«أو بتقدير خبر») فى الآية الثّانية تقديره: إن الله يصلى وملائكته يصلون» «أو» تقدير 
«فعل» في الآية الأولى تقديره: ويسجد له من فى الأرض » ويسجد له الجبال» وهكذاء 
وعلى هذا فاللفظ مكررء وقد أريد به في كلّ مرة معنى» فأين اللفظ الواحد المستعمل في 


١١ 


الخ E E‏ نع لوو لايع باك إن نيوا ارما تبجو 8 بنارا الود ماقي ل ا ا 


قلت: «حُذِفَ لدلالة ما يقارنه» عليه وهو قوله: «يسجد له من في السماوات» فى 
الأولى» و«ملائكته يصلون» فى الثانية. 

«أو» نجيب «بأنه» أي: إطلاق السجود على هذه الأشياء» والصلاة على الصلاة 
الرب ‏ تعالى ‏ وملائكته . 

وإن ثبت استعماله فلا يتعيّن كونه حقيقة» بل هو «مجاز» وإن كان خلاف الأصل 
«بما ذكرناه» من الدليل» فهذه ثلاثة أجوبة. 

ولقائل أن يقول على الأول: السجود بمعنى الخضوع لا يختص بكثير من الناس» بل 
يشملهم ؛ إذ الكل خاضعون بلسان الحال. 

وأيضاً: لو كان بمعنى الخضوع» لزم التكرار في قوله: وکشه مِنَّ الاس [سورة 
الحج: الآية 14] لدخولهم في لمَنْ في الأزضٍ» وأيضاً: فهو تعالى قال: ألم ر4 
[سورة الحج: الآية 1۸]» والمرئي حقيقة إنما هو وَضِْع الجبهة . 

لا يقال : فما تصنعون في الذين لا يصح منهم وضع الجَبْهة؟ ؛ لأنا نقول: رؤية أولئك 

الثاني : وضع الجَبْهَةَ منهم . 

فإن حملنا المجاز لذلك في الرؤية بالنسبة إلى أولئك» فما الدّاعي إليه في كثير من 
الاس إذا َم لنا هذا؟ 

قلنا: قد أراد بالرؤية في قوله: أل ترك الرؤيتين جميعاًء وهو استعمال اللّفظ في 
محمليه» فهو دليل آخرء وقولکم : «الصلاة: الاعتناء بإظهار الشرف» حمل اللفظ على 
خلاف ما يتبادر إلى الَّهْنَ من وخلاف موضوعه. 

وغل الائ أن تقدير الخير والفعل لا يُصيْرُهُ موجوداًء والموجود لفظ واحد؛ وهو 
المطلوب. 

وعلى الثالث : أنه لا داعي إلى حمله على المَجَازٍ» وما زعمتموه دليلاً لا دليل فيه. 
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فإن قلت: الصّلاة حقيقة: الدعاءء وإطلاقها على المغفرة أو الرحمة مجاز» وعلى 
الاستغفار حقيقة» فالموجود في الآية استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه لا في حقيقته . ٠‏ 

قلت : إذا صح استعماله في حقيقته ومجازه صح في حقيقته بطريق أولى ؛ فان کل من 
جوز الأول جوز الثاني» ولا عكس. 

«فوائد» 

الأولى: الخلاف في استعمال اللّفْظ في مجازيه مثل أن O DE‏ 
السّوم وشراء الوكيل» كالخلاف في استعماله في حقيقته ومجازه» وفي حقيقته . 

والقاضي أبو بكر يجوز استعمال اللفظ في .حقيقته دون حقيقة ومجاز» كما أسلفناه» 
ولا يصح له فرق. 

والشافعي - رحمه الله - جرى على مِنْوَالٍ واحد. 00 الكل» وحمله عند الإطلاق 
على الكل . 

قال إمام الحرمين: وهذا يعني حمل اللّفْظ على حقيقته ومجازه» كحمله على 
حقيقته» وظاهر فئْ اختيار الشّافعيء فإنه قال في معارضة له جرت في قوله تعالى : أو 
لامش الّمَّاة» [سورة النساء: الآية *4]. وقيل له: قد يراد بالمُلامسة المُواقعة» قال: فهي 
محمولة على الجسّ باليد حقيقة» وعلى الوقاع مجازاً. 

قلت: وقد نص في «الأم» عند الكلام فيما إذا عقد لرجلين على امرأة» ولم يعلم 
السّابق منهما على حمل اللفظ على حقيقته ومجازه» كما نقل ابن الرّفَْةٍ. 

«الثانية» 

الخلاف في الحمل على الحقيقة والمجاز إنما هو فيما إذا ظهر قَضْد المَجَاز بقرينة مع 
السكوت عن الحقيقة» أو قصدهما معاً. 

أما إذا قصد الحقيقة فقطء فالحمل عليها فقط بلا نزاع» أو المجاز فقط اختص به بلا 
نزاع . 

كذا كان أبي ‏ رحمه الله - يقول» وكنت أسمعه يقول: إذا لم يظهر قَضْدء فلا مدخل 
للحمل على المَجَازِ؛ٍ فإنَّ اللفظ إنما يحمل على مجازه بقرينة» ويؤيد هذا أمران: 
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أحدهما: قول الأصحاب فيما إذا قال: «وقفت على أولادي» ونظائره» أنه لا يدخل 
أولاد الأولاد على الصحيح . 

ونظيره: لو أوصى لإخوة فلان» وكانوا ذكوراً وإناثاً إخوة وأخوات. 

قال الإمام في «باب الوصية» من «النهاية»: فمذهب أبي حنيفة» وظاهر مذهب 
الشّافعي أنه يختصّ بالوصية للإخوة دون الأخوات. 

وقال أبو يوسف ومحمر0©). للجميع . 

والثاني: قول ابن السّمعاني في «القّواطع»: اللفظ .للواحد يجوز أن يحمل على 
الحقيقة والمجاز إذا تساويا في الاستعمالء لكن إذا عرى عن عرف الاستعمال لم يجز أن 
يحمل على المجاز إلا أن يقوم الدّليل على أنه يراد به» وقيام الدلالة على إرادة المجاز لا 
ينفى عن اللّفْظ إرادة الحقيقة . انتهى . 

وقد أفاد حالة أخرى» وهي ما إذا تساويا فى الاستعمال» بأن يكثر المجاز كثرة توازي 
الحقيقة» فيتساويان فَهُماً عند الإطلاق . 

وأنا أقول: قد يقول من يجعل الحمل من باب الاحتياط فيما إذا لم يظهر قصد أنه 
يحمل عليهماء ولكنه بعيد» وقضيته أنه حيث ورد لفظ ولا قرينة فيه دافعة للمجاز أنه يحمل 
- عليه كما يحمل على الحقيقة. 

والحق: أن المجاز مدفوع ما لم تَقُمْ عليه؛ قرينة» أو يكون مشتهراً شهرة يساوي بها 
الحقيقة» فهناك يحمل عليه إما لاحتياط أو لغير ذلك» فإذن الصور أربع : 


)١(‏ محمد بن الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبان» أبو عبد الله. ولد ب«واسط» سنة ٠۳١‏ ه. 
إمام بالفقه والأصول» وهو الذي نشر علم أبي حنيفة» وغلب عليه مذهبه وعُرف به» وانتقل 
إلى «بغداد» فولاه الرشيد. بالقضاء ب«الرقة» ثم عزله. قال الشافعي: «لو أشأ أن أقول: نزل 
القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت؛ لفصاحته». ونعته الخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي. 
من كتبه: (المبسوط» و«الجامع الكبير» و«الجامع الصغير» و«الاثار» و«السير» و«الزيادات». 
توفي في «الري» سنة ١89‏ ه. ينظر: البداية والنهاية ,.5١7/٠١‏ والوفيات ٤٥١/١‏ ولسان 
الميزان /١‏ ١١٠١ء‏ والنجوم الزاهرة ؟/ 2170 وتاريخ بغداد ؟/ 231/7 والأعلام 5/ .8١‏ 
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إحداها: أن تدلٌ القرينة على إرادة المجاز مع السكوت عن الحقيقة» وهي من محل 
الخلاف . 

والثانية : أن تدلٌ على إرادتهما جميعاًء وهي أيضاً من محل الخلاف» والمانع هنا 
طائفتان : طائفة تقول : ذلك مجازء وأخرى تقول : يصح» لكنه ليس بلغة كما عرفت . 

الثالثة : ألا تكون قرينة» ولكن للمجاز شهرة وازي بها الحقيقة» وهي من محل 
الخلاف أيضاء ومذهبنا في الكل الحمل على الحقيقة والمجاز. 

والرابعة: حالة الإطلاق مع عدم شهرة المجاز""ء ولا خلاف أنه لا يحمل فيها على 
المجاز؛ لما ذكرناه من أن المجاز مدفوع ما لم يدل عليه دليل» وإن [أوهم]" كلام بعضهم 
أنه من محل الخلاف؛ فلا نعتبره» وهذا فصل نفيس فاحفظه . 

«الفائدة الثالثة» 

قد علمت نقل التّقلة عن الشّافعي أن اللّفظ يستعمل في معنييه» ويحمل عند الإطلاق 
عليهما إذا كان اللّفْظْ مشتركاًء وإن كان حقيقة مجازاً حمل في الحالات الثلاث التي 
عرفناكهاء فتنفصل الحقيقة والمجاز عن المشترك عند الشّافعي حالة الإطلاق فإِنَّ المشترك 
محمولٌ على معنييه» والحقيقة والمجاز لا يحمل اللفظ عليهما إلا إذا ساوى المّجّاز الحقيقة 
لشهرة أو نحوها كما تقدم» وهذا ما تحصل من كلام النقلة . 

وقال الرّافعي في «باب [التدبير)»"": الأشبه أن اللفظ المشترك لا يراد به جميع 
معانيهء ولا يحمل عند الإطلاق على جميعها. 

قال في «باب الوصية» في «مسألة الؤصاية بالعود» في المسألة ‏ يعني مسألة حمل 
المشترك -: نظر الأصوليين» فلم يرجّح الدّافعي حمل المشترك على معنييه» بل قال: 
الأشبه خلافه كما رأيت» وحكى المَاوَرْدِيَ الخلاف فيه أوجهاً لأصحابنا: 


)١(‏ في حاشية ج: قف على أن اللفظ يراد منه المعنى المجازي بدون قرينة للشهرة» لكن مع 
المعنى الحقيقي أمّا إرادته وحده لذلك فلم يذكروه. 
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ثالثها: التفرقة بين الجَمْع والسَّلْب . ذكره في «الأشربة». 
والصحيح : أن الوّاجح من مذهب الشَّافعي الحمل على المعنيين» كما ذكر النقلة» فلا 
يعتبر بكلام الرافعي . 
«الرايعة» 
نظير الخلاف في المسألة فيما إذا وقف على مواليه» وله موالٍ من أعلى» وموالٍ من 
أسفل » والصحيح فيه أنه يقسّم بينهم . 
وإذا قال لعبده: إن رأيت عيناً فأنت حرء ولم يَنْو شيئاً. 
قال الإمام في «النهاية)» ونقله عنه الرافعي : فهل يعتق إذا رأى شيئاً منها؟ فيه تردد. 
قال: والعود مشتركٌ بين الخشب» والذي يضرب به» والذي يتبخر به فهل يحمل 
على الجميع؟ بناه الرافعي على الخلاف الأصولي . 
«الخامسة» 
طلقة» طلقت فى كل طهر طلقة. 
وقد قال: لم لا طلقت في الطهر واحدة» وفي الحيض أخرى حملا للمشترك على 
معنييه ؟ 
وجوابه عندي: أن الظّاهر من المطلّق إيقاع ما يحلّ لا ما يحرم» والطّلاق في الحيض 
حرا فحمل كلامه على الطّهر؛ لأنه الذي. يجوز إيقاع الطلاق فيه وكان ظهور الحال قرينة 
وأيضاً: فقد غلب استعمال الطهر. 
«السادرسة» 
نقض ابن السَّمْعَاني على الحنفية أصلهم في منع حمل الْلفْظ على حقيقته ومجازه 
بقولهم: لو حلف لا يضع قدمه في الدّار» فدخل راكباً» أو ماشياً حَنِفَء فقال: 
فقد تناول الْلّفْظ الحقيقة والمجاز. 
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قال: وكذا قالوا: لو قال: اليوم الذي يدخل فلان الدار فعبده حرء فدخل ليلا أو 
نهاراً حَدِتَ . 

وقالوا في «السير الكبير”2): لو أخذ الأمان لبّنيه» دخل بنوه وبنو بنيه. 

قلت: والذي يظهر من مذهبنا فى المسألة الأولى أنه لا يَحْنَثُ لا لأنا لا نجمع بين 
الحقيقة والمجاز؛ بل لأنه لا قرينة على إرادة» ولا شَهْرَّة» فكان خارجاً عن محل الخلاف» 
كما عرقت : واه فرت شورة حت من أجلي 

وفي الثانية: موافقتهم؛ لأنه نقل الرًافعي عن «التتمة» لو قال: أنت طالق اليوم» 
طلقت في الحال» وإن كان بالّليل» ويلغو اليوم؛ لأنه لم يعلق» وإنما سمى الوقت بغير 

وفي الثالئة : عدم الدخول كما في الوقف على الأولاد. 

وقد يقال: هم في الزمان أولى بالدخول منهم في الوقفب؛ لقوة الاستتباع في الأمان» 
ولذلك لو قال: أكنتك» تعدّى إلى ما معه من أهل ومال على وجدء مع أن لفظه لا يصدق 
عليهما لا بالحقيقة ولا بِالمَجَاز. 

قال الرّافعيٌ : وفى «البحر» تفصيل حسن حكاه» أو بعضه عن «الحاوي»» وهو أنه إن 
أطلق الأمان» دخل فيه ما لبسه من ثياب» ولا يستعمل في حرفته من الأب» وما ينقصه في 
مدة الأمان؛ للعرف الجاري بذلك» ومركوبه إن كان لا يستغنى عنه» ولا يدخل غير ذلك. 

قلت : ولا يدخل شيء من ذلك في نظيره من الوقفب والبيع . 

وصحح النووي أنه لا يدخل ثياب العبد في بيعه. 

«مسألة» 

معروفة بالحنفية» حاصلها: أنهم ادعوا تعميماً لبعض الأشياء» وهو المساواة من غير 

لفظ عموم؛ لأنهم قالوا به في جانب الإثبات مع انتفاء صيغ الاستغراق» كما ادّعت الشافعية 


.)۳١۳/۱( ينظر: السير‎ ١ )١( 


€۷ 


مر وو ل د 1 رركي ووو 2 
في لمِسَاوَاة مثل : لا يَسْتَوِي » [سورة الحشر: الآية ]٠١‏ - يَقَتضي العموم 


المسألتين في باب العموم» وفي جعل إحداهما تلو الأحرى؛ لاشتراك الطائفتين عنده في 
دعوى العْمّوم في جانب الإثبات من مادّة الكلام لا من صيغه . 
«مسألة» 

5 ان او ك دواع .)0١١1‏ يرن EA‘ Cel‏ 

الشرح: إذا عرفت هذا جئنا إلى تقرير المسألة فنقول”'؟: «نفي المُسّاواة» بين شيئين 
«مثل» قوله تعالى: لا يَمْتَوي» أَصْحَابُ التّار وَأَضْحَابُ الجَنَّة© [سورة الحشر: الآية ]۲١‏ . 
«يقتضي العموم» فينفي به جميع وجوه المساواة «كغيرها» من الأفعال؛ فإن نفيه يقتضي 
العموم . 

وقال «أبو حنيفة : لا يقتضيه؟ . 

ووافقه الإمام الرازي وغيره من متأخّرينا. 

ومن فروع المسألة : 

قَئْل المسلم بالذمي . 

فقال أصحابنا: لا يقتل به؛ لانتفاء المساواة التي عليها بني القصاص . 

وقال أبو حنيفة : يقتل به؛ إذ نفي المُسَاواة لا يقتضي العموم. 

والخلاف دائر على حرف واحد» وهو أن لفظ «ساوى» «واستوى»» «وماثل» زيد عمراً 
)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي ۲۲۷/۲ (۸)ء والمحصول 2317/5/١‏ والمعتمد 2541/١‏ وشرح 

الكوكب المنير”/ 237١07‏ وشرح تنقيح الفصول 22450 وشرح العضد ١١٤/۲‏ وجمع 


الجوامع 4/۱ والمسودة »٠١5‏ وتیسیر التحرير 0/۱« وفواتح الرحموت 18/1١‏ . 


€۸ 


ات بان ذلك فى أَلْإنْبَاتِ إلا لم يعم في أبَداً. 
قالوا: لو عَم لَمْ يَصْدُقْ؛ إِذْ لآ بُ مِنْ مُسَاوَاةء وَلَوْ في تفي [مَا] سواهُمَا 


عَنْهُمًَاءٍ 

EOI‏ ال 

قالوا: أَلْمُْسَارَاةَ فى ألإثبَات وَأَلْءُ لحمو ٠‏ وَإلاً لم يَسْتَقِمْ إِخْبّارٌ بِمُْسَاوَاة؛ٍ لِعَدَمٍ 
الإختِصّاص تقيض الْكُلَنٌّ وجب جُرْنِيٌ سَالِبٌ . 


وزيد مثل عمروء والمتماثلات [کلها]“ والاستواءات هل مدلولها في اللغة المشاركة في 
جميع الوجوه حتى يكون مدلولها كلها شاملا أو مجموعاً محيطا؟ أو مدلولها المُسَاواة في 
شيء هو أخصن الأوصاف حتى يصدق بوجدانه وإن انتفى ما عداه؟ 

ذهب أبو حنيفة إلى الأوّل» وعلماؤنا إلى الثاني؛ فلذلك اختلفوا حالة النفي» فمن 
عمّم جائب الإثبات خصّص في جانب النفي» وبالعكس . 

«لنا»: على العموم في النفي أن ذلك «نفي» دخل «على نكرة»» فعم «كغيرها» من 
النكرات فى سياق النفى . . 

«قالوا: المساواة مطلقاً أعمّ من المساواة بوجه خاص». أو من كلّ وجه ضَدُورَةَ أن 
المطلق جزء من المقيد» وأن الكل يستلزم الجزء من غير عكس . 

«والأعم لا يشعر بالأخص)»» فلم يلزم من نفي الأعمّء وهو مطلق المساواة نفي 
الأخصصّ» وهو المساواة الخاصة. 

الشوح: 5 بأن ذلك» آي : عدم إشعار الأعَم بالأخص إنما هو «في» جانب 
«الإثبات» لا في جانب النفي؛ لأن نفي العام [مستلزم]" نفي الخاص» «وإلا لم يعم نفي 
أبداً» ؛ إذ يقال في : «لا رجل» أعم من الرجل" بصيغة العموم؛ فلا يشعر به . 

ولقائل أن يقول: الاستواء شيء واحد مدلوله واحد» وهو الاستواء من كل وجهء وما 
يحصم بين زيد وعمرو مثلا من الاش شتراك في بعض الوجوه ليس المَسَا وأة الحقيقية» وإذا 
كان كذلك» فلا فرق فيه بين جانب الإثبات والنفي. 


(۴) في حاشية ج: أي الرجل المطلق. ش 


1۹ 


لا : لْمُسَاوَاةٌ في آلإثبَات لِلْحْصوص» وَإلاً کک وا 


ِن شين ا تتا في سُسَاوَاة ولو في تَعَيُتهِمَاء و قيض قف الا كليّ 


ر “ 


«قالوا: لو عَم نفي المُسَاواة «لم يصدق؛ إذ لا بد» بين كل شيئين «من مساواة» ولو 
في نفي سواهما عنهما». 

«قلنا: إنما ننفي مساواة يصح انتفاؤها» لا كلّ مساواة» واللّفظ وإن كان ظاهراً في 
العموم» إلا أنه من قبيل ما يخص بالعقل . 


«قالوا: المساواة في الإثبات» مثل قولك: زيد مساو لعمرو «للعموم : وإلا لم يستقم 
إخبار بمساواة» بين شيئين؛ «لعدم الاختصاص» اختصاص المُسّاواة بوجه ما بهماء بل كلّ 
شيئين كذلك؛ لما مر لکن الإخبار بالمساواة مستقيم» فكانت المُسّاواة للعموم» والعموم 
كالكلي الموجب» ونفي المُسَّاواة نقيضه» «ونقيض الكلّي الموجب جزئي سالب»» فنفي 
المساواة يقتضي نفيها في بعض الأشياء لا كلها؛ وهر اندي ۰ ١‏ 

ل وقلنا: إنه الحرف الذي تدورعليه المسألة. 

الشرح: ١‏ هك للعموم» وإنما هي «للخصوص» وإلا 
لم تصدق» ل إذ ما من شيئين إلا وبينهما نفي مساواة» لعدم المساواة 
بين كل شيئين من جميع الوجوه» «ولو في تعينهما» وتشخصهماء وإلاً لكانا واحداً» وهو 
خُلف لكن الحكم بالمساواة حقّء فالمساواة في جانب الإثبات للخصوص كالجزئي 
الموجب» «ونقيض الجزئي الموجب كلي سالب»» فيكون الحكم بنفي السّلب للعموم» 


وهذا جواب بالمعارضة . 

«والتجقيق»: أن .المساواة لا دلالة لها على العموم» و«أن العموم» إنما استفيد «من 
النفي»: والنفي قرينة أفادته» ولولاها لم يحصل الغرض0. ٠ ٠‏ 

قلت: ومن يجعل مدلول المُسَاواة شيئاً واحداً ‏ كما مَرّ - لا يستحسن ذكر لفظ العموم 
والخصوص في المسألة ألبتة.. 


اث E E‏ قي EVE‏ كر بقل اشح E‏ به EER OLE‏ هد E O‏ اح ET ATG E‏ 1 فح هلا “د علد مزه جلو e‏ جد كل “جر و ا ا A‏ 


ونقول: لا تحقيق في هذا المسمى بالتحقيق › والعموم والخصوص سواء» والله 
المستعان. 


«فائدتان» 


إحداهما: قد يقال: قوله: «نفي المُسّاواة» يقتضي أن المنفي الاسم» وهو المساواة. 
وتمثيله ب «لا يستوي». لا يستقيم حينئذ؛ لأن المنفي فيه الفعل . 


وجوابه: أن نفي الفعل يتضمّن نفي الاسم؛ لأنه يتضمّن المصدر. 

فإن قلت: مصدر اللا يستوي) الاستواء .لا المساواة. 

قلت : الخلاف فيهما واحد. والمراد نفي المَسّاواة وما هو من موادها. 
«الثانية» 


ما ينكره الأصوليون على الحنفية هنا وعلى الشافعية عدي متحي a‏ من 
أن الفعل في حَيَز الإثبات ك «شاء»» و«أريد عمراً». و«رأيت عيناً؛ لا يدل على الاستغراق؛ 
إذ لا صيغة ولا قرينة. 


قد يقال: إنه يختص بغير الأفعال الواقعة صلة لموصول حرفي؛ فإن تلك للعموم؛ 
لتأولها باسم مضاف» والإضافة دليل العموم . 


وجوابه: أنَّ الموصول الحرفي اسم في المعنى» فجرى عليه حكم اسم الجنس 
المضاف» فلم يكن هنا تعميم لفعل؛ لأن المؤول بالاسم «أن والفعل» لا مجرد الفعل؛ 
ولأن المؤول بشيء حكمه حكم ذلك الشيء؛ كما أن المقدر حكمه حكم الملفوظ . 

فإذا قال: أعجبني أن قام زید» كان معناه: قيام زيد» وذلك اسم مضاف» فعمٌ 
بالإضافة» على أن عندي وَففة في تعميمه من جهة أني أدعي أ نه ليس المعنى قيام زيد 
المعرّف بالإضافة» بل قيام ا إذ به يحصل الغرض من انحلال «أن والفعل» إلى 
المصدرء والزائد على ذلك من تعريف ذلك المصدر لا دليل عليه» والبّحَاة لا يحررون 
هذاء فلذلك يأتون في عباراتهم بالمصدر معَرَّفاً بالإضافة» وليس لهم قصد في التعريف. 
فليتأمّل هذاء يظهر أن لا إضافة» فلا عموم. 
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َلْمُقْتَضى» وَهُوَ: E‏ ي لإسْتِقَامَةٍ اكلم - لا عَمُوم له في 
الجَميع . 1 
ش اکا ذا تَعَيّنَ أَحَدُهَا [بِدَلِيلٍ]- کان كَظهُورِه؛ وَيُمَئَلُ بِقَولِهِ - عَلَيْهِ ألصَّلاةٌ 
وَأَلِسَلامُ -: «رُفِعَ عَنْ متي ألْحَطَأ وَآلتسْيَانٌ. 


«مسأالة» 


الشرح: «المقتضى» بكسر الضاد» وقد رأيتها هكذا مضبوطة: بخط المصلف»› 
«وهو ما احتمل أحد تقديرات» يكفي إضمار كل واحد منها «لاستقامة الكلام»» ويغني عن 
غيره» هل له عموم؟ 

ولنعرف أن المقتضي بصيغة الفاعل كما ذكرناهء وقد عرفت أنه ما لا یستقیم" كلام 
إلا [بتقديره]”©: وذلك التقدير هو المُقْتَضَى بفتح الضاد اسم مفعول» والأمور الصالحة 
للإضمار هي التقديرات التي يحتملها المُمْتَصَى بفتح الضاد أيضاًء ودلالة العقل والشرع على 
أن هذا الكلام لا يصح إلا بإضمار شيء هو المسمى ب «دلالة الاقتضاء» الذي سيبحث 


)غ2 المقتضى بفتح الضاد - اسم مفعول من : اقتضى يقتضي اقتضاء لمعنى طلب» وهو ما تتوقف 
استقامة الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية على تقديره أو معنى يفهم التزاماً لأجل صحة 
الكلام أو صدقه . ينظر شرح العضد ۱10/۲ _ 1۷1« وفواتح الرحموت 26/١‏ وأما بكسر 
الضاد فقد اعترض عليه الإسنوي في الزوائد» وقال: وأما تعبيره في المختصر بأن المقتضى 
بكسر الضاد -.هو ما احتمل أحد تقديرات فغير مستقيم» EAS‏ المسألة 
بقوله: «إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهر إلا بإضمار شيء فيه كقوله كَك: : «رفع عن أمتي . 
الخطا الا وكان هناك أمور كثيرة ؛ يستقيم يعم العام بإضمار 0 يجز إضمارها 
يرن شيئاً مع الاستغناء عنه» 5 أن هذا التعبير هو 5 اا لتعبير ا 
وغيره. 

(۲) في حاشية ج: قوله: «ما لا يستقيم» حاصله أن المقتضى - بالكسر ‏ عدم استقامة» الكلام إلا 
بالتقدير وبالفتح هو التقدير. 


(۳) في ب: بتقدير. 


١6:5 


بن يد لور فاو لواحو أو E‏ قاس نو SS‏ اا رق اوور ا جوف ا لل ا TD‏ 


المصنف عنه بعد ذلك . 

[فهذه]" المسألة من فروع دلالة الاقتضاءء وقدّم الفرع على الأصل في الذكر 
لمناسبته لباب العموم. 

وغبر قوم عن هذه المسألة بأن المُقْتَضَى ‏ وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم ‏ لا 
عموم له وذلك بفتح الضّاد . 

ويمكن أن يقال: إنها أولى؛ لأن القائلين بأنه لا عموم له وهم أكثر أصحابنا ‏ اعتلوا 
بأن العموم من صفات التُطّق» فلا يجوز دعواه في المعاني» ذكره ابن السمعاني وغيره» فدل 
على أن الذي هو موضع تنازعهم في عمومه هو المضمرء لا المضمر له فإن المضمر له ' 
منطوق. 

وبهذا يعلم ساد قول الشّيرازي شارح «المختصر»: إن الحامل على الإضمار»؛ وهو 
صيانة الكلام عن الكذب» ونحوه هو المُقْتَضى بالكسر› > وإضمار شيء هو المُقْتَضَى بالفتح . 

فهذا المقتضى والمقتضَّى ليس هما اللّذين تعرض لهما المصئف والعلماء» وهم أجل 
من أن يصفوا الحامل على الإضمارء أو عنه ب «العموم» 

ويمكن أن يعكس ويقال: بل هو بالكسر أولى؛ ؛ فإنه لا يرد والحالة هذه أن العموم 
مختص بالألفاظ› فان المدعي تعميمه ملفوظ› والمصئف غني عن ذلك؛ لأنه يرى ار 
من عوارض الألفاظ ؛ والمعاني جميعاً. 


وإذا عرفت أن المراد بالتّْجمة أنه إذا لم يكن إجراء الكلام على ظاهره إلا بإضمار 
شيء فيه » وهناك أمور كثيرة يستقيم الكلام بإذسمار واحد منهاء وهل يعم 

قال جماهير أصحابنا”©: دلا ب وا أي: لا يجوز إضمار الكل» بل 
يقدر واحد يتعبّن بدليل يدل عليه من كونه أقرب إلى الحقيقة» أو نحو ذلك من الأدلّة» فإن 


)١(‏ ينظر: المحصول 2554/7/١‏ والإحكام للامدي ۲۲۹/۲ والمستصفى 211/5 واللمع 
»)١١(‏ وجمع الجوامع 2475/١‏ ومفتاح الوصول (05)» وأصول السرخسي »548/١‏ 
والتحرير (۸6)ء وتيسير التحرير 2547/١‏ وفواتح الرحموت »7914/١‏ وكشف الأسرار 
۷/۲ والعدة 2017/7 ونهاية السو ۳٦٤/۲‏ وإرشاد الفحول ١١۳٠ء‏ والمسودة (10). 

(0) في ب: وهذه. (0) ينظر مصادر المسألة. 


وك 


ES AS و‎ a ONE ومو واي‎ E ES BS UN ES ونيز لقيو ل اق طوف حو‎ E اع‎ 


لم يظهر دليلٌ على التعيين كان مجملاٌ بينهما. 

واعلم أن التقديرات الصّالح أحدها للإضمار قد يعمّها لفظء وقد لا يعم متعدداً منها 
لفظٌ بل تکون أموراً متباينة» وهو الغالب» وإليه الإشارة بقوله «أحد تقديرات»)» وحينئذ 
فقد يكون بينها جميعاً أو بينها وبين بعضها تنافيء وقد لا یکون» فهذه أقسام كثيرة ة لن يقدم 
المتأمل لكلامنا في هذه المسألة [أمثلها]؟ . 

E‏ تمسر ينها 

أحدهما: ما إذا كان اللّفظ عاماً لجميع تلك الأمورء فإن الواجب تقدير ذلك العام؛ 
لأنه أقرب إلى الحقيقة. ولا يعيّن واحد من أفراده إلا إن دل عليه دليل بخصوصه يشته, 
وينفي ما عدا وفي ذلك إحالة لصورة المسألةء وفي قول المصئف: «أحد تقديرات» ما 
يرشد إلى هذا؛ فإن أفراد العام في حكم تقدير واحد. . وأما إن كان هناك لفظ عام تحته أفراد 
وتقدير آخر خاصّ ليس هو من جملة أفراد ذلك العام [فهل]7"' يترججح عليه العام؟ 

فيه نظر واحتمال» والأقرب عدم ترجّحه؛ لأنا لا نرجّح بكثرة الأفراد. 

TS aS ا ا‎ 
a 

ا 
بتقدير الكن ب 0 اس ادا لأنه 
قد لا يكون في المحتملات لفظ عام ألبتة» وبتقدير كونه؛ فالأولون لا ينكرونه» بل يذهبون 
إليه إذا كان أقرب إلى الحقيقة . 

وقد يقال: : كل تقديرعام بالعموم المصطلح كما في قوله: «رْفِعَ عَنْ متي الكَطأ فإن 
المقدر على كل تقدير مضاف إلى الخطأء فيعم بالإضافة» وإنما المعنى بالعموم هنا تقدير 
تلك المحتملاات بأسرهاء وكلام الشّافعي - رضي الله عنه - في «الأم) في كتاب «الحج» يدل 


(05: في وهل 
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aê ê‏ و و وا واو ونه ها alee‏ نواه" OR Ged Ga‏ هد م نهر 6 هه عا مواد بها لها جه أو اموا اله تائف لهذ بها لهل كو هذ يهن تق ها هار لها انها له 05م 


لمذهب هذه الطّائفة؛ فإنه لما ذكر الدّماء الواجبة للترقه» وهو دم التقليم» وتزجيل» الشّعرء 
والطّيب» واللّباس» والتغطية» جعل جميع ذلك مقدوراً في قوله تعالى: قَمَنْ گان مِنَكُمْ 
مَريضاً أو به أَذَىَ مِنْ رَأسه فَفِذْيَة» [سورة البقرة: الآية 155]. 

قال المَاوَرْدِيَ7'؟2: التقدير عند الشَّافعي: فمن كان منكم مريضاً فتطيب أو لبس» أو 
أعدمو طاو إل خر قال : وقال في «الإملاء»: | إِنَّ اللفظ لا يتضمنه . 

قلت : فيكون للشّافعي قولان في المسألة. 

ولا يخفى أنّ الكلام إنما هو حيث لم يتعين واحد من تلك المحتملات . 

«أما إذا تعين أحدها بدليل» يدلّ عليه «كان [كظهوره]"»» فإن كان عامّاء فهو عام 
ولا فلاء فالصور إذن ثلاث 

إحداها: أن تتساوى الاحتمالات» ولا يظهر في واحد منها أنه أرجح من الآخرء 
فعئلنا أنه مجمل ؛ لأنا لا نقدر إلا بقدر الصرورة» وهي تندفع بواحد» ولم يقم عليه أمارة؛ 
فيكون مجملاً وعند الْخَضْمِ هو عام . 

رالثانية : أن يترجح بعضها لا بدليل من خارج» بل لكونه أقرب إلى الحقيقة مثل» 
مثل: لآ صِيّامَ لِمَنْ لَمْ بيت الصَيَامَ مِنَ اليل . 

فصحابنا يقدرون واحداًء ثم يرجّحون تقدير ما كان أقرب إلى نفي الحقيقة» وهو 
الجواز ننا مثلاً» والخَصُم يقدر الكل . 

ثم إمام الحرمين يقول هنا ما حاصله أنه لا ينبغي للخصم على بعد مذهبه أن يقدر 
الكل إلاإذا لم يناف بعضها بعضاً فإن زاف وارتكب تقدير الكل والحالة هذى فقد أساء 
وأسرف وركب شَطْطًء وهذا مثل «لاً صِيَام»؛ فإنْ تقدير الكمال ينافي تقدير الصحة؛ إذ نفي 
الكمال يفبم إثبات الصحة. فلا يصح تقديره مع تقدير نفي الصّحّة معه. 


وقدوافق إمام الْحَرَمَيْن على هذا ابن السَّمْعَاني فقال: 


.؟7605/١ ينظر: التكت والعيون‎ )١( 
" في ب: لظهوره‎ () 


o0 


لا يجوز انتفاء الفضيلة مع انتفاء الجواز؛ لأنه لا بد من وجوب الجواز حتى يثبت 

ولك منازعة الإمامء وابن السمعاني في [أن]"'' نفي الكمال يقتضي إثبات الجواز؛ 
فإن تفي الأخصن لا يستدعي نبوت الأعمء بل هو صادق وإن لم يثبت يثبت الأعم أيضاً كما في 
قوله تعالى : #بِعَيْر عَمَدٍ تَرَؤْنَهَا [سورة الرعد: : الآية ۲] أي : EN‏ 


وقوله تعالى: لا يَسْأَلُونَ الاس إلْحَافاً4 [سورة البقرة: الآية 0؟] . 
وقولهم في صفة محاسن النبي يلل : «لا تثنى فلتاته» أي: لا فلتات له فتثنى» وقول 

الشاعر: [الطويل] 

عَلَى لآ جب" لا دى تاره إا سَاقَه الود ألببَاطِيٌ وجرا 
ع لا منار له فيهتدى به. 
وقول الآخرء وهو زهير: [البسيط] 

إن أبن وَزماه لا تُخْسَئ بوادرة كن وَقَائِمُهُ في الحَرب ب( 

ساسح 

)1( سقط في ب . 

فق في حاشية ج: قوله: «على لا حب... إلخ اللاحب : الطريق الواسع وسافه : بسين مهملة» 
وفاء مشمة» والعود بعين مفتوحة ودال مهملة ة: مهملة: الجمل المسن. 
والديافي - بدال مهملة وتحتية وفاء -: الضخم نسبة إلى دياف موضع بالجزيرة» والجرجرة: 
صوت يردده البعير في حنجرته. معاهد. 

(۳) البيت لامرىء القيس› وهو في ديوانه ص٦٦۰‏ واللسان ۳/ ۲٣٣۴۳‏ قوله: «لا يهتدي بماره» أي 
ليس ف ع را عا دي رصي أ تأرق د سارك لل بال د فيه علم» وقوله: 
«إذا سافه العود» أي إذا شمه المسن من الوبل صوكت ورغا لبعده وما يلقى من مشقته» 
والتبَاطئٌ : الطريق البين الذي طرقته الحوافر أي أثرت فيه فصارت فيه طرائق وآثار ينةء هذا 
أصلهء ثم يستعمل لكل طريق بين وخفيّ» وبناؤه على فاعل»› وكان حقه أن يبنى على مفعول 
لكنه على النسب كما قال: «عيشة راضية» بمعنى مرضية› ومعنى اجر جر : صوّت. 

() البيت لزهير بن أبي سلمي كما قال المصنف وهو في ديوانه ص ۰٥۳‏ يريد أن لن ورقاء 


ليس ممن يغدر أو يغتال» لكنه يجاهر بالحرب ويدعو إليها. = 
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أي : لا بوادر له فيخشى؛ وهو كقول الفرزدق“: [البسيط] 
سَهْلُ الْكَلِيقَة لآ تسى بَوَاورُةُ يزيئة أنْنَانِ خسن الْخُْلْقٍ وَالْكَرَمْ" 

وأمثلته تكثرء لكني أقول : ْ 

اي الأحض اران لم تتم نع يك ل ی ا اا ا إلا أنه في بعض 
المحال قد لا تظهر فائدة لتخصيصه بإيراد التّفُى عليه إلا ذلك فيفهم منه ذلك والحالة 
هذه» وهذا كما لو قلت: لا رجل في الدارء فإنه صادق بانتفاء كون الرجل في الدار مع 
ا الدار وبنفيهما معاًء ولو كانت الدّار منفيةً لم يظهر لنفي كون الرجل فيها فائدة» ولا 

بد من فائدة» فيفهم بهذا إثبات الدّارء ومن مَارَسَ لغة العرب [وتضلّع ]7 نوائية الشبريعة لم 

موف ا وإنما يمتري في ذلك الجامدون على المَنْطق» يل ذكر كنيخنا ابواحيان في 
تفسيره عند الكلام على قوله تعالى' : طيُحَادِعُونَ آللّه4 [سورة البقرة: الآبة 4] أن الأكثر في كلام 
ل ا وإثبات المقيدء وأن نفيهما معاً خلاف 

وكذلك ذكر غيره من التّحَاةَء وإنما يحمل كلام النبي ية على غالب كلام العرب» 
فوضح ما قاله الإمام وابن السمعاني. 

والثالثة : أن يظهر واحد معين بدليل مستفادٍ من خارج» وهو المشار إليه بقوله: «أما 
إذا تعيّن» ولا ينبغي لأحد أن يخالف هناء بل يقدر ما ظهرء سواء أكان عامّاً أو خاضًاً؛ لأن 
الدليل قَادَهُ. 


کا ويروى الجر «بالشیم»» بدلاً من «الكرمٌ» وكلتاهما بمعنى واحد. 

)١(‏ همّام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس» الشهير بالفرزدق: شاعر من النبلاء من 
هل البصرة عظيم الأثر في اللغة» كما يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب» ولو 
شعره لذهب نصف أخبار الناس» يُشبّه بزهير بن أبي سلمى وكلاهما من شعراء الطبقة الأولى؛ 
زهير في الجاهليين» والفرزدق في الإسلاميين؛ لُقَّب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظه. توفى 
سلة 1١١‏ ها. 
ينظر: البيان والتبيين» ابن خلكان ۲: ۰۱۹٩‏ الأعلام ٩۳/۸‏ . 

(0) البيت للفرزدق ص 017 من قصيدة له يمدح فيها زين العابدين علي بن الحسين. 

(۳) في ج: وتضلع من. 
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ونظيرُ التعميم فيه قوله تعالى: لوَأسْألٍ القَرْيَة4 [سورة يوسف: الآية ۸]؛ فإنه يظهر 
إضمار الأهل, وقوله تعالى: #الحَج اسه مَعْلُومَاتٌُ4 [سورة البقرة: الآية 4]1917 فإنه يظهر 
امار لوقه 


ونظير الششخصيص قوله عليه السلام: «لآ هِجْرَةَ بَعْدَ المَنْح200؛ فإنه يظهر إضمار 
الوجوب فيه؛ إذ لا تحرم الهجرة بعد الفتح إجماعاً. ١‏ 


وكذا قوله عليه السلام: «لآ صَلوة لِمَنْ لَيِسَ عَلَى يديه شىء مِنّ الخُنُوفو؛ المراد 


ای ا يلور و و امن بال ارج «بقوله ية : ات 
وَالتَّسْيَانُ» وَمَا اسْتُكُرِهُوا عَلَيْه1)؛ رواه الحافظ أبو القاسم التيمي المعروف ب «أخي 


(۱) أخرجه البخاري 55/7 في الجهاد: باب وجوب النفير (7875)؛ ومسلم 48/7 كتاب 
الحج : : باب تحريم مكة .(\Yor - ٤٤٥(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه 104/١‏ في كتاب الطلاق باب طلاق: المكره والناسى حديث (١٤٠۲)ء‏ 
وأخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرى ۳١۷ - ۳٠١/۷‏ في كتاب الخلع والطلاق» باب ما جاء في 
طلاق المكرهء وأختريوة الطبراني في المعجم الصغير ۲۷٠/١‏ وفي الكبير ١١/۳۳٠ء‏ 
والدارقطني في النذور ١/١ ء٠۱۷١ /٤‏ حديث (۴۳)ء والحاكم في المستدرك» ۱۹۸/۲ في 
كتاب الطلاق. وقال ابن كثير' في تحفة الطالب ص :)۲۷١(‏ إسناده جيدء ومن حديث ابن 
عمر أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠۲/١‏ ومن حديث عقبة بن عامر أخرجه البيهقي في 
الكبرى 2551/7 وقال ابن أبي حاتم: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة؛ العلل 2471/١‏ 
ومن حديث أبي هريرة عند ابن ماجة )3١45( 5094/١‏ وله شاهد عند البخاري في كتاب 
الطلاق: باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون... حديث (01739). ومن 
حديث أبي ذر الغفاري 569/١‏ حديث )۲٠٤۴(‏ وضعفه البوصيري في الزوائد لأجل أبي بكر 
الهذلي؛ فإنه متروك الحديث. 

(۳) إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي» الطليحي» التيمي» الأصبهاني» أبو القاسمء 
الملقب ب«قوام السنة». ولد سنة ٤٥۷‏ ه. وهو من أعلام الحفاظ. كان إماماً في التفسير 
والحديث واللغةء وهو من شيوخ السمعاني في الحديث. من كتبه: «الجامع» في التفسيرء = 
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عاصم» في «مسنده» من رواية محمدبن مصفى “عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء 
عن ابن عباس» والبيهقي في «الخلافيات» من رواية محمد بن مصفى عن الوليد بن مسلم 
أيضاً عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ورواه ابن ماجه عن ابن مصفى» ولفظه: 
هن لله وَضْعًَ) الحديث. 


ورواه الحافظ الضياء في «المختارة» من حديث ابن مصفى › ولفظه كلفظ ابن 


ماجه» وقد أنكره أحمد بن حنبل . 


وقال الإمام محمد بن نصر المَرُْوَزِيَ في كتاب «اختلاف العلماء» في «الطلاق»: ليس 


له إسناد يحتج بمثله . 


ولكن قال البيهقي : قال لنا أبو عبد الله الحاكم :' تفرّد به الوليد بن مسلم عن مالك» 


وهو صحيح غريب . 


ووجه التمثيل: أن ظاهر الحديث يقتضي رفع ذاتى الخطأ والنسيان» وهما واقعان» 


فاحتيج إلى إضمار» والفضمر تخل أمورا كيرف کالم والضمان» ونحو ذلك» فيقدر 
واحد منها. 


وانظ ير وله عدو ول طز 


(1) 


(1) 


و«دلائل النبوة» و«التذكرة» و«الترغيب والترهيب» و«شرح الصحيحين» وغيرها. توفي سنة 
٥‏ ه. وينظر: شذرات الذهب ٠٠٠١/٤‏ والأعلام .7717/١‏ 

محمد بن مُصَفْى بن بلول القُرَشيء أبو عبد الله الحمْصي الحافظ . عن: ابن عيينة ومحمد بن 
حمّير وخلق. وعنه: أبو داود اسان وابن ماجه وأبو حاتم» وقال: صدوقء» مات ب«منى» 
سنة ست وأربعين ومائتين . وينظر: الوافي بالوفيات ۳۳/١‏ وتراجم الأحبار 5/ ۰۸٤‏ والثقات 
٠٠4‏ والضعفاء الكبير /٤‏ ١٠٤٠ء‏ والأنساب ٠۲٤۹/٤‏ ولسان الميزان ۳۷٦/۷‏ وميزان 
الاعتدال ٤۳/٤‏ وتاريخ البخاري الكبير 2557/١‏ تهذيب الكمال ۳/ ۲۷۳٠ء‏ وتهذيب 
التهذيب 4/ ٤٦١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 2508/7 والبداية والنهاية ۳٤١/٠١‏ . 

أخرجه البخاري ۲۲٦/٠١‏ في كتاب الطب: باب لاهامة (۷0۷٥)ء‏ ومسلم /٤‏ ١٤۷٠ء‏ في 
كتاب السلام: باب لا عدوى ولا طيرة (5 2)5771١7/1١‏ واللفظ له. 
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« صَلاةَ لِجَارٍ المَمْجِدٍ إلا في ألمَشجي». 
دا أقِيمَتِ الصّلاَةٌ ق صَلدَة إلا المَكْتُوبةُ90 . 

«لا إِيمَانَ لِمَنْ لآ ماه ل وَلآَ عَهْدَ لِمَنْ لا وي [05©. 
«لأنِكَاحَ إلا بولِيّ' . 

لآ أجل المسْجدَ لِجُمْبٍ ولا حَائْضي»9). 


الشرح: «لنا» على أنه لا يجب إضمار الجميع أنه «لو أضمر الجميع لأضمر» ماوراء 


الواحد «مع الاستغناء» عنه» وما أسقط . 


000 


فق 


فرق 


أخرجه الدارقطني /١(‏ ١٠٤)ء‏ والحاكم »)5147/١(‏ والبيهقي »)٥۷/۳(‏ من طريق داود بن 
سليمان اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وسكت عنه الحاكم» وقال البيهقي : وهو ضعيف. 

وأخرجه الدارقطني )47١/١(‏ من طريق محمد بن سكين وعبد الله بن بكير الغنوي عن 
محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً. 

قال في «التعليق المغنى» :)57١/١(‏ فيه محمد بن سكين قال الذهبى» لا يعرف» وخبره 
منكرء وقال البخاري: في إسناد حديثه نظر. ۰ ْ 

أخر جه مسلم )597/١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في النافلة بعد شروع 
المؤذن 779 -55) وأبو داود (۲/ )6١‏ رقم »)١177(‏ والترمذي (۲/ ۲۸۲) أبواب الصلاة: 
باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة رقم .)471١(‏ 

أخرجه أحمد في المسند ٠١٤١/۳‏ في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه» والبيهقي في السنن 
الكبرى 5/ ۲۸۸ كتاب الوديعة: ا جاء في الترغيب في أداء الأمانات . 


(5) أخرجه أبو داود )١617//١(‏ كتاب الطهارة: باب في الجنب يدخل المسجد حديث (۲۳۲) 


والبخاري في «التاريخ الكبير» 1۷/۲/١(‏ -1۸) من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا أفلت بن 
خليفة حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة. . . فذكرته. 
وقال البخاري: جسرة عندها عجائب . 


8 
ع‎ 
Gr 


e‏ المَنْسُوب إِلَيْهِمَا عُمُومُ أخكامِهمًا. 


جيب : بِأَنَّ بَاب عير آلإِضْمَارٍ فى الْمَجَازْ أَكْتَد ؛ فَكَانَ أؤلئل ؛ فَيتَعَارَضَانِ؛ فَيَسْلَمْ 


َالّوا: الْعْرْفُ فى مِثْل : «لَبْسَ للْبَلَدِ سُلْطانٌ» ‏ تَفَيُْ ألصّمَاتٍ . 


منع الشتراري هنا الاستغناء محتجاً بالخروج عن العهدة بيقين») مع أنه لا عهّدة أي : 
الآن وإن ثبتت فقد يكون ارتكاب الكل محذوراً وإحداثاً لأحكام شرعية بمجرد الاحتمال. 

والمعممون «قالوا» أولاً: «أقرب مجاز إليهما؛ أي: إلى الخطأ والنسيان «باعتبار رفع 
المنسوب إليهما» المقتضى بظاهره ارتفاع ذاتيهماء إنما هو «عموم أحكامهما»؛ فإن نفي 
جميع الأحكام يصيرهما كالعَدَم» فكأن الذات قد ارتفعت» بخلاف البَغض» فوجب الحمل 
عليه ؛ لقربه من الحقيقة» وذللف معنى إضمار الجميع . 

و«أجيب بأن غير الإضمار في المجاز أكثر» من باب الإضمار» «فكان» غير الإضمار 
«أولى؟. 

ومقتضى ذلك: ألا يضمر شيء من المقدّرات» «فيتعارضان» دليلكم المثبت لتقدير 
الجميع » ودليلنا النّافي للجميع ؛ وهو كون المجاز أكثر؛ «فيسلم الدّليل» الأول الذي 
المصطلح. وهو تقدير لفظ عام» وهو خلاف ما قلمتوه. 

قلت : لا اعتبار بهذا الإشعار» ولفظ «أحد تقديرات» ذ في أول كلامه صارفٌ له. 

الشوح: «قالوا» ثانياً: «العُرْف» ية يقضى «في مثل) قولنا: «ليس للبلد سلطان» ولا 

وأخرجه ابن ماجة (۱/ )۲٠۲‏ كتاب الطهارة: باب ما جاءفي اجتناب الحائض المسجد (51405) 

من طريق أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت: أخبرتني أم سلمة 


بمثله . 


1 


قاض بالتعميم أي : بأن المراد منه «نفي الصفات» المطلوبة منه جميعهاء فكذلك فيما نحن 
فيه يقضى بأنّ المراد منه نفي جميع الأحكام؛ لأ الأصل عدم النقل . 


«قلنا» e‏ كن اللا و ل ا 


نعم : لو منع المصتف العموم في نحو: "ليس للبلد سُلْطَّانَ؛ لكان متّجهاً. 


كله وهذان الوَجهّان ظاهران في أن النزاع جار» وإن كان بعض الاحتمالات أقرب 
إلى تمي الحقيقة» ولم ينكره المصنف. 


وعندي: أنه متى كان أقرب إلى نفي الحقيقة تعيّن» سواء أكان أعم من غيره أم لاء 
1 عرسا عه سارف الا إزى 1 a‏ قلق السام : «لآَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ 
2-6 الصيّام» وقوله عليه السلام: «لآ صَدَةَ إلا َِاتَحَةٍ الكتاب“»» وننكر على الخصم 
العدول عنه» وإنما ننازع فيما إذا تساوت الاحتمالات» فهل يقدر الكل؟ 


ونحن نقول: لا نقدّر الكل» وليس في الوجهين ما يدفعه. 


الشرح: «قالوا» ثالثاً: (يتعيّن) أن نقدّر «الجميع ؛ لبطلان التحكم إن عين» المقدر؛ 


۲۹۵ /۱ أخرجه البخاري ۲ _ ۲۳۷ كتاب الأذان: باب وجوب القراءة (755) ومسلم‎ )١( 
وأبو داود ۲۱۷/۱ كتاب‎ )۳۹٤ /85( كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ 
الصلاة : باب من ترك القراءة في صلاته (۸۲۲) والترمذي 79/7 75 كتاب الصلاة: باب ما‎ 
۲۷۳/۱ جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (۷٤۲)ء النسائي ۷/۲ وابن ماجة فی سننه‎ 
١ . )811( كتاب إقامة الصلاة: باب القراءة خلف الإمام‎ 


1۲ 


إذ لا ترجيح من غير مرجّح» «ولزوم [الإجمال]''' إن أبهم»؛ وهو خلاف الأصل . 

«قلنا: ويلزم من التّعميم زيادة الإضمارء وتكثير مخالفة الدّليل؛: وهو أيضاً خلاف 
الأصل» «فكان [الإجمال]' أقرب». 

قلت: وإنما يكون لم أقرب إذا يترجّح التعيين من تعميم» أو غيره؛ لكونه أقرب إلى 
الحقيقة على خلاف ما يظهر من سياق الكتاب . 

فإن قلت: كلام المصئّف قاض بأن [الإجْمّال]" خير من كثرة الإضمار» وقد صرح 
الآمدي في متدالة الإجمال في نحو: حرمت عَلَيِكُمْ الْمَيْتَهُ# [سورة المائدة: الآبة ۳] بخلافه» 
وهو الحق. 

قلت : إنما جُعِلَ خيراً من تكثير الإضمار مع مُحَالفة الدَليل لا مطلقاًء فتأمله. 


«تشبييه» 
ما تقدم من تعذر حمل :«لاً نِكَاع؛ و «لا صِيَامٌَ؛ وأمثالهما على ني الحقيقة جار 
على قولنا: إن اللفظ الشرعي موضوع لأعم من الصحيح والفاسد. 


أما إذا قلنا: إنه مختصن بالصّحيح» فلم تتعذر الحقيقة» بل هي منفية» وقد سبق هذا 
في باب المناهي . 


«تنييه اخر» 


وضح لك أنا نقدر بقدر الضرورة» ولا نمنع تقدير العام بل نجوزه ونصير إليه إذا 
كان أقرب إلى الحقيقة كما عرفت في مثل «لاً صِيَام؛» والخصوم يمنعون تقدير العام مطلقاًء 
وبنوا على الخلاف مسائل : 


)١(‏ في أ: الاحتمال. 
)۲( یا الاحتمال. 
(۳) في أ: الاحتمال. 
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وال ألو 2 َو ألا لا يقب ك* 1 
لتا: أنّ لا آكُل) لِتَني حَقِيقةِ الأكل بالتّسبَة إلى كَل مأكُولء وَهُوَ مَعتى اْحْمُوم؛ 
مع َيب فَبُولُهُ للشَخْصِيص . 


0 ونوى الثلاث يصح عندنا؛ خلافاً لأبي حنيفة . 
ولو قال: أنت طالق طلاقاًء صخت نية الثلاث بالاتفاق» وإنما لم يوافق الحنفية في 


الأول؛ لأنهم لا يقولون بعموم المقتضى» ولا بأنه يجوز تقدير عمومه» وكذا إذا حلف لا 
ف 


يشرب» ونوى مياه [جميع]”') العالم 
«مسألة» 


الشرح: تقدم في أول العموم أن النكرة في سياق النفي تعم» وقد اختلف في أنها هل 
عمت بذاتها؟ أي: بالوضعء أو بنفي المشترك منها الذي يلزمه انتفاء جميع الأفراد؟ 
والثاني : قول الحنفية . 

[والأول]": قول أصحابناء وهى على الخلاف «مثل» قول القائل: والله «لا آكُلُء 
وإن أكلت» من غير ذكر المفعول به ولا المصدرء فامرأتي طالق. 

فقال أصحابنا: «عامٌ في مفعولاته؛ فيقبل تخصيصًّه» بالنية» ويصدّق من قال: أردت 
مأكولاً معيناً. 


«وقال أبو حنيفة: لا يقبل تخصيصه»؛ لأنه لا عموم فيه» بل نفي للقدر المُشْتَركء 


)١(‏ سقط في ب. 

(0) ينظر: شرح الكوكب ۲٠۲/۲‏ والمحصول »٦۲۷/۲/١‏ وجمع الجوامع »٤۲١/١‏ 
والمستصفى ٠٦۲/۲‏ والإحكام للامدي ۲۳١/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص (٤۱۸)ء‏ ونهاية 
السول ٠۳/۲‏ ومفتاح الوصول »۷١‏ وشرح العضد ۲/١١١ء»‏ ومختصر ابن اللحام ص 
(١١١)ء‏ والتحرير ۰۸٦‏ وتيسير التحرير »)557/١(‏ وفواتح الرحموت (١/٦۲۸)ء‏ وإرشاد 
الفحول .)١77(‏ 

(۳) في ب: فالأول. (6) ينظر: المصادر السابقة في المسألة. 


€ 


قَالُوا: َو كَانَ عَانَاء لَحَمَ في أَلرَّمَانٍ وََلْمَكَانِ . 
َأْجِيب: بِالْرَاِهِء وَبِالْمَرْق بآنَّ اكَلْتُ» لا يُْقلُ إلا بِمَأكُولٍ؛ بكَلدف ما ذكرَ. 


را بير 


قالوا: إن «كَلْتُى ودلا کا '- مُطلقٌ؛ كَل يصح تَفْسِيرُهُ بمُخَصّص؛ لاه 
غَيْره. 

ُلنَا: الْمُرَادُ: لْمَُيَدُ لْمُطَابِقُ لِلْمُطْلَقْء لإسْتَحَالّة وُجُودٍ اللي في الْحَارج ؛ 
وَإِلاَ لَمْ يَحْنَتْ َِلْمْقَيَد . 


والتخصيص يمنع قوله للتخصيص باللفظ والنية» ولا يفرق بين ذكر المصدر والمفعول به 
وعدم ذكرهما لكان مذهباً قوياً. 

ولكنه يقول: قل اله باللقظادرة اك 

٠‏ قال: لأن النية [ضعيفة» فلا .تؤثر إلا في ملفوظء ولو عكس لكان أقرب؛ فإن 
الملفوظ أقوى]“ من المسكوت» ولكنه ناقض ؛ إذ جعله عامًا حيث قال: إنه يقبل 
التخصيص باللفظ غير عام» إذ قال: إنه لا يقبله بالنية» ولا عهد بمثل هذا في اللسان. 

وقال: إنه عند ذكر المفعول بهء أو المصدر يعم» ويقبل التخصيص زاعماً أن الفعل 
إذا تجرد فالمصدر غير مذكورء وهذا خارج أيضاً عن اللسان؛ فإن الفعل يدل على الحدث 
بالتضمن . 

وإذا عرفت مذهب أبي حنيفة» وأنه لا يمنع التخصيص مطلقاًء وإنما يمنعه بالنيةء 
وضح لك أن رڏ ١‏ لاني عد بض فون عاق لاقي ودر أذ باط كحك ار مف 
الآية 55] غير سديد» وإنما ذكر المصنف مثالين: «لا أكلت» و«إن أكلت»؛ ليبين أنه لا 'فرق 
بين النكرة في سياق النفي والشرط . 

وقد قال إمام الحرمين27: إنها عامّة في سنياق الشرط كالنفي» وفيه بحث يطول. 

«لنا» على العموم «أن» «لا آكل»؛ لنفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كلّ مأكول»» ولذلك 
يحنث عند الإطلاق بأي مأكول أكله» «وهو [معنى] العموم» فيجب قبوله للتخصيص». 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أنه نفي لحقيقة الأكل بالنسبة إلى كلّ مأكول. 

الشوح: والخصوم «قالوا: لو كان» الفعل «عامًّا» بالنسبة إلى مفعولاته «لعمّ في» 


. سقط في ب. (۲) ينظر: البرهان (۱/ ۳۳۷). (۳) في ب: يعني‎ )١( 
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ظرفي «الزّمان والمكان»» بجانب المفعولية المشتركة بينهماء وكان يقبل التخصيص فيهما 
«وأجيب بالتزامه؛ فإنه لو قال: والله لا آكل» ونوى زماناً معيناًء أو مكاناً صحت نيّته» هذا 
مذهبناء ودعوى الإمام الرازي الإجماع على خلافه ممنوعة. 

«وبالفرق» بين المفعول بهء والمفعول فيه «بأن» الأكل الذي هو مصدر «أكلت» لا 
يعقل إلا بمأكول» بخلاف ما ذكره» من [الظرفين]“؛ فإن الفعل قد يعقل مع الهول 
عنهماء واستلزامه لهما إنما هو بحسب الواقع» وقد لا يستلزم؛ بدليل فعل الله تعالى. 

والحاصل: أن المفعول به من مقومّات الفعل» فكان كالمذكور» وإذن جاز أن يراد به 
البَغض» ولا كذلك الظرف. 

«قالوا: إن «أكلت» وهلا آكل مطلق»؛ ولا دلالة للمطلق على العموم والخصوص»› 
«فلا يصح تفسيره بمخصص ؛ ؛ لأنه غيره؟ . 

«قلنا»: ليس «المراد» بالأكل في قوله لا آكل المطلق؛ بل المراد «المقيّد المطابق 
للمطلق لاستحالة وجود الكلي في الخارج» وإلا» فلو كان المراد الكلي المطلق «لم يحنث 
بالمقيد»؛ لأنه غير ما عقد عليه اليمين» وقد سبق للمصنف نظير هذاء وعرفت7) ما فيه. 

«فرع» 

أقر"'" في صكٌ أنه لا دعوى له على زيد ولا طلبه بوجه من الوجوه» ثم قال: إنما 
أردت في عِمَامَيهِ وقميصه» لا في ذَارِه [وَبُسْتَانه]9). 

قال القاضي أبو سعد بن أبي يوسف: هذا موضع تردّدء والقياس قوله؛ لأن غايته 
تخصيص عموم» وهو محتمل . 1 

وقال النووي: الصّواب: لا يقبل في ظاهر الحُكم» لكن له تحليفه أنه لا يعلم قصده 
لذلك . 
)١(‏ في أء ج: الظرف. 
00( في حاشية ج: قوله: وعرفت ما فيه لعلة أنه لا تنافي؛ لأنه بين المطلق والمقيد العموم 

SG ل‎ 

يتصور تحققه في الخارج. 7 1 


(۳) .في ج: أقرت. 9© في ا ج وسالد 


١4 


لْكَعْبَةَ) ؛ فلا يَعْهُ لْمَوْضَ وال ٠‏ وَمِثْل : 2 ل بعد غَيْبُوبَةٍ ألشّمَق ) فد قلا يَعُمٌ ا تبر 


وَهكَانَ يَجْمَعٌ بيْنَ ألصَّلاتيْنِ في أَلسّمَرِ) ‏ لا يَعُمُ وَفتتِهمًا. 


وَأَمَّا ا اليل » فَمَسْتَمَادٌ منْ قل ألرَاوِي : «کانَ يَجْمَّعٌ ) ؛ كَقَوْلِهِم : «كَانَ 
عَم يرم الطيت. 


ا 


«فائدة» ˆ 
الكلام في المُطْلق إذا نوى به مقيداًء كالكلام في العام إذا نوى به الخاص. 
فإن قلت : إذا كنتم تقبلون نيّة التخصيص والتقييد» فلم لا قبلتم قول القائل: أ 
طالق ثلاثاًء وقال: أردت تفريقها على الأجزاءء وإذا جاء رأس الشهرء أو قال: كل امرأة 
لي طالقء أو: نسائي طَوالق» وعزل بَعْضَّهن بالنية على الصّحيح في الكل؟ 
قلت : إنما لا يقبل ذلك في الظاهر؛ لأنه اذعى خلاف الظّاهِرء وفي نفس الأمر يدن 
على الصحيح. إلا أن يأتي بِقَيْدٍ يرفع اللفظ جملة» مثل أن يقول: أردت إن شاء الله. ما 
ذكره كبراء المذهب. 
«مسالة» 
الشرح: «الفعل المثبت» إذا كان له أقسام وجهات «لا يكون عاكًا فى أقسامه»؛ لأنه 
قد لا يمكن وقوعه على جميع تلك الأقسام؛ لكونها مُتَضَادَة أو يمكن ولكن لا يتحقق 
الوقوع» ومع [الاحتمال]”'' لا سبيل إلى التعمي ". 
فالأول «مثل» رواية بلال - رضي الله عنه ‏ الثابتة في «الصحيحين» الشّاهدة بأن 


)1١(‏ فى ب: الإجمال. 

(5) ينظر: المحصول »٠٥۲/۲/۱‏ والمستصفى 23/7 والإحكام للامدي (۲۳۳/۲) »)۱١(‏ 
واللمع ص »)١١(‏ وجمع الجوامع ١‏ »© والمختصر لابن اللحام ص 2)١١١(‏ وشرح 
الكوكب #/ 0.71 والتحرير (۸۷)ء وتيسير التحرير ۲٤۷/۲‏ وفواتح الرحموت ١/597»؛‏ 
وإرشاد الفحول »)٠۲١(‏ وشرح العضد ٠٠۸/۲‏ . 
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فل « بادك ود سكي IE‏ أ تود ب" ها“ يف OO BR ETE Go‏ يك هن قار ف RG E‏ لقا يه aa CR E e‏ وح أو عا هل اهز مون ليا ها اهنا عه “ون هنك و لين ب لي 


النبي ية «صلى داخل الكَعْبَةَه فلا يعم الفرض والنفل»'“؛ لأن الصلاة الواحدة يستحيل أن 
تقع فرضاً ونَفُلاً معاً. 

فإن قلت: قد قلتم: إن تحيّة المسجد تحصل بصلاة الفرض» سواء أنوّاها مع الفرض 
كك 

كلك « لمق لدا أن فلك الضف رف رتفا مما رك ولك لايل 
لأن اجتماع الفرض والنفل مُحَال. 

وإنما نعني بذلك: إما سقوط الأمر بالحية؛ لحصول المقصود منهاء وهو ألا ينتهك 
الخد بالجارس كيم من صد ها بط الأم في فرشي الكفارة عبن لم فمل 

ونا نحطل ارات ر عدا فا إذا ثواهما: 

أما إذا سكت عن التحية» فنازع فيه الشيخ الإمام الوالد» وقال: كيف يثاب على ما لم 
ينْوِ؟ ولا يشهد لفظ صلى داخل الكعبة بإثبات أكثر من صلاة. 

- والثاني: «مثل» ما روي أنه كل «صلى» العشاء بعد غيبوبة الشَّفْق»» وهو لفظ لا 
أحفظه. فيحتمل أن يكون بعد غَيْبُوبَةِ الشفق الأحمرء أو الشفقين الأحمر والأبيض› فلا 
يعم؛ صلاتين واقعتين بعد كل من «الشفقين»» ولا يلزم منه وقوعهما بعد البَيّاضٍ «إلا على 
رأي» يذهب إليه من يوجب حمل المشترك على معنييه» والعموم حينئذ وإن ثبت له» فليس 
من حيث إنه فعل» بل من دلالة اللفظ» ونحن إنّما ادّعينا عدم عموم الفِعْلٍ من حيث إنه 
فعل . 

فإن قلت : أنتم مَعَاشر الشّافعية ترون حمل المشترك على معنييه» فلزمكم الحمل على 
الصّلاة بعد غيبوبة الأبيض» وإن لم يصح بعد غيبوبة الأحمر» وهو خلاف مذهيكم ر 

قلت: عُمْدَتنا الحديث المصرّح فيه بما يدل على الأحمرء وهو حديث عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه مالك )798/١(‏ رقم (۱۹۳)ء والبخاري كتاب الصلاة: باب الصلاة بين السواري في 
غير جماعة» ومسلم كتاب الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة بها 
(۳۸۸). وأبو داود (۲۰۲۳)» والدارمي (۲/ .)٥۳‏ والنسائي (۲۲/۱) من حديث ابن عمرء 
وأخرجه أحمد (۲/ )٥١‏ مختصراً بلفظ : صلى في البيت ركعتين. 


عمر: «ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشّفْقَ؛ رواه مسلم» ونور الشفق: ُمْرته. 

هذا وقد قلنا: إن صلى بعد غيبوبة الشّفق غير محفوظ . 

وأما قول الصّحابِي: كان يفعل''"» مثل ما رواه البْخَاري في «صحيحه؛ من حديث 
أنس أن النبي ب «كان يجمع بين الصلاتين في السَمَرٍ»ء فإنه من حيث لفظه لا يقتضي 
تكرّار الفعل» إذا كان لا يقتضي التكرار» ا وقوع الجمع مرة» وهو إما في وقت 
الأولى منهماء أو في وقت الثانية» ويستحيل أن يكون الجمع مرة واحدة يقع فيهماء فإذن 
«لا يعم وقتيهما» من حيث لفظه» كما قلنا في: «صلَّى داخل الكعبة». 

نعم يتميز عن مثل: «صلى داخل الكعبة» بأن العرف فيه يقتضي [التكرار]"ء وإليه 
الإشارة بقوله: «وأما تكرر الفعل المستفاد من قول الراوي: كان يجمع»؛ فإن العادة جارية 
بأن ذلك لا يقال إلآ لمن تكرر منه الفعلء «كقولهم: كان حاتم يكرم الضيف». 

وقوله تعالى في قصكة إسماعيل عليه السلام: لوَكَانَ يمر أَهْلَهُ بالصَّلاّة وَالزَّكَاة [سورة 
مريم: الآية هه] والمراد به التكرار. 


ولقائل أن يقول: روی أبو داود في ااسئئه » بسند صحيح عن عروة عن عائشة - 
رضي الله عنهما - قالت وهي تذكر شأن «خيبر» : كان النبي ية يبعث عبد الله بن رواحة إلى 
يهود «خيبر» فيَخُرص التخل). 


))560- 558/75/١١ ينظر: شرح العضد 18/5١1ء وإرشاد الفحول ١١٠٠ء والمحصول‎ )١( 
والقواعد والفوائد ص(۲۳۷)ء والمسودة (١٠١)ء والأحكام للامدي 2777/1 والمختصر‎ 
ونهاية السول‎ 0597/١ ؛ وفواتح الرحموت‎ 0١ وجمع الجوامع‎ »)١١7( لابن اللحام‎ 
.)۱۳( 7578 وتنقيح الفصول (۱۸۹)ء والتمهيد‎ » "۲ 

(۲) أخرجه البخاري 2577/7 في تقصير الصلاة: باب يصلي المغرب ثلاث" فى السفر )١١91(‏ 
(لقلركى 11°(« )11°9(< (NTT) (TTTA)‏ )14۰0(« لكلل ا يي 
في كتاب صلاة المسافرين: باب جواز الجمع بين الصلاتين في فى السفر (57/ 207١7‏ وأخرجه 
مالك في الموطاً 0١‏ ؛: في قصر الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. 

فرق في آ» ج ج: التكرر. 1 

)€( ص رك ل والبيهقي )٠۲۳ /٤(‏ من حديث عائشة: 
وله شاهد من حديث جابر . 


۱۹ 


١ 


a 


َك دول مه قَبدَلِيلٍ خَارٍجيٌ ؛ 0 قَوْلِء 4 ف 
کارا ني أصَلّي»» و دوا عن يي مَنَاسِكَكُمْ) 8 قَرِيئةٍ ؛ كوْقُوعه بَعْدَ إِجْمَالِء أؤ 
3 طلاقي» أو حُمُوم: 3 بقوله : «لَقَد کان لک [سورة الأحزاب : الآية ]۲١‏ 4 اياس . 


5-57 عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «كان يفعل» من غير تكرار؛ لأن «خيبر» كانت 
سنة سبع» وعبد الله بن رَوَاحَةَ قتل سنة ثمان» وعدم دلالتها على التّكرار وضعاً وعرفاً هو 
ظاهر إيراد الإمام الرّازي؛ ولعل المصتف لا يدعي أن دلالتها عليه بالوضعء بل بالعرف» 
ولا شك أن الفهم يتبادر إليه حيث ورد مثل هذا اللّفظ لا يكاد يختلج فيه» بل قد يتبادر منهء 
وإن تعقبه لفظ الشرط والجزاء الذي لو جُرّد عن «كان» لم يشهد بأصل الوقوع ألبتة» كما في 
قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: «كان رسول الله اة إذا اغتكف يدني إلى رأسه فأرَجُلى . 

وقول حذيفة: كان النبي ا إذا قام يَسُوصٌ قَاهُ بالسواك9). 

واعلم أن هذه المسألة» وهي دلالة «كان» على التّكرار غير مسألة دلالتها على 
الانقطاع الذي ادّعاه شيخنا أبو حَيّان» وأنكره ابن مالك؛ فإنه لا يلزم من التكرار عدم 
الانقطاع» فقد يتكرر الشيء ثم ينقطع . 

نعم» يلزم من عدم الانقطاع التكرارء ولكن لا قائل بدلالتها على عدم الانقطاع» بل 
القائل قائلان: . 

قائل بأنها كسائر الأفعال لا دلالة لها على الانقطاع بإثبات ولا نفي» وهو اختيار ابن 
مالك. 

وقائل: إنها تدل على الانقطاع» وهو رأي شيخنا. 

الشرح: «وأما دخول آمته» بيه تحت هذه الأحكام» «فبدليل خارجي» دال على 


أخر جنه البيهقي (177/5): وأحمد (۳/ ۷١۳)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(0/ ۳۱۷) من طريق أبي الزبير عنه. 

)١(‏ أخرجه البخاري /٤(‏ ۳۲۰ ١۳۲)ء‏ كتاب الأعتكاف: باب الحائض ترجل رأس المعتكف رقم 
() وباب لا يدخل البيت إلا لحاجة رقم (۲۰۲۹)» وأطرافه في (۲۰۳۳» ٤۳٠۲ء‏ 
۱ 10١٠20).ء‏ ومسلم .)۲٤٤/۱(‏ كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله» وطهارة سؤرها والارتكاء في حجرها والقراءة فيه رقم (5/ ۲۹۷) واللفظ له. 

(۲) أخرجه البخاري »474/١‏ كتاب الوضوء: باب السواك (١٠٤٠)ء‏ وفي 50/7 كتاب الجمعة: = 


1۷۰ 


و 


قَالُوا: ٿڏ عَم خو: «سَهّاء فَسَجَدَ0 واا آنا فَأَفِيض المَاء» وَغَيْرِه. 


تأسيهم» مأخوذ إما «من قوله مثل : سلوا كما رالتتوتي أصَلَّي) و : احُذُوا عي مَناسِککم»»» 
وقد تقدم الكلام على الحديثين في مسألة أفعال النبي ية . 

«(أو» من «قرينةء كوقوعه بعد إجمال» مثل القَطْع من الكوع بعد آية السرقة» «أو 
إطلاقي أو عر أو بقوله تعالى : وقد کان لک في رَسُولِ الله أ 5 حَسَنة» [سورة 
الأحزاب: الآبة ١؟]‏ «أو بالقياس» هذا كلام المصنف تبعاً للامدي . 

ولقائل أن يقول: دخول الأمّة وعدم دخولهم لا تعلق له بهذه المسألة التي هي معقودة 
بخصوص الفعل أو عمومه» بل هي مسألة أخرى تقدمث في مسألة النّاسي» واختار فيها أنه 
إذا تجرد وعلمت صفتهء فأمّته مثله» وألا يعلم» فإن ظهر قصد القُرْبة فندبٌ» وإلا فمباح. 

وعذر الآمدي والتفافت اها اتترا سوالاء وهو أن يقال: فكيف دخلت الأمة في 
ذلك؟ . 

فأجابا عنه» وكان من حقّهما لو أورد هذا السؤال أن يقال: ذلك مأخوذ من دليل 
لمخالفته لما قدمه. 

«فائدة» 

قوله: «أو قرينة» معطوف على المجرور من قوله «بدليل» . 

فإن قلت : يلزم عطف الأَحَصّ على الأعم؛ لأن القرينة وما بعدها أيضاً دليل. 

قلت: المعطوف عليه الذي هو المجرور ليس هو مطلق الدَّليل» بل الدليل القولي 
المُكَاير للإطلاق والعموم؛ آلا تراه خصصه بقوله: من قول: مثل: «صَلُوا»؟» أي: بدليل 
قوله مثل: «صلوا». أو دليل ولكن غير قوله مثل القرينة والقياس» أو قول ولكن لا مثل 
«صلوا»» بل إطلاق أو عموم» ولذلك أقوق: لو لم يفصل بين لفظ القرينة والقياس كان 
أحسن؛ فإن الدليل إما لفظ خاص مثل: «صلوا»» أو مطلق أو عام» أو غير لفظء وذلك 
قرينة أو قياس . 


الشرح: «قالوا: قد عمم» حكم الفعل للأمّة» فدلّ على أن التعميم مأخوذ من 


باب السواك يوم الجمعة (۸۸۹) وذ ۳ 75 كتاب التهجد: باب طول القيام فى صلاة اللي 
ب السواك يوم في ! ! م في صا 
«(1Y‏ ومسلم ۲۰/۱ كتاب الطهارة: باب السواك (55/ .)٠٠١‏ 


1۷1 


50 
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تخو قول ألصَّحَابٌ : هی [عَلَيْهِ ألصَّلدةٌ وََلسَّلامْ] عن بيع أَلعَرّرِ)» وَ«قضئل 
َة لِْجَارِ) ‏ يَعُمُ آلْعَرَرَ وَآلْجَارٌ. 


الفعل» وذلك «نحو» قول عمران بن حُصَين رضي الله عنه -: «إن النبي َيه «سها 
فسجد)) . رواه أبو داود» والترمذي, والحاكم» وقال: على شرط 'الشيخين » ولكن تكلم 
فيه البيهقي» وكذلك قوله يي وقد ذكر عنده العْسل من الجنابة : ««أَمَا آنا افيض المّاء؛ عَلَى 
رَأسي ثَلنَةَ كف“ رواه البخاري ومسلم . 

ولفظ البخاري: «أمًا آنا َأفيض عَلَى رَأسي تَلاثلى «(وغیره . 

«قلنا»: إنما استفيد بالتعميم «بما ذكرناه» من قول أو قرينةٍ «لا بالصيغة» صيغة الفعل. 

«مسالة» 

الشسرح: انحو قول الصحابي : نهى رسول الله «عَكلي عن بيع العْرّرِ) رواه مسلم من 

حديث أبي هريرة» و«قضى بِالشّفْعَةِ لِلْجَارِم!"2 وهو لفظ لا يُعْرَفُء ويقرب منه ما رواه 


)117/1( أخرجه البخاري كتاب الغسل: باب من أفاض على رأسه ثلاثاً (05؟) وأبو داود‎ )١( 
كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابةء وأحمد (84/4) وابن ماجه (075) والبيهقى‎ 
1 وعبد الرزاق (4 والطيالسي (777) من حديث جبير بن مطعم.‎ ۰)۷0 

(0) قال ابن كثير في «تحفة الطالب» ص ۲۷۸: فلم أر هذا اللفظ في شيء من الكتب الستة. 
لكن له لفظ آخر وهو: قضى النبي َه بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحده د 
وصرفت الطرق فلا شفعة . 
أخر جه البخاري (۳/ )٤۷‏ كتاب الشفعة باب الشفعة. فيما لم يقسمء ومسلم )1١579/9(‏ 
كتاب المساقاة: باب الشفعة» حديث )٠۳١(‏ وأبو داود (١٠١٠۴)ء‏ والترمذي (۳/ )٠٤٥‏ أبواب 
الأحكام: باب ما جاء إذأ حدّت الحدود (۱۳۷۰) وابن ماجه (810/15) رقم )۲٤۹۹(‏ 
والدارمي 70 ۷) وأحمد »۲۹٦/۳(‏ 89 من حديث جابر» وقال الترمذي: هذا حديث 
وأخرجه النسائی (۳۲۱/۷) من طريق حسين بن واقد عن جابر قال: قضى رسول الله يلغ 
بالشفعة والجوار. 


1 


النسائي عن الحسن قال: قضى النبي يك بالجوارء وهو مرسل . 

قال أصحابنا: لا يجوز دعوى العموم فيه" . 

وقيل: إن قال : كان يقضي عمر كما سبق . 

وقال المصتّف: «يعم الغَّرّر والجّار» مطلقاًء وهو شيء ذكره ابن الأنْبَاري شيخ 
المصّف في «شرح البرهان» سؤالاً ودفعه. 

وذكره الآمدي بحثاًء فارتضاه المصتّف» وأقامه مذهباً لنفسه» واحتج له بالبحث الذي 
أبداه الآمدي فقال: 

الشرح:«لنا» الصحابي «عَذّل عارف» باللغة» وقد أتى بلام الجنس في الغَرَرٍ والجارء 
#فالظاهر الصدق»؛ إذ لو لم يعلم العموم لم يأت بصيغته ؛ «فوجب الاتباع». 


ولقائل أن يقول: الصّيغة المذكورة تقتضي تقدم غَرَرٍ خاصّ» وجارٍ خاص وقع القضاء 
فيهما قطعاًء فهما مَعْهُودانَء والعهد مقدم على العموم» فأين صيغة العموم؟ أو وقع الشك 


وأصحابنا «قالوا: يحتمل أنه كان خاصًا» بواقعة» فنقله عاقًا؛ لظته العموم» «أو سمع 
صيغة خاصة». فتوهم) العموم «والاحتجاج» به «للمحكي» لا للحكاية . 


2 


قال: «قلنا»: هذا «خلاف الظاهر»؛ لما بَيّنا من عِرْفَان الراوي باللسان. 


)١(‏ ينظر: شرح الكوكب 2770/8 والمحصول »157/7/١‏ واللمبع ص »)١١(‏ والبرهان 
(71» وشرح العضد 2١١5/7‏ وجمع الجوامع ۲ ونهاية السول 355/75 
والتمهيد (5””). والمسودة »)٠٠١(‏ وروضة الناظر :»)١77(‏ والمختصر لابن اللحام 
)»1١(‏ والتحریر (۸۸)» وتيسير ۰۲٤۹/۱‏ وفواتح الرحموت ۲۹۳/١‏ وإرشاد الفحول 
»)۱۲١(‏ والوصول إلى الأصول ۳۲۷/۱ والمدخل (٤۲)ء‏ والإحكام للامدي ۲/ .۲٠٠‏ 


VY 


إذَا عَلَّنَ كما عَلَى عِلَّةِ عَم القاس , شَوْعاً لآ بألصَّيعَةِ . 
آذآ _ 
ولو قيل له: فما بالك لا تسمع قوله: هذا منسوخ؟ لقال: القضاء بالنَّسْخْ أمر 
اجتهادي. وهو يختلف باختلاف المجتهدين» فجاز أن يطلبه هو ولا يراه» بخلاف الرواية؛ 
فإنها لا تتوقف إلا على فهم اللسان» ولا اختلاف فيه. 


وأنا أقول: ما أبديته من البحث يدفع هذا؛ فان المصنف لم يثبت صيغة تعميم حتى 
يناضل عنهاء ويجريها على مقتضاها. 

ثم أقول: سلمنا أنه أتى بلام الجنس غير قاصد العَهْدء أو أنه لا عهدء ولكن الخلاف 
معروف في لام الجنس» فلعلّه ممن لا يرى العموم» والمسألة اجتهادية» فهي كقوله: هذا 
منسوخ» وممن نص من أصحابنا على أن مثل: «قضى بِالشْفْعَةٍ للجار» لا يعم الشيخ أبو 
حامد الإسفرايبني» وابن السمعاني» والغزالي» والإمام. 


«مسأالة» 
النص على العلّة لا يكفي في التعدي» بل لا بد من تقدّم ورود التعيّد بالقيّاس؛ خلافاً 
للقاسّاني والتّطّام وغيرهماء وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب «القياس». 
وإذا ورد الفكد بالفياس فون ماتا عناء فنقول: 


«مسألة» 
الشرح: «إذا عَلَّنَا يي «حكما» في واقعة معيّنة «على علّة؛ بأن قضى فيها بقضاء 
ذاكراً علتهى فإما أن يقطع باستقلالها أو لا . 


أما الأول : : فقد قطع القياسيون بالتعدّي قياساً» وشذ من قال فيه: يتعدى لفظاًء ولم 
يقل أحد هنا: إنه لا يتعدّى أصلاً إلا بعض من أنكر أصل القياس» ولا كلام هنا معه؛ لأن 
الكلام هنا مع مثبتي القياس . 


1( ينظر: الإحكام للامدي 1/۲ وفواتح الرحموت «TA°/1‏ والتقرير والتحبير ۱ 


V€ 


وَقِيلَ : بألصَّيعَةٍ ؛ كَمَا لو قَالَ: ديت O‏ لکونه حلواً. 
ک: اهو فى اتفال الْعليّة؛ فَرَجَبَ الإتبَاع» وَلَوْ گان ا 


ا ا د ا تت س ج ب 


وأما الثاني : وهو ألا يقطع باستقلال العلّة» ولكن يكون استقلالها هو الظاهر» كما في 
الحرم الذي َقَصَنْهُ َا وقوله عليه السلام: «لا تُكَمُرُوا رَأْسَهُ وَل تُفْربُوهُ طيباً؟ قله 
ِحَثُْ يََْ القِيَامَة ملب . 

فإنَ الظاهر أن ذلك لا يختص بذلك المحرمء وهي مسألة الكتاب» فقال الشافعي: 
اعم بالقياس شرعاً لا بالصيغة»» وهو الحق. 

«وقال القاضي : لا يعم»» ومال إليه الغزالي . 

«وقيل»: يعم «بالصيغة»» وعَزِيَ إلى الشافعي» والصحيح عنه الأول «كما لو قال: 
حرمت المسكر؛ لكونه حلواً»» فإنَّ الظّاهر أن مطلق الحلاوة علة لا خصوص حلاوة 
المسكرء فيتعدّى إلى كلّ حلو» وكما ذكرناه في المحرم . 

الشرح: «لنا؛: على ثبوته بالقياس «ظاهر في استقلال العلية» بإثبات ذلك الحكم؛ 
«فوجب الاتباع» في كل ما اشتمل على العلّة» «ولو كان» ثبوت العموم «بالصيغة لكان قول 
القائل : «أعتقت غانماً؛ لسَواده» يقتضي عتق سُودَان عبيده) بأَسْرهم ؛ إذ لا فرق بينه وبين: 
أعتقت سُودَانَ عبيدي إذا قيل: إنه بالصيغة» «ولا قائل به». 

قلت: وقد مَرَ بي في بعض ما لا يحضرني اسمه من الكتب أن الصّيرفي من أصحابنا 
ارتكب هذا الشّططء وقال به. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١777/٠(‏ كتاب الجنائز: باب يكفن المحرم» ومسلم (870/1) كتاب 
الحج: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (9: )١1107/1٠١‏ وأبو داود (۳/ )٥٦۰‏ كتاب 
الجنائز: باب المحرم يموت رقم (۳۲۳۸) والترمذي )7١87/(‏ كتاب الحج: باب ما جاء في 
المحرم يموت (401) وابن ماجة (۲/ )٠٠۳١‏ كتاب المناسك: .باب المحرم يموت )9١85(‏ 
والدارمي (۲/ )٥١ - ٤۹‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (494/1) والطيالسي )١5١171(‏ من طرق 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة مع رسول الله كل إذ وقع عن 
راحلته فوقصتهء فذكر ذلك للنبيّ كلِ. . . فذكره. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
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1 ا f Met‏ يِه 1 م و م جن. 2 4 
بالصيخة» لكان قول آلقائِل : «أَغْتَقْتُ غَانِماً؛ لِسَوَادِه» ‏ يَقْتَضِى عِنْنَ سُودَانٍ عَبِيدِه؛ وَلا 


آلآخَرُ: «حَرّنْتُ الْكَمْرَ؛ لإسْكارِه' ‏ مل : «حَرَمث الْمْسْكِرَ لإشكاره». 
اجيب : المع . 

E 

ةد م دل عُمُومٌ؟)» - لآ يَتَحَمّنُ ؛ لان 18 جد د ا 


الشرح: واحتج «القاضي» بأنه «يحتمل الجزئية» أي : كون الإشكار جزءاً من العلّةء 
فلا يكون كونه حلواً هو العلة بتمامها. 

وكذا قال في المُخرم: يحتمل أن النبي ية عَلِمَهُ يموت مسلماً مخلصاً في عبادته 
مَحشوراً ملبّياً وقصت به ناقته» لا بمجرد إحرامه. 

الشوح: «قلنا»: ماذكره احتمال» ولكن دلا يترك الظاهر للاحتمال»» وهنا يعودد 
الخلاف بيننا وبينه مخرجاً على أضل بيننا لا ينبغي لك إغفاله» وهو آنا نكتفي بالظواهر في 
العمليات» وهو أبداً يتطلب القطع؛ فلذلك خالف هناء فلا تحسبه ينكر الظُّهُورء بل يعترف 
به» ولا يكتفي به فاحفظ هذاء فهو كثير المرور بك. 

واحتج «الآخرا القائل بأنه يعم بالصيغة بأن «حرمت الخمر لإسكاره مثل: حرمت 


«وأجيب بالمَنْع» من المساواة» وهواحق. 
«مسالة» 
الشرح: «الخلاف في أن المفهوم» هل «له عموم“» أو لا «لا يتحقق؛ لأن مفهومي 
)١(‏ ينظر: المحصول (۱/ »)٦٩٩ - ٠٥٤/۲‏ والمستصفى ۰۷۰/۲ والإحكام للآمدي ۲۳۷/۲ = 


۱۷٦ | 


ان 


الموافقة»» وهو ما كان الحكم في المسكوت عنه موافقاً للمنطوق «والمخالفة»» وهو ما كان 
مخالفاً «عام فيما سوى المنطوق به». أي: ثابت في كل الصورء «و» ذلك مما «لا يختلفون 
فيه . 

الشرح: ومن نفى العُمُومِ كالغَرّالي» لم يرد أن الحكم غير ثابت في صور 
[المسكوت](2؛ إذ هو خلاف الاتفاق» وإنما «أراد أن العموم لم يثبت بالمنطوق» فقط» بل 
بواسطته› «ولا يختلفون فيه أيضاًك. فإذن لا يتحقّق الخلاف» ومو الت ميقن على أذ 
العموم هل هو من عوارض الألفاظ فقط؟ أو من عوارض الألفاظ والمعاني؟ 

والثاني : قول المصتف» والأول قول العَرّالي وجمهور أصحابنا؛ فلذلك يسمون 
المفهوم عاماً. 

والقول بأنه لا يسمى عاماً هو قضية إيراد الأكثرين من أثمّتناء كالشيخ أبي حامد ومن 
بعده» وقد صَرّح الغزالي وغيره أن الخلاف مبني على ذلك» وهو لفظي . 


وحكى الشّبخ أبو حامد» وأبو إسحاق الشيرّازي» والإمام الرازي وغيرهم من أئمتنا 
خلافاً في أن مفهوم المُكَالفة هل يدل على نفي الحكم عَمًا عدا المَنُْطُوق مما هو من جنسه؟ 
أو مطلقاً حتى يدل قوله عليه السلام: «فِي العَتَم السَّائِمَةِ ركا على أن غير السائمة لا 


وشرح الكوكب المنير 077١/7‏ وشرح التنقيح 2»)١91(‏ وتيسير التحرير ٠۲٦٠/١‏ وشرح 
العضد ٠١١/۲‏ . 

)١(‏ في أء ج: السكوت. 

(۲) أخرجه البخاري ۳/ ۳٠٠‏ - 757 كتاب الزكاة: باب الفرض في الزكاة )١414(‏ وأطرافه في 
AV ١عهم‎ EO E۳. 0 ۱60۰ (‏ ۸-۰ - 1966). وأبو داود 
48-51 كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة برقم .)۱١١۷(‏ 


يفن 


فَالتِ الْحَتَفِيَهُ: مل قَولِه كله: «لا يقل مُسْلِمُ بكافر وَلاً ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ) : 
مَعْنَاهُ: «بكافر»؛ قيضي أَلْعُمُوم إلا بدَليل ؛ وَهُوَ ألصَّحِيحٌ . 


زكاة فيها وإن كانت من غير الغنم؟ . 

وظنّ بعضهم أن هذا الخلاف يبنى على أن المفهوم هل له عموم؟ . 

وهو وهم؛ فإن هذا الخلاف إِنَّمَا هو في تحقيق مقتضى المفهوم» وهل هو نفي الزكاة 
عن كلّ معلوفة؟ أو عن معلوفة الغنم خاصّة؟ وأيًا ما كان فهو شامل لما هو مقتضاه. 

وذكر شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد أن اختلاف أصحابنا في الماء النجس» 
إذا كُوئْرَ بماء ولم يبلغ قلتين هل يطهر؟- 

فإن قلنا: ah‏ لم يطهر» ات والأظهرء ووجه البناء أن قوله عليه 
السلام: «إذًا بلع المَاء لين لّمْ يجن 34 وال بمنهوءه علق أن ما دون الفلتين جين 
بملاقاة النجاسة سواء أتغير ا كوثر ولم يبلغهما أم لم يكاثر. 

وإن قلنا: لااعموم للمفهوم لم يقتض الحديث النّجّاسة في هذه الصورة» ولذلك الماء 

الجديد: ينجس» والقديم: لا ينجس» فينبنى على ما ذكر. 

قلت: ولا يخفى أن هذا البناء إنما يصح لو كان القائل بأنه لا عموم له لا يثبت حكمه 


«مسألة» 


الشرح: «قالت الحنفية: مثل» ما روى الإمام أحمد» وأبو داودء والنسائي من 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2١7/١‏ فى الطهارة: باب ما ينجس الماء (۳٦)ء‏ والترمذي في الطهارة 
/١‏ : باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء (1۷)ء وابن ماجه ۱۷۲/١‏ فى الطهارة: باب 
مقدار الماء الذي لا ينجس (017).. والنسائي 5/١‏ في الطهارة: باب التوقيت في الماء. 


۱۷۸ 
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«قوله يكل: «لا يقل ملم باقر وَل دو عَهْدٍ في ڪَهڍوه ٠‏ 


«معناه» ولا ذو عهد في عهده «بكافر؛ ف فيقتضي العموم إلا بدليل» وهو الصحيح». 
أقول: اعلم أن المسألة مُتْرجمة ب«أن العطف على العام هل يقتضي العموم في 
المعطوف؟»'. 


وهذه ترجمة تتجاوز المَقْصّودَ؛ لانطباقها على صور لا خلاف فيهاء كما لو قال عليه 
السلام: «لا يقل مُسْلِمُ بکافر وَلاً ذو عَهْدٍ في عَهُْدِهِ بحري Ea‏ يمع احدا أن يقوذ 
فيه ب «اقتضاءٌ العطف على العام العموم؛ حتى لا يقتل المعاهد بكافر حربياً كان أو ذمياً» . 


والمقصود بالمسألة إنما هو أن إحدى الجُمْلتين إذا عطفت على الأخرى» وكانت 
الثانية تقتضي إضماراً [لتستقيم]( كقوله : «وَلاً دو عَهْدٍ في عَهْدِهِ؛ على ما يدّعيه الحنفيون» 
ا ا ا ل ا ا ا 
عليه تقدير العام» وكان العَطف على العام يقتضي يقتضي العموم لذلك؟ أو يضمر مقدار ما يستقيم 
به الكلام فقط ؛ لأن ما وراءه تقدير لا حاجة إليه؟ . 


قالت الحنفية بالأول. 
وقال أصحابنا بالثاني. ‏ 


٠۸۷١( وأطرافه في‎ »)١١١( أخرجه البخاري ۱ كتاب العلم: باب كتابة العلم‎ )١( 
5757/54 ل ۲ ۷ _ ۷00 "590 5916 - ۷۳۰۰). وأخرجه أبو داود‎ "٠ /ا‎ 
كتاب الديات: باب المسلم بالكافر (5010)» والنسائي ۸/ 1۹ء كتاب القسامة: باب‎ 11۸ - 
كتاب قسم الفيءء وقال: على شرط‎ 215١/7 القود بين الأحرارء والحاكم في المستدركُ‎ 

ْ الشيخين : ووافقه الذهبى» وأحمد فى المسند .1١١9/١‏ 

(۲) ينظر: المعتمد مس NEE‏ ۱ ۳۰۵/۳۲/۱۱ والتمهيد لذبي الخطاب 
۲ والمسودة ٠٤١‏ والمستصفى 07١/1١‏ وجمع الجوامع ۲ والإحكام للامدي 
۲ شرح العضد ۲/ »١١١‏ تيسير التحرير 2771/١‏ وفواتح الرحموت 2598/١‏ وإرشاد 
الفحول ٠١۹‏ . 

(0) في أ: المستقيم» ح: التنقيم. 


۱۷٩۹ 


وقد أجاد ابن السّمعاني إذ افتتح المسألة بقوله: 0 لا يجب أن يضمر فيه 
جميع ما يمكن إضماره مما في المعطوف عليه» بل يضمر قدر ما يفيد ويستقل به» وعند 
أصحاب أبي حنيفة يضمر فيه جميع ما سبق مما يمكن إضماره. ل 

والمصئّف لما بامتروحة E EE‏ وهي قولهم: العٌقطف على 
العام هل يقتضي العموم؟ . 

عدل عنها وقال: مثل قوله ‏ عليه السلام - كما عرفت. 


واعلم أن من المشهور أن مَذْهبٍ الحنفية قتل المسلم بالدمي» ومن مذهب الفريقين 
أن النكرة في سياق المي للعموم» وقائل ذلك لا يستنكف أن يقضي بالعموم على مثل: «لاً 
يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بكافر»؛ إذ هو أحد أفراد النكرة في سياق النفي . 


ثم هو إن كان شافعيًا انْمَحَبَ على أصله» واستمرت الصيغة عنده على عمومهاء وإن 
كان حنفيًا قال : لست أنكر أن قضيتها العُمُوم» ولكن عندي دليل خاص على قتل المسلم 
لد 
مي . 


وإذا كان قوله: «وَلاً ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ؛ معناه: بكافر» صح أن يقال: إن قضيته 
العموم» وإن كان مذهب القائل: إن المعاهد يقتل بالذمي؛ لأن قتله إياه على ما يدعيه 
لدليل مخصّص لهذا العموم» وإذاً وضح لك ما ذكرناه» وأن الحنفية يجعلون المضمر في 
الثانية هو المذكور في الأولى . 

واعلم أن جماعة من أصحابنا ساعدوهم:حتى قال ابن السمعاني :وهو شَدِيدٌ عليهم- 
كلامهم ظاهر جدًا. 


وأفصح المصنف بتصحيحه» وأن قوله: وَلاً ڏو عَهْدٍ في عَهْده) ية يقتضى العموم» لأن 
المضمر فيه هو المذكور في قوله: «لا يكل مُسْلِمٌ بكافر» وأشار إلى هذا كله بقوله عن 
الحنفية «ولا ذو عهد في عهده» معناه: بكافرء أي المعنى: ولا ذو عهد في عهده بكافرء 
لأن المضمر في الثانية المذكور في الأولى. ومذهب غيرهم أن المذكور في الأولى ليس هو 
المقدر في الثانية» واختار هو مذهب الحنفية. 


فإذن محل النزاع في أنه هَل يجب تقدير ما ذكره في الأولى» أو ما يستقل به الكلام 


1۸° 


فقط لا في أن مطلق العطف على العام هل يقتضي العموم كما فهمه الشيرازي وغيره من 


وإذا كان المذكور في الأولى هو المقدر في الثانيةء فقوله عليه السلام: «وَلاً ذُو عَهْدٍ 
في عَهدوا معناه: بكافرء وإذا كان كذلك فيقتضى العموم» كما أن قوله: «لآ بُقْتَلُ مُسْلِمٌ 
بکافر» ية يقتضي العموم إلا بدليل؛ لأنه حنيئذ كالملفوظ به فهو كما لو قال عليه السلام: «لاً 
قل مُسْلِمٌ بکافر وَلاً دو عَهْدٍ في عَهْدِهِ بکافر»» وهو لو قال كذلك قضى عليه بالعموم كل 
من قال بتعميم النكرة في سياق النفى . 

ثم إن قام دليل مخصوص عند أحدٍ قال به» وفيما نحن فيه مثلاً قام دليلٌ مخصوص 


عند الحنفيّة للجملتين المعطوفة» والمعطوف عليها؛ كقولهم : «يقتل المسلم بالذمى» ويقتل 
المعاهد.بالمعاهد». 


وقام عند المصنف دليل مخصص للمعطوف فقط؛ لأنه يقول بأن المسلم لا يقتل 
بالذمى كما يقول الشافعيون. 


وبهذا أيضاً يتضح لك أن العموم لم يحصل من مجرد العطف»› ولا اقتضى التعميم» 
وإن صرح اللّفظ بالخصوص كما قلناه فيما لو قال: «ولا ذو عهد في عهده بحربي» وإنما 
حصل من تقدير المذكور أولاً» ويتضح لك أيضاً أن المصنف فَرٌ من التعبير بأن العطف على 
العام هل يقتضى العموم لما يلزمه من الخلل وأن من نزل كلامه من شارحي الكتاب على 
هذا المعنى أوقعه فيما فَرَ منه» ولم يفهم مراده. 


وهنا مهم ننبه عليه قبل الحِجَاجٍ فنقول : 
إذا حفظت أا معاشر الشافعية لا نقدر إلا ما يستقل به الكلامٌ فقطء وأن الحنفية 


يقدرون المذكور أولاً. وهو رأى المصئف. فلا يخفي عليك أن للجملتين اللتين عطفت 
'إجداعما غل الأخرئ الخرالة: 


إحداها: أن يتضح كون الثَّانية مستقيمة» وهذا ما لا حاجة فيه إلى تقدير» وليس من 
- كلام القوم في شي ومنه قَرٌ من التعبير بأن العطف على العام هل يقتضي العموم 


518١ 


ال ل يُقَدَرْ شيٰ٤‏ اَن َثْلّهُ مطلقاء وَهُوَ يَاطل ؛ ف فيَحجِبٌ 


كالمصنف » وعذر مَنْ تسامح»› وأطلق عبارة مشتملة أنه مما يتضح خروجه عن محل النزاع» 
ولا يلتبس على محصل› وهو كما قدمنا مثل: «لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده 


بحربي؟ . 


الثانية: أن يتضح عدم استقامتها إلا بتقدير وإضمارء ولا يخفي أنه موضع الخلاف» 
وأن الحنفية يقدرون الأول. ثم له حالتان: 


لأن الأولى إما أن تكون عامًا أو خاضّاء فإن كان عامًا قالوا بالعموم في المعطوفء 
ويقع العموم فيه أمراً اتفاقياً دعا إليه إضمار ما تقدم ذكره. وإن كان خاضًا كما لو قيل: لا 
يقتل مسلم بحربي» ولا ذو عهد في عهده. لم يقولوا بالعموم في المعطوف . 


لي “لا يَقْدَخُ عندهم في هذه القاعدة مخالفتهم مقتضاها في الحديث المذكور حيث 
قتلوا المعاهد بالذمى؛ لأن المخالفة كانت لدليل آخر لا لكون المضمر خاصًّاًء حتى إن 
عندهم أنه لو لم يوجد دليل غير هذا الحديث يدل على وجوب قتل المعاهد بالذمى.: 
لامتنعوا من قله بمقتضى هذا الحديث. 


والثالثة : ألا يتضح الحال» فيذهب قوم إلى أنها محتاجة» فهي عندهم من مواقع 
الخلاف. ويذهب آخرون إلى أنها غير محتاجة, وأتها خارجة عن محل النزاع؛ وهذا مثل 
قوله عليه السلام: «وَلآَ ذو عَهْدٍ في عَهْدِه» عند المحققين من أصحابناء فإنهم يقولون: هذا 
تام لا يحتاج إلى تقدير» ولیس ما نحن فيه كما ستعرفه إن شاء الله تعالى. 


الشرح: قوله: «لنا: لو لم يقدر شيء لامتنع قتله» أي قتل ذي العهد «مطلقاًء وهو 
باطل»؛ لأنه يقتل ا «فيجب» تقدير شيء لاستقامة الكلام» وقد تقدّم في [مسألة](© 
المقتضى أنه إذا تعيّن ما يضمر وجب كونه المضمرء وهنا «الأول» متعيّن «للقرينة؛ وهي 
العطف. فيجب تقديره» وبهذا يظهر لك أنَّ مراد المصئّف أن الجملة الثانية إذا اقتضت 


)١(‏ في أء ج: المسألة. 
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قالوا: لو كان كَذَلِكَء لَكَانَّ: لبكافرٍ) الأَوَلُ - لزي فَقَطْ؛ قَيَفْسَدُ ألْمَعْئ ؛ 
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٠ «المطلقات‎ 
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إضماراً أضمر ما كان مذكوراً في الأولى» ثم إن كان عاماً حصل العموم في المعطوف بالتبع 
لذلكء لا أن العَطْف على العام يقتضي العموم؛ لوجوب الاشتراك بين المعطوف 
والمعطوف عليه في المتعلقات؛ إذ لم يتعرض لذلك» م الم 
فيما نحن فيه الإضمار بقوله: «لو لم يقدر شيء» أي : وكان كلاماً مستقلاً غير مه مفتقر إلى 
إضمار لامتنع قل المعاهد مطلقاٌء وهذه ملازمة ظاهرة؛ إذ يصير المعنى : ولا يقتل 
المعاهد» وذلك يقتضي امتناع قتله» وبطلان التالي صرح به المصنف فقال: «وهو باطل» أي 
وامتناع قتله باطل؛ لإمكانه شرعاًء وهذا دليل ر به المصتّف على من يقول: إن قوله: «وَلاً 
ذو عَهْدِ غنى عن الإضمارء فلا يكون لكون الجملة الثانية تقتضي إضماراً مدخل في 
القاعدة المذكورة. 

واستدلٌ ‏ أعني المصنف ‏ على كون المضمر هو المذكور في الأولى بقرينة العطف . 
قالت الحنفية : ولذلك لو قال: لا يقتل اليهود بالحَدِيد ولا النصارى» کان معناه: ولا يقتل 
النصارى بالحديد» ولا يقتصر فيه على إضمار القتل فقط› وإِنْ كان الكلام يستقل به. 

ولا يخفي على ذي المَهُم أن للمصتف أغراضاً اشتمل دليله بزعمه على إثباتها : 

أحدها: وجوب تقدير الأول» حيث وردت جملتان متعاطفتان تحتاج الثانية منهما إلى 
إضمار. 

والثانى: أن هذا الحديث من هذا القبيل. 

والثالث : أنه إذا قُدّر بكافر كان عاماً. 

أما الأولان فقد صرح بهما في الدليل. 

وأما الثالث» وهو العموم الذي استنتجه من وجوب تقدير بكافر؛ فلأنه [لازم]"“ لما 


)١(‏ في ج:.لأنهم. 
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أثبته من إيجاب تقدير شىء فى المعطوف. وأن المقدر هو الأول» فإنه إذا ثبتت هاتان 
المقدّمتان صار المعنى: ولا و عهد في عهده بكافرء فيقتضي العموم عند القائلين بأن 
النكرة في سياق النفى تعم وهو واضح.ء ولا إنكار فيه إذا أثبتت المقدمتان» فلذلك لم 
يصرح به» ولكن تعرض لهء ولهذا قلنا فيما أسلفناه: إنه ليس سبب العموم في الثانية 
العطف. وإنما العطف قرينة تعين المضمر كالمظهر : 

فإن كان عاماً فهو عام» كالحديث المذكور على زعمه. ۰ 

وإن كان خاصاً فهو خاص» كما لو قيل: لا يقتل مسلم بحربي» ولا ذو عهد في 
عهده. هذا آخر الكلام على دليل صاحب الكتاب» وهو كما لا يخفي عنك تبين وَهْمْ مَنْ 
حمل كلامه في صدر المسألة على أن مراده: أنها في بيان أن العطف على العام يقتضي 
العموم حيث لم يستنئج به الأولون. 

الثانية : تقتضي الإضمارء وكون المضمر الأولء وقد قدمنا لك السَّرَ في عدوله عن 
اتم بان الب عن الا عل فكي التعرءة + 

وإذا تقرر لديك دليله فاعلم: أنا لا نحفل به» ونقول: إنما [يبحث]“ عن وجوب 
تقدير الأول عند الاحتياج إلى أصل التقدير» ونحن لا نسلّم احتياج قوله: «وَلاً ذو عَهْدِ) 
إلى تقديرء بل هو كلام تام مستقل . 

قولك: يلزم ألا يقتل ذو العَهْدِ مطلقاً. 

قلنا: يلزم من هذا الحديث» وقتله حيث [نقتله]”'' من دليل آخرء وهو كما لزمك آلآ 
يقتل بالمعاهد إذا قدرت بكافر» وهو يشمل المعاهد الذي تقتله أنت أيها الحتفي وسائر الأمة 
له فكما قدرت عموماٌ وأخرجت بعض أفراده بدليل نجي نحن الكلام على ظاهره» 
ونُخُرج بعض أفراده بدليل» فاشتركنا معك في إخراج بعض الأفراد» وافترقنا في أنك تقدرء 
ونحن لا نقدر» ولا ريب في أن عدم التقدير أولى. 

سلمنا أن قوله: «ولا دو عَهْيِ» غير مستقل» ولكن ذلك لو اقتصر على قوله: ولا ذو 
عهد. 

أما مع قوله: «في عهده» فلا؛ وذلك لأن هذه الزيادة تفيد فائدة جديدة» وليست إلا 


)١(‏ في ب: نبحث. (؟) في أ: بقتله. (۳) سقط في أء ج. 


المنع من [قتله]''' ابتداء؛ لعهده. 

قال ابن السمعانى: ونظير هذا لو قال: «لا تقتلوا اليهود بالحديد» ولا النصارى في 
الأشهر الحرم» كان معناه لا تقتلوا اليهود بالحديد» ولا النصارى في الأشهر الحرم أصلاء 
وليس معناه: ولا تقتل النصارى في الأشهر الحرم بالحديد؛ ية أنه لو قال بدل قوله: ولا 
ذو عهد في عهله: ولا رجل في عهده لاقتضى ألا يقتل رجل في عهده» کال لکل 
قوله: في عهده يفيد فائدة جديدة» فكذلك قوله: ولا ذو عهد في عهده. 

سلّمنا وجوب التقدير مع قوله: في عهده» ولكن لِم قلتم: إن المذكور أولاً متعيّن؟ 
قولكم : القرينة تعينه. 

قلنا: القرينة تورجب ألا يهدرء والضرورة إلى التقدير توجب ألا يتقدر بقدر الضرورةء 
فليقدر بعض ما اشتمل عليه الأول جمعاً بين الدليلين» وهو في المثال الذي أوردته : الحربي 
الذي هو أخصِن من الكافرء فالتقدير: ولا ذو عهد في عهده بحربي. 

سلمنا وجوب تقدير المذكور أولاً بجملته» وأن المعنى بكافر» ولكن لِم قلتم: إنه 
يقتصر على ذلك؟ وهذا يقدر بكافر ومسلم معاً؛ بناة على أن المضمر ينبغي أن يقدر فيه 
جميع ما يمكن إضماره» وهو رأى لكم سبق ذكره في مسألة المقتضى . 

فإن قلتم: منَعَنَا عنه أنَّ المعاهد يقتل بالمسلم . 

فنقول: فليمنعكم عن تقدير «بكافر» أن المعاهد يقتل بالمُعَاهدء فلأي معنى فَرَرْثُمْ 
مما هو أعم من المسلم والكافر إلى تقدير الكافر وهو أخص؛ لأجل ما ذكرتم» ولم 
تَفْدُوا]') من تقدير الكافر» وهو أعم من المعاهد والحربي إلى تقدير الحَرْبِيَ وهو أخحصْ؛ 
لأجل أن المعاهد يقتل بالمعاهد؟ 

فإن قلت: ما وجه الارتباط بين هاتين الجُمْلتين على ما يزعمون. حنيئذ؛ إذ لا تظهر 
مناسبة لقولنا: ولا ذو عهد في عهده مطلقاًء مع قولنا: لا يقتل مسلم بكافر. 

قلت : قال فقيه الشافعية أبو إسحاق المَرْوَزِيَ في «التعليقة»: كانت عداوة الصحابة 
للكفار في مبدأ الإسلام شديدة جِدَّاء فلما قال عليه الصلاة والسلام : «لا يقتل مسلم بكافر» 
خشي أن يتجرد هذا الكلام» فتحملهم العَدَاوة الشديدة: بينهم على قتل كافر من معاهد 


)١(‏ في ب: قيله. (۲) في أ: ج: تقدوا. 


1 


ارد ارقإ إل وال A‏ اتيس EEE DN E E E ERR‏ ب فد بد راواه E SE‏ :فو E E‏ .3 و2 “بون يه e aR‏ قدا الود لين از لد 


وغيره. فعقّبه بقوله ما معناه: ولا يقتل ذو عهد في زمن عهده. 

فإن قلت: القصاص وإن انتفى بين المسلم والكافرء فالحرمة باقية؛ إذ لا يحل الإقدام 
على قتل المعاهد والذمى, والحرمة كافية في إِحْجَامِ الصحابة عن قتل المعاهد. 

قلت : قد كان ذلك في صدر السلا ومن أين لهم عِرْفان الحرمة تين 
0 إذ ذاك؟ فلعله عليه السلام حكم أولاً بانتفاء القصاص» ولا يلزم منه 

e‏ القتل» وهذا منتهى الرّدَ على دليل المصنف» فلنذكر كلام أئمتناء وقد 
ذكر في الكتاب أنهم «قالوا: لو كان ذلك» أي : لو ثبت وجوب تقدير الأول «لكان «بكافر» 
الأول» في المثال المذكور للحربي فقط؛ لأن الثاني أعنى المقدر «للحربي فقط» بالاتفاق» 
وأنت تقدر الأول بزعمك» فيكون الأول للحربي فقط› «فيفسد المعنى»؛ لدلالته حينكل 
بالمفهوم على أنَّ المسلم يقتل بالذمى» وأنت ات مالكي لا تقول به» فلا يكون 
الأول للحَرْبيَ فقطء فلا يكون المقدر هو الأول» وهذا دليلٌ لم أر أحداً ذكره إلا المصتّف»ء 
والسّر في ذلك أن أصحابنا إنما تكلموا في المسألة مع الحنفية» وهو [لا ينهض] 27 عليهم؛ 
لأنهم يقتلون المسلم بالكافرء فلا يفسد عندهم المعنى» بل ينتهض الحديث شاهداً لهم . 

قال أصحابنا أيضاً: «و» لو وجب تقدير الأول «لكان: «#وَبُعُوَلتهُنَ؛ أَحَقٌ بِرَدّهِنَ4 
[سورة البقرة: الآية 74؟] «للرجعية والبائن؛ لأنه ضمير المطلقات» بزعمك. والمطلقات 

وحاصل هذا: أنه لو وجب تقدير الأول» للزم من تخصيص الاني بالاتفاق» كما في 
المثال المذكور تخصيص الأول لأنه هوء وللزم من عموم الأول؛ بالاتفاق كما في الآية 
المذكورة عموم الثاني ؛ لأنه هو واللازمان باطلان. 

وأما الثاني فبالاتفاق . 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن المصنف لم يذكر أولاً في مختصره عن أصحابنا إلا 
الملازمة الثانية فقط» فقال: قالوا: لو كان ذلك لكان قوله: «وبعولتهن. . .» إلى آخره» ثم 
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أجاب فقال: قلنا: خص بالدليل» ثم إنه ألحق الملازمة الأولى» فكتبها في حاشية كتابه؛ 
وصارت هكذا: قالوا: لو كان ذلك بكافر لكان الأول للحربي فقط فيفسد المعنى؛ ولكان 
«وبعولتهن. . ٠.‏ إلى آخره. 

وألحَقّ فى الجواب لفظة «الثانى»» فخرجها فى الخامسة وصار هكذا: قلنا: خص 
الثانى بالدليل» والملازمة الثّانية هي المشهورة في الكتب» والأولى ذكرها هو على لسان 
أصحابناء وأقصى ما يقال فى تقريرها ما ذكرناه. 

وقررها بعض التَّارحِين هكذا: لو كان ذلك أي: قوله: «وَلاً ذُو عَهْدِ؛ عامًا لكان 
[بكافر]“ الأول للحربي فقط؛ لأنه هو الذي لا يقتل به المسلم عندكم» فيلزم فساد 
المعنى؛ إذ يصير معناه: لا يقتل مسلم بكافر حربي» ويقتل بالذمى» ولا يقتل ذو عهد في 
عهده بكافر لا حربي ولا ذمى» وفساده ظاهر؛ لأن ذلك لا يصلح مقصوداً للشارع؛ لما فيه 
من حط مرتبة المسلم عن الذمى؛ فوجب تخصيص الثاني» وحمل الكلام عليه؛ دَفْعاً لهذا 
الفساد. 

وهذا التقرير فيه نظر من وجوه: 

أحدها: أنه جعل «كان» ناقصة» مع أن «عانًا؛ الذي هو [خبرها]('' محذوف» ونحن 
جعلناها تامة» فلم يلزمنا حذف خبر كان. 

والثاني: أن المصتف كما قررناه لم يناضل عن عموم: «ولا ذو عهد»؛ لأنه يلزم إذا 
ثبت له مقدمتاه أعنى إيجاب التقديرء وأن الأولى هو المقدر من غير تكلّف» وإنما ناضل 
عن إيجاب تقدير الأول الذي فيه التنازع والتشاجر. 

والثالث: أنَّ بطلان التالي فيه غير بر ؛ فإنه لا يلزم من كون الثاني عام أن يكون 
الأول خاضّاء وإنما ينبغى أن يكون الأمر بالعكس. 

أما أولاً: فلأن ابن الحاجب لا يقتل المسلم بالذمى» وهو إنما أورد السؤال على 
نفسه» وهو وإن وافق الحنفية في تقدير الأول» فلا يوافقهم في قتل المسلم بالكافرء فلو 


١(‏ في أ: ككافر. () في ب: خبرك. 


AY 


قررها هكذا لبادر إلى منع بطلان التالى. 

وسبب وهم من بيّنَ بطلانه هكذا أنه توهّم أن ابن الحاجب جرى مع الحنفية جرياً تاماً 
حتى في قل المسلم بالكافر» وليس كذلك» وقوله: إلا بدليل عند قوله: «فيقتضي العموم» 
[قيد]”'' جاء به لذلك . 

واا قانا: فلأنا نقول: هب أنه يتكلم هنا على لسان الحنفيّة» و [نحن) نقول 
ذلك ولكن لِم قلتم: إنه يجب أن يكون الأول للحربي فقط؟ ولم لا يكون الأوّل عابًا؟ ولو 
خليناه وعمومه لما قتلنا المسلم بالكافر» لكن عارضنا دليل خاصّ كما أشرنا إليه فى صدر 
المسألة. 

الشرح:إذا فهمت هذا قال المصنف في الجواب: 


«قلنا: خص الثاني بالدليل»» ويمكن تقديره بوجهين: 


أحدهما: وبه يصير جواباً عن الدليلين» ا اموا فيقال: لا نسلم 
أنه لو ثبت وجوب تقدير الأول لكان «بكافر» الأول للحربي فقط 


قولكم: لأن الثاني هو «بحربي». 

قلنا: لا نسلمء بل هو «بکافر)» وهو عام ثم خصن بالدليل» ولا يلزم من تخصيصه 
بالدليل تخصيص الأولء وهذا جارٍ على معتقد المصنف من أن المسلم لا يقتل بالكافرء 
ولو كان حنفيًا لم ب يحتج إلى هذاء كما عرفت» وكان يقول كل منهما: معناه بحربي » وذلك 
مما ينفعدا نقضاً طائلا . 


وجاز أيضاً على معتقده من أنه لا يلزم من تخصيص المعطوف تخصيص المعطوف 
عليه كما سنذكره إن شاء الله تعالى في مسائل الخُصُوصء وبهذا يفارق الحنفية؛ لأن الغالب 
على القن أنهم يجعلون تخصيص المعطوف مقتضياً لتخصيص المعطوف عليه . وسبيله في 
التالي أن نسلم الملازمة فيه ونمنع انتفاء التالي» فيقال: لا نسلم أن قوله تعالى: 


٠‏ في أء ج: قيل. (0) سقط في أء ب. 
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1 2 ا ا 1 0 م‎ 31 ٠ n 

قالوا: لو كانء لكان تَخو: «صَرَبْتُ ربدا يوم أَلجُمُعَةء وَعَمْرا؛ة- 
يوم ألْجْمُعَةٍ. ۰ 

وَأَجِيبَ: بِالتَرّامِهِء وَبِالْمَرقٍ [بِأنَّ ضَرْبَ عَمْرِو] في غَيْرٍ يوم الْجُمْعَةٍِ- لا 


3° 


4 
- 


ت 


9وَبُعْولتُُنَّ4 ليس للرجعية والبائن» بل هو لهماء وخص بالدليل . 

والوجه الثانى: أن يكون اقتصر على الجواب عن الآية» وأشار بالئَّانى إليهاء وهى 
ثانى الوجهين اللذين أبداهما فقال: 

خص الثاني بالدّليل» وسكوته عن الأول إما نسياناً» وهو الذي يغلب على ظنى؛ فإنه 

وإما لوضوح منع فساد المعنى فيه» أما على طريقة المصتف بالوجه الذي قررته أناء 
فلأن غاية الأمر أن يصير دليلاً بمفهومه على أنَّ المسلم لا يقتل بالدّمى» وذلك لا ينهض 
فاسداً للمعنى . 

وأما على طريقة الحنفية فواضحٌ ؛ إذ هو مقصودهم. 

نعم : إنما يشكل على طريقة المصنف بالوجه الذي قرره الشارح؛ فإنه أدلَ على فساد 
المعنى مما ذكرناه نحن» وليس لك أن تقول: فلم لا تسلكه أنت؟ لأني أقول: الوجه الذي 
أبداه الشارح فاسد كما عرفتك بالأوجه التي ذكرتهاء فلم يكن بد من التقرير على هذا 
الوجه. 1 

وغاية الأمْر عندي: أن يكون ادعاؤه قَسَاد المعنى غير صحيح»ء وحبّذا هو؛ فإنا لا 
نوافقه على ما يقول في هذه المسألة؛ أو يقال: لا فسادء وقد خصن الثاني فيه بالدليل كما 


الشرح: ثم ذكر المصتّف أن أصحابنا «قالوا: لو كان» ولفظة «كان» هنا تامة أيضاًء 
وفيها ضمير يعود إلى ما أثبته المصنف من وجوب تقدير الأول أي: لو ثيت تقدير الأول 
الجمعة لكان التالي باطلاًء فكذا المقدم. 


«وأجيب بالتزامه» فقال: لا نسلم انتفاء التالي» بل المعنى هذا وقد قدمنا هذا عن 


۱۸۹ 


CE a يو ود‎ ED لود يو او و‎ E E E RE CE جود جد‎ E ERLE عمف :ها يهل بابق ليق تنه جح جل‎ e PIM ARNE ال لال لل‎ E E Ec 


الحنفيّة حيث قالوا: إذا قال: لا تقتل اليهود بالحديد ولا النصارى» أفاد ذلك . 


«و» أجيب أيضاً: على تقدير التسليم» وعدم الالتزام «بالفرق» بين هذه الصورة» 
ومحل النزاع «بأن ضَرْبَ عمرو في غير يوم الجمعة لا يمتنع»؛ وإذا لم يمتنع لم تقتض 
الجملة الثانية إضماراً؛ لاستقامة الكلام بدونه» بخلاف قوله عليه السلام: «وَلاً ذو عَهْدٍ في 
عَهْدِه)؛ فإن صحّته تتوقف على إضمار بما قلناه» هذا تقرير ما ذكره. 

ولقائل أن يقول: وكذلك «ولا ذو عهد فى عهده» صخته لا تتوقف على إضمار بما 
بيناه» وإن سلم توقف «ولا ذو عهد؛.ء إذا تجرد ؛ فلا نسلم توقفه إذا انضم إليه «في عهده) 
كما أسلفناه» فنحن لاأ نقيس ما نحن فيه بقولك: ضربت زيداً يوم الجمعة وعمراً» بل نقول: 
ضربت زيداً يوم الجمعة» وعمراً يوم السبت» أو عمراً وهو واقف . 

والحاصل: أنك تأني في المعطوف بقيد يفيد فائدة جديدة كما قلناه في: لا تقتل 
اليهود بالحديدء ولا التصارى في الأشهرء وإذا قيس هذا بما ذكرناه فلا منع» ولا فرق إن 
شاء الله . 


واعلم أن الشّيرَازِي وغيره من شارحي الكتاب كان حقهم أن يقرروا هذا الدليل هكذا: 
لو أوجب العطف اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الخصوصء لكان نحو: ضربت إلى 
آأخرف وذلك لأنهم فهموا أن مراد المصتف في المسألة» ودعواه اشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه كما قدمناه» ولكنهم لما رأوا الفرق الذي ذكره المصنف في الجواب لا 
يتمشّى على تقدير تقرير الشّبهة على هذا الوجه كادوا يتنبهون للصواب» فقرروا الدليل على 
وجه قريب من مراد المصنف . 

ثم اعتذر - أعني الشيرَازي - عن تقريره القريب من الصوابء. بأن قال: وهذا 
الجواب ‏ يعني جواب المصتف ‏ هو الذي حملنا على حملنا كلامه على النقض الإجمالي» 
لا بأنه شبهة أخرى واردة على الخصوص بأن يقال: لو كان العطف يقتضي الاشتراك في 
الخصوص» لكان معنى هذا الكلام ما ذكرناه وليس كذلك؛ إذ لا أثر له في منع هذه 
الملازمة. فانظره كيف اعتذر عن ارتكابه سبيل الصواب» والله الموفق. 


«تنبيه « 


إذا ثبت العموم كما يذعيه المصنف في قوله: «ولا ذو عهد في عهده» وفي قوله: 


14۰ 


7 ا 


وَبُعُولتهن* [سورة البقرة: الآبة 4؟؟] فهل يلزم من تخصيصه تخصيص المعطوف عليه؟ . 

فيه خلاف ذكره المصنف في الخصوصء واختار أنه لا يلزم» ومن أجل ذلك قال 
هنا: إِنَّ الثاني حصن بالدليل أي: ولا يلزم منه تخصيص الأول؛ لقيام الدليل عليه» ومجرد 
تخصيص الثاني لا دليل فيه؛ لصيرورة الأول مخصّصاًء وسيأتي في الخصوص إن شاء الله 
تعالى. 

»فقائدة» 

لا يخفى عليك بعد تأمّل ما سطرناه أن لنا ‏ مَعَاشر الشّافعية ‏ في قوله كَلِِ: «ولا ذو 
عَهْدٍ في عهده» طريقتين : 

إحداهما: أن هذا الكلام لا يحتاج إلى تقييد» وليس من قبيل ما فيه النزاع» وهذه 
الطريقة هى المعهودة. 

والثانية - وهى اختيار صاحب الكتاب -: أنه محتاج إلى التقييد» وعلى هذا فهو 
والحنفية يقدرون الأول لقربه» وأئمتنا يقدرون بقدر الصّرورة» فإن زالت الضرورة بالأوّل 
صير إليه بالإجماع ؛ لاجتماع القرب والقلة. 

ومن فروع المسألة: 

إذا قال : حفصة طالق ثلاثاً وعَمْرَةٌ. 

قال القاضي الحسين في «التعليقة» قبيل «باب طلاق المريض»: يحتمل أن يقع على 
عمرة واحدة؛ لأن المعطوف يجوز أن يكون بخلاف المعطوف عليه . 

وفي الرّافعي فيمن طلق إحدى امرأتيه ثلاثاًء ثم قال للأخرى: أشركتك معها: عن 
إسماعيل البُوشنجي: أن المسألة جرت بين يدي فخر الإسلام الشَّاسي ب «مدينة السلام»» 
فأجاب بأنها تطلق واحدة» وتوقّف [البُوشنجي 7" فيه وقال: قد أوقع على الأولى ثلاثاء 

. قال الرافعي: والتردّد قريب من الخلاف فيما إذا قال مَنْ تحته أربع لثلاش منهن: 

أوقعت عليكنّ أو بينكن طلقة» ثم قال للرابعة: أشركتك معهن. 


)١(‏ في أء ج: النوسجني» وهو تحريف. 


وفيه وجهان: 

أظهرهما: تطلق واحدة. 

والثاني عن القَمّال: تطلق ثنتين. 

قلت : والأرجح فيما ذكرناه من الفروع أنه يقع واحدة» بخلاف المعطوف عليه؛ جريا 
على أصلنا في تعليل المقدر. 

ورأينا الأصحاب في بعض الفروع يقدرون الأول فلعل ذلك للقرينة الدّالة: عليه في 
تلك المواضع لخصوصهاء فيكون قد تعين» وقد قدمنا في مسألة المقتضى أنه إذا تعيّن 
تقدير شيء صير إليه بلا نزاع» سواء أكان عاما أم خاصا. 

ويحتمل أن يقال: إن ذلك منهم ترجيح لتقدير الأول مطلقاًء ولكنه مخالف لما ذكروه 
فى الأصّولء وهذا مثل ما قال ابن الحداد في «فروعه» في رجل أوصى لزيد بعشرة من ثلثه» 
ولعبد الله بعشرة ولخالد [تخمة © وقال: قدموا خالداً على عبد الله » وكان الثلث 
عشرين» كان لزيد ثمانية» ولخالد خمسة؛ لتقدمه» لحك الله سبعة ؛ لأن الوصية بخمس 
وعشرين» والثلث عشرون» فزادت الوصيّة على الثلث بخمس الوصية» فوجب أن ينقص 
کل واحد من الموصى له حمس ما أوصى به لهء فيدفع إلى زيد ثمانية» وينقص درهمين» 
وهما خمس العشرة» ويدفع إلى خالد الخمسةء ولا ينقص شيئاًء ويدفع إلى عبد اللّه سبعة» 
والدّراهم التي كانت يجب أن تنقص من وصية خالد تنقص من وصية عبد اللّه؛ لأنه قال: 
قدموا خالداً على عبد اللّهء وذلك يقتضي توفير حصّة خالد ولا ينقص منهاء وجعل التقصان 
الذي كان يجب أن يلحقه في حصّة عبد الله؛ لأنه لا فائدة في قوله: قدموا خالداً على 
عبد الله إلا توفير حصّته. 

وقد وافق الأصحاب ابن الحَدَّاد على هذاء وأنت تعلم أن قوله: «وقدموا خالدا» لا 
يحتاج إلى تقدير ما يقدم به خالدء وقد قدّروا الخمسة المذكورة أولاً وجعلوه هكذا: وقدموا 
خالداً على عبد الله بِالحَمْسَةْء وكان يمكن أن يقدر شیء» وكأنه قال: وقدموا خالداً على 
غبد الله بشىء» ولو قذر كذلك لكان لخاد أربعة وشىءء ولعيد الله ثمانية إلا شيعا ونال 
التوفيق. 


)00 في أ: بعشرة. 


١9 


وال ا اعد ب يميا الله عَامٌ إلا ديل 
«مسألة» 


الشرح: إذا وردت صيغة مختصّة في وضع اللسان برسول الله ل «مثل: «يَآتها 
المُرّمَل) ف اليل [سورة المزمل: الآية 1» ] . 
وقوله تعالى: «الَيْنْ أَشْرَكْتَ» لَيَحْبَطْنّ عَمَلْكَ4 [سورة الزمر: الآبة 56] - فقد اختلف 


فقال أئمتنا: «ليس بعام للأمة إلا بدليل» يوجب التشريك إما مطلقاًء أو في ذلك 
الحكم خاصّة «من قياس أو غير . 

الشرح: «وقال أبو حنيفة وأحمد"" : عام إلا بدليل» يوجب التخصيص » وعليه بعض 
أصحابنا كابن السّمعاني» وغيره. 

والخلاف حيث لا يظهر اختصاص النبي يكل فإن ظهر اختص بالإجماع . 

والمختار عندي أنه إن ظهر أنه غير مقصود بالحكم» ولكن المقصود بالحكم غيره» 
وأتى بلفظ يليق بجَلالتهء ووقوع المُشّافهة معه» فهذا يعبر عن القوم به» وهو المجاز كما في 
قوله تعالى: ##لَيِنْ شْرَكْت ليطن عَمَلْكَ4) فإنهم ‏ فيما يظهر ‏ المقصودون» ولكن وقع 
الخطاب معه بهذا لا مدخل له في حكم هذا الخطاب آلبتة» وهو في هذه الآية مجاز 
تركيب » وهل يعم الأمّة؟ . 


)١(‏ ينظر: البرهان “١‏ والمحصول »57١/١‏ والمستصفى ٠٦٤/۲‏ وشرح الكوكب 
۳ والإحكام للامدي 2779/7 ونهاية السول ۳١۸/۲‏ وروضة الناظر ص ۹١٠٠ء‏ 
والمسودة (١۳)ء‏ والمختصر لابن اللحام ص )2)١١5(‏ وإرشاد الفحول 1۱۲۹ء والتبصرة 
٠١‏ وجمع الجوامع 0 ؛ والعدة ۳۱۸/١‏ والتحرير (۸۹)» وتيسير التحرير ٠۲١۱/۱‏ 
وفواتح الرحموت 214١/١‏ وشرح العضد ؟/١؟١.‏ (۲) ينظرمصادرالمسألة. 


۹۳ 


ر وره E TS d&‏ ر ر ا گے 
لا ألمَطعٌ بان خطاب أَلمُمَرَدِ لا يَتَنَاوَلَ غيْرَه لغه 
3 #2 في 7 34 
وَائِضا يجب أن يكون خَرُوج غيْره تخصيصا 


قَانُوا: إا قِيلَ لِمَنْ لَه مَنْصِبٌ الإفْيدَاءِ : «أرْكَبْ لِمُتَاجِرَةِ ألْعَدُوَا وَنَحْوْهُ - فُهم 


4 
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وَكَذَّلِكَ يمال : «فْتَحَ وکوا مع أَنْبَاعِه ٠‏ 


يتخرج فيه خلاف مبنى على أن المجاز هل يتعلق به العموم» أو إنما يتعلق العموم 
بالحقائق» وفيه وجهان لأصحابنا حكاهما ابن السّمعانى وغيره. 

والأظهر منهما أنه يتعلّق كما يتعلّق بالحقائق» فيكون الأَظهر العموم» وإن لم يظهر أنه 
غير مقصودء فإما أن يظهر أن الأمّة مقصودة بقرينة لفظية أولا. 

إن كان الأول فهو عام» وتكون القرينة اللفظية مثبتة أنه عبر بلفظة عنه وعن غيره 
مجازاًء وهذا كما في قوله تعالى: يا أا البح إدا طَلَّْكُمُ النّسَاءَ مَطَلَّفُوهُنَ4 [سورة الطلاق: 
الآية ]١‏ الآية» فإن ضمير الجمع في «طلقتم»» وافطلقوهن» قرينة لفظية تدلٌ على أن الأمّة 
أمته» وإمامهم وقُدُوتهم» كما يقال لرئيس القوم: افعلوا كيت وكيت إظهاراً لعظمته» وتقدمه 
واعتبار الرئاسة»ء وأنه ندرة قومه ولسانهم› والذي يصدرون عن آرائهء فكان هو وحده في 

وقد ابتدأ الشافعى -.رضى الله عنه ‏ كتاب «الطلاق» بهذه الاية» ولولا فهمه عمومها 
للأمّة لما كان استفتح بها. وإِنْ كان الثاني فالحق أنه غير عام إلا بدليل من قياس أو غيره. 

الشوح: «لنا: القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة» وأيضاً يجب» لو كان 
خطابه عليه السّلام متناولاً لغيره أن يكون خروج غيره تخصيصاً . 

ولقائل أن يقول: أما الأول فضعيف؛ لأن مدعى الخصم الدخول عَرْفاً لا لغة» وأما 
الثاني فقد يلتزم؛ لأن التخصيص يقع في العام عرفاً. 

أو يقال: ما لم يظهر مغايرة حكم غيره له» فالظاهرٌ دخوله؛ فيعمل به. 

وأما إذا ظهرت المُغايرة [فتبين]0'' أنه لم يدخل» وأن الأمْر كان على خلاف الظَّاهِرء 


)١(‏ في أء ج: فيتبين. 


۹٤ 


ُلنَا: مَمتُوعٌ أؤ فهم؛ لاد الْمَْصُودَ مُتَوَقَفْ عَلَى الْمُشَارَكَةِ؛ِ بخلآف 


قَالُوا: «وإدًا طَلَّفته4 [سورة البقرة: الآية ]١‏ يذل عَلَيْهِ . 
لتا : در لبي يكل ألا للتشْريفب» ثُمّ حُوطبَ الْجَمِيع . 


والمخالفون «قالوا»: أولاً: «إذا قيل لمن له مَنْصب الاقتداء: اركب لِمُتاجزة العو 
ونحوه» فهم لغة أنه أمر لأتباعه معه» وكذلك يقال: فتح) الأمير البلد «وكسر» الجند» 
«والمراد مع أتباعه» لا أنه فعله منفرداًء وكذا ما نحن فيه. 1 

الشرح: «قلنا)» : فهم الاتباع منه «ممنوع أو؛ يسلم أنه «فهم», ولكن لا من اللغة» بل 
«لأن المقصود متوقف على المشاركة» بخلاف هذا»؛ فإنّ أمر الرسول بيه بشيء لا يتوقف 

واعلم أن الخصوم لا يقولون بالفهم َء ولن يرتكب هذا القول محضلء وإنما 
يقولون فهمّ عرفاًء فلو حذف المصئّف قوله: «لغة» في دليلهم» وأبدل مكانها «عرفاً» 
لاستدل في محل النزاع» ثم كان الجواب: 

أن الفهم هنا؛ لأن المقصود متوقف على المُشاركة, بخلاف هذاء ولا سبيل للمنع 

«قالوا»: ثانياً: قوله تعالى: يا فُهًا السب «إذا طَلَقَتُم النَاءَ مَطَلَفُوهُنَ لِعَدَّتَهنَ» 
[سورة الطلاق: الآية .]١‏ ار 

«يدل عليه» فإنه صدّر الخطاب به عليه السلام» ثم قال: «طلقتم» «فطلقوهن». 

نعم «قلنا»: لما أريد العموم الذي يدخل فيه النبي اة «ذُكر النبي يل أولاً للتشريف» 
ثم خوطب [الجميع]”''»» فالنداء له والخطاب للكل . 

وقيل : هو خروج من خطاب الأفراد إلى خطاب الجماعة» وهو موجود في الكلام. 

وقيل: هو خطابان قصد بأولهما خطابٌ النبي ييه بسماع القول وتلقى الأمر. 

ثم قيل: «إذا طلقتم» خطاباً له ولأمّته» فيكون «إذا طلقتم» ابتداء كلام كما لو ابتدأ 
السورة به» ويكون السّرُ في ذكر النبي بيه سببان: التشريف والتصريح بأن حكمه حكمهم. 
وإلا فلو لم يصرح به كان دخوله ظاهرا لا نسّاء بل قال بعض الأصُوليين: إنه لا يدخل. 


9 ي ج جميع: 


قَانُوا: لما قَضَئ [زي4]3 [سورة الأحزاب: الآبة ۴۷] وَل کان خاضّاء لم يَتَعَدَ. 


1 
. 
هاو 


قَالُوا: قَمِئْلّ: «خَالِصَة 0 [سورة الأحزاب: الآبة 50]» وَإوَنَافِلَةَ لَك [سورة 


1 2 .ابي 
الإسراء: الآية ]۷١‏ - لا يُفيد. 


وقيل المعنى: قل لأمتك . 

الشرح: «قالوا»: ثالثا: قوله تعالى: «ظثَلَمَا قَضَى رَنِدٌ؛ مِنْهَا وَطَراً رَوَجْنَاكَهَا كيلا 
يَكُونَ عَلَى المُؤْمِنِينَ حَرَحٌ في أَرْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ [إِذَا قَضَا]”'4 [سورة الأحزاب: الآية ۴۷] يدل 
لأنه أخبر بأنه إنما زوجه ليرتفع الحرج عن المؤمنين في أزواج الدعى الأدعياء» ويحل للمرء 
أن يتزوج زوجة دَعِّهه «ولو كان تزويجه إياه «خاصًا» به «لم يتعدٌ» إلى المؤمنين. 

«قلنا: يقطع بأن الإلحاق» إلحاق الأمّة به في تزويجه زينب إنما هو «للقياس» عليه» 
وليس ثبوت الحكم في حقهم من مدلولات «رَوجناكها» . 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الإلحاق بالقياس» وقطعك ليس دليلاً علينا. 

والصواب عندي أن يقال: كلامنا في خطاب النبي ككل تحكم» وهذا خبر لا إنشاءء 
فالله تعالى أخبر بأنه زوج نبيه يله ولذلك كانت زينب ‏ رضي الله عنها - تفاخر أمهات 
المؤمنين فتقول: زوّجكن آباؤكن» وزوّجنى الله من ٬فوق‏ سبع سماوات» وإذا كان كذلك 
فليس محل النزاع . 

فإن قلت ا 

قلت : هو تعالى جعل العلّة [الغائية]("2 من ذلك آلآ يكون على المؤمنين حَرَجّ في 
أزواج أدعيائهم» فالفهم ليس من قوله: «زوجناكها» بل من هذاء وهو في الحقيقة إيماء 
وتعريض بانتفاء الحرج في حقهم» وهو عندي فوق درجات القياس» ولا أقول: إنه 
منصوص . 


:)١(‏ سقط في أء ب. )١(‏ في أء بء ج: العامة. 


1۹٩ 


به واج لآ يَعْةُ؛ خلافا لِلْحَتَابلَة ٠‏ 


«قالوا»: رابعاً: إذا اختصّ الخطاب الوارد باسمه ل به «فمثل: «خَالِصَةَ لك 
و«تَافِلَة لَكَ٠»‏ في قوله تعالى: ظامْرَأَةَ مُؤْمِئََ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للِنََّيّ إِنْ اراد اَن 
يَسْتَنْكحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ4 [سورة الأحزاب: الآبة »]٠١‏ وفي قوله تعالى : ##وَمِنَ 
اللَيلٍ َتَهَجََد به ه نَآفِلَةَ لَك [سورة الإسراء: الآية 74] «لا يفيد»؛ لأن الاختصاص قد عرف من 
دون «خالصة لك وانافلة»). 


قلنا»: لا نسلّم عدم الفائدة؛ فإنّ الخطاب أولاً لا يدل على العموم» ولا على عدمه» 
وإذا لم يدل على عدمه كان محتملاً له» فالقيد «يفيد قطع الإلحاق»؛ وتلك فائدة. 


«فرع» 
خرجت الحنفيّة على أصلهم: انعقاد التُكاح بلفظ الهِبَةِ”'2؛ لقوله تعالى: «وامَرأة 
مما الآية. 
ف ش «مسألة» 


الشرح: إذا خاطب الشارع واحداً بلفظ يختص به كقول الرب سبحانه وتعالى 
3 سلا OG E ٠‏ 00 ی دك 5 2 
لنبيه يكل: يأيها التي حَرَض المُؤْمِنِينَ عَلَى القتال) [سورة الأنفال: الآية 58]» وقوله :يا ئها 
الوَسُولُ بَلُعْ ما أُنْرِلَ إِلئِكَ مِنْ رَبك [سورة المائدة: الآبة 57]» وقول النبي ية لواحد من 
أمته : افعل كذاء فهل يعم خطابه الباقين؟ . 


)١(‏ اختلف الفقهاء في انعقاد النكاح بلفظ الهبة: 
فذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى القول بأنه لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة» وبه قال 
سعيد بن المسيب» وعطاءء والزهري وربيعة. 
وذهب الحنفية والمالكية إلى القول بانعقاد التكاح بلفظ الهبة» إلا أن المالكية قالوا: ينعقد بها 
النكاح بشرط ذكر المهرء ويظهر أنهم إنما اشترطوا في اتعقاد النكاح بلفظ الهبة ذكر المهر لأن 
إسقاط المهر عندهم يؤثر في النكاح» ولما كان النكاح بلفظ الهبة يشعر بإسقاط المهر نظراً 
إلى أن لففظ الهبة من ألفاظ التبرعات» لذلك قالوا: ينعقد بها النكاح مع ذكر المهر. 
وقد استدل الشافعية ومن وافقهم على عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة بالكتاب والسنة 
والمعقول: 


14۹۷ 


قال أصحابنا: «خطابه لواحد ليس بعام» خلافاً للحنايلة)”' . 


أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى في قصة المرأة التي وهبت نفسها لنب ية : طاوامرََة مومه 

إن وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنِّيّ إِنْ أَرَاَ التي أن يسْتَدْكَحَهًا خَالِصّة لَك مِنْ دون المُؤْمِنِينَ». 

ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قال: طخَالِصَة لَك فدل ذلك على أن 

الانعقاد بلفظ الهبة من خصوصياته يَكلِيةِ. وأما السنة فما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام 

قال: «واتّقُوا الله في النساء؛ فاكم أَحَذْتُمُومُنَ بأمائة اللّه؛ واسْتَخْلك فُرُوجَهُنٌ بِكلِمَةِ الله . 

ووجه الدلالة من الحديث أنهم قالوا: إن الكلمة التي أحل الله بها الفروج في كتابه إنما هي 

الإنكاح والتزويج فقطء أخذاً من الكتاب والسنة بالاستقراء دون الهبة. : 

وأما المعقول فقد قالوا فيه: إن الهبة من ألفاظ الطلاق حتى أنه ليقع الطلاق بقوله لزوجته: 

وهبتك لأهلك» فلا يكون موجباً لضده. 

وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتي : 

أما الآية فقد قيل لهم فيها: إن قوله تعالى: طخَالِصَّة لَك مِنْ دُونٍ المُؤْمِنِينَ» ليس معناه أن 

انعقاد النكاح بلفظ الهبة مختص به كل بل المراد أن الاختصاص والخلوص في سقوط المهر 

خاص به یي ويؤيد هذا المراد أمور: 

الأمر الأول: - أنها مقابلة بمن آتى مهرها في قوله: «إنًا أَحْلَلْنا لَك أَرْوَاجَكَ اللاتي اتيت 

و رامع 8 e‏ وى ت 

أ رَه إلى قوله: «وَامْرَأَة مُؤْمِتة». 

الأمر الثاني: أن الله تعالى قال: لكيل يكونّ عَلَيَِ حَرَّج» ومن المعلوم أنه لا حرج يلحقه 

في نفس العبارة» وإنما الحرج بلزوم المهر دون لفظ التزويج. 

الأمر الثالث: ‏ أن الله سبحانه وتعالى امتن على نبيه بقوله: طخَالِصَّةً لَك والمنة إنما تظهر 

بنفى المهر لا بإقامة لفظ مقام لفظ . 

ويقال لهم في الحديث: إن قولكم إن الكلمة التي أحل الله بها الفروج في كتابه هي لفظ 

الإنكاح والتزويج فقط ‏ غير مسلم» بل جاء لفظ الهبة أيضاً في الكتاب العزيز قال تعالى: 

«وامرأة مؤمنة» الآية» وقد بينا أن الخلوص في الآية راجع إلى إسقاط المهر. 

ويقال لهم في المعقول: إن قولكم: إن الهبة من ألفاظ الطلاقء فلا يكون موجباً لضده - 

منتقض بقول الرجل لزوجته: تزوجي؛ فإن الفرقة تشع به إن نوى به الطلاق. 

واستدل المالكية والحنفية على انعقاد النكاح بلفظ الهبة بنفس الآية التي استدل بها الشافعية 

ووجه الدلالة منها أنهم قالوا: إن هذا اللفظ انعقد به نكاح النبيّ كَل فوجب أن ينعقد به 
)1( ينظر : البرهان١/ ٠۳۷١‏ والمستصفى 10/۲( cA‏ وشرح العضد ل والإحكام للامدي = 


1۹۸ 


هه فاه هاه هاه هد ها هاه هد ود واوا و واوا فاو هاو و قافا .ا وها و قاو واه ٠.‏ وا ماه .امد فد و وها هد مد رار 6م م66 6ه 


وصور إمام الحرمين» وابن ن¿ السمعاني وغيرهما المسألة بخطابه يكل وعلى هذا يكون 
الضمير في قول المصدّف : «خطابه» عائداً على النبي بي . 

والصواب: عود الضمير على الشَّارع كما شرحناه؛ لأن المسألة في أعم من أن يكون 
المخاطب الله تعالى» أو نبيه ككل كما ذكر الشيخ أبو حامد وقد مَل بالآيتين اللتين 
ذكرناهما. 

واعلم أنه لا ينبغي أن يعتقد أن التعميم من جهة وضع الصيغة لغة ولا أن الشرع لم 
يحكم بالتعميم حيث لم يظهر التّتخصيصء بل الحقّ أن التعميم منتفي لغةً ثابت شرعاً من 
حيث إن الحكم على الواحد حك على الجماعة ولا أعتقد أحداً يخالف في هذاء وينبغي 
أن يُرَدَ الخلاف إلى أن العادة هل تقضي بالاشتراك بحيث يتبادر فهم أهل العرف إليها 
ا 

فأصحابنا يقولون: لا قضاء للعادة في ذلك كما لا قضاء للغة» وإنما [الخطاب]”"2 

في الشرع شرع › وهم يقولون: العادة تقضي بذلك . 

وقد ذكر ابن السَّمْعَاني : أل المخالفين استدلّوا بأن عادة أهل اللّسان يخاطبون 
الواحد» ويريدون الجماعة»› وهو يرشد إلى ما ذكرناه. 

أو يْرَدُ إلى أنه هل صار عرف الشرع أن الواحد إذا خوطب» فالمراد الجماعة» فكأنه 
e‏ 
اا اا مع الكل E‏ قال: ا يا أيها ES‏ 
تن لفظين : 
فقد أراد لاس كلهم» وإذا كان ان الشّارع هو اذى a‏ منه ا كما في ا ا 


7 ۲/۲ وجمع الجوامع ۳۲۹/۱ والمختصر لابن اللحام »)١١5(‏ والعدة ۰۳۱۸/۱ 351 
وشرح الكوكب ۳/٣‏ والروضة (۹٠۱)ء‏ والتحرير (١4)ء‏ وتيسير التحرير ٠٠۲/١‏ 
وفواتح الرحموت ۲۸٠ /١‏ وإرشاد الفحول »)۱۳١(‏ والمدخل .77١‏ 

(۱) في أء ب» ج: الخلف. 


۱۹۹ 


حقيقة شرعية» فمعنى الاس يدل عليه لفظه لغة وشرعاء ولفظ : يا زيد شرعاء ونحن 
نقول: «يا زيد» باقية على دلالتها الأصلية» سواء أسبق قبلها مِنْ قائلها أن حكم غيره حكمه 
أم لاء وهو الحق؛ لأنَّ القائل لم يضع «يا زيد» للناس» وإنما جعله سواء في الحكمء 
يلزم من ذلك صيرورتهم من مدلول اللفظ . 

ونظير هذا: ما حكاه الرّافعي عن أبي العئّاس الروياني 0 متى قلت 
لامرأتي: أنت على حرام» فإني أريد به الطّلاق» ؛ ثم قال لها بعد مدة: أنت على حرام 
بل وجني : 

أحدهما: الحمل على الطلاق؛ لكلامه السابق. 

والثاني : أنه كما لو ابتدأ به؛ لاحتمال أن نيته تغيرت. 

وانظر تعليل الاحتمال الثاني بأن نيّته يحتمل أن تكون تغيرت» وأنه يقتضي أنها لو لم 
تتغيّر يحمل على الطلاق جَرْماًء فكذا إذا قال الشارع : يا زيد» فإنما سبق من أن حكمه على 
الواحد ى يهان اا لم كر كن مقطا ان ل ع لقان الات عندنا 


مذهب أصحابنا. 
الشرح: :لا: ما تقدّم من القطع» بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره «ولزوم 


التخصيص» أن تعد لو أخرج واحدء «و» ما يلزم على ذلك «من عدم فائدة» ما روى من قول 
النبى کل : «حکمی عَلَى الواحد» جک عَلَى الجَمَاعَةَ وهو حديث لا يُعرّف له أصل » 
سألت عنه شيخنا الذهبي فقال : لا أعرفه. 

والمخالفون «قالوا»: قوله تعالى : ««وَمَا آَرْسَلْنَاكَ إلآ كَاقَةَ لِلئّاس6» [سورة سبا: الآية 
١ ٠ 1‏ 

وقوله اة : «١يُعِنْتُ‏ إلى الْأَسْوَدٍ ًالام“ أي: ما روى الشيخان في «صحيحهما» 
من قوله ل : «َبُعِدْتُ إلى كُلّ أحْمَرَ وَأسود» «يدل عليه» أي: على أن حكمه لا يختص 


)١(‏ أخرجه أحمد )١17-١1/5(‏ وأبو داود (589)»: وابن حبان ٠٠١(‏ - موارد) من حديث أبي 


در» 


Yen 


إى 
وَأَجِيب: با منتى تغرف كَل ما يتصق بو وَل يلرم آشيرَاك ألْجَمِيع . 


الوا : «حكمي عَلَى الْوَاحِدٍ حُكمي عَلَى الْجَمَاعَة يأب ذَلِكَ . 


قُلْنَا: لَه مَحْجُولٌُ عَلَنْ أنّهُ: «عَلَى أَلْجَمَاعَة بالقيّاس› اؤ بها آلّدليل»؛ لآ أَنَّ 
خطاب َلْوَاجِدٍ ل جمیع 1 

و ا م بر و E‏ 97 2 ةوس 

'قَالُوا: تَفْطَعٌ بأنّ ألصّحَابَة حَكَمَتْ عَلَى الأمَةِ بدَلِكَ؛ كَحُكمهم بخكم 
مَاعز فِي ألزّْنا وَغَيْرِِ ظ 

ور 


قُلْنَا: إِنْ كَانُوا حَكَمُوا؛ٍ لِلتَّسَاوِي فى ألْمَعتى» فَهُوَ الِْيَاْ؛ وَإلاً فَخْلآَفْ 


اااا —- 


EEE‏ «وأجييب: بأن المعنى» من تعميم البعئة «تعريف كل» من الخلق «ما يختص 
به» من الأحكام» وربما اختلفوا فيها كالحَائْضٍ والطّاهر» والمسافر والمقيم» ونحو ذلك» 
«ولا يلزم اشتراك الجميع» في كل حكم . 

«قالوا: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» يأبى ذلك» أي يأبى تخصيص 
واحد عن واحد. 

«قلنا: محمول على أنه» حكم «على الجماعة بالقياس» أو بهذا الدليل» لا أن خطاب 
الواحد» بعينه خطاب «للجميع؟ . 

ولقائل أن يقول: وأن خطاب الواحد خطاب للجميع بما مهّده المخاطب أولاً من 
قوله: إذا حكمت على واحد» فذاك على الكلّ كما قدمناه بَحثاً. 

الشرح: «قالوا: نقظع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك كحكمهم بحكم مَاعِز 
في الزناء و» بحكم «غيره» في سائر الأحكام . 

«قلنا: إن كانوا حكموا للتساوي في المعنى» فهو القياس»؛ لاشتماله على الأصل 


وله شاهد من حدنث أبي سعید : 
أخرجه الطبراني فى «الأوسط» كما في «المجمع» (5/ ۸°). 
وقال الهيغمي: وفيه عطية العوفي» وهو ضعيف . 


۲۰1 


قالوا "لوا كان غا لَكَانَّ :زنك :ولا تُجَُزى 
عَليْهِ ألصَّلاة وَأَلسَّادَمُ خرَيعَة NS E E‏ 


والفرع والعلّة الجامعة؛ «وإلا» فإن حكموا مع عدم التساوي» «فخلاف الإجماع». 


ولقائل أن يقول: نَم قسم ثالث» وهو أن يحكموا بالمساواة في الحكم لا للعلة 
الجامعة» بل لأن الحكم على الواحد حكمٌ على الجماعة» كما اعترفت به هناء وأشرت إليه 
في كتاب «القياس» حيث قلت: واستدل [أبى]'“ على أن القياس حجّة بإلحاق كلّ زان 
بماعز» ورد بأن ذلك لقوله عليه السلام: «حُكُمِي عَلَى الوَاحِدٍ حكمي عَلَى الجَماعَةِ) 
انتهى . 

لين .قيامنا ولا خلاف الإجماع؛ أو لأنَ الحكم على الواحد كالحكم على الخلق 
لفظاً بالبحث الذي قدمناه. 

واعلم أن قضية ماعِزٍ ثابتة في «الصحيحين» وغيرهما. 

وأما أن الصحابة حكموا في نظيرها فلا يحفظ ذلك ولا يحفظ إلا واقعة المغيرة بن 
شعبة(5), ولم تتم 

نعم : لا يمترى أحد في أن حكمهم في كل زانٍ محصن الرَّجْمْ. 

الشرح: «قالوا: لو كان» حكمه على الواحد «خاضًاً؛ به «لكان» قوله ية لأبي 


)١‏ في آ» ب: أي. 

(۲) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي» أبو محمد. شهد الحديبية» وأسلم زمن الخندق» له 
مائة وستة وثلاثون حديئاًء اتفقا على تسعة» وعنه ابناه حمزة وعروة والشعبي وخلق. شهد 
اليمامة واليرموك والقادسية» وكان عاقلا أديباً فطناً لبيباً داهياًء قيل: أحصن ألف امرأة. قال 
الهيثم : توفي سدة خمسين . 

ينظر ترجمته في: تهذيب تهذيب الكمال: ۳/ ۰٣۱۳ء‏ وتهذيب التهذيب »)٤۷١( 557/٠١‏ 
وتقريب التهذيب: 519/7» وخلاصة تهذيب الكمال : ٠٠١/۳‏ والكاشف 2158/7 وتاريخ 
البخاري الكبير ۳٠١/۷‏ والجرح والتعديل 2555/8 والثقات ۳۸۲/۳ وأسد الغابة 
٥‏ وتجريد أسماء الصحابة: 294١/7‏ والاستيعاب: ٠٤٤١/٤‏ . 


۰۲ 


يكو دي لاقي فيا يأو أو واه 1ه أ اياون هدكو فر مه عد فل عه مقا ول عا رع IE FO ERT CONS EE ER‏ 


شهادته وحده زيادة من غير فائدة»؛ لأنه يعلم تخصيصه من الخطاب . 
وحديث «تجزئك» وهو المروى في «الصحيحين» من حديث البراء بن عازب7 قال : 


)414( في باب التبكير إلى العيدء حديث‎ ٤٥٦/۲ أخرجه البخاري في الجامع الصحيح‎ )١( 
.)١1951 7/9 في كتاب الأضاحي : باب وقتها‎ ٠٠١ / ومسلم في الصحيح‎ 
قوله: «لا تجزى عن أحد بعدك» أي: لا تقضي بلا همزء يقال: جزى عني هذا الأمرء‎ 
ويجزيك من هذا الأمر الأقل» أي: يقضى وينوب» قال الله سبحانه وتعالى: #لا تجزى نفس‎ 
عن نفس شيئاً» أني: لا تقضى عنهاء ولا تنوب» والمتجازي للدين: هو المتقاضي» ومعنى‎ 
قولهم: جزاه الله خيراًء أي: قضاه الله ما أسلفء فإذا كان بمعنى الكفاية» قلت: جزا عني‎ 
8 وأجزأ بالهمز.‎ 
والجذع من المعز غير جائز في الأضحية» ويجوز من الضأن عند أكثرهم قيل: لأنه ينزو›‎ 
فيلقح » ومن المعز لا يلقح حتى يصير ثنيا.‎ 
أما الجذع من الضأن فاختلفوا فيه فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ - ييو - فمن‎ 
بعدهم إلى جوازه» غير أن بعضهم يشترط أن يكون عظيماً. وقال الزهري: لا يجوز من الضأن‎ 
إلا الثني فصاعدا كالإبل والبقر.‎ 

(؟) خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عمار الأنصاري الخطمي» ذو الشهادتين» 
شهد بدراً وأحداء له ثمانية وثلاثون حديثاً. روى عنه: ابنه عمارة وإبراهيم بن سعد بن أبي 
وقاص . قتل مع علي ب «صفين؟ . 
ينظر: البداية والنهاية 21١/9‏ وسير الأعلام 6/7 وطبقات ابن سعد ٤10۳/۸‏ › 
وشذرات الذهب »55/١‏ والإصابة ۲ وأسد الغابة ؟/ 21 والاستيعاب ۰٤٤۸/۲‏ 
وتهذيب الكمال 271١/١‏ وتهذيب التهذيب ۳/ 214٠‏ وخلاصة تهذيب الكمال ۲۸۹/۱ . 

(۳) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة الأوسي الأنصاري» أبو عمارة» نزل 
الكوفة. له ثلاثمائة حديث وخمسة أحاديث» اتفقا على اثنين وعشرين» وانفرد البخاري 
بخمسة عشر» ومسلم بستة. 
وعنه عبد الرحمن بن أبي ليلى وعدي بن ثابت وسعد بن عبيدة وأبو إسحاق وخلق؛ شهد أحداً 
والحديبية . 
توق سح عدا أو اثنتين وسبعين. ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال: 219/١‏ وتهذيب 
التهذيب 2475/١‏ وتقريب التهذيب: :44/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال: »١١١/١‏ 
والكاشف: »١10١/١‏ وأسماء الصحابة الرواة ٠١١‏ . 


۳ 


اب اق اع ردق ا كع افارتعا قار BE‏ وم لق الاي e‏ زرح هر ما و "عاط جع موه لف e‏ واوا واو ا وا وي ل a e‏ اي امي ا اي 


ا 
خطب النبي ية يوم النّحْرٍ فقال : إن ڙل ما بدا پو في پؤيئا َا أن صَلَيَ ثم تزجع فتلڪر 
فَمَنْ فَعَلَّ ذلك فَقَّذ أَصَابَ سُتَكتاء وَمَنْ ذَبَحَ لما خُر خم عله ليو فقام الي أبى بردة بن ' 
نيار فقال: يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي » وعندي جَرّعة خير من مسنّة» فقال : 
«اجِعَلْهًَا مَكَائَهَاء وَلَنْ تُجْزِىء جَذَعَهٌ عَنْ أُحَدٍ بَعْدَكَ». 

وحديث خزيمة هو المَرُوِيَ في «مسند أحمده» و «سنن أبي داود» والنسائي بإسناد 
صحيح عن عمارة بن خَرَيْمَةً“ أن عمه حدّئه ‏ وهو من أصحاب النبي بي - أن النبي يا 
ابتاع فرساً من آعرابي» فاستتبعه النبي ية ليقضيه ثمن فَرَسِهِء فأسرع النبي ية المشى فأبطأ 
الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي» فيساومونه الفَرَسَء ولا يشعرون أن النبي كَل 
ابتاعه» فنادى الأغرابى النبي كك فقال : : إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعتهء فعلم النبي 46 
توح ننه الأعرابي فقال: «أَلَيْسَ قل ابْتَعْتُهُ مِنْكَ»؟. فقال الأعرابي: والله ما بعتك» 
فقال النبي كككِةِ: «قَلِ ابْتَعْثْهُ مِنْكَ». وطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداًء فقال خزيمة: أنا 
أشهد الك كد م فأقبل النبي بيا فقال: «بِم تَشْهَدُ؛؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله 
فجعل النبي ية شهادة خزيمة شهادة ة رَجُلَيْن7). 


قال الخَطَابِي : © هذا حديث وضعه كثير من الناس غير موضعه». وقد تذرع قوم من 


. عمارة بن خزيمة بن ثابت الأؤسي المدني. عن أبيه وغثمان بن حتف‎ )١( 
وعنه: الزهري وأبو جعفر الحُطمي وابن أبي يحبى. وثقه ابن سعد. قال ابن أبي عاصم: مات‎ 
وطبقات ابن سعد‎ 2171/١ وشذرات‎ ٤٠۰۸/۲۲ سنة خمس ومائة. ينظر: الوافي بالوفيات‎ 
٠۲/۲ الاء والجرح والتعديل 31/1 وتاريخ البخاري الكبير 598/5» والكاشف‎ /5 
. ٤١١1/۷ وتهذيب التهذيب‎ »٠٠٠١ /۲ وخلاصة تهذيب الكمال 2757/7 وتهذيب الكمال‎ 

(۲) أخرجه أبو داود /۲٤(‏ ۳۱ 77) كتاب الأقضية: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد. . 
حديث (۷٠۳)ء‏ والنسائي (۷/٠١۳)ء‏ كتاب البيوع: باب التسهيل في ترك الإشهاد على 
البيبعء وأحمد (ه/6١371 )5١5‏ والحاكم .)18-١1/1(‏ والبيهقي )١415/٠١(‏ عن 
خزيمة بن ثابت الأنصاري . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ورجاله باتفاق الشيخين ثقات. ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. 
وقال ابن كثير في «تحفة الطالب» ص :)۲۹١(‏ إسناده صحيح حجة. 

(۳) حمد ‏ وقيل: اسمه أحمد ‏ بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب» أبو سليمان البستي المعروف ب - 
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لَه : جَمْعْ آلْمُدَكَرِ اا 5 «الْمُسْلمِينَ) [سورة الأحزاب: الآية ه] و 
«فُعَلُوا» [سورة النساء:  )55‏ مما بُعَلَّبُ فيه الْمُذَكّدْء لآَيَدْخُلُ فيه آلنْسَاءُ ظاهِراً؛ 
خلافا للْحتَابلةِ . 
أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عندهم بالصّدْق على كل شيء اڏعاه» إِنْما وَجْهُ 
الحديث ومعناه: أن النبي بيا حكم على الأعرابي بعلمه إذ كان النبي ية صادقاً بارا في 
قولهء وجرت شهادة خُرَيمَةَ في ذلك مَجْرَى التوكيد والاستظهار بها على خَضْمِهِء فصار 
التقدير : شهادته له» وتصديقه إياه على قوله كشهادة رَجُلَيْنِ في سائر القضايا . 

قلت: وسواء أثبت تخصيص جزيمة أم لاء قد خصّص أبو بردة بن نيار» وخصص 
هع تالحر : 

«قلنا: فائدته قطع الإلحاق» إلحاق غير ذلك الواحد به «كما تقدم» في المسألة قبلها. 


الشرح: جمع المذكر المكسّر لا يدخل تحته المؤنّث» وجمع المؤنّث يدخل تحته 
المذكر» والجمع الذي لم يظهر فيه علامة التذكير ولا التأنيث ك «الناس» يتناول القسمين 
اتفاة . 


5 «الخطابي» ولد سنة 19 ه. كان رأساً في علم العربية والفقه والأدب وغير ذلك . أخذ الفقه 
عن أبي علي بن أبي هريرة وأبي بكر القفال وغيرهماء وأخذ اللغة عن أبي عمر الزاهد» وله 
شعر حسن . من تصانيفه : «معالم السنن» و«أعلام البخاري» و«غريب الحديث» و«شرح أسماء 
الله الحسنى» وغيرها. وتوفي ب«بست» سنة ۳۸۸ ه في ربيع الآخر. وينظر: الأعلام 
۲ والأنساب 5/7 ووفيات الأعيان /١‏ 2400 وتذكرة الحفاظ ۰٠۱١٠۱۸/۳‏ وإنباه 

الرواة ۲/۱ وشذرات الذهب #/177» وابن قاضي شهبة 2197/١‏ والبداية والنهاية 
۱ 1 : ل 

)١(‏ والجمع المذكر اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون رفعاًء وياء ونون نصبا وجرا على 
آخره صالح للتجريد عن هذه الزيادة. 

(۲) أخرجه البخاري 2740/٠١‏ في اللباس: باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة (0815)؛ 
ومسلم /1757» في كتاب اللباس : باب إباحة لبس الحرير (70177/170). 

(۳) ينظر: البرهان ۱ والمحصول (1۲۳/۲/۱)ء واللمع »)١7(‏ والتبصرة (۷۷)» 
والمعتمند ۲٠٠/١‏ والوصول إلى الأصول 271-7١7/١‏ والمستصفى ۰۷۹/۲ والمنخول 
(۳٤)ء‏ والإحكام للامدي ۲ وشرح الكوكب ۰۲۳۰/۳ وجمع الجوامع ۰٤۲۸/۱‏ 
والتمهيد للإسنوي (03)» ونهاية السول ۳۹/۲ والروضة 2.177 والعدة ٠٠١١/۲‏ 


Y0 


لتا: إن المُسْلِمِينَ وَاَلْمْسْلِمَاتِ» [سورة الأحزاب: الآية ه]» ولو كان دخا 
a‏ 
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رأيضاً: فَالّتْ أمُ سَلَمَةَ - رَضِيَ آللّه عَئْهَا -: «يا رَسُولَ الله إنَّ آلمسَاء مُلَْ : «م 


#2 


:الله ذَكَرَ إلا الرْجّال»» ازل اللّهُ: إن ا وَألْمْسْلِمَاتِ »4 [سورة الأبحزاب : الآية 


وأما (جمع المذكر السّالم ك «المسلمين»» ونحو «فعلوا» [سورة النساء: الآية 5]_ مما 
يخلب فيه المذكر لا يدخل فيه النساء ظاهرا؛ خلافاً للحنابلة»» وابن خويز مَنْدَاد من 
المالكية» وابن داود. 

وادعى ابن الأنباري الإجماع على عدم الدُحُول لغة حقيقةء وأن النزاع إنما هو في 
ظهوره؛ [لاشتهاره]”'' عرفا ثم هل تقول: اجتمع في اللفظ موجب الحقيقة والمجاز» أو 
يكون مجازاً صرفاً؟ . 

فيه ما سبق في [مسألة]" استعمال المشترك في معنييه. 

الشرح: «لنا:» قوله تعالى: #إنَّ اللي وَالمُسْلِمَاتِ» [سورة الأحزاب: الآية »]٠٠‏ 
ولو كان» المؤنث «داخلا» تحت لفظ المسلمين «لما حسن» العطف» لما فيه من التّكرار بلا 
فائدة» «فإن قدر» في المعطوف» وهو المسلمات «مجيئه للنصوصية» كما في قوله تعالى: 
لوَمَلائِكَيْه وَرُسْلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَالَ4 [سورة البقرة: الآبة 44] «ففائدة الأسيس أولى» بالاعتبار 
من فائدة التأكيد. ٠‏ 


«وأيضاً: قالت أم سلمة: يا رسول الله إِنَّ النساء قُلْنَ: ما نرى الله ذكر إلا الرجال» 


= والمختصر لابن اللحام (١٠١)ء‏ وأصول السرخسي 2775/١‏ والتحرير (۷۹)ء وتيسير التحرير 
۳/۱ وفواتح الرحموت 2775/١‏ والمختصر لابن اللحام »)١١5(‏ وإرشاد الفحول 
(۷) والمدخل »)۲٤۱(‏ وسلم الوصول ۴٠١/۲‏ وشرح العضد ۲/٤۲٠ء‏ وكشف 
الأسرار ۲ والتلويح .777/١‏ 
)١(‏ في أ: لا شهادة. (۲) سقط في أ» ج. 


الما 


كُلْنَا: ضحي إذَا قُصِدَ الْجَمِيعٌ ؛ وَيكون مجَازا 
إن قي : الآضل الْحَقِيفَهُ 


ُلا: يَلْرّمُ الإشْيرَاك؛ وذ َمَدَمَ مله . 
فأنزل الله إن المُسْلِمِينَ والمُسْلِمَاتِ#[سورة الأحزاب: 5] ولو كن داخلات»» لم يحسن 
السؤال» و «لم يصح تقريره» يك «للنفي؟ . 
ولفظ أم سلمة في النسائي: قلت: يا رسول الله ما لنا لا تُذكر في القرْآن كما تُذكر 
الرجال؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى : لإإِنَّ المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ» [سورة الأحزاب: الآية »]۳١‏ 
وله طرق إلى الصّحة إلآ أنه لا دليل فيه؛ فإن أم سلمة إنما سألت عن ذكرهن» والظاهرٌ أن 
مرادها التنصيص عليهن بما يخصّهن شرفاً لهن. 
والأؤلى عندي أن يستدلٌ بقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله على النساء جهاد؟ 
قال ا : «نَعَمْ عَلَئْهْنَ جِهَادٌ لآ قال فيه : الحَجّ َالْحّمَْةُ» أخرجه ابن ماجه بإسناد جید"» 
فلو كن يدخلن في لفظ المؤمنين لعَرَقَتَ ذلك» ولم تسأل. 
«وأيضاً: فإجماع» أهل «الغربية على أنه جمع المذكرا. 
ولا يخفى على من شذا طرفاً منها أن قول القائل: 
الواحد: إن «مسلم» و«مسلمون) مبني على «مسلم» و«مسلمين». 
الشرح: «قالوا: المعروف تغليب الذكور»» ومنه قوله تعالى لآدم وحواء وإبليس: 
«امبطوا». 
«قلنا: إذا قصد الجميع» ن مجازاً» محتاجاً | القر ينة» فإما أن يقال : 
: : صحيح إد لجميع ويكو ر إلى لقري 7 2 
إن وضع اللَّسَان على المسلمين مسترسل على النساء والرجال استرساله على آحادِ الرجال. 
«فإن قيل»: قد سلمتم صحة الإطلاق» و«الأصل الحقيقة». 
قلنا: هو حقيقة في المذكر بخصوصه إجماعاًء فإن كان مع ذلك حقيقة في المذكر 
والمؤنث «للزم الاشتراك»» والمجاز أولى من الاشتراك» «وقد تقدم مئله' . 


وهذا السؤال إنما يورده من يظنَ الخصوم يدعون دحول النساء وضعاً حقيقياًء وذلك' 


«مسلمات» مبنى على قوله في 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١56/5(‏ وابن ماجه (۲۹۰۱)» والدارقطني »)۲۸٤/۲(‏ من حديث عائشة 


ا 


1 2 6 ام x‏ و ا و “E‏ 2 
قالوا: لو لم يَدْحْلْنَ لما شارَكنَ المُدَكرِينَ في لكام . 
فلتا: يديل مِنْ خارج؛ وَلِذْلِكَ لَمْ يَدْحُلْنَ في الْجِهَادٍ وَالْجُحْعةِ وَغَيْرِهِمَا» |. ه. 


«َالُوا: لَوْ أؤصئ لِرِجَال وَنْسَاءِ بمَيْءء كم قَالَ: أَوْصَيِتُ لَهُوْ بِكَذًا ‏ دخَلَ 
سء بير َي وهو مَعْتَى الْحقِيقَة 


ا ي ن ا ا کے 
لا ينبغي لأحد أن يقول: وإنما ادعوا دخولهن؛ لأنه لما كثر في الشرع مساواة الذكور 
للإناث» وسار غالباًء كان تقرير هذا أن العادة الغالبة تبين أن الشرع لا يقصد قصر الأحكام 
على الذكورء ونحن نقول: هذا غير مطرد؛ إذ قد ثبت أحكام الذكور دون الإناث. ٠‏ 

الشرح: «قالوا: لو لم يدخل لما شاركن المذكورين في الأحكام» نحو: طأَقِيِمُوا 

الصَّلاة وَآنُوا الزَّكَاة4 [سورة البقرة: الآية *4] . 

«قلنا»: إنما شاركهم «بدليل من خارج» لا من نفس اللَّنْظ «ولذلك لم يدخلن في» 

خطاب «الجهاد والجمعة وغيرها». 

الشرح: «قالوا: لو أوصى لرجال ونساء بشيء» ثم قال: أوصيت لهم بكذاء دخل 
النساء بغير قرينة» وهو معنى الحقيقة). 

«قلنا»: لم يدخلن بغير قرينة» «بل بقرينة الإيصاء الأوّل» للرجال والنساء» على أني 
لا أحفظ نقلاً عن مذهبنا في هذه المسألة» ولكن الظاهر الدخول كما ذكر. 

«فائدة» 

من يدخلهن يحتاج إلى إخراجهن من الجهاد والجمعة. وتحوهما إلى دليل مخرج 2 
ومن لا يدخلهن يحتاج في الصلاة والزكاة ونحوهما إلى دليل يخصهن . والقول بعدم 
دخولهن هو الذي نقله الشيخ أبو حامد في أصوله عن الشافعي» واستنبطه من قوله من قول 
الله تعالى :يها الي حَرّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَىْ الْقَئَالٍِ4[سورة الأنفال: الآية 10]. المرادٌ بذلك الرجال 

لا النساء. 

«فشر ¢( 
قال واعظ لحاضريه: طلقتكم ثلاثاً وامرأته فيهم وهو لا يدري» أفتى الإمام بوقوع 
الطلاق. 


۲۰۸ 


مَنِ) ألشَرْطِيُ : َمل الْمُؤئت؛ عند الأخثر. 
ََا: أكهُ لَوْ قَالَ : «مَنْ دَخَلَ دَارِيء فهو خرٌ عَمَفْنَ بألدّخول . 


وقال الرافعي» والنووي : ينبغي ألا يقع» ثم اختلفت بهما السبيل» فمأخذ النووي أن 
النساء لا يدخلن في هذا اللّفظ كما تقرر في الأصولء ومأخذ الرافعي غيره. 


قلت: ولو سلم دخولهاء فينبغي أن يخرّج على طلاق الجاهل» والأصح فيه عدم 
الوقوع› SS‏ ولم يعلم به فإن في 
جنه كما قال الرافعي قولي الناسي والجاهلء والأصحٌ منهما عدم الوقوع . 


«مسأالة» 
الشرح: «مَنْ» الاستفهامية لا تعم" وكذا التكرة الموصوفة؛ مثل قول 
الشاعر: [الرمل] 
ت ا تة .د لى مَوْتآلمن يطغ 
وقال حسان" - رَضِيَ الله عَنْهُ -: [الكامل] ٠‏ 


"0١/75 والعدة‎ »577/7/١ والمحصول‎ »50٠/١ والمعتمد‎ ۳٠٠/١ ينظر: البرهان‎ )١( 
والإحكام للامدي 2518/7 وجمع.‎ .5١7/١ والوصول إلى الأصول‎ :)١77( والروضة‎ 
وشرح العضد‎ »)٠٠٤( والمسودة‎ ۲٤١ /۳ وشرح الكوكب المنير‎ :478/١ الجوامع‎ 

۲ ؛ وإرشاد الفحول ۲۷ء والمختصر لابن اللحام »)١١4(‏ وكشف الأسرار ٥/۲‏ . 

(5) البيت من الرّمّل وهو لسويد بن أبي كاهل في الأغاني 298/١7‏ وخزانة الأدب ٠۲۳/١‏ - 
5, والدرر ۰۳۰۲/۱ وشرح اختيارات المفضل ص ۰۹۰۱ وشرح شواهد المغنى ۲/ ٠1لاء‏ 
والشعر والشعراء ٠٤۲۸/١‏ وبلا نسبة. في شرح الأشموني 207١/7‏ وشرح شذور الذهب 
ص .1١7١‏ وشرح المفصل »١١/5‏ ومغنى اللبيب 2578/١‏ والشاهد فيه قوله: ارب من»» 
و«رب» لا تدخل إلا على نكرة فدل على أن «من» هنا نكرة موصولة بجملة «أنضجت». 

(۳) حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري النَجّاري» شاعر رسول الله ية أبو عبد الرحمن أو أبو 
الوليد. وعنه: ابنه عبد الرحمن وابن المسيب. قال التبيّ يلِ: «إن رُوِحَ القدس مع حسان ما 
دام ينافح عن رسول الله ككله. قال أبو عبيد: توفي سنة 8 وخمسين. قال ابن إسحاق: 
عاش مائة وعشرين سنة. 
ينظر: أسماء الصحابة الرواة ت (۹٠۸)ء‏ والثقات ۷١/۳‏ وسير الأعلام 2017/١‏ وشذرات = 


۹ 


OL NEE E a aS 


5 إذا كانت زائدة إن قيل بورودها لذلك» وهو رأي الكسائي" أو نكرة تاكة» 


وأما الموصولة والشرطية فيعمّان. 
أما الموصولة فتشمل المذكر والمؤنث مثل: ومن النَّاسِ مَنْ يمول [سورة البقرة: 


الآية ۸] . 


وأما «الشرطية» مثل: 8وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك يَلْقَ ناما [سورة الفرقان: الآبة 14]» فلذلك 


«تشمل المؤنث عند الأكثر) . 
«لنا: أنه لو قال: مَنْ دخل داري فهو حر٬‏ عَتَفْنَ بالدخول» اتفاقاً ولولا شمول اللفظ 
ما كان ذلك. 


«فرع» 
لو نظرت الأجنبية في بيت الأجنبي جاز رَمْيْهَا على أصح الوجهين» ويمكن أن يبنى 


الخلاف على شمول «مَنْ» المؤنث» والأصل فيه ما في صحيح مسلم من قوله كَكِ: «مَن 


000 
00 


(¥) 


الذهب ٤١/١‏ والإصابة ۲/ ١٦ء‏ والاستيعاب ٤١/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 25١5/١‏ 
وتهذيب الكمال »۲٤۸/۱‏ وتهذيب التهذيب ۲/ ۲٤۷‏ والبداية والنهاية ۸/ ٤١‏ . 

في ج: من أتانا. 

وهو لكعب بن مالك في ديوانه ص ۲۸۹ والدرر ۰۷/۳ وشرح أبيات سيبويه ٥۳١/۱‏ 
وخزانة الأدب 17١/5‏ 177 ۲۸ء والدرر ۴/ ۷ء ولبشر بن عبد الرحمن في لسان العرب 
(منن)» ولحسان بن ثابت في الأزهية ص »٠١١‏ والمقاصد النحوية »5857/١‏ والدرر 2305/١‏ 
وشرح شواهد المغنى ۳۳۷/١‏ .وللأنصاري في الكتاب ٠٠٠/۲‏ ولسان العرب (كفى)ء 
والجني الداني »٥١‏ همع الهوامع ۰4۲/١‏ والمقرب 7١/١‏ وشرح شواهد المغنى 
۱ 258 وشرح المفصل /٤‏ ١٠ء‏ ومجالس ثعلب 277٠/١‏ وسر صناعة الإعراب 
01١‏ *,» ورصف المبانى ۱٤۹‏ . 

على. بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء» الكوفي» أبو الحسن الكسائي: إمام في اللغة. 
ال والقراءة. من تصانيفه «معانى القرآن» و المصادر» و «الحروف» و «القراءات» و«النوادر» 
و«المتشابه في القرآن» و«ما يلحن فيه العوام». توفي ب «الري» ‏ في العراق ‏ سنة 1۸۹. = 


11۰ 


مسألة: 
الطاب ءالا وَدَالمُؤمنِينَ+ وتخرهما: يمل ايء عند الأفقر 
وَقَالَ آليَازِيٌ : إِنْ كَانَ لِحَقٌ ألله 


ا 2 عونل اق اج ماف ا م 
اطَلَعَ في بيت قوم بير إذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لهم أن يفوا عَينه» 
5 7 اي ر کر 


e 


0 
وتستحق المرأة سلب المقتول على المذهب؛ لقوله يَكلِِ: «مَنْ قَثَلَ قَتِيلاً قله 
«مسأالة» 


الشرح: «الخطاب ب «النّاس» و«المؤمنين» ونحوهما يشمل العبيد عند الأكثر» وقيل: 


DÎ 


«وقال الرازي»: من الحنفية9؟2 : «إن كان» الخطاب «لحق الله» دخل العبيدء وإِنْ كان 


لحقّ العباد فلا . 


00 


قرف 


(4) 


«لنا: أن العَبْدَ من الناس والمؤمنين قطعاً؛ فوجب دخوله». 


انظر: ابن خلكان ۳۳۰/۱ وتاريخ بغداد ۰٤٨۳/۱۱‏ والأعلام /٤‏ ۲۸۳. 

البخاري ۲٠٤ ۲٥۳/۱۲‏ كتاب الديات: باب هن اطلع في بيت قوم ففقؤا عينه فلا دية له 
(540)»: ومسلم ۳/ ۱۱۹۹ء كتاب الاداب: باب تحريم النظر في بيت غيره ٤۴(‏ -5198). 

أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 454 505» في كتاب الجهاد: باب ما جاء في السلب (1۸). 
وأخرجه البخاري 75/8 270 في المغازي: باب قول الله تعالى: #ويوم حنين» (۳۲۱٤)ء‏ 
ومسلم / ١۳۷٠ء‏ في الجهاد: باب استحقاق القاتل سلب القتيل .)٠١١١/٤١(‏ 

ينظر: المحصول ۲١٠/۳ /١‏ والمعتمد ٠٠۹/١‏ والإحكام للامدي 158/7. واللمع 
»)١١(‏ والتبصرة (5/)» والعدة ۳٤۸/۲‏ والمستصفى ۷۷/۲ والمنخول »)٠٤١(‏ وشرح 
الكوكب ۲٤١/۳‏ وجمع الجوامع ٤۲۷/١‏ والقواعد والفوائد (۹٠۲)ء‏ وإرشاد الفحول 
»)١74(‏ والمسودة »)۳٤(‏ والتمهيد للإسنوي (705)» وشرح العضد ۲/ ١٠٠٠ء‏ وشرح التنقيح 
»2)١97(‏ التحرير »)4١(‏ وتيسير التحرير ٠۲٥٤/١‏ وفواتح الرحموت ۲۷١/١‏ . 


ينظر المصادر السابقة . 


1 2 ص 9 ]اه 17 4 3-0 4 اهس 1 3 Af‏ 
قالوا: بت صرف مَنَافِِهِ إلى سَيدِهِ؛ فلو حُوطِت بِصَرْفِهَا إلى غَيْرِه ناض . 
E 8 ۰ 4 6.‏ ا دح i‏ 2 
رُدَّ: بأنّهُ في غَيْر تَضَائْقٍ الْعِبَادَاتِ ؛ فلا تَنَافْضَ . 


و ت ممه . و٠‏ 


َالُوا: تَبَتَ خرُوجهُ مِنْ خطاب الْجِهَادٍ وَألْحَجٌ وَاَلْجُمُعَةِ وَعَيْرهَا. 


الشوح: اقَانُوا: ثبت صرف منافعه إلى سَيّده» في جميع الأوقات بالشرعء «فلو 
خوطب بصرفها إلى غيره» أيضاً «لتناقض) . 

«ردٌ: بأنه» إنما يخاطب بصرف متافعه إلى سَيّده «فى غير» أوقات «[تضايق](“ 
العبادات»» ولذلك لا يجوز للسَيّد استخدامه في وقت الكلاة المفروضة» بل له أوقات 
يجب على اليد أن يغادره فيها لأداء وظيفة العبادة [وآحَر](") لراحته في نفسه. 


«قالوا: ثبت خروجه من خطاب الجهاد والحَجّ والجمعة وغيرها»» مع ورود الألفاظ 
العامة في ذلك مثل : و على الاس حح هٌ لبت [سورة آل عمران: الآية ۹۷]» و لحَرّضٍ 
لين على الْقَتَال» [سورة الأنفال: الآية 16]» فلو كان ذاخلا احتیج إلى دليل في إخراجه. 

قلنا»: هو داخل» وإنما خرج «بدليل». . كما روي أنه ب كان إذا أتاه إنسان لا 

يعرفه ليبايعه سأله: أخْرَ هو أو عبد؟ فإن قال: أنا حرّ بايعه على الإسلام والجهاد» وإن 
قال : أنا عبد بايعه على الإسلام» ولم يبايعه على الجهاد. 

وأنه ا قال : «أَكْمَا عَبْدِ حَجّ ثُمَ عَيَنَ ق ا 

وأنه ية قال : «الْجمُعَهُ حَقّ وَاجِبٌ على كل مُسْلِم فى جَمَاعَة إلا أَرْبَعَةَ : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ 
وماق أَؤْ صَبِنٌ». َو ريق : 


)0غ( في أ» ج: تطابق . شف في ج: وأخرى. 

)۳( آخرجه الشافعي في (مسنده) (1/ ۹۰( والطحاوي ۳0/۱(« والبيهقي )107/0( من 
طريق 3 السفر عن ابن عباس وله طريق آخر کک 
وفيه: كدت E‏ 
وصححه ابن حزم» وصحح ابن خزيمة وقفه كما في «التلخيص» (۲/°(. 

(4) أخرجه البخاري ٠٥۷/۲‏ كتاب الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة (۸۷۹)» ومسلم = 


11۲ 


هاه هاه .اها ٠»‏ هاو و وهاه فاو ود ها و وه دودو هاه هاو وها وه وا واو فادها .ا هاو واو .ا أوا عدا مدا وه ما وه .ا مه ها مد 6 مد هم 0ه 


وخروج العبد «كخروج المريض والمسافر» عن العمومات التي خرجا منها كالصوم 
والصلاة» وذلك لا يدل على عدم تناولهما اتفاقاً. 
«فرع» 
أمان العبد صحيح عندنا؛ لإطلاق قوله ككلهِ: «المُسْلِمُونَ تَتَكادَ 
بهم دناهب . 
وقال أبو حنيفة : لا يصح إلاً أن يكون مَأذُوناً له في القتال» [أو تخريج]"' الخلاف 
على هذا الأصل ظاهر. 


ھا 


«فائدة» 
استدل الشافعى لتفاوت الحر والعبد فى مقدار ما يملك من الطّلاق بأن قوله تعالى: 
مَدَنَانِ»* إلى ول لحت کح روجا ر [سورة البقرة: الآية ۲۳۰] يحتمل أن يكون 

للأحرار والعبهد والإماءء وأن يكون لبعضهم . 

وقد جاء القرآن بأحكام مطلقة كهذه اختلف فيها الحرّ والعبد والحرة والأمة؛ وأحكام 
اتفقوا فيها للضّرورة خاصّة. 

قال الله تعالى فى حق الرّانين الأحرار: «الرّانية وَالزَانِي» [سورة النور: الآبة 215 وفي 
الإماء: قدا حص ن أَتَيْنَّ بِمَاحِشَّةِ4 [سورة النساء: الآبة 8] الآية . | 

وقال في الشهادات : «وَأشهدوا ڏوَيٰ عَذْلٍ ینک) [سورة الطلاق : الآية ؟] . 

قال الشافعي: فلم يختلف من لقيت أنها على الأحرار دون العبيدء ولم يختلف أحد 
لقيت أن لا رجم على عبد تَيّب» وفرض الله تعالى العدّة ثلاثة أشهر وثلاثة قروء» وفي 
الموت أربعة أشهر وعشراً. 


»)08٠0 /۲(‏ كتاب الجمعة: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال (8551//4)» 
ومالك في الموطأ /١‏ ١١٠٠ء‏ في الجمعة: باب العمل في غسل يوم الجمعة (٤)ء‏ وابن ماجه 
0 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة .)١1١89(‏ 

(۱) أخرجه أبو داود 577/5 -578» كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر (5510)» والنسأئي 
4 ؛» كتاب القسامة: باب القودين بين الأحرار» والحاكم في المستدرك 2141/1 كتاب 
قسم الفيء» وقال: على شرط الشيخين» وؤافقه الذهبي» وأحمد في المسند ٠٠۹/۱‏ . 

(0) في ب: أو تخريج علي. 


1۳ 


ولم أعلم مخالفاً ممّن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدّة الأمةِ نصف عدّة الحرّة 
مما له نصف معلوم» وما لا كالحيض عدتها فيه أقرب الأشياء من النصف» وهو تمام 
حَبْضَئَيْنِ . هذا مختصر كلام الشّافعي في باب عدّة الأمةٍ في كتاب «الأم». 

وقد يؤخذ منه أنه في غير أماكن الضّرورة لا يدخل العَبْدٌ في إطلاق لفظ «الناس» 
و«المؤمنين» ونحوهما. 

وأن مذهبه التفصيل بين أماكن الضرورة وغيرهاء [فلا]('2 يقال: هذا في الألفاظ 
المطلقة دون العامة كقوله رضي الله عنه : «قد جاء القرآن بأحكام مطلقة؛ لأن مراده 
ب «المطلقة» العامة¿ [والآيات](١)‏ التي أوردها كلها عامة. 

والذي عندي في هذا أن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لا ينكر دخول العبيد لغ في لفظ 
«الناس» و«المؤمنين»» وكيف ذلك وهو من مَشْيخة قريش وقُرْسان البلاغة» ولكنه يدعي أنه 
استقرأ الآيات الواردة عامة» فوجد الأمة فيما عدا أماكن الضرورة يخصٌ بها العبيد» ولذلك 
قال في كل موضع أورده: «فلم يختلف أحد لقيت»»: كما رأيت فتبين أن مراده الاستقراء 
[به]" من [صيغ] الأمة لا مدلول اللفظ لغةء وهذه فائدة وراء ما تكلم فيه أهل الأصول» 
فإنهم إنما تكلموا في مدلول اللفظ لغةء والشافعي ‏ رضي الله عنه - يوافقهم» ولكنه يقول: 
إنَّ الاستقراء دل على أنَّ العبيد غير مراد باللَّفظ فيما عدا الضرورات . 

فإن قلت: وما الضرورات؟ 

قلت: كأنه يشير إلى ما لا يفترق فيه الحرّ والعبد» كالإيمان» والصلاة» والصوم؛ فإن 
هذه أمور ليس يعقل في العبيد معنى يخرجهم عنهاء فيدخلون في: ظيَأَبِهَا الاس أَعَبْدُوا 
ركم [سورة البقرة: الآبة ١؟]‏ ونحوها؛ إذ الرق لا يقتضي الخروج من هذا الخلاف: روا 
الزَّكَاة» [سورة البقرة: الآبة 47]؟ فإنها تختص بذوي الأموال. وله عَلَئْ الاس حم البَئت» 
[سورة آل عمران: الآية ۹۷] إلى غير ذلك من الآي . 


)١(‏ فىأ: ولا. 

(۲) في ب: والإناث. 
زفرفق سقط في أ ب» ج. 
)2 في أ» ج: صنيع . 


۲1٤ 


مَسْألَة: 


0 يابا أَلنّاسرث» (سورة البقره: الآية ١؟]»‏ يا عِبَادِيَ» [سورة العنكبوت: الآية 
 ]١‏ يَشْمَلُ الوَسُولَ يكِِ؛ عند الأكثر . 

وَكَالَ الْحَلِيمِنْ : إلا أَنْ يكو مَعَهُ ل4 

az : 


م 
بضا: فَهجُوهُ؛ لا دا كَانَ لَمْ يَفْعَلْ يللو سَأَلُوهُ؛ فَيَذْكُدُ مُوجِبَ ألتَخْصِيص . 
قَانُوا: لا يَكُونٌ آمراً مَأمُوراً» وَمْبَلّغ مبلا بيخطاب وَاحِدِء 7 لأَمْرَ ‏ لِلغْلَى 


لتا : ألآمِز آللّهُ سْبْحَائَهُ وَالْمْبَلُعُ جِبْرِيَل ‏ عَلَيْهِ السَّلآمُ -. 


«مسالة» 
الشرح: الخطاب ‏ المتناول لغة ‏ للرسول كك وللأمة : «مثل: ليها اللَاسٌ) [سورة 
البقرة: الآية ١۲]ء‏ يا عِبَادِيَ4 [سورة الزمر: الآية 0] يشمل الرسول عند الأكثر . 
وق 4 
«وقال» أبو بكر الصّيرفي» وأبو عبد الله «الحليمي»: يشمله «إلا أن يكون معه 
ؤِثُنُْ4؛ أو نحوها مما يقتضي بصراحته الأمر بالتبليغ مثل: فل لِلْموْمِِينَ يَعْضُوا مِنْ 
أَبْصَارِهِم» [سورة النور: الآية ]"٠‏ . 


)١(‏ ويشبه بناء الخلاف على الخلاف الآخر في أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم 
لا؟ لكن المرحج أنه ليس أمراً بذلك الشيء وها هنا المرجح خلافه. انظر سلاسل الذهب ص 

5 . 
والبرهان ٠٠/١‏ والمحصول ۲٠٠١/۳/١‏ والمستصفى ۸١/۲‏ والمنتهى (2)85 ونهاية 
السول ۳۷١/۲‏ والوصول إلى الأصول /١‏ 775ء والإحكام للامدي 70١/7‏ وشرح التنقيح 
(۹۷)» وجمع الجوامع »477/١‏ والقواعد والفوائد (۷٠۲)ء‏ والمختصر لابن اللحام 
»)١٠١(‏ والمسودة (۳۳)ء وشرح الكوكب 1/ 27517 وإرشاد الفحول ١1۲۹ء‏ والتحرير (91)» 

وتيسير التحرير /١‏ 2155 وفواتح الرحموت ١//الالاء‏ ونشر البنود ۲۲۳/۱ . 
(۲) الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم القاضيء أبو عبد الله الحليمي البخازي. قال الحاكم: 
أوحد الشافعيين بما وراء النهر وأنظرهم وآدبهم بعد أستاذيه أبي بكر القفال والأودني. وقال في - 


نا 


«لنا: ما تقدّم» من أن الخطاب عام؛ فلا يخرج فرد من أفراده عنه إلا بدليل. 

«وأيضاً» فالعمومٌ الصّحابةٌ قد «فهموه؛ لأنه ب إذا كان لم يفعل سألوه» عن السبب» 
«فيذكر موجب التخصيص»». فلولا دخوله تحت 0 لم يحسن السؤال» ولم يُحِبْ 
بالتخصيص» بل بأن: لم أدخل . 

اول فصل أن يقول: لا لم عموم الخطاب» ولا فهمهم الْعْمُوم في حالة 
النزاع» وهي ما إذا كان في اللفظ «قل»ء والمنقول من ذلك أنه عليه السلام - أمرهم بفسخ 
الحَجّ إلى العمرة» ولم يفسخ 

قالوا:أتأمرنا بالفسخ ولم تفسخ؟!فاعتذر بأنه قلد الهديءولا دليل فيه؛فإن ذلك قد يكون. 
[لغة] التسوية» أو أنه خطاب مُسَّافهة» والأمر غير داخل فيه» وتعليلهم بقول: «أتأمرنا» 

«قالوا» أولاً: لا يدخل تحت الخطاب» «وإلاً» يلزم أن یکوت ارا امور لها ميلقا 
بخطاب واحد»» وهو محال؛ أن الآمر طالب» والمأمور مطلوب منه )2 والمبلّغ مۇد› 
والمبلّغ مؤدى إليه» وقد وقع الاتفاق على أن أمر الإنسان لنفسه على الخصوص ممتنع» 
فكذلك على العموم» «ولأن الأمر للأعلى ممن دونه» كذا بخط المصنف» ثم أصلحت: 
لمن دونه . 
ِ إن الأمر يشترط فيه علو المرتبة» فيكون الأمر من العالي لمن دونه» فلا بد من مغايرة 
الآمر والمأمورء وإلاً يلزم اجتماع كونه أعلى وأدنى» وهو محال. 

«قلنا: الآمر الله» والمبلّْ جبريل»» فلا يلزم أن يكون ‏ عليه السلام - آمراً مأموراً حتى 
مع لامتناع أمر الإنسان نفسه )» ولاستحالة اجتماع العلو وضده» ولا أن يكون ملعا 
و 


النهاية: كان الحليمي رجلاً عظيم القدرء لا يحيط بكنه علمه إلا غواص. ولد سنة ۳۳۸ ه 
ومن تصانيفه: «شعب الإيمان» و«آيات الساعة» و«أصول القيامة» وغيرها. وتوفي سنة 
۳ ه. وينظر: شذرات الذهب 2177/7 وفيات الأعيان 25٠7/١‏ والمنتظم 2515/1 
وتذكرة الحفاظ ۳/ ١١٠٠ء‏ والأعلام 2561/7 ابن قاضي شهبة 2178/1١‏ والبداية والنهاية 
۱ 

)١(‏ في ب: ولم. (۲) في أء ج: كفة. 
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ا پأخکام؛ کووب ركعي لْنَجْرِه وَآلضُحئء والأضحئ. 
آلرَکاةء وَإبَاحَةٍ التکاح بِمَيرِ وَل وَل شْهُودٍء وَل مَهْرِء وَعَيْرِهًا. 
قلنا: كَاَلْمَرِيضٍ وَالْمُسَافِرٍ وَغَيْرِهِمَاء وَلَّمْ يَخْرْجُوا بِذْلِكَ مِنَ الْعُمُومَاتِ . 
ا 

الشرح: «قالوا» ثانياً: «خحص» النبي ية «بأحكام» كوجوب ركعي الفجرء 
والضحى» [والأضحى]» وتحريم الزكاة» وإباحة النكاح بغير وَلِيَ ولا شهودء ولا مَهر 
وغيرها» من الخصائص التي يكثر عدهاء وذلك يدل على مَزِيّته؛ وانفراده عن الأمة في 
الأحكام التكليفية؛ فلا يكون داخلاً تحت الخطاب المتناول لهم . 

«قلنا»: الخصوص في غير محلّ الخطاب الذي يتكلم عليه لا يقتضي تعدّيه إلى ما 
سواه «كالمريض والمسافر وغيرهما»؛ فإنهم خرجوا من بعض العمومات بدليل خاصْ› 
«ولم يخرجوا بذلك من العمومات» التي لم ينهض الدليل الخاصضّ على تخصيصها بالنسبة 
إليهم . 

واعلم أن المصتّف اتبع الآمدي في التمسّك بركعتي الفجرء ولا نعلم أحداً عدّها من 
الخصائص » [وووق ]ين خد وَضَّاح بن يحيى”7 عن مندل بن علي وهما ضعيفان - 


ا بن سعيد» عن عكرمة*2أعن ابن عباس أنه ڪيا قال: «ثَتْ هُنّ عَلَيّ فَرَائْضْء 
)١(‏ سقط في ج . (۲) في ج: ويروى. 


() الوضّاح بن يحبى النَهشّلي الأنبَاري» أبو يحيى» سكن الكوفة» يروى عن العراقيين. روى عنه 
أهل بغداد. منكر الحديث» يروى عن الثقات الأشياء المقلوبات التي كأنها معمولة» لا يجوز 
الاحتجاج به إذا انفرد لسوء حَفْظه . وإن اعتبر مُغْتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا خير. 
ينظر : تاريخ البخاري الكبير ۸/ ۰1۸١‏ والح والتعديل 5١/9‏ » والمجروحين ۳/ ۸٩‏ . 

)٤(‏ يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص» الأموي الحافظ الكوفي . عن : أبيه وهشام بن 
عروة وابن جريج وطائفة . وعله : أبنه سعيد وأحمد وإسحاق وابن معين ' ووثقه. قال ابئه 
سعيد : مات سنة أربع وتسعين ومائة. 

22449 وتاريخ البخاري الكبير >> والكاشف ۲۳ وخلاصة تهذيب الكمال 
6/7 » وتهذيب الكمال ۳/ ۰۱٤۹۷‏ وتهذيب التهذيب ۲۱۳/۱۱ .)٠١(‏ 

)0( عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي . أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه» 

وكان من أشراف قريش. قال الشافعي: كان محمود البلاء في الإسلام. وعنه: مصعب بن 


1¥ 


e‏ ي 
ai `‏ 


مل : اها ناس © [سورة البقرة: الآبة ١؟]‏ - ليس خطاباً لِمَنْ تاتا 


َلْحْكُمْ ِدَلِيل آخَرَ مِنْ إِجْمَاعء أذ قياس ؛ خلافاً لِلْحَتَاباة. 


2 


وَهُنَّ لَكُمْ تطَوُعٌ» الور وَرَْعتا المَجْرِ وَصَلَةُ الضّحَئ»”2 وقد روي: «النحر» بدل «الفجر». 


الخطاب المختص به؛ لأنه قلّما تمس الحاجة إليه. 


«مسالة» 


الشرح: لا يمكن دعوى العموم في الخطاب الشفاهى بالنسبة إلى من لم يشافه به 


وإنما يعم من شُوفه به فإذا قال للحاضرات من نسائه: طلقتكن» فإنما يقع الطلاق على من 
أقبل بوجهه عليهن» ووجه مُسَّافهته نحوهن لا الغائبة منهن» ولربٌ حاضرات بين يديه لم 
يشافه إلا بعضهن» ويعرف ذلك بالقرائن 7" . 


إذا عرفت هذاء فاعتبر به كلّ خطاب» فنقول: كل حكم نزل بصيغة المُحَاطبة «مثلٌ: 


1 0 
يا ها التّامرة» [سورة البقرة: الاية »]5١‏ فهو خطاب مع الموجودين في عصر النبي يكه؛ لأنهم 
المواجهون به. و«ليس خطاباً لمن بعدهم» وإنما يثبت الحكم» فيمن بعدهم «بدليل آخر من 


(00 


(۲) 


سعيد. قال ابن إسحاق: قتل يوم اليرموك سنة ثلاث عشرة. ينظر: أسماء الصحابة الرواة 
ت(۷۸) وطبقات ابن سعد ۳/۹ والإصابة مه وأسد الغابة ۷۰/۲ والئقات 
وذ ك5 والجرح والتعديل 25/1 وتاريخ البخاري الكبير /1/ 18 » وتهذيب الكمال 5 
وخلاصة تهذيب الكمال ۲۳۹/۲ . 

أخرجه أحمد ,)771/1١(‏ والحاكم .0273٠١/١(‏ والدارقطني )۲١/۲(‏ وفيه: «ركعتا الفجر» 
بدلا من صلاة الضحى» والبيهقي /8) عن أبن عباس قال الذهبي في «تلخيص 
المستدرك: قلت: ما تكلم الحاكم عليه» وهو غريب منکر»› ويحيى ضعفه النسائي 
والدارقطنى. 


ينظر: البرهان /١‏ ۰۲۷۰ والمحصول ۲/۱/ ٦۳٤‏ والمنخول »)۱۲١(‏ والمستصفى ۲/ ۰۸۲ وشرح 


التنقيح (۱۸۸)ء والإحكام للامدي ۲٥۳/۲‏ وشرح العضد ۲/ ۷١۲٠ء‏ واللمع (١١)ء‏ وجمع 
الجوامع اا والتمهيد للإسنوي ۳ ونهاية السول له ۳٦٤/۲‏ وشرح الكوكب 
44/۳ والعدة TAY -_ A1۲‏ والمسودة KéD‏ والروضة KéSD‏ والتحرير 0( 
وتيسير التحرير ۰0/1« وفواتح الرحموت «¥A/۱‏ وإرشاد الفحول (8؟١).‏ 


1۸ 


في ألْصَّبِيٌ وال الخد 


وَأَيِضاً: ا ا 
قَالُوا لزي متي اه ْ 
َأْجِيتَ: باه لآ يعن الْحْطَابُ شماه بل لِيَْض شاه ولِبْض 
ا: آلإخَيَجَاج: ب به ۾ ليل 
بي الأول 


20 اوت عيقر أ شي ايت عَلَيْهِمْ بدَلِيل آخَرَ 


إجماعء أو نص» أو قياس » يلحقهم به؛ «خلافاً للحنابلة» . 
الشوح: «لنا: القطع أنه لا يقال للمعدومين: طيَأَبْهَا النّارا4»؛ لأنه وقت كونه 


فعدوما ليس من الناس» فلا يتناوله اللفظ› «وأيضاً إذا امتنع في الصبي ات 


وجودهما «فالمعدوم أجدر». 
لا يقال: كيف جوزتم خطاب المعدوم؟ لأنا نقول ذلك فى أصل الجواز والتعلق غير 
جورم حه ۴ ي 


اللجيزي» وهذا في التعلّق التنجيزي . 
«قالوا» أولاً: «لو لم يكن» النبي ب «مخاطباً؛ له أي: للمعدوم «لم يكن مرسلاً 
إليه؛؛ إذ لا معنى لإرساله إلا تبليغه الأحكام» ولا سبيل بذلك إلا بهذه العُمُومات» وهي لا 
تتناوله . 
«والثانية» وهى المقدمة الاستثنائية «اتفاق». 
ومن محاسن المصئف استدلاله بالائّفاق على انتفاء اللآزم» ولم يستدل بقوله تعالى : 
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كا لاس [سورة سبا: الغ ۲۸]» وإن كان غيره قد استدل به» وكذا: 
إلى الأحمر والأسود؛ لأن لفظ الناس» والأحمرء والأسود» والجماعة يختص أب 


بالموجودين وَقْتَ التزول» ولا فرق بينه وبين يا فِهَا النّامرث» . 
الشرح: «وأجيب بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي» في الإرسالء «بل» مطلق الخطاب 
كافي» ويكون «لبعض شمَاهاً» وهم الموجودون «ولبعض» وهم من بعده كلل لابنتصب الأدلّة» 


والنقل عنه بل بأن حكمهم «كحكم من شافههم؟. 
والحق أن ذلك معلوم من الدّين بالضرورة» ومن كونه خاتم النبيين» ودائم الشرعة 


114 


مَسْأَلَةٌ: 

المخاط: کاڃل في في عُمُوم مُتَعَلّقٍ خطابه عند الْأكْتّرٍ أمْراً أو 
نَهِياً َو خبرا؛ 17 :ر مر شي ا الأنعام : الآية ٠١‏ 1° «مَنْ اخس ِلَئِكَ 
تَأَكْرمْةُ». أو «ثَلاَ تّهِنْها. 


قالوا: يلرم : الله حال ك1 شىء [سورة الزمر: الآية 55] . 


إلى يوم القيامة [من]“ مثل: وما أَرْسَلْنَاكَ إلا كا ةَ لِلئّآسِ#؛ لما عرفت . 


«قالوا» ثانياً: لم تزل العلماء تستدل بمثل هذا الخطاب على من حدث بعده» 
و«الاحتجاج به دليل التعميم؟ 8 

«قلنا»: ليس لتناول اللفظ لهمء بل «لأنهم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدليل آخر 
جمعاً بين الأدلّة؟ من الطرفين. 

«مسألة» 

الشرح: «المُحَاطِب» بكسر الطاء اسم فاعل «داخل في عموم متعلّق خطابه» إذا كان 
صالحاً له» ولم تخرجه القرينة «عند الأكثر»» سواء أكان الخطاب «أمراً أو نهياً أو خبر" . 

فالخبر «مثل: ومو بكلّ شيٰءِ عَلِيهُ») [سورة الحديد: الآية «1» وهو سبحانه وتعالى 
عليم بذاته وصفاته» والأمر والنهي مثل: «مَنْ أحسن إليك فأكرمه أو لا تهنه» . 

وقيل : لا يدخحل؛ لقرينة كونه مَخَاطباً وهو الأصحٌ عند أصحابنا كما ذكر النووي في 
«الروضة»», إلا أن أصحابنا لم يذكروا الخبر بل الأمرء والفرق بينهما واضح . 


وقال الإمام الرازي: يشبه أن يكون كونه أمراً قرينة مخصصة مع جزمه في الخبر 
بالدخول. 


)۱( سقط في ج. 

(۲) ينظر: البرهان ۳٦۲/١‏ والمحصول ١/۱۹۹/۳ء‏ والمستصفى ۰۸۸/۲ والمنخول ›٠٤١‏ 
والقواعد والفوائد .)۲٠٠(‏ وشرح العضد ۲/ 1۱۲۷ء وشرح الكوكب ۳/ ٠٠۲‏ وجمع الجوامع 
“١‏ ونهاية السول ۳۷۲/۲ والتمهيد للإسنوي 2755 والإحكام للامدي 2760/١‏ 
وإرشاد الفحول »)٠١١(‏ والمسودة (277 »)۳٤‏ وشرح تنقيح الفصول (۱۹۸)ء والتحرير ص 
۲ وتيسير التحرير 2767/١‏ وفواتح الرحموت ۲۸٠ /١‏ والمدخل .)۲٤۴(‏ 


YY 


و جع RE‏ يذ أنه بقن جل RR‏ ”بها ون "كور بور يف SO E e‏ يو هذ HIER E OR NIS‏ روم وا HE‏ اا E‏ ال OR‏ ا o‏ 


وفصّلَ إمام الحرمين فقال: اللّفظ يتناوله صيغة» ولكنه خارج عنه عادة» وهذا في 
الأمر والنهي حيث لا يستلزم كون الأمر أمراً لنفسه» وإن استلزم مثل: ليقم الناس» 
فالصحيح لا يدخل» ولا يلزم كونه اما مامورا» واجتماع العلو وضده؛ بناء على اشتراط 
العلو في الآمر وضده في المأمور. 

والمانعون من دخول المتكلّم في عموم كلامه «قالوا»: لو دخل كان «يلزم» كون الرّب 
خالقاً نفسه؛ لقوله تعالى: الله خالی کل شَنْء © [سورة الزمر: الآية ؟55]. 

«قلنا» : هذا ظاهره» ولكن «خصص بالعقل) . 

ومن أصحابنا من أجاب بأن الخلق لا يتصور في ذات الباري - تعالى - ولا يتوهّم 
فيهاء فلا [يشمل] العموم عليه» وهذا مَهْيَعٌ ُلك في كلّ مخصوص بالعقل» فيقال: إنه 
لم يدخل؛ لأن اللفظ إنما يشتمل على الممكن» فلا يقال: خص. 

«فائدة» 

ما أحسن حذف المصتف اللآّزم وؤكر دليله حيث قال: يلزم «الله خالق كل شيء» 
ومراده يلزم کون الرب خالق نفسه من قوله تعالى: «اللَّهُ خَالِقُ كُلَّ شَئْء4؛ فإنه حذفه تأذباً 
وَاسْتِهُجاناً لذكر هذه اللّْظة كما وقع في الحديث: «یأتی الشَيْطَانُ أَحَدَكُمْ فقول من جلى 
5 إلى أن يقول: «هذا اللَّهُ خَلَنَ الكَلْقَء فَمَنْ خَلَقَّ؟ وذكر كلمة»97). 

فانظر قوله: وذكر كلمة» ووقع في بعض الروايات التصريح بهاء وهي : فمن خلق 
لله؟» وَحَذْفُهَا محمولٌ على التأذب» وَذْكْدُها محمول على الإيضاح ‏ 

«فرع» 

اختلف الأصحاب فيمن قال: نساء العالمين طُوالق» هل تطلق امرأته؟ 

قال الرافعي : وبنى الخلاف على أن المُخاطب هل يدخل» وصحح النووي أنها لا 
تطلقء قال : لأن الأصح لا يدخل . 


)١(‏ قي ج: يشتمل. 

(۲) أخرجه البخاري ۷٦‏ كتاب بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده (77177) من طريق 
يحيى بن بكيرء وأخرجه مسيلم ٠١١‏ كتاب الإيمان: باب بيان الوسوسة في الإيمان 
(1"5/515). 


۲۲١ 


مَسْأَلَةٌ: 


07 خد من أمْوَالِهِم صَدَقَة 4 [سورة التوبة: الآية .٠ع‏ - ل يتفتضى أخذ 


f‏ 4% ا ال ىا ره Ag ILS‏ فس سه ل کاو و 
لما : أنه بِصَدَقَة واحدة يَصدق أنه أخذ منْها صَدَفَهٌ ؛ فيْلرَم آلإمْتثال . 


کا 5 - 


وَأَئْضاً: «قَإنَّ دِينَارٍ مَالُ؛ وَلاَ يجب ذلك [بآلإجْمَاع]. 
لوا امف د ای كل ال / 
فلتا: «كل»: لِلتْفْصِيل» وَلِذْلِكَ فرق بين : «لِلرَجَالٍ عِنْدِي دِزمَمك. وَيَئْنَ «لِكُلٌ 
رَجُلٍ عِنْدِي دِرْهَمٌ؛ بِأتمَاق. 

ونقل الرافعي: أن بعضهم أفتى فيمن قال لزوجته: نساء العالمين طوالق» وأنت يا 
فاطمة» بأنه لا يقع ؛ لأنه عطف طلاقها على طلاق نسوة لا يقع طلاقهن. 

ومقتضى هذا التعليل أنها لم تدخل في نساء العالمين» أو لعل العطف بین أنها لم ترد 
بالأول» وإلا فلا فائدة له . 

ولو وقف على الفقراء» ثم صار فقيراًء جاز له الأخذ منه على الأصح . 

وقيل: لا؛ لأن مطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف . 

وفي الرافعي: أن شُرَيحاً الروياني حكى عن جَدّه أبي العباس عن بعض الأصحاب 
فيمن قال: كل من في السّكة طالق» وامرأته في السكة أنه لا يقع» والصحيح: يقع؛ لشمول 
اللّنظ لهاء وهذا لا يتعلّق بمسألة المخاطب هل يدخل في كلامه؟ وإنما ذكرته لأنه وقع في 
بعض النسخ: امرأة كل من في السّكةء وهو غلط؛ لأن الس على عود الضمير على 
مؤنّث؛ فإن في جميع النسخ: وهي في السّكة. ولا يتجه الوقوع عليها أصلاً إذا كانت هي 
في السكة؛ لأن المعلّق به كونه هو في السكة - لا هي» ولو فرض عود ضمير المذكر أي 
فس إل اتجه اليناء على دخول المُخاطِب في الخطاب. 

«مسالة» 

الشرح: «مثل: «خز مِنْ واه صَدَقَة4 [سورة التوبة: الآية ]٠١5‏ لا يقتضى أخذ 

الصدقة من كل نوع من المال؛ خلافاً للأكم 290 , ٤‏ 


)01( ينظر : .الإحكام للامدي ۲٥٦/۲‏ والتمهيد للإسنوي ..۳٤١‏ ونهاية السول ۴۷۳/۲ وجمع 
الجوامع + والوصول لابن برهان ۳۰٤/۱‏ والمختصر لابن اللحام c(1‏ وشرح 


۲۲ 


الام يتتتى التئح الثم يقل إن الأنرا. .ن اشا“ اسر 
الانفطار: الآية ]١۳‏ «وَألَذِينَ يكنز ون ألذَّهَبَ وَأَلْفْضَة» [سورة التوبة: الآية  ]4‏ عام . 


5 مر 2 
وَعَن ألشّافعِيَ خلافة. 


لنا: أنه بصدقة واحدة» من نوع واحد من الأموال «يصدق أنه أخذ منها صدقة؛ 
[فیلزم]'“ الامتثال. 

وأيضاً: فإنَّ كلّ دينار مال» ولا يجب ذلك» فيه «بإاجماع»» ولو كان ا لوجب أخذ 
الصّدقة منه. 

ولقائل أن يقول: على الأول: لا نسلّم الصدق. 

وعلى الثاني : ذلك [لتفصيل]"'. 

وأيضاً: فالمراد بالمال التّصَابٍء وهو يأخذ من كل نصاب. 

«قالوا: المعنى من كلّ مال» فيجب العموم»» إذ الألف واللام وكل في العموم سواء. 

«قلنا: «كلّ» للتفصيل» بخلاف الجمع المضاف» «ولذلك فرق بين: لرجال عندي 
درهم» وبين: لکل رجل عندي درهم باتفاق»» فيجب في الأول درهم للجميع» وفي الثاني 


واحد د : 
كل 5 «مسأآلة» 


الأَبْرَارَي») 7 نَعِيمٍ) ا الفُجّارَ) ِي 0 ور الانفطار: الآية .]١4- ١‏ 5 
يَكْيْزُونٌ القت وَالفِضّةً) وَلآ 2 ا يُنْفِفُونَهًا في سیل ال4 [سورة 0 الآية 4 ] «عام» وعن 
الشافعي خلافه)» وهو وجه ضعيف فى المذهب» نقله الجلابى 77 5 عن القَمّال والثابت 


العضد 2١١8/7‏ وشرح الكوكب #/551» وإرشاد الفحول »)١51(‏ وتيسير التحرير 
۱ وأصول السرخسي ۰۲۷٦/۱‏ وفواتح الرحموت .187/١‏ 

)١(‏ في ب: فلزم. 

(؟) في أ: المتفصل. 

(۳) الحسن بن أحمد بن محمد الطبري الجلابي. قال أبو إسحاق: «تفقه في بلده» وحضر مجلس 
الداركي ثم درس في حياته» ومات قبل الداركي بسبعة عشر يوم وكان فقيهاً فاضلاً» عارفاً - 


Y۳ 


قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني» وسليم الرازي» وابن السمغاني وغيرهم من أئمتنا: 
لا خلاف على المذهب أنه يترججح الذي لم يسق لذلك» فيجري على عمومه» وبعضه 


قلت: وحكى أبو عبد اللّه السهيلي» وهو من أصحابنا وجهاً أنه يوقف هذان العامان 


إلى أن يتبين الحال كالمتعارضين . 


الشوح: «لنا»: على التعميم إذا لم يعارضه' عام آخر أنه «عام» ولا منافي» لإرادة 


العموم؛ أو ليس هناك إل المدح أو الذم» وهما لا ينافيان العموم» «فيعم كغيره» من ألفاظ 
العموم . 


وأيضاً: حَمَله الصحابة على العموم؛ فإنه روى عن عُمّان أنه قال في الجمع بين 


الأختين بملك اليمين : [أحلتهما]() آية [وحرّمتهما]”" آية» والتحريم مقدم. 


000) 


بالحديث». قال العبادي: كان فقيهاً جدلاً ورعاً. من كتبه : «المدخل». وتوفي في رمضان 

سنة ۲۷١‏ ه. ينظر: طبقات الشيرازي ص »)٠١١(‏ وطبقات العبادي ص (٤۸)ء‏ وطبقات 

الأسنوي 77/١‏ . ش 

ينظر: اللمع (١٠)ء‏ والتبصرة (۱۹۳)ء والمحصول »30//١‏ والمعتمد ٠٠۲/۱‏ 

والإحكام للامدي ۲/ ۲٣۷‏ (2)050 وشرح العضد »١758/7”‏ والمسودة (۱۳۳)ء وشرح تنقيح 

الفصول (۲۲۱)ء ونهاية السول ۳۷۲/۲ والتمهيد له (۳۳۸)ء والوصول لابن برهان 
۱ وشرح الكوكب 0765/9 والمختصر لابن اللحام (١١۱)ء‏ وإرشاد الفحول 
(037)» والتحرير (۹۳)ء وتيسير التحرير ۲٥۷/١‏ وفواتح الرحموت .7587”7/١‏ والمدخل 
٥؛‏ وفتح الغفار ؟/ ٠١‏ . 


(۳) في أ: أحلتها. (۳) .في آ» ب: وحرمتها. 


٤ 


e PR RC Sk E‏ ذا ااا E‏ ا EEE ES REL E ERIE EEL‏ ل ل ل ل كنا 


وأراد بأية الحل : أو م مَلَكَتْ آیمَانک)4 [سورة المؤمنون: الآية »]١‏ وآية التحريم 
تَجْمَعُوا# [سورة النساء: الآية 77]» فحكم بالعموم على آية الحل مع أنها مسوقة للمدح . 

«قالوا: سيق لقصد المُبّالغة في الحث أو الزجر»ء وعادة العرب فيما هذا شأنه الإتيان 
بلفظ العموم مبالغة؛ «فلا [يلزم]'' التعميم». 

«قلنا: التعميم أبلغ»» فيكون قصد المّدْح والذم دالاً له «وأيضاً لا تنافي بينهما» حتى 
يدل ثبوت أحدهماء وهو قصد المبالغة على نفي الآخر. 

«فائدة» 

مكل أبو عبد اللّه السهيلي للعامّين اللّذين سيق أحدهما للمدح دون الآخر بقوله 
تعالى : «وَالَّذِينَ هم روجهم طون إلا على أَرْوَاجِهِمْ NOE‏ نهم [سورة 
المؤمنون : الآية 26 5] . 

فإنه سيق للمدح» وهو يعم ملك اليمين» سواء الأخت وغيرهاء فترجح عليه قوله 
تعالی : وان تَجْمَعُوا ب بين الأختين) [سورة النساء: الآية 78]» وهو عام في الجمع بملك اليمين 
والنكاح . 

ولقائل أن يقول: هذان لَفْظَان كل منهما عام من وجه» خاصّ من وجه. 

ومئّل الخ أبو حامد» وابن السمعاني وغيرهما من أئمتنا بقوله تعالى: حرمت 
عَلَيكُمْ هانک وتاک وَأْحَوَائكٌ:» [سورة النساء: الآية 7؟] . 

فإنها آية سيقت لبيان الأعيان المحرمات دون العدد مع قوله تعالى: «فانكځوا مَا 
طَاب لك وم الشتاء عقن ولات وَرْبَاعَ4 [سورة النساء: الآبة #]» فإنه سيق للعددء وهو يعم 
الأخت وغيرهاء فيقضي بتلك؛ لأنها مسوقة لبيان المحرم» وكذلك يقضي بها على قوله: 
«أؤ ما مَلَكَتْ أيمَانک) [سورة المؤمنون: الآبة ]١‏ وقوله تعالى: #يَكَيْرُونَ الدَّهَبَ وَالفِضَة» 
د 0 الآية ا يا 0 في الحَلِيَ المباح لانفصلتا عنه» 


YYo 


89 قتي يق ]فخ 78 a OEE, ACA ROM PCE E OSO ERS FE HOR‏ ور ول ل جد مد جا A E‏ لهك لت هن 1837 كه 8 هد احور 1ه هأ 


«فائدة أخرى» 
SS‏ 
٠‏ لغرض فنقول على هذا: قوله کل : «فِيمًا سَفَّتِ السَمَاء أو كَانَ عَْرِيَا العْمْرُ وَمَا سقِيَّ 
بألنّضْح نِضفٌ نِضْفتٌ العْشر»“ مسوق لبيان a‏ اا معارض بأن الأصل عدم الوجوب» 
ا د «فأما القِنّاء والؤْمَان والبطيخ والقّصّب فعفوء عفا عنها رسول الله يكل 
حينئلٍ فلا عموم في قوله بل : «فيمًا سَقَتِ السَّمَاءُ»؛ لكونه مسوقاً لبيان المقدار معارضاً لا 


0 مسوقاً» كما عرفت . والله المستعان. 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤٠۷/۳‏ كتاب الزكاة: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء بالماء الجاري 
(\EAYT)‏ وقد رواه مسلم ۷0/۲ كتاب الزكاة: باب ما فيه العشر أو نصف العشر من حديث 
جابر بن عبد الله (۹۸۲). 


التَخْصيصٌ 
بُو آلْحْسَيْنِ : إخْرَاج بض ا اولة اليقطات عل 13ر51 ما يكتاوله 2 
وَقِيل: تَعْرِيفُ أن لْعُمُومَ لِلْخُصُوصٍ. 
وأورة لدو 


وَأَجِيت : باد َلمُرَاد في لحد : أَلبّخْم لو 


َه 


الشسوح: «قصر العام على بعض مسمياته»"» ولو قال: «أفراده» بدل مسمياته كان 
أصح ؛ فإن مسمى العام واحد» وهو كل الأفراد. 

وقال «أبو الحسين: «إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه»» أي: عن الخطاب . 

لا يقال: ما أخرج؛ فالخطاب لم يتناوله؛ لأن أبا الحسين إنما«أراد ما يتناوله بتقدير 

ولقائل أن يقول: لا حَاجَةَ إلى هذا؛ فإن تناول الخطاب بالوضع للمخصّص باق بعد 
التخصيص » وإنما الزائل بالتخصيص انسحاب حكمه عليه . 

«وقيل»: التخصيص «تعريف أن العموم للخصوص»» أي: بيان أنه أريد منه بعض 
أفراده . 

«وأورد» عليه أنه أخذ فى تعريف التخصيص الخصوص؛ فلزم «الدور». 


«وأجيب بأن المراد» بالتخصيص المذكور «في الحَدٌ: التخصيص اللغوي» وفي 
المحدود الاصطلاحي ؛ فلا دور. 


)00( ويتناول ما أريد به جميع المسميات أولاء ثم أخرج بعض كما في الاستثناء وما لم يرد به إلا 
بعض مسمياته ابتداء كما في غيره» ومثل لذلك التفتازاني في حاشيته بقوله: «اقتلوا الكافرين 
ولا تقتلوا أهل الذمة» أو إلا أهل الذمة» فإن المراد بالكافرين في الثاني جميع الكفار؛ ليصح 
إخراج آهل الذمة فيتعلق الحكم» فيكون القصر على البعض باعتبار الحكم فقطء وفي الأول 
يتبين أن المراد .بالكافرين غير آهل الذمة خاصة» فيكون القصر على البعض باعتبار الدلالة = 


YY 


عام ؛ 00 00 و«المُسْلِمِينَ» ل لمَعْهُودِين ‏ ضما ألجَمْع . 


2 


ولا يسْتَقِيمُ تَخْصِيصصٌ إلا فما يَسْتَقِيمُ تَكِيدُهُ ب١كُلّ).‏ 


الشوح: «ويطلق التخصيص على قصر اللَفظ» على بعض أجزاء مسماه» «وإن لم 
يكن» اللّفظ «عاماً؛ بالاصطلاح» «كما يطلق عليه» أي : على اللَّفظ «عام؛ لتعدّده» كعشرة»» 
فإنه يقال لها: عام باعتبار آحادهاء فإذا قصرت على بعضها بالاستثناء يقال : خصصت» 
(والمسلمين: [المتعهردين ]007 تخر خاي سمو [فاعردى ا المي لذ ردا 
منهم» فإنهم يسمون المسلمين عاماًء e‏ منه تخصيصاً (وضمائر الجمع»؛ لأنها 
ليست من صيغ العموم؛ إذ المراد بصيغ العموم ما يدل بنفسه» وفيه نظر. 


والحكم جميعاً ويكون معنى القصر في الأول أن اللفظ الذي يتناول جميع المسميات قد اقتصر 
الحكم فيه على بعضهاء وفي الثاني أن اللفظ الذي كان يتناول الجميع في نفسه قد اقتصرت 
دلالته على البعض خاصة» وحينئذ يندفع ما يتوهم من أن اللفظ إن كان على عمومه فلا قصرء 
وإن وجدت قرينة صارفة عنه فلا عموم ولا قصر. ينظر: البحر المحيط للزركشي ٠٤١/۳‏ 
والإحكام في أصول الأحكام للامدي ۲٥۸/۲‏ وسلاسل الذهب للزركشي ص 25١9‏ 
والتمهيد للأسنوي ص 2578 ونهاية السول له ۲/ 4/ا» وزوائد الأصول له ص 27558 منهاج 
العقول للبدخشي 5/7 »٠١‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 2357/١‏ والمستصفى للغزالي 
؟/ الا وحاشية البناني ۲/۲ والإبهاج لابن السبكي 7 » والآيات البينات لابن قاسم 
العبادي ۲/۳ وحاشية العطار على جمع الجوامع 2١/7‏ والمعتمد لأبي الحسين 2189/١‏ 
وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 77١‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
۳“ والتحرير لابن الهمام ص 2٠١١‏ وميزان الأصول للسمرقندي 2578/١‏ وكشف 
الأسرار للنسفي ١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2١19/7‏ وشرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2954/١‏ وحاشية | نسمات 
الأسحار لابن عابدين ص »١5‏ والوجيز للكراماستي ص 2٠١‏ والموافقات للشاطبي 2770/7 
وتقريب الوصول لابن جزي ص 27١6‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ص ١١٠١ء‏ ونشر البنود 
للشنقيطي ٠۲۲٠/١‏ وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري ؟/ 27٠١‏ وشرح الكوكب 
المنير للفتوحي ص 2787 والحدود للباجي (٤٤)ء‏ والمغنى (97)». والمدخل .)۲٤۷(‏ 


)0( في أ ب» ج لمعهودين . 
(۲) في أ: فأكرت. 


Y۸ 


فن ضمير الجمع تابع لمظهره» فإذا كان عامًًا فهو عام» ولعلّ مراده أنهم يسمون 
الضمائر أنفسها عامة» والعموم إنما هو واقع بواسطتهاء واعتبار عودها على جمع» «ولا 
يستقيم تخصيص» اصطلا حنًا كان أو غيره «إلا فيما» له مول وهو ما «يستقيم توكيده 
ب «كل» وهو ذو متعدّدات يمكن افتراقها حقيقة مثل: الإنسان كل اد شا كن الكارية 
كلها؛ إذ يمكن افتراق أجزائها حكماء وذلك ليكون له بعضٌ يمكن القصر عليه. 


» مسألة ¢( 


شذوذ» منعوه مطلقاً» كما يقتضيه إطلاق المصتف»› والإمام: الرازي» وأتباعه وغیره. 
ومقتضى إيراد الشيخ أبي حامد الإسفراييني» وسليم الرازي» وأبي إسحاق الشيرازي؛ 
وابن الصَّباغ , وابين السَّمُعَانى وأبى الحسين الآمدي : أن الخلاف مختص بتخصيص 
الخبر» وأن تخصيص الأئر جائز بلا خلاف . 
لنا: مثل: «خَالِقٌ كل کل شَيْء» [سورة الزمر: الآية 17] تمد ر كُلّ شىء [سورة الأحقاف: 
الآية © ؟] يُجبَى : ليه ثَمَوَاتُ شَيْء» [سورة القصص : الآية لاه ] #وأوتيئًا من ْ کل لَّ شي [سورة 
النمل: الآية 15] ا مِنْ ¿ گل شي ۽ سَبَباً& [سورة الكهف: الآبة 44]. وفي الأمر: لفَافئُلُوا. 


المُشْرِكِينَ# [سورة التوبة: الآية ه]» وفي النهي : وولا تَفْرَبُوهُنَ حَلنَّى حَقَى يَطْهُرْد [سورة البقرة: 
الآبة ]۲۲١‏ والقربان أعم من قربان الجماع والمُمّاخذة والقُبلة وبعضه غير منهى عنه قطعاً. 


)١(‏ ينظر: المستصفى 4۸/۲ والإحكام للامدي 4759/7 والتبصرة (١٤٠)ء‏ وشرح الكوكب 
المنير ۲٦۹/۳‏ والعضد ۲/ ١٠ء‏ والمحصول »)١5//١(‏ والمسودة »)1١70(‏ والعدة 
۲ ۰ شرح العضد 2110/1 وتيسير التحرير 2170/١‏ وفواتح الرحموت 2701/١‏ وكشف 
الأسرار .٠٠۷/١‏ 


«مسالة» 

الشرح: اختلفوا في الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيصء» ثم لا يجوز أن 
يجاوزهاء فقيل: لابد من بقاء جمع كثير» وهو رأي أبي الحْسّين» وصخحه الإمام الرازي 
وجمع كثير من أضحابناء ثم اختلف في تفسير هذا الكثير 29 . 

فقال «الأكثر: لابد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله»» أي: من مدلول 
العام . 

«وقيل: يكفي» أن يبقى «ثلاثة»: ولا يجوز التُّقْضَان عنها. 

«وقيل : اثنان» . 

«وقيل : واحد»» ونقله ابن السَّمْعَاني عن سائر أصحابنا. 

والذي يتحصّل من مذهبنا أن جمهورهم على جوازه إلى الواحد إذا لم تكن الصيغة 
جمعاً بل صالحة للجمع والمفرد مثل: «مَنْ» والألف واللام الداخلة على اسم الجنس 
المفرد» وادعى الشيخ أبو حامد أنه لا خلاف في هذا. 

وإن كان جمعاً فاختلفوا فيه: 

فذهب بعضهم إلى جوازه أيضاً إلى الواحدء وهو رأى الشيخ أبي إسحاق» وغيره. 


وذهب القَقّال وغيره إلى أنه لا ينقص عن أقلّ الجمعء وهو إما ثلاثة أو اثنان؛ على 
الخلاف فيه . 


)0( ينظر: شرح الكوكب الال والمعتمد ل والمحصول ارال والتبصرة 


(1(› وشرح العضد ۳1/۲ وجمع الجوامع 3/1 والعدة ؟/ 260145 والمسودة 31¥ 
وإرشاد الفحول ٤٤٠١ء‏ وفواتح الرحموت /. 


عدبا 


وَاَلْمْخْتار: أَدُ بِالإسْيْنَاءِ وَالْبَدَلِ 0 إلى وَاحِدِء وَبِاَلْمَْصِل؛ 
َة يَجُورُ إلى انين وبالمنقصل في الْمَخصُور الْقَليلِء يجوز إلى 
نين 03 «مَكَلْتُ کر زِنْدِيقِ9 وَقَدُ 1 تين ؛ وَهُمْ لاه وبا لَمُنْمَصل ني غَيْرٍ 


:- قث ل :قال لت كن مَنْ فى الْمَدِيئَة؛ وقد َل ثَلانة- 
عد لآغياًء وَخُطَىءٍ 0 «كَلْتْ كل رمَاتة»» وَكَذَلِكَ لو قَالَ: «مَنْ دَحَلَ»» أو 


الشرح: «والمختار» عند المصئف تفصيل اخترعه» وهو: 

«أنه» إذا كان الخصيص «بالاستثناء والبدل يجوز إلى واحد) . 

«وبالمتصل» غيرهماء «كالصفة يجوز إلى اثنين». 

«وبالمنفصل في» العام «المحصور القليل يجوز إلى اثنين» أيضاًء وذلك «مثل: قتلت 
كل زنْدِيق» وقد قتل أثنين» وهم» أي : الزنادقة «ثلاثة» 

«وبالمتفصل غير المحصورء أو العدد الكثير» المختار المذهب الأوّل» أعني بقاء عدد 
يقرب من مدلول العام . 

الشرح: لنا:. أنه لو قال: قتلت كلّ من في المدينةء وقد قتل ثلاثة» عُدَّ لاغياً»» 
وهذا مثال لغير المحصور. «وكذلك: أكلت كل رمَانة» فى البيت» وفى البيت آلف» وهذا 
مثال العدد الكثير . 

«وكذلك لو قال: من دخل» داري فهو حر «أو أكل» فأكرمه» «وفسّره بثلاثة)» 
فقال: أردت زيداًء وعمراء وبكراً. عد لاغياًء فدل على أنه لا يجوز انتهاء الشتخصيص إلى 


۲۳١ 


قالوا: «وَإنًا له لَحَافِظُونَ4 [سورة الحجر : الآية 8] ؟ وَلَيِسَ مَحَلَّ آلتَرَاع . 


ت د 


قَالُوا: 0 ٠‏ لَكَانَ لتَخْصِيصِه ؛ E‏ 
َانُوا: قال لله تعَالَى : 7 ل 4 تام [سورة آل عمران: الآبة ۱۷۳]ء وَأَرِيدَ 
َعَم بن مَسْعُودِء ولم يُعَدَّ مُسْتَهْجَناً؛ للْمَرِيئةِ . 


هذا القدرء وما يناسبه من الأعداد التي لا يقرب استعمال العام منها. 

وأما «القائل باثنين وثلاثة)» فحجّته «ما قيل فى» أقل «الجمع». 

«ورد بأن الجمع» المنكر «ليس بعام» والكلام في أقل مرتبة ينتهي إليها التخصيص 
SS‏ فإ الجمع ليس بعام» ولم يقم دليل على تلازم حكمهما؛ 

. الجمع نص في آقله» فالخروج عنه كالرفع لقضيته» فهو كالنسخ‎ E 

وأيضاً فلفظ الجمع لا يصلح للواحد بحال» بخلاف لفظ العموم؛ لكثرة استعماله في 
البعض . 

وأما «القائل بالواحد»ء فقال أولاً: لو قال : «أكرم الناس إلا الجهّال» لوجب إكرام من 
عدا الجاهل» وإن كان واحداً. 


وم ی 


«وأجيب بأنه مخصوص بالاستثناء ونحوه» كالبدل «ونحن» [تُجَوٌ 
التخصيص فيه إلى الواحد. 

الشرح: «قالوا» ثاناً: قوله تعالى: 5 ر برلا الذّكْرَ «وَإِنًا لَهُ لَحَافِظُونَ4» [سورة 
الحجر: الآبة 4] يدلّ على جوازه إلى الواحد؛ فإِنّ المراد هو الله تعالى ‏ وحدهء فأطلق ‏ 
الجمع » وأراد الواحدء فإذا جاز ذلك في الجمع» فليكن في العام كذلك» «وليس» هذا 
«محلّ النزاع»؛ فإِنَ الضمير ليس بعام» وإنما استعمل ضمير الجمع› وأراد نفسه تعظيماًء 
وصيغة الجمع تجيء كذلك» وليس هو من التعميم والأخصيص في شيء. 


E‏ انتهاء 


)١(‏ في أ: نجر 


ولقائل أن يقول: إذا كان الجمع هو الحقيقة» واستعير للتعظيمء فكذلك العام 
حقيقة » وإن كان بصيغة الجمع الجميع› > ثم يجوز حتى لا يبقى إل واحداً» ونحن لا ندعي 
أنه إذا انتهى إلى واحد يكون حقيقة» وإنما ندعي الجوازء وهو كافيء وإن كان بطريق 
المجاز. 
جار 


«قالوا» ثالثاً: «لو امتنع ذلك» أي: تخصيص العام إلى أن يبقى واحداً «لكان» المنع 
«لتخصيصه»» وإخراج | اللفظ عن موضوعه إلى غيره؛ إذ لا علة للمنع سواه» «وذلك يمنع 
الجمع»؛ أي: عه ؛ لوِجْدَانٍ ذلك فيه. 

«وأجيب: بأن الممتنع تخ تخصيص خاصٌ بما تقدم» من لزوم اللعب» وليس الامتناع 
و 

«وقالوا» رابعاً: «قال تعالى: الَّذِينَ قَالَ لَّهُمْ الاس إنَّ الاس قَدْ جَمَعُوا لَك [سورة 
آل عمران: الآبة +107]. «وأريد» على ما ذكر بعض المفسرين «نعيم بن مسعود» الأشجعي» 
وقال: آم بكم الاس [سورة النساء: الآبة 4ه] وأريد على ما قيل: يحسدون رسول كك 
«ولم يُعَدَّ مُسْتَهْجناً مُسْتَهْجناً؛ للقرينة» فوجب جواز التخصيص إلى الواحد بالقرينة» وهو المدعي . 

7 الشرح: «قلنا:» غير محل النزاع؛ [لأن النزاع]"“ في العام» والألف واللام في 

«النّاس» هنا «للمعهودء فلا عموم» إذ المعهود ليس بعامٌ كما عرفت في تعريف العام . 

الشرح: «قالوا» خامساً: «صمحٌ أكلت الخبزء وشربت الماء لأقل» كذا بخطه أي: أقل 
شيء» أو أقل ما ينطلق عليه الاسم مع وِجْدَان الألف واللام. 

«قلنا»: ليست الأداة فى الخبز والماء للعموم» وإنما يقال «ذلك للبعض المطابق 
للمعهود الذهني»» روات جي ولكن لما تعذّر وجود الماهية في الخارج إلا 


.)١(‏ سقط في أء ب. 


A 


001 ووي 2 و 1 
[الْمقَص ]0 : ألاسْيَئْنَاء لمكب والشقط و لصفة EY‏ ودل 


2 


ص يي ع ج و کے و 
بقيد التشْخيص في فرد حمل علیه» و[لئ]9) كان ذلك الفرد كالمعهودء ف «اللام» للبعض 


المطابق المعهودء والمقرر في الذهن «مثله في المعهود الوجودي» فليس من العموم 
والخصوص في شيء». 

والحاصلٌ: أن الألف واللام فيما ذكر لمعهود ذهني تقضي به العادة» وهو مقدار ما 
معلوم من المأكول والمشروب» كما تقول للغلام: ادخل الشُوق» فإنك تريد واحداً من 
الأسواق المعهودة بينك وبينه عَهْداً خارجياًء فذلك العهد قيّد إطلاق لفظ السوق فقط . 


الشسرح: «المخصّصنٌ» قسمان: «متصل ومنفصل؟؛ لأنه إما ألا يستقل بنفسه 


)١(‏ سقط في أء ب. 

(؟) ذكر الأصوليون أن مخصصات العموم أربعة: الاستثناءء والشرط والغايةء والصفةء 
واستدرك ابن الحاجب عليهم» فزاد: بدل البعض من الكل. نحو: أكلت الرغيف ثلثه» ومنهم 
من رده ولم يعده. 
وهذا الخلاف يلتفت على أن المبدل منه هل هو في نية الطرح آم لا؟ . 
فإن قلنا: إنه في نية الطرح لم يحسن عده من المخصصات» وإلا عد. وفي المسألة مذاهب 
جمعتها وهي متفرقة في كلام النحويين : 
أحدها: أنه ليس في نية الطرح. وهو قول السيرافي والفارسي والزمخشري. 
وقال السيرافي: النحويون يزعمون أن البدل في حكم تنحية الأول» وهو المبدل منه» ووضع 
الثاني وهو البدل مكانه وليس يريدون بتنحية الأول إلغاءه» وإنما مرادهم أن البدل قام بنفسهء 
ولیس تبيينه للأأول كتبيين النعت الذي هو تمام المنعرت وهو معه كالشيء الواحدء والدليل 
على أنه ليس في حكم المطرح أنك تقول: ضزبني الذي ضربته زيداٌ فلو كانت الهاء في نية 
الطرح لكان التقدير ضربني الذي ضربت زيداًء فتحل الصلة عن العائد إلى الموصول. 
والثاني: أنه في نية الطرح؛ لأن الثاني إنما سمى بدلاً» لأنه قام مقام الأول؛ لأنا نبدل الشيء 
من جميعهء والمعرفة من النكرة» والعكس» وهذا المذهب حكاه ابن الخباز في شرح الدرة 
عن جماعة منهم ابن معطء واحتجوا بأن عامله تكرر كقوله تعالى: ومن النخل من طلعها 
قنوان دانية». وبأنه سمى بدلاًء فهذا يؤذن بأن الأول مطرح تقديراً. 


Y€ 


وََلإسْينْنَاءُ في الْمُتْقَطع : 
E ga‏ 1 
فيل . حفيقة . 

وَقِيل: مَجَارٌ. 

وعلى الحَقَيمَة قِيل : مُسَواطى+. 

َيل : شرك : 

وَلابْدَ لِصِحَتِه مِنْ مُحَالَمَةٍ في تي الحكمء أو في أذ المت حکم آخَن لَهُ 
yt o ITA‏ عر ا چ ر E‏ ر ¢ ا 
مخالفة يوجو؛ مثل: «مَا رَادَ إلا ما تقَصّ». ولان المتصل أَظْهَرء لم يخولة فُمَهَاء 
الأمْصَارٍ على المنقطع إلا عند تَعَذْرِه. 


«فالمتصل»» أو يستقل 27 فالمنفصل . 


وقال ابن عصفور في المقرب: ينوي بالأول الطرح معنى لا لفظاً: لأنه على نية استئئاف 
العامل . 
فإذا قلنا: قام زيد أخوك: فالتقدير: قام أخوك: فتركك الأول» وأخذك في استثناف كلام آخر 
طرح منك له واعتماد على الثاني» قال: والدليل على أنه لا ينوي به الطرح من جهة اللفظ 
إعادة الضمير عليه في مثل قولك: ضربت زيدا يله. 
والثالث : التفصيل بين بدل الغلط فهو في نية طرح المبدل منه وبين ما عداه فلا طرح فيه. قاله 
ابن برهان النحوي في شرح لمع ابن جني . 
ينظر: سلاسل الذهب 2777 وشرح العضد 2177/1 وشرح الكوكب "/ 07054 والمنتهى 
(44)» وجمع الجوامع 7/ 14» وتيسير التحرير ۲۸۲/۱ وفواتح الرحموت ۰۳٤٤/١‏ وإرشاد 
الفحول .)٠١٤(‏ 

)١(‏ المراد ب«المستقل» ما لا يكون متعلقاً بصدر الكلام وكان تاماً بنفسه» وقد أجمع الحنفية 
رأيهم على أنه لا بد منه في التخصيص› وأن ما لا استقلال فيه كالاستثناء والشرط والصفة 
والغاية لا يسمى مخصصاً عندهم» بيد أنهم بعد اتفاقهم على هذا المبدأ وجدناهم يقفون من 
توجيه الاشتراط موقفاً إن دل» على شيء فإنما يدل على اختلاف الرأي والنظرء وأنهم لم 
يكونوا على اتجاه واحد من توجيه هذا الاشتراط» فبينا يصرح بعضهم بأن الاشتراط مجرد 
اصطلاح أن يصرح الآخر بأن الاشتراط من أجل أصل قررهء فلم يجدوا إزاءه بدا من 
الاشتراط ؛ إذ يصرح فريق ثالث بأنه من أجل أن غير المستقل لا يوجد فيه قصر بحال. 


Yo 


ia e - 

دعن ثم قالوا في : «لهُ عِنْدِي مائ رهم إلا تبه وَشبهه : إلا قيمة كواب . 

أما المتصل فخمسة: 

«الاستثناء المتصل» نحو: أكرم الناس إلا الجهالء لا المنقطع؛ إذ لا مدخل له في 
التخصيص . 


«والشرطء والصفة» والغاية» نحو: أكرم الفقهاء إن اشتغلواء أو العلماء إلى أن 
يقنعواء وهذا هو المشهور. 

«وبدل البعض» من الكل نحو: أكرم الناس العلماء منهم» زاده المصنف . 

الشوح: «والاستثناء»”'' إما من الجنس كقولك: جاء القوم إلا زيداً ف «زيد» من 

جنس القوم فهو المتصل. ولا ريب «في» أنه حقیقة ۳ أو من غير الجنس» وذلك هو 
"المنقطمة وهو ضربان: 

أحدهما: ما يكون بينه وبين المستثنى منه علاقة ومناسبة» كقولهم: ما بالدار أحد إلا 
e‏ فالحمارٌ SS‏ لأن الدواب والأدوات 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي ۲۷١/۳‏ والبرهان لإمام الحرمين ۳۸١ /١‏ وإحكام الآمدي 
4/7 » والتمهيد للإسنوي ٠٥‏ ونهاية السول له ٤0۷/۲‏ ومنهاج العقول للبدخشي 
14/۲ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 87 والتحصيل من المحصول للأرموي 
۱“ والمستصفى: للغزالي ١/۳١٠ء‏ وحاشية البناني 294/7 والإبهاج لابن السبكي 
۲ والاآیات البينات لابن قاسم العبادي »۲٤/۳‏ وحاشية العطار »5١/7‏ والمعتمد لأبي 
الحسين ۲٤١/١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ٠۲٠۸‏ وحاشية التفتازاني 


والشريف على مختصر المنتهى 2177/7 وميزان الأصول للسمرقندي 2450/١‏ وتقريب 

الوصول لابن جزيّ 28٠١ ٦‏ ونشر البنود للشنقيطي ۱/ ۲۳٣‏ . 

02( في حاشية ج: قوله: ولا ريب في أنه حقيقة. . ظاهر كلامه هنا أن الكلام في صيغ الاستثناء لا 
في لفظه؛ لظهور أنه فيهما مجاز بحسب اللغة حقيقة عرفية بحسب النحوء لكن قوله بعد: 
والأصلٍ في الإطلاق الحقيقة يفيد أن الخلاف.في إطلاق لفظ,الاستثناء غ ويؤيده قول العلامة... 
استدلالاً على كونه مجازاً في المنقطع أنه من ثنيت عنان الفرس : : صرفته» وإنما يتحقق ذلك 
في المتصل » ويؤيد هذا قوله: وعلى قول الحقيقة قيل : متواطىء. 


خرف 
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والثانى : ألا يكون بينه وبين ما استثنى منه تعلق بحال» كقولنا: ما في الدار مسلمون 
إلا الكافرون. 

وقد اختلف في المنقطع : 

«قيل : حقيقة»؛ لأنه استعمل» والأصل في الإطلاق الحقيقة . 

«وقيل: مجاز» وهو الصحيح . 

«وعلى» قول «الحنفية» «قيل» : إن الاستثناء «متواطىء» أي: مقول بالاشتراك المعنوي 
على المتصل والمنفصل . 

«وقيل: مشترك» بينهما أي: م 00 لأن المتصل إخراج» والمنفصل يختص 
بالمخالفة من غير إخراج» فليس بينهما قَدْرٌ مشتر 

ا 0 
المتصل» إما «في نفي الحكم» الذي يغبت للمستثتى منه ننحو: جاءني القوم إلا حمارأء فقد 
نفينا المجيء عن الحمار بعدما أثبتناه للقوم . 

«أو في أن المستثنى» نفسه هو «حكم آخر له» أي: لذلك الحكم الذي هو المستثنى 
«مخالفة» مع المستثنى منه «بوجه» ما «مثل: «ما زاد إل ما نقص»؛ فَإِنَّ النقصان حكم 
مخالف ا والتقدير: لم يزده إلا النقصان؛ فإن «ما» الأولى نافية» والثانية مصدرية. 

وبالجملة: المنقطع مقدر ب «لكن»» فالمخالفة واقعة فيه إما تحقيقاً مثل: «ما ضربني 
[زید]"'» لکن ضربني عمرو» . 

أو تقديراً مثل : «ما ضربني لكن أكرمني»» ولا يقال: ما أكرمني زيد إلا أن الصلاة 
واجبة؛ إذ لا مخالفة بينهما بواحد من الوجهين» «ولأن المتصل أظهر» من المنفصل لم 
يحمله» RS‏ ان ء الأنصار إلا عند تعذره» آي : تدز 
المتصل» وبهذا يتضح أن المنقطع مجاز. 

«ومن َيه أي: ومن أجل أنهم إنما يحملون الاستثناء ء على المنفصل عند تعذر 
المتصل . 


¥ 


وام حََهُِ فتلى ألتَوَاطو: ما كَل على مُحَالَمَةٍ ب«الأ» غير 


و 
| 

أَلصّفَةٍ َأَحَواتِهَاء وَعلى الإشْيرَاكٍ و الْمَجَازِ: لآ تيان في حَدٌ؛ يقال في 
لْمُنْقَِمٍ : ما دَلَ على مُحَالفَة ب دإلآأ» غَيْرٍ الصّفَةٍ وَكواتهًا مِنْ غير إخرَاج . 

ت 7 7 2 

«قالوا في: له عندي مائة درهم إلا ثوباً وشبهه»: إن المراد منه «إلاً قيمة ثوب» من 
الذراهم» فتأولوا المنفصل» وردوه إلى المتصل . 

وقال أصحابنا: لو قال: بعت بمائة دينار إل عشرة دراهم» وعلم المتبايعان قيمة 
الدينار بالدراهم صمّء ويكون مستثنى القيمة» فدل أنهم لا يعدلون بالمتّصل ما وجدوا إليه 

0 : 5 م € رار و 

سبيلاً» ولذلك قال بعضهم في قوله تعالى حكاية عن إبليس: «إلا أن دَعَوْتْكمْ» [سورة 
إبراهيم: الآبة :]۲١‏ إنه متصل ؛ لأن الحمل على الشىء تارة يكون بالف “» وتارة بتقوية الداعية 
بالوسوسة» فصح أن له سلطاناً بهذا الطريق» فيكون استثناء من الجنس . 

ولو مثّل المصنف باستثناء الدّنانير» أو الحِنْطّة أو الشعير كان أولى؛ فإن الحنفية 
يقولون: استثناء الثوب لا يجوزء ويجوز استفناء الدنانير والجنطة والشعير على أنهم لا 
يصح لهم فرق» وتحقيق ذلك في الخلافيات. 

وحكى ابن السَّمْعَانى فيما إذا استثنى من زيد وجهه» أو من الدار بابها اختلافاً بين 
أصحابنا هل هو متصل أو منقطع؟ يقال: والصحيح أنه متصل ؟؛ لأن وجه رید بعضه» وباب 
الدار بعضها. 

الشسرح: «وأما حد» أي : حد الاستثناء؛ «فعلى» قول «التواطؤ؟ بين المتصل 
والمنفصل يمكن حذه باعتبار المشترك بينهما فيقال : 

«ما دل على مخالفة ب «إلآ؛ غير الصفة وأخواتها». وما دل على مخالفة تناول أنواع 

وقوله: ب «إلآ» وأخواتها وسائر أنواعه» فأراد بأخوات «إلا» ما له فعلها في الإخراج 
نحو: «سوى». واحاشا»» و«اخلا)» و«عدا». 

وإنما قيّد إلا؛ بغير الصفة لتخرج التي هي للصفة» وهي الابعة لجمع منكرء أو شبهه 
مثل: اله كان فِيهمَا الهة إلا الله لَمَسَدَتا4 [سورة الأنبياء: الآية ]۲١‏ أي : غير الله؛ فإنَّ 


فق في ب: بالفهم . 
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التخصيص بذلك التقدير يكون بالصفة لا بالاستثناء» وهذا على رأي الجمهور القائل بجواز 
مجيئها بمعنى «(غير)ا. 

وزعم المبرد أن «إلا» في الآية للاستغثناءء وأن ما بعدها بدل؛ محتجًا بأن «لو» تدل 
على الامتناع» وامتناع الشيء انتفاؤه. 

وردوه بأنهم لا يقولون: لو جاءني دار أكرمته» ولو جاءني من أحد أكرمته» ولو 
كانت بمنزلة النّافي لجاز ذلك» كما يجوز: ما فيها ديار» وما جاءني من أحدء ولمّا لم يجز 
ذلك دل على أن الصواب كونها وما بعدها صفة . 

ولم يقيد المصتف كلامه بما يخرج «إلا» الحاطفة والزائدةء كأنه لم يَرَ مجيئها لهذين» 
وقد ذكر الأخفش' والفراء» وأبو عبيدة أنها تجيء عاطفةء قالوا: ومنه: لا ياف 
لدی المُرْسَلُونَ TT‏ بَعْدَ سُّوءِ# [سورة النمل: الآية ]١١٠٠١‏ أي: ولا من 
ظلم . 


سوه وابن جني أنها تجيء زائدة» وحملا عليه قوله: [الطويل] 


)١(‏ سعيد بن مسعدة الان بالولاء» البلخي ثم البصري». أبو الحسن» المعروف بالأخفش 
الأوسط: نحويّ عالم باللغة والأدب» من 31 بلخ» »> سكن البصرة» وأخذ العربية عن 
سيبويه» وصيّف كتباً منها. «تفسير معاني القرآن»» و«شرح أبيات المعاني» وكتب أخرى . وزاد 

في العروض بحر «الخبب»» وكان الخليل قد جعل البحور خمسة عشر»ء فأصبحت ستة عشر. 
توق دی ۲2 ف انظر: وفيات »7١8 :١‏ :وإنباه الرواة ۲: ۳١‏ والأعلام .1١1/7‏ 

(۲) ومعمر بن المثنى التيمي البصرىء أبو عبيدة النحوي: من أئمة العلم بالأدب واللغة» ولد في 
٠‏ ه قال الجاحظ: لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه) كان إباضياً شعوبياًء من 
حفاظ الحديث» لما مات لم يحضر جنازته أحد؛ لشدة نقده معاصريه» توفي 709 ه له 
مؤلفات منها مجاز القرآنء الشواردء الزرع. ينظر: وفيات ٠٠١/۲‏ والمشرق 25٠١/١8‏ 
وتذكرة ۳۳۸/١‏ وبغية الوعاة 2796 والسيرافي 2517 والأعلام ۷/ ۲۷۲ . 

(۳) عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أبو سعيد الأصمعي: راوية العرب» وأحد 
أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان» ولد ٠١١‏ ه. 
كان الرشيد يسميه شيطان الشعرء قال الأخفش: ما رأينا أحداً أعلم بالشعر من الأصسعي . 
وتصانيفه كثيرة منها «الإبل» مطبوع» الأضداد مخطوطء خلق الإنسان مطبوع وغيرهاء توفي 


سئنة ١5‏ ه. 
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حَرَاجِيِجٌ مَاتَنْقَكُ إلا مُتَاحَةٌ ‏ كى الحُسُفب أؤ يَرْمِنٍ بها بلدا قفر“ 
وكذلك ذكر ابن مالك فلو قال المصئف : «إلآّ غير الصفة والعاطفة والزائدة» ‏ كان 
ا 
«تنيبيه» 
ليس من أقسام. «إلآأ» التي في نحو: «#إلا تَنَصُرُوهُ فََدْ نَصَرَهُ الله [سورة التوبة: 
الآية ٠‏ وإنما هذه كلمتان «إن» الشرطية «ولا» النافية» ومن العجب أن ابن مالك على 
إمامته ذكرها في «شرح التسهيل» من أقسام «إلا». 
«فائدة» 
المخالفة تُعْرَف ب «الاستثناء»» ثم قد يكون المستثنى يعلم دخوله لولا الاستثناء» وقد 
يظن» وقد يجوزء وقد يقطع بعدم دخوله. 
فالأول: الاستثناء من النصوص مثل : عشرة إلا درهماً. 
والثاني : من الظواهر مشل: القوم إلا زيداً. 
والثالث: [مثل: صلى]7" إلا عند الزوال «ولتأئتَى به إلا أن حاط بكب [سور: 
يوسف: الأية 15] . 
والرابع : المنقطع . 
وأما على قولي الاشتراك والمجاز أي: القول بأن الاستثناء مشترك بين المتصل 
والمنقطع» أو حقيقة في ا مجاز في الآخرء فإن الاستثناءين لا يجمعان في حدٌ 
واحد؛ لأن مفهومها حينئذ حقيقتان مختلفتان» حد كل منهما باعتبار خصوصه وخصوصهما 
متغاير ضرورة؛ فيقال إذن في المنقطع : ما دل على مخالفة ب «إلآه غير الصفة» والعاطفة 


ينظر: السيرافي 158 وجمهرة الأنساب ٤‏ وابن خلكان 2588/١‏ وتاريخ بغداد 241١/٠١‏ 
ونزهة الألبا 216 والأعلام 5/5 . 

() البيت لذي الرمة» ينظر ديوانه ص ۰۱٤١۱۹‏ والکتاب ۰٤۸/۳‏ والمحتسب ۳۲۹/۱» وخزانة 
الأدب ۲٤۷/۹‏ والإنصاف 2165/١‏ وشرح شواهد المغنى :5١4/١‏ وهمع الهوامع 
كل واللسان (فكك)» وشرح الأشموني ,+ ومغنی اللبيب /١‏ ۷۳. 

(۲) في أ: متأصل› وفي ج: صل . 
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أا المتّصل . ل أَلعزَّالِينٌُ ‏ رَحِمَهُ أللهُ -: قول ذو صِبَغْ مَخْصوصَةَ مَخْصورَةء 


وَل کسه «جَاء الْقَوْمُ إلا ريدا»؛ له لَبِسَ بي صِبَغْ 
وَقيل: لَفظ مصلل بِجمْلَةِ لآ يَسْتَقلٌ بتفسهء دال على أن مَدْلُولَهُ غَيْدُ مْرَادٍ بمَا 
أَنَصَلَّ به ليس بِشَرْطٍ ولا صِمَةٍ وَلاً غَايةِ. 
وَأورد على طَرْدِه «قَامْ أَلْقَوْمُ لآ رَيِدُ) - وَعَلَى عَكسه هما جَاء إلا ريد ؛ فَإنَهُ لَم 
f 2 2 . 1‏ م 2 5 مر 
يَكَصِلْ بِجْمْلَةٍ ود مَدْلوَلَهُ كَل أَسْيِدْنَاءِ مُتصل مُرَادٍ بأَلآوَلٍ 
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والزائدة وأخواتها أي : وأخوات (إلا) «من غ غير إخراج)» وبهذا القيد يتميّز عن المنفصل . 


الشرح: .«وأما المتصل فقال» القاضي في «التقريب»» و«الغزالي»: «قول ذو صِبّغْ 
.مخصوصة محصورة دال على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول»» وسبقه إلى ذلك 
القاضي . 

«وأورد على . طرده التخصيص بالشرط»)» نحو : أكرم القوم إن دخلواء «والوصف 
ب «الذي»» نحو: أكرم الرّجل: الذي مَرَ بك «والغاية» أي الوصف بالغاية «ومثل» أي 
والتخصيص بمثل «قام القوم» ولم يقم زيد»؛؛ لصدق الحد عليهماء .وليس شيء منها 

«ولا يرد الأولان» أعنى: التخصيص بالشرط والوصف» سواء أوقع ب «الذي» أم 
بالغاية ؛ لكون المخصوص بهما غير مذكورء وقد أخذ في الحَد قيد كون المراد به مذكوراً. 

قال القاضي ف في «التقريب»: لأنا قلنا: ذو صيغ مخصوصة» ونحن نعني «إلاى 
ولاسوى» ونحوهما. 


هاه فادهاو فاه فاو فا هده فاو هاو واو وا وده فا واو قاقد قد هد ها وه وا ودام واوا فا قا ف دافام فا .د 6ه 


«وعلى عكسه» أورد مثل : «جاء القوم إلا زيداً؛ فإنه» استثناء مع أنه ليس بذي صيغ) 
ا 

ولا ينفعه أن يقول: المراد ذو صيغة من الصيغ؛ فإن الإرادات”'" لا تدفع الإيرادات . 

«وقيل : لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال على أن مدلوله غير مراد بما اتصل به 
ليس بشرط» ولا صفة» ولا غاية» . 

فاللفظ : جنس . 

ومتصل بجملة : فصل يخرج المخصص المنفصل . 

[ودال]": يخرج المهمل . 

وقوله: «على أن مدلوله» آي : المستثنى» وهو جزء المدلول» ك «زيد» في قولك : 
إلا زيداً «غير مراد بما اتصل به»» وهو المستثنى منه. 

«وأورد على طرده : قام القوم إلا زيد»» فإنه ليس باستثناء» والحد صادق عليه. 

«وعلى عكسه: ما جاء إلا زيد؛ فإنه لم يتصل بجملة»؛ لأن زيداً فاعل جاء مع أنه 
اسعقناةء 

ولك أن تقول: إنما يرد إذا سلم أن زيداً فاعل جاء. 

وقد يقال: فاعله أحد المقدرء وهو رأى بعض النحاة. 

«وأن مدلول كل استثناء متصل مراد بالأول»؛ لأن المتكلم بالعام في صورة الاستثناء 
يقصد الاستثناء عند تكلمه بالعام» وهو أيضاً يرد على عكس حدّ الغزالي. 

«والاحتراز من الشرط والصفة وَهُْمْ)؛ لخروجها بقوله: غير مراد بما انَصَل به؛ 
لكونهما مرادين بما اتصل به. 

«والأولى» أن يقال في حد الاستثناء : «إخراج ب «إلآه وأخواتها». 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: فإن الإرادات. . . إلخ قد يقال: تدفع إن ظهر المراد. 
)۲( في أ: وذاك. 


َالأَكْدَد : الْمْرَادُ ب «عَشَرَةِ4 فى قَوْلِكَ : «عَشْرَةٌ إلا ثَلدَنَة: سَبْعَةٌ و0إلا4: قريئة 


وََالَ ألقَاضي : «عَشَرَةُ إلا َة : يارَاءِ سَبْعَةٍ؛ كَأَسْمَيْنٍ : مُرَكٌبء وَمُفْرَدِ. 


قيل: لْمُرَادُ ب (عَشْرَة) عَشَرَة: بأغيبار الافْرَادٍ» د ثم أخرجَث «تَلدنَة وَاَلإِسْنَادُ 
ند الإشرام؛ قَلّمْ بذ إلا إلى سَبْعَة؛ وَهْوَ ضيح . ٠‏ 


لَا: أ الأول عي مُسْتَّقِيم ؛ للقطع بان من قال : (أَشْتَرَيْتٌ الْجَارية إلا نِضْمَهًا» 
وتخو - لَمْ بُ آسْيثْنَاء نِضْفِهًا مِنْ نِضفِهاء وَلإَِهُ كَانَ يتسَلْسَل ولأا تقْطَعْ بان آلصّمِيرَ 
5 ص 6 ھە و ديري “ع 7 . 07 7 الم 59 37 
لِلْجَارِيةِ بِكَمَالِهَاء وَلاجْمَا لْعرَبِيةِ على أله |إخْرَاج بَعْض مِنْ 0 وَلإبْطَالٍ لنُصُوص » 
وَلِلْعِلُم با سقط ألْخَارِجَ ؛ فَتَعْلَمُ أن لْمُسْتَدَ إِلَيّهِ ما بقِي 


الشرح: «وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء» أي: في كيفية دلالة المجموع 
المركب من المستثنى» والمستثنى منه» وأداة الاستثناء» والمسند إلى المستثنى منه على ما 
يفهم من المجموع آخراً اختلافاً سببه: أن الاستثناء لما كاد يشبه التناقض من جهة أن 
قولك: عشرة إلا ثلاثة» إثبات للثلاثة في ضمن العشرة» ونفى لها صريحاًء ولا شك أنهما 
لا يصدقان معاء فاحتيج إلى تقدير دلالته على وجه آخر”" . 

«فالأكثر» قالوا: «المراد بعشرة في قولك: عشرة إلا ثلاثة: سبعةء و«إلا» قرينة 
لذلك» كالتخصيص [بغيره]"» أي: بغير «إلا» من المخصصات,. لا بمعنى أن العشرة مع 
الاستثناء موضوعة للسبعة» وهؤلاء 8 الاستثناء من المخصصات» وهى قرينة تثبت 0 
الكل استعمل» وأريد الجزء مجازاً. ۰ 

«وقال القاضي: عشرة إلا ثلاثة بإزاء السبعة»» فللسبعة عنده لفظان: أحدهما: 
مركب» وهو عشرة إلا ثلاثة 


)01 ينظر: البرهان »401/٠١‏ والمحصول ٥٦/۳/۱‏ وشرح العضد 2115/7 وشرح الكوكب 


۳( 0 بعده . 


Y€ 
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والثانی : مفرد» وهو سبعة» وذلك «کاسمین : مركب ومفرد)» فاللفظ بجملته عبارة 
عما بقى بعد الاستثناء» وتكون زيادة شيء آخر في الكلام تصيره مواضوعا عى ار كما 
تقول: «زيد» فيكون للواحد» فتزيد الواو والنون» فيصير للجمع . 

وقصد بهذا أن يفرق بين التخصيص بدليل متّصل؛ فيكون الباقى فيه حقيقة» أو 
منفصل ؟ فيكون تناول اللفظ الباقى مجازاً. 

والچاصل : أن الاستثناء من عدد معلوم. وهل يكون لقرينة غيرت حكم الصيغة. أو 
لقرينة لم تغير وضع الصيغةء وإنما كشفت عن المراد بها؟ . 

فمن رأى أسماء الأعداد كالنصوص التي لا تحتمل سوى ما يفهم منهاء جعل الاستثناء 
قرينة مقالية غيرت حكم الصيغة في دلالتهاء ورأى المستثنى والمستثنى منه كالكلمة الواحدة 
الدّالة على عدد ماء ويكون الاستثناء كجزء من أجزاء هذه الكلمة» فمجموع الاستثناء 
والمستثنى منه هو الدّال على العدد المنفىء ويرى هذا أن لا فرق بين سبعة وعشرة إلا 
ثلاثة» فإ سبعة تدل على عدد مخصوصء ولكنها تركبت من حروف أربعة لو ذهب منها 
أحد أجزاءها الأَصّليّة» وهو حرف العين مثلاً كان ما بقى غير دالٌ. 

وكذلك: «عشرة إلا ثلاثة» يجري هذا المجرى فى كون الكلمتين - الاستثناء 
والمستدى مه يدلان على السبعة: وطنار قوله: إلا ثلاثة كاحد خروفة شبعة» ولا يكوة 
لقولنا: إلا ثلاثة كالبيان كقولنا: عشرة. 

والفرقة الأولى رأوا أن الكلمة الدَّالة على عدد كالعشرة مثلاً ‏ ربما نطق بها فيما 
دونه» فلا يجعلونها نصا في مدلوله» بل يسلكون بها مسلك اللَّْظْ العام في الدّلالة على 
أفراده ظاهراً»ء ويرون الاستثناء قرينة لفظية دالّة على المقصود باللّفظ المستثنى منهء كما يدل 
قوله: «لا تَقْتُلُوا الؤُهْبَانَّ»: على المراد بقوله : «افْتُُوا الْمُشْرِكينَ»» ولم يقدروا أن قوله: «لا 
تقتلوا الرهبان» مع قوله: «اقتلوا المشركين» كالكلمة الواحدة. 

وقد ذهب إمام الحرمين إلى رأي القاضى» واستنكر قول الأولين» وقال: إنه محال لا 
تقد ل 


وأنا أرى أن [أحكي]“ عبارة القاضي؛ لتكون على بُقَةِ مما حكيناه. 
قال رحمه الله فى كتاب «التقريب»: 


)0غ( في أ: أجلى. 


٤ 


اا ل وه أ الاك ا عو امأو و ا وا O OAR‏ و E‏ اي E‏ ا ل عكر ان E E ES E e E‏ بد يوك 


إذا خص باستثناء متصل › وھ کرو مم ااا ج فنا بي والدّليل على ذلك 
أن اتصال الاستثناء به يغيره» ويؤثر في معنى لفظه؛ لأن كثيراً من الكلام إذا اتصل بعضه 
ببعض كان له بالاتصال تأثير ليس له بالانفراد» ولذلك احتاج الابتداء إلى خبر من كلام 

المبتدىء؛ ليكون مفيداٌ والكناية إلى تقدم مذكور يكون كناية عنه وأمثال ذلك. 
ولهذا وجب أن يكون قولنا: «زيد» اسم الشخص الواحد- فإذا زيد ياء ونوناً صار 

اسما للاثنين» وإذا كان كذلك وجب أن يكون هذا حكم اللفظ مع الاستثناء في أنه يصير 

باقترانه اسماً لقدر ما بقى» ولو عدّى لكان عاماً» وكذلك عشرة إلا واحداً و#ألف ستو إلا 
حَمْسينَ عَاماً [سورة العنكبوت: الآية 14] وأمثاله في أنْ اطلاق الاسم بغير استثناء يفيد الجملة 
التامة» ويصير مع الاستثناء اسماً لقدر ما بقى» ومثل هذا بعينه تقول: «رجل» اسم واحد 
منكرء وَإِذَا زِيدَ عليه ألف ولام قيل: «الرجل» صار معرفة» أو للجنس عند أصحاب 

العموم» فيتغير معناه بما وصل به. 
وإذا كان كذلك صح ما قلناه من الفرق بين القرائن المتّصلة والمنفصلة . انتهى 
«وقيل: المراد بعشرة» في هذا الت ركيب «عشرة باعتبار الأفراد» أي: باعتبار أفراده لن 

يغير» وهو يتناول السبعة والثلاثة معاًء «ثم أخرجت ثلاثة» بقوله: إلا ثلاثة» فدل لفظ «إلا 

على الإخراج؛ وثلاثة على العدد المسمى بها حتى بقى سبعة» ثم أسند إليه «والإسناد بعد 

الإخراج”'2» فلم يسند إلا إلى سبعة»» وليس هناك إلا الإثبات ولا نفى أصلاء فلا تناقض؛ 

إذ ليس إثبات ونفى معارضاً. 

)١(‏ في حاشية ج: قوله: والإسناد بعد الإخراج. . . . إلخ قال الزركشي في البحر: تصريح ابن 
الحاجب بأن الحكم بعد الإخراج مخالف لمذهب سيبويه أن الأداة أخرجت من الاسم 
والحكم» وما.قاله ابن الحاجب إنما يأتي على القول المرجوح أن الإخراج من الاسم فقطء 
ويرد عليه أيضاً أن المفرد لا مستثنى منهء ولو استثنى منه لم ينتظم أن يقال العامل في 
المستثنى نحو العامل في المستثنى منه كما هو مذهب كثير من النحاةء والتحقيق أن المراد 
بالإسناد ما يبقى بعد الإخراج؛ لأن الإسناد للجملة إنما يتبين معناه بآخر الكلام» فإن عطف 
عليها ب«أو» كان ثابتاً لأحد الأمرين» وإن عطف عليها بالواو كان ثابتاً للمجموع» وإن استثنى 
منه كان ثابتاً لبعض مدلولهاء وليس الاستثناء مبيناً للمراد بالأول» بل محصل للإخراج» 

- والحاصل قبله قصداً أن يستثنى لا قصد المعنى» حتى لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة» 
ووقع الاستثناء بعد موتها طلقت ثلاثاً» ولو كان مبيئاً لزمه ثنتان» وعلى هذا لا يسمى 
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قال المصئف: «وهو الصحيح» إذا عرفت هذاء فلا يخفى عليك أن الأكثرين عندهم 
أنك استعلمت العشرة في سبعة مجازاً دل عليه قولك : إلا ثلاثة. 

والقاضي وإمام الحرمين عندهما أن المجموع مستعمل في السبعة. 

والمصنف عنده أنك تصوّرت ماهيّة العشرة» ثم حذفت منها ثلاثة» ثم حكمت 
بالسبعة» فكأنه قال له: علي الباقي من عشرة أخرج منها ثلاثة» أو عشرة إلا ثلاثة له عندي» 
وكل من أراد أن يحكم على شيء بدأ باستحضاره في ذهنه» وهذا القائل بدأ باستحضار 
العشرة ة في ذهنه» ثم أخرج الثلاثة ثم حكمء كما أنك تخرج عشرة دراهم من الكيس» > ثم 
ترد د منها إليه ثلاثة) ثم تهب الباقي» وهو سبعة» هذا مذهب المصنف› وهو حسن» ومغاير 
للمذهبين الأولين مغايرة واضحة. 

واعلم أن الأظهر أن القاضي يجعل هذا اللفظ موضوعاً للسبعة كما وضع لها لفظ 
السبعة» وهو ظاهر نقل المصئّف عنهء وعبارته كالصريحة فى ذلك» وقد حكيناها لك . 

وبذلك صرّح غير واحد من الَقَلَةِ عنه» وَلْتَخْضْ في الججًاج فنقول : 

لا بد من رَد الاستثناء إلى ما يدفع عنه التناقض مع المستثنى منه» ولا بُدّ في دفع 
التناقض من أحد التقديرات الثلاث التي قال بكل منها قائل؛ لأنه إن أريد عشرة وأسند إليه» 


کان التناقض ظاهراٌ وانتفاؤه بألا يراد العشرة» أو يراد ولا يسند إليهاء فإذا لم يرد العشرة» 
فإما أن يراد السبعة أولا؟ 


إن كان الأول؛ فهو المذهب الأولء وإن كان الثاني؛ فلا سبيل إلى دفع الإرادة عن 
السبعة مطلقاً ضرورة أنها مرادة» فتكون مرادة بالمركب لا بالمفرد» وهو المذهب الثاني . 

وإن أريدت العشرة» ولكن لم يسند إليهاء وهو الثالث. 

وإذا تعيّن أحد الثلاث» وأبطلنا قسمين فتعيّن الباقي» فنقول: «لنا: آن» القول «الأول 
غير مستقيم» لوجوه ستة: 


اللقطع بأن من قال: اشتريت الجارية إلا نصفها ونحوه لم يرد استثناء نصفها من 
نصفها»» وإلا يكون استثناء مستغرقاًء فيكون باطلاً. وهو غير مراد. 
«ولأنه؛ لو أريد «كان يتسلسل»؛ لأن الاستثناء حينئذٍ يكون من التَّضصْفْء فيكون 


E3 


و ST Ê e‏ االوأبرة جا ل TS O E‏ ما ا اه كف" د لاون رقا و و فنا ل او PO OE E‏ ا O‏ 


التقدير: له عندي نصف الجارية إلا نصفهاء فيكون المراد به ربعهاء والتقدير: ای 
من هذا الرّبع نصفه» فيكون المراد به [منها)'» وهلم جرّاً. 


«ولأنا نقطع بأن الضمير؛ في : إلا نصفها «للجارية بكمالها». ١‏ 

«ولإجماع [العربية] 7" على أنه» أي: الاستثناء «إخراج بعض من كل 1 

«ولإبطال النصوص»؛ إذ ما في لفظ إلا ويمكن الاستثناء منه لبعض مدلوله» فيكون 
المراد هو الباقي» فلا يكون نصًا في الكل» ونحن نعلم أن نحو: عشرة نص في الكل . 

«وللعلم بأنا نسقط الخارج» بالاستثناء» «فنعلم أن المسند إليه ما بقى» بعد الإخراج؛ 
وإذا كان كذلك لم يكن المراد ب «العشرة» سبعة ٠‏ , 

ولقائل أن يقول على الأول: إن أردتم بأنّ الاستثناء مستغرق بالنسبة إلى الملفوظ› 

وإن أردتم بالنسبة إلى المراد» فمسلم . 

ولكن الاستثناء إنما يقع من الملفوظ لا من المرادء والّلافظ كما ذكرتم لم يرد استثناء 
تفا سن تضفها بل هن كليك :وهو الملفوظ الذي تين الام اة المزادتيه النصف» 

وعلى الاني : كذلك؛ لأن الاستثناء من الكل وهو مبين أن المراد النصف . 

وكذا الثالث؛ فإنَّ الضمير عائد إلى الكلّ؛ لأنه الملفوظ» ولا يلزم ما ذكر. 

وكذا الرًابع؛ فإنه إخراج بحسب الظاهر . 

وعلى الخامس: أن النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحداً عند عدم القرينة» وهنا 
قرينة وهي الاستثناء» فلم يلزم إبطال النصوص 


وعلى السادس : أن إسقاط الخارج واقع بحسب الظاهر. 


)۳( ا القرينة . 


م ينظر: الاستغناء للعلامة القرافي» وشرح المفصل لابن يعيش ٠٠۷١/١‏ وهمع الهوامع للسيوطي 
۲/۱ 
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الشرح: قال: «والثاني» أي قول القاضى «كذلك» أي : لا يستقيم أيضاً لوجوه ثلاثة : 

«للعلم بآنه» تركيب «خارج عن قانون اللغة؛ إذ لا تركيب» فيها «من» ألفاظ «ثلاثة» . 

«ولا يعرف الأول» منهاء وهو العشرة فى مثالناء“ «وهو غير مضاف»» بل إنما يعرف 
الأول إذا كان مُضَافاًء فإذا لم يكن مُضَافاً كان مثبتاًء وهذا المركب بخلافه» فكان خارجاً 
عن اللغة» ويمكن أن يجعل هذان وَجْهين يدلان على خروجه عن قانون اللغة» فيقال: هو 
خارج؛ لكونه من ثلاثة ألفاظ» ولكونه من ألفاظ الأول منها معرب غير مضاف» وليس في 
اللّغة شىء من ذلك بالاستقراء. 

«ولا متناع إعادة الضمير على جزء الاسم في : «إلا نصفها»؛ للقطع بأن الضمير يجب 
عوده إلى كمال الاسم فلا يكون المراد بالجارية نصفها. 

«ولإجماع» أهل «العربية» على أنَّ الاستثناء المتصل إخراج بغض من كل. . . «إلى 
آخره» كما ذكرناه في إبطال قول الأوليين. 

الشوح: ولقائل أن يقول: «قال الأولون» احتجاجاً لأنفسهم: «لا يستقيم أن يراد) 
٠‏ بقوله: عندي «عشرة» إلا ثلاثة عشرة «بكمالها للعلم بأنه ما أقر إلا بسبعة ؛ فيتعين» أن يكون 
المراد بالعشرة سبعة. 

«وأجيب: بأن الحكم بالإقرار» إنما هو «باعتبار الإسناد» المتأخر عن إخراج ثلاثة 
منهاء «ولم يسيد إلا بعد الإخراج»؛ فلا يلزم كونه مقراً بعشرة . 


TEA 


لْقَاضِي: إِذًا بَطْلَ ن يون عَشَرَةَه وَبَطَلَ أن يَكُونَ سَبْعَة تَعَيْنَ أنْ يون 


ن أن آلإسْيئْنَاء عَلَى قول الْقَاضِي: لَبِسَ بتخْصيصء وَعَلَّى لأر : 
تَخْصِيصٌ ؛ وَعَلَى أَلْمُخْتَارٍ : مُختمل . 


«قالوا: لو كان المراد عشرة» بكمالها «امتنع من الصادق» الاستثناء «مثل قوله:) 
«قَلَبِثَ فيهم آل سه و إلا حَمْسِينَ م عاماً [سورة العنكبوت: الآية 14]؟ لما يلزم من إثبات لبث 
الخمسين بقوله: ألف سنةء ونفيه بالاستثناء؛ وهو تناقض» وذلك لا يمتنع؛ بدليل أنه قاله. 

«وأجيب: بما تقدم» في صورة الإقرار» أن الحكم باللَّبثِ إنما هو بعد إخراج 
الخمسين على الباقي من الألف مثلاً. 

الشرح: وقال «القماضى : إذا بطل أن يكون» المراد» «عشرة»؛ لدليل الأولين» 
«وبطل أن يكون سبعة»؛ 500 في إبطال المذهب الأول «تعين أن يكون الجميع 
لسبعة»؛ لما مَك من أن أحد التقديرات الثلاث لا بد منه. 

«وأجيب: بما تقدم» في جواب قول الأولين «فتبين» بما ذكرناه «أن ل لي 
القاضي ليس بتخصيص» إذ التخصيص؛ قصر العام» وها هنا لم يرد بالعام بعض أفراده» بل 
المجموع المركب هو مُسَّمَاه. 

«وعلى» قول «الأكثر تخصيص»؛ لأنه قصر اللفظ على بعض مسمياته . 

«وعلى» المذهب «المختار محتمل» لأن يكون تخصيصاً نظراً إلى الحكم» فإنه للعام 
في الظاهرء والمراد الخصوص؛ ولئلا يكون تخصيصاً نظراً إلى أنه أريد بالمستثنى منه تمام 
مسماه؛ هذا كلام المصنف . 

قال القاضي عضد الدَّين الشّيرازي: ولا بُدَّ من التنبيه على حقيقة الحال: اعلم. 
[أن]”'2 القصد عشرة ‏ أخرج منها ثلائة ‏ للسبعة مجاز؛ لأن العشرة التي أخرجت منها 
ثلاثة - عشرة» ولا شيء من السبعة بعشرة» ومفهوم العشرة بعد إخراج الثلاثة وقبلها وانحد» 
وليست السبعة بعشرة على حال أطلقت أو قيدت» إنما هي الباقي من العشرة بعد إخراج 


دق سقط فى اء ب. 


۲٤۹ 
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الثلاثة كما يقال: إنها أربعة ضمّت إليها ثلاثة» وأنها ليست بأربعة» إنما هي الحاصل من 
ضَمْ الأربعة إلى الثلاثة» ثم إن السبعة مرادة في هذا التركيب 

فإن قلنا: هذا التركيب حقيقة في عشرة موصوفة بأنها مخرج منها ثلاثة كان مجازاً في 
السبعة من باب التّخصيص» وهو المذهب الأول. 

وإن قلنا: هو موضوع للباقي من العَشَّرَةٍ بعد إخراج الثلاثة» ولا يفهم منها إلا ذلك 
عند الإطلاق» وليس مدلولها عشرة مقيّدة. فهو موضوع للسّبعة لا على أنه وضع له وضعاً 
واحداً كما قد قد يتخيّل» بل على أنه يعبر عنه بلازم مرگب» وقد يعبر عن الشيء بأسمه 
الخَاصَ. > وقد يعبر عنه بمركب یدل على بعض لوازمه» وذلك في العدد ظاهر؛ فإنك قد 


تنقص عدداً من عدد حتى يبقى المقصود. وقد يضم عدد حتى يحصل ذلك؛ كما قال 
الشاعر : [الخفيف] 


بنلث سبع وَأربَى وَّلاث [يي حَنْفهْ”" المُيَقِم المْشْتَاق 

والمراد بنت أربع عشرة» ويعبر عنه بغيرهاء كما يقال للعشرة جذر المائةء وضعف 
الخمسة. وربع الأربعين إلى غير ذلك» وعلى هذا ينبغي أن يحمل مذهب القاضي» ومختار 
المصنف يرجع إلى أحدهما. انتهى . 

قلت: وما ذكره عن القاضي يفهم أنه يجعل ذلك مجازاًء وهو خلاف ما حققناه عنى 
ثم ما.ذكر من التعبير عن الشيء بلازم مركب حق» ولكن لايخرج عن الحقيقة» وقول 
الشاعر في بنت أربع عشرة: بنت سبع وأربع وثلاث صادق بالحقيقة» وهو كقولك: له 
عندي درهم ودرهم ودرهمان» فإنك مقر بأربعة ناطق بما يدلّ عليها بالحقيقة» وكذلك قول 
الشاعر الحسن بن هانىء' : [الطويل] 


(۱) في ب : هما حتف. 

(؟) في حاشية ج: قوله: ولكن لا يخرج عن الحقيقة . انظر المراد بعد الاعتراف بأنه تعبير باللازم 
إلا أن يقال: إنه لازم وضع لملزومه كما يشير إليه بعد. 

(۳) الحسن بن هانىء بن عبد الأول بن صباح» الحكمي بالولاءء أبو نواس: شاعر العراق في 
عصرهء ولد سنة ٠١١‏ ب «الأهواز» (من بلاد خوزستان)ء وقال كلثوم العتابي: لو أدرك أبو 
نواس الجاهلية ما فضل عليه أحد. وقال الإمام الشافعي: لولا مجون أبي نواس لأخذت عنه 
العلم. وقد نظم في جميع أنواع الشعرء وأجود شعره خمرياته. له: «ديوان شعر» و«الفكاهة = 


10۰ 


“سو لود نه نيوو" ومح ألو E E‏ أو لمحيل اق EE EEE‏ نئي EE‏ بلا ال E a‏ ار ل قار EOE‏ ا ا ل OP OAS‏ 


أَقَمْنَا بهَايِوْماًوَيوْمَاوَئَالِفَاً وَيَوْمَاَلَدُيَوْمٌالكَرَكُلٍ حامس 

فإنه دال على أنه أقام بها يَسْعاً؛ لدلالة لفظ التسع. 

وزعم الشيخ أبو حيان أنه دال على إقامة أربعة أيام فقطء. ذكره في باب «إعراب «١‏ 
المثنى» من «شرح التسهيل». ظ 

وفيه نظر”"' : إنما هو يدل على تسعة أيام . 

نعم قد نازع القاضي من يمنع الوضع للمركبات» وقوله: إن مختار المصنف ير جع 
إلى أحدهما ليس بجيّد» بل هو مُغاير لهما كما عرفناك في صدر المسألة . 

وقد لاح بهذا أن دلالة المستتى. والمستثنى منه على المعتى المراد به مجاز عند 
الأكثرين» حقيقة عند القَاضي» وكذلك عند المصتف؛ لأنه استعمل اللفظ في مدلوله. 

وقال الشيخ أبو حامد: عندي العَشَرَةٌ إذا استعملت في الخمسة بالاستثناء تكون دالّة 
على ذلك حقيقة لا مجازاً» كما تقول في العموم إذا خص بعضه واستعمل في الباقي: يكون 

قلت : وهذا ماش على القول بأن العام المخصوص حقيقة» وهو قول أكثر علمائنا. 

«فائدة» 

قال ابن الأنبَاري: لو كان الأمر كما ذكر الأولون لزم أن يكون الذي لا يعرف الحساب 
إذا قال : عشرة إلا ثلاثة لا يفهم المَدْلُول من لغته. 

قلت : وهو ضعيف؛ فإنه وإن لم يعرف الحساب فهو يريد ما تؤدّيه هذه العبارة» وهي 
مستعمل لفظ العشرة في بعضهاء وإن لم يعرفه حالة الاستعمال» وجَهْلَةٌ به لا يضر إذا كان 


= والائتناس في مجون أبي نواس» ولابن منظور كتاب سماه «أخبار أبي نواس». وفي تاريخي 
ولادته ووفاته خحلاف» وقيل في وفاته: ٥۵‏ ه» ۱۹٩‏ ه و۱۹۸ ه. وينظر: الأعلام 
۲ ۲۲ وخزانة البغدادي 2178/١‏ ووفيات الأعيان ٠٠١ /١‏ . 

(۲) البيت لأبى نواس كما أشار المصنف» ينظر ديوانه ۷/١‏ وخزانة الأدب .۷/ 2477 ومغنى 
اللبيب ل والمقرب ٤4/۲‏ والدرر .۷۷/١‏ 

(۳)) في حاشية ج: قوله: وفيه نظر؛ لأن يوم الترحل لا يكون خامساً لذلك اليوم الرابع إلا بعد 
مضي ثلاثة أيام من الرابع فيكون هو خامساً وليس المراد أنه خامس أول الأيام كما فهمه أبو - 
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له مَدْنُول في نفس الأمْرء كما لو قال: «قارضتك على أن ثلث الربح لك» وما بقي فثلثه لي 
. وثلثاه لك فإنه يصح على الأصحء وإن لم يعلما عند العَقْدٍ أن المشروط للعامل كم هوء 
وكذا لو قال: لك من الربح سدس ربع العشرة» وهما لا يعلمان قدره. 
وإن تمكن من العلم به؛ لأنه ليس له في نفس الأمر مدلول» وجاز أن ينسى» أو يموت هو 
قبل العلم» ففيه غرر . 
وكذا إذا قال: بعت بمائة دينار إلا عشرة دراهم» فإنه لا يصح إلا أن يعلما قيمة 
«فرع» 
قال: على عشرة إل خمسة أو ستة» فإنه يلزمه خمسة. 
قال النووي: وهو الصواب؛ لأن المختار أن الاستثناء بيان ما لم يرد“ بأول الكلام» 
لا أنه إبطال ما ثبت. 
وقال الَافِعِيَ: يمكن أن يقال: يلزمه خمسة؛ لأنه أثبت عشرة» واستثنى خمسة» 
وشككنا فى اسثتناء الذرهم السّادس . 
«تتبييه» 
ما تقدم في : عشرة إلا «ثلاثة» وأنظاره هو فيما إذا نصب ثلاثة بالاستثناء . 
أما إذا رفع فقال: إلا ثلاثة أو إلا درهيٌ فقد أقرّ بالعشرة؛ لأن المعنى عشرة موصوفة 
بأنها غير درهم» وكلّ عشرة فهي موصوفة بذلك» فالصفة هنا فى [ii]‏ واحدة» هذا 
مدلول اللفظ» ونَبَهْنَا عليه وإن لم يتعلّق بما كنا فيه لئلا يلتبس . 


= حيان؛ إذ هذا خلاف صريح النظم. تدبر. 


() في حاشية ج: قوله: «بيان ما لم يرد. . . إلخ ولم يبين إلا بمجزوم به لا بالمشكوك» بخلاف 
.ما إذا قيل : إنه إبطال ما ثبت؛ فإن المشكوك فيه يبطل الثبوت؛ إذ لا ثبوت مع الشك. تلم 


(؟) فى ب: لعجة. 


ل 20 28 - 3 ر سه 5 
سوط الاستفناء : الإتّصَالُ لَفْظاء أؤ ما في حُكمه؛ كمَطيه لتس أؤ سعَالٍ 
وَنَحْوهِ . 
عن أبن عباس - رضي آله عنْهُمَا -: يخ إن ال شَهْرا 
ره ا رو م اش ا ۶ r‏ ر 17 206 75 2 ىف رارم 
وَقيل يجوز بالنيّةِ كغيْره. وحم عَلَيْهِ مَذَهَّبُ أَبْنِ عباس - رضي الله عنهما؛ 
و 
عب 


وا 
الشرح: «شرط الاستثناء الاتصال لفظاًء أو ما في حكمه كقطعه لتنفس» أو سعال 
ونحوه» مما لا يمنع الاتصال عادة. 
والأصح أنه ينقطع بتخلّل الكلام اليسير» وإن لم ينقطع بذلك الإيجابُ والقبول”". 
قال الأصْحَاب : ويبطله تخْلّل الكلام الأجنبي . 
وقال صاحب «البيان» و«العدة»: إذا قال: علي لف أستغفر الله إلا مائة؛ [ض20]2. 
قال النووي: وفيما نقلاه نظر. 
وعن طاوس والحسن» وجماعة من التابعين: أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه. 
وقال قتادة: ما لم يقم أو يتكلم . 
وقال عطاء: قدر حلبة ناقة : 


(۱) ينظر: البرهان /١‏ 780 والمعتمد 2770/١‏ وشرح العضد ۲/ ۰۱۳۷ والمحصول ٠۲۹/۲/۱‏ 
والمستصفى ٠/۲‏ والمنخول ۷١١٠ء‏ والتبصرة »)١77(‏ وجمع الجوامع ٠٠١/۲‏ القواعد 
والفوائد 2755١‏ والإحكام للامدي ۲ وشرح الكوكب 2591/5 والعدة 211١/1‏ 
وتيسير التحرير ۲۹۷» وكشف الأسرار ۳/ ١١ء‏ وفواتح الرحموت 257١/١‏ وإرشاد الفحول 
»)١50(‏ واللمع ۲ والروضة »)١7(‏ والمسودة »)2١51(‏ ونهاية السول ۲/ »5٠١‏ والتمهيد 
له (789)» والتحزير :»)١١5(‏ وشرح تنقيح الفصول .)۲٤١(‏ 

0 ييه تمع 
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و 


لتا لو صح لَمْ يفل يل: كز عَنْ تمينه» ينا [ل] أن 


«وعن ابن عباس : يصح وإن طال» أَمَدُ الانفصال» «شهراً» وقيل: سنة» وهو الأشهر 


١‏ وقيل: أبداء وهي روايات شاذة لم تثبت 

وعن سعيد بن جُبَيرٍ: أربعة أشهر . 

وقيل: ST‏ إن شاء 
الله تبركاً؛ ولقوله: لوَاذْكز ر بَكَ إذًا سیت [سورة الكهف: الآية »]۲١‏ ولم يريدوا به حل 
اليمين ومنع الحنث» ولا الاسام ب داك وأخواتها. 


«وقيل: يجوز» تأخير الاستثناءء لكن «بالنية كغيره» من تخصيصات العموم؛ إذ جاز 
انفصالها لفظاً مع اقتران النّية باللفظ العام» «وحمل عليه مذهب ابن عباس؛ لفّربه». 

«وقيل: يصح» الاستثناء المنفصل «في القرآن خاصة»؛ لأنه كالكلمة الواحدة» وهو 
ضعيف؛ فان الكلام القديم صفة ذاتٍ يستحيل فيه التقديم والتأخير» والاتصال والانفصال» 
والكلام هنا إنما هو فى الألفاظ المبتدعة. 

الشرح: «لنا: لو صحّ» الاستثناء المنفصل الم يقل عليه السلام»: «مَنْ حَلَفَ عَلَى 
ين قَرَأَى غَيْرَهَا حيرا مِنْهَا «مليكَمّر عَنْ وينه وَلْيَفْمَلٍ الذي هُوَ ڪي“ . 

«معيناً» بل كان يقول: فليستشن أو يفعل؛ 8 الاستثناء أسهل» من التكفير» لكنه قال 


ذلك معيئاً. 
[قلت]20: : في «صحيح مسلم» وغيره بهذا اللّفظء ومعناه في «الصحيحين». 
ونظيره : ما حكى أن أبا إسحاق المَرْوَزِيَ أراد الخروج من «بغداد» مرة» فاجتاز في 


بعض سككها برجل على رأسه باقلاء وهو يقول لآخر معه: لو صح مذهب ابن عباس لما 


)00 أخرجه مالك في الموطأ ٤۷۸/١‏ كتاب النذور: : باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان 2)١١(‏ 
ومسلم ۳/ ۱۲۷۲ء كتاب الأيمان: باب ندب من حلف (1160/15). 
)۲( في أ“ ج: ثبت . 


o٤ 


'وَقَالَ بَعْدَهُ: إن شاء ء الله . 


تَا : Sus‏ 
ثَانُوا: سَأَلَهُ آلْيَهُودُ عَنْ لَبْثِ أَمْل الْكَهْف؛ قال عَلَيْهِ ألصَّلاة وَأَلسَلمُ: «عَداً 
أجيبكي»» لشي o‏ رل ولا د مولن لِسَيْء) [سورة الكهف : الآية 
قال تعالى لأيوب عليه السلام: لوَحُذْ يدك ضعا فَاصْرِبْ به وَلاً نَحْنَثْ» [سورة ص: الآية 44] 

بل كان يقول: استثن» ولا حاجة إلى هذا التحيّل في البر. 

فقال أبو إسحاق: بلدة فيها رجل يحمل البقل» وهو يرد على ابن عباس لا يستحق 
يخرج منها. 

«وكذلك» يلزم منه أن يبطل «جميع الإقرارات» والطلاق» والعئق»؛ لأن المقرّ 
ا ا ا ا 

فلو قيل: لم يستقرٌ شيء من الأحكام. 

«وأيضاً: فإنه يؤدي إلى ألا يعلم صدق ولا كذب»؛ لأن المخبر بشيء كقوله: قدم 
الحاج إذا قيل له: إنما قدم بعضهم» يمكنه أن يقول: إلا بعضهم. 

ولك أن تقول: إن كان محل الخلاف مختصًا بالتّغليق بمشيئة الله تعالى - دون 
الاستثناء ب«إلاً» وأخواتهاء فلا يتأتى هذا. 

«قالوا»: روى أبو داود من حديث مسعر عن سماك” عن عكرمة «قال النبي يك : 
«وَاللّه لأعْرُوَنَ ربشا» م قال: «إِنْ شَاء الله ثم قال : «رَاللّه لأَعْرُوَنَّ فرشا إِنْ شَاء الله ثم 
قال : «وَاللَّه لأَغْرّوَن 5 فرشا ثم سکت) . 


)١(‏ سماك بن حرب بن أوس البكري الذهلي» أبو المغيرة الكوفي. 

أحد الأعلام التابعين. عن: جابر بن سمرة والنعمان بن بشير وغيرهم. وعنه: الأعمش وشعبة 
وإسرائيل وزائدة وأبو عوانة وخلق. قال ابن المديني: له نحو مائتي حديث. وثقه أبو حاتم 
وابن معين من رواية ابن أبي خيثمة وابن .أبي مريم. وقال أبو E‏ أحمد: مضطرب 
الحديث . قال ابن قانع : مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. 

ينظر: البداية والنهاية 7”74/9. والوافى بالوفيات ۰٤٤۷/٠١‏ وطبقات ابن سعد 25١5/5‏ 
والثقات ۰۳۳۹/۲ ولسان الميزان 278/17 وميزان الاعتدال 277/7 وتهذيب الكمال 
0١‏ .» وتهذيب التهذيب 77/4ء وخلاصة تهذيب الكمال ٤١٠/١‏ . 


Yo00 


۲ قَقَالَ عَلَيْهِ ألصَّادةٌ وَألِسَّلامْ : «إِنْ شاء الله . 
قُلْنَا : حمل على أَفْعَلٌ ؛ إن اء الل 


ر د فيه ر 0 


قول أبن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمَا- مُتَأَوَلٌ بِمَا تَقَدَمَء أؤ بِمَعْنَى الْمَأْمُورِ 


“ê 


الشرح: «وقال بعده: (إِنّْ شاءَ الل" ولفظ الحديث: «ثم سكت ثم قال: إن شاء 
الله فقد فصل بالسكوت. وأيضاً فائم» تقتضى مهلة الترتيب. 


«قلنا: يحمل على السكوت العارض» لتنفس ونحوه؛ «لما تقدم» من الدليل على 
وجوب الاتصال» ولذلك يجب تأويل «ثم». 


وقد نازع بعضهم في اقتضائها الترتيب؛ فليلتزم؛ جمعاً بين الأدلة. 

«قالوا: سأله اليهود عن لَُثِ أهل الكهف» فقال بي : غداً أجيبكم» فتأخحر الوحي 
بضعة عشر يوماً ثم نزل «وَلاً تَقُوآّنَ لِشَيْءِ إن فَاعِلٌ ذَلِكَ غداً إلا أَنْ يسَاءَ الله . 

#فقال: إن شاء الله؟ فقد فصل بين قوله: غداً أجيبكم وإن شاء الله ببضعة عشر يوماًء 
والقصة مشهورة رواها محمد بن إسحاق في «السيرة» والبيهقي في «الدلائل» وغيرها. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۲۸۵) عن عكرمة مرسلاً. 
وأخرجه أبو يعلى (8/5) رقم (77170) وابن حبان )٤۳۳۹(‏ والبيهقي )47/٠١(‏ من طريق 
عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. 1 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١186/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله 
رجال الصحيح» ورواه أبو يعلى . 

(؟) محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي» مولى قيس بن مخرمة» أبو عبد الله المدني» أحد الأئمة 
الأعلام. عن: أبيه وعطاء والزهري وخلق. وعنه: يحيى الأنصاري من شيوخهء وعبد الله بن 
عون وشعبة والحمادان وخلق. وعن ابن شهاب: لا يزال بالمدينة علم جم ما كان فيها ابن 
إسحاق. قال أحمد: حسن الحديث. ووثقه العجلي وابن سعد وقال: مات سنة إحدى 
وخمسين ومائة. ينظر: تهذيب الكمال 2١١7/7”‏ وتهذيب التهذيب 278/9 وتقريب 
التهذيب ٠٤٤/١‏ والكاشف 219/7 وتاريخ البخاري الصغير 2١١١/7‏ والجرح والتعديل 
۷ ۷“ وميزان الاعتدال 2754/7 وطبقات ابن سعد 277/17 وخلاصة تهذيب الكمال 
4/۲ 
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ا معو ا ب ا وو ال لوي لساب طوف ا ا E‏ 


«قلنا: يحمل» قوله: إن شاء الله «على» أنه عند نزول الآية عزم على فعل ذلك» 
واستثنى» والمعنى «أفعل» ذلك (إن شاء الله . 
«وقول ابن عباس»: يجوز الفصل ابتار يما تقدم) من جواز نيّة الاستثناء» وانفصاله 
لفظاًء «أو بمعنى» الاستثناء «المأمور به»» وهو التعليق بمشيئة الله تعالى» وقد قذمنا هذا 
أيضأ وهذا جواب عن سرّال مقذر تقديره: كيف يخفى على ابن عباس ما ذكرتموه لو كان 
حقًا وهو الحيْدُ البخر تُوْجُمَّانَ القرآن» وقد كانت اللّغة طباعه؟ 


وجوابه: أنه لم ينص على جواز المنفصل أيضاء وما نقل مؤول كما عرفت. 

ولقائل أن يقول : الجمهور لا يجوزون تأخير الاستثناء لفظاً وإن نواه» وينازعون فى 
التعليق بالمشيئة أيضاً»* وإن كان كل من هذين أقرب من تجويز الانفصال على إطلاق» 
فالأؤلى أن يجاب بما لا يَنْيُو عن مذهب الجمهور فيقال: 


ماروى عن ابن عباس [لم]*'' يصحٌ » ولعلّ الآفة من الراوي. 


«فرع» 
قال الرافعي: هل يشترط مع الاتصال [اللفظي] أن يكون قصد الاستثناء مقروناً 
بأول الكلام أي بالمستثنى منه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: ل ولو بدا له الاستشاء بعد تمام المستشى منهء فاستثنى حكم 


(۱) في حاشية ج : قوله: من جواز نية الاستثناء» ظاهره أن نيّة الاستثناء تنفع في الايمان وغيرهاء 
ونصوا في الفقه على خلافه» بخلاف نية تقييد المطلق» وعللوا بأن الاستثناء يرفع الحكم من 
أصله. ويدل لهذا قوله: الجمهور لا يجوزون تأخير الاستثناء لفظاً وإن نواه» فلعل فيه خلافاً. 


6 في آ» ج : لا. 
(م) في أ: اللفظ. 


oV 


وأصحهم”('؟ ‏ وادعى أبو بكر الفارسي ١‏ الإجماع عليه -: أنه لا يعمل بالاستثناء 
ويقع الطلاق؛ لأن الاسئتناء بَعْدَ الفصل منشأ بعد لحوق الطلاق. انتهى 

وصدر كلامه يفهم أن الذي ادّعى الفارسي الإجماع عليه هو أن يكون قصد الاستثناء 
مقروناً بأول الكلام» وكذا فهمه النووي» وجرى عليه في «الروضة»» وبه صرح الإمام 
وغيره. 

«تتييه» 

أن يجعل قولك: عشرة إلا ثلاثاً اسماً مركباً موضوعاً للسبعة آلا يشترط نئّة الاستثناء 
ألبتةء وإمام الحرمين وافق القَاضي على هذا الأصل» ويلزمه هذا مع تصريحه في 
«الفقهيات» باشتراط نية الاستثناء . 


«مسالة» 


ا «الاستثناء المستغرق» للمستثنى منه «باطلٌ باتفاق» ادّعاه المصنف وغيره 
فإذا قال : عليَ عشرة» إلا عشرة لزمه عشرة". 


(۱) في حاشية ج : قوله : وأصحهما» يؤخذ منه أن تعليله صحيح يجوز تة تقليده والعمل به لنفسه. 

(۲) أحمد بن الحسين بن سهل» آبو بكر الفارسي» صاحب عيون المسائل في نصوص الشافعي» 
وهو كتاب جليل على ما شهد به الأئمة الذين وقفوا عليه» تفقه على ابن سريجء وذكره 
العبادي في طبقاته وقال: مصنف كتاب العيون على مسائل الربيع» والأصول» وكتاب الانتقاد 
على المزني وكتاب الخلاف معه. مات في حدود سنة خمسبين وثلاثمائة. ينظر: الأعلام 
»/١‏ وطبقات الفقهاء للعبادي ص .)٤٥(‏ وهدية العارفين 250/١‏ وابن قاضي شهبة 
۳/۱ (۷۲). 

)۳( ينظر: البرهان ۲۹1/١‏ والمحصول ٠۳/۳/١‏ وشرح الكوكب 0707/7 والمستصفى 
۲ والإحكام للامدي ۲۷١/۲‏ (۳)ء والتبصرة (2118)» التقرير والتحبير ۲٦٦/١‏ 
والمسودة .)٠٠١(‏ والعدة ۲/ 11۷ والقواعد والفوائد .)۲٤۷(‏ والتمهيد للإسنوي (۳۹۵)ء 
وكشف الأسرار ۳/ ۰۱۲۲ وفواتح الرحموت ۳۲۳/۱ وتيسير التحرير / .٠٠١‏ 


بم0؟ 
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وحكى ابن طلحة الأندلسى قولاً فيمن قال: أنت طالق ثلاثاً [إلاً ثلاثآء أنه استثناء 
١ 000‏ 

وهذا غریب يُصَادم دعوى الاتفاق. 

ونظيره وجه حكاه الرّافعي عن الحناطي7) فيمن قال : أنت طالق ثلاث" إلا واحدة 
إلا واحدة أنه يقع الغلاث؛ فإنه أبطل المستثنى ‏ وهو الواحد ‏ بالاستثناء منه المستغرق له؛ 
فدلٌ على إعمال الاستثناء المستغرق . 

ولو قيل: يبطل من المستغرق قدر يصح بعده الكلام لكان ذلك إعمالاً للكلامين» 
وهو أولى من إلغاء أحدهما. 

فإذا قال: طالق ثلاثاً إلا ثلاثء على هذا تطلّق ثنتين» ولكني لا أعرف أحداً قال 
بذلك . 


«فرع» 
نقل الوّافعي عن «فتاوى القَقّال» فيمن قال: كلّ امرأة لي طالق إلا عمرة» ولا امرأة له 
سواهاء أنها تطلق؛ لاله مستغرفٌ. 
ولو قال: النساء طوالق إلا عَمْرَة ولا امرأة له سواهاء لم تطلّق» والفرق أنه هنا لم 
يُضِفْهُنَ إلى نفسه . 


.)٥۴۷( ينظر: الاستغناء للقرافى‎ )١( 

(۲) الحسين بن محمد بن الحسين» أبو عبد الله بن أبي جعفر الطبري» الحناطي. أخذ الفقه عن 
أبيه عن ابن القاص وآبي إسحاق المروزي, ر القاضي أبو الطيب» وقال في تعليقه: 
كان حافظاً لكتب الشافعي وكتب أبي العباس. ذكره الشيخ أبو إسحاق وقال: من أئمة 
طبرستان. ذكره المطوعي في المذهب» وأثنى عليه» وقال: كان إمام عصره ب «طبرستان» 
حقاًء وواحد دهره علماً وفقهاً. ووفاته ‏ فيما يظهر ‏ بعد الأربعمائة بقليل. ينظر: تاريخ بغداد 
۸ وطبقات الشافعية للأسنوي ص »)١51(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ))٠١95(‏ 
طبقات ابن السبكي ۳/ ٠٦١‏ وطبقات ابن قاضي شهبة ۱۷۹/۱ . 

(0)) سقط في آ» ج. 
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ولقائل أن يقول: ينبغي ألا تطلق في الأول» ويجعل الاستثناء صفة» ويكون معناه: 
كلّ امرأة لي غير عمرة طالق كما في قوله: ظلَوْ كان فِيهمًا آله إلا الله لَمَسَدَنَا [سورة 
الأنبياء : الآية ۲۲] . [ 

ويؤيده قول الشّافعي: لو قال الزوج وقد عاتبته في نكاح جديد -: كل امرأة لي 
طالق» وعزلها بيه أنه يقبل؛ [لأنه لو لم يصح - لوضوح به لم يفده بِيّته له]» وينبغي 
أن تطلق في الثانية على قولنا: إن الاستثناء إنما يكون من المملوك؛ فإنه لا يملك إلا طلاق 
عمرة» وكأنه استثناها من نفسهاء وهو مستغرق» فيبطل» وقد حكى الأصحاب الخلاف في 
الاستثناء هل يكون من الملفوظ» أو المملوك كما في أنت طالق خمساً إلا ثلاثا؟ 

«والأكثر» متفقون «على جواز» استثناء «المساوي» أعني النصف» مثل: عشرة إلا 
خمسة» «والأكثر؛ مثل عشرة إلا تسعة. 

«مسألة» 

الشرح: «وقالت الحنابلة والقاضى»: فى أحد قوليهما «منعهما». 

«وقال بعضهم والقاضي أيضاً بمنعه في الأكثر خاصة». ونقله ابن السّمعاني» وغيره 
واش أبن ا ادبي ١‏ 

)١(‏ سقط في ج. 

(؟) علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي 
بردة بن أبي موسى» الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري» إمام المتكلمين» وناصر سنة سيد 
المرسلين» والذاب عن الدين» والمصحح لعقائد المسلمين» مولده سنة ستين ومائتين» وقيل 
سنة سبعين. كانت المعتزلة قد رفعوا رءوسهم حتى أظهر الله الأشعري فحجرهم في أقماع 
التنسيي: قال الخطيب البغدادي: أبو الحسن الأشعري» المتكلمء صاحب الكتب والتصانيف 
في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة» والرافضة» والجهمية» والخوارج وسائر أصناف 

المبتدعة. توفى سنة 75 ه»ء وقيل ۳۲۰ ه وقيل 370 ه. 

ينظر: الأعلام 34/0 وتاريخ بغداد ۳٤٦/١١‏ ووفيات الأعيان 557/7» وابن قاضي شهبة 

. "١ 
ينظر مصادر المسألة السابقة.‎ )۳( 
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نعم في أثناء «دلائله» ما يدل على أنه يمنعه أيضاًء وذكر استثناء الأكثر . 

وعبارته : كأنه الأولى الآن عندنا وإن كنا قد نصرنا في غير هذا الموضوع جوازه. 
انتهى . 

وقيل: بمنعه في الأكثر «إن كان العذد) ذ فى المستثنى» والمستثنى منه «صريحاً» نحو 
غشرة إلا تسعة» لا إن لم يكن صريحاً نحو: ما في الكيس إلا الزيوف مع كون الزيوف 
أكثر . 

وقيل: بمنع استثناء الأكثر إذا كان المستشنى عشيلة EAA AE‏ 
سبعة » وتجويز استثنائهم تفصيلاً » وتعذيدا شح" إلا زيداً منهم» وبکراًء وخالداً إلى تمام 
السبعة. 

وقيل: يمتنع استثناء عَقّد صحيح كعشزة من مائة لا عشرة كخمسة» وإليه يميل كلام 
القاضى فى «التقريب). 

وقيل: يمتنع الاستثناء من العدد مطلقاًء وهو رأي أبي الحسن بن عصفور النحوي؟ . 

ونظيره قول القاضي الحسين» » والمتولي فيمن قال لنسوته الأربع : أربعتكن طوالق 
إلا فلانة» او إلا اد أنه لا يصح الاستثناء ويطلقر جميعاً؛ لأن الأربع لست صيغة 


)١(‏ علي بن مؤمن بن محمدء الحضرمي الإشبيلي» أبو الحسن المعروف ب «ابن عصفور»: حامل 
لواء العربية ب «الأندلس» فى 5 a‏ «المقرب» المجلد الأول منه فى النحو» 
«والممتع»» والمفتاح» و«الهلال». و«المقنع»» و«شرح الجمّل» و«شرح المتنبي» وها من 
الكتب. ولد ب «أشبيلية» سنة ٥۹۷‏ ه» وتوفى ب «تونس» سنة 559 ه. انظر: فوات الوفيات 
۲ وشذرات الذهب 277١/0‏ وكشف الظتون ۲ والأعلام 2717/5 وعنوان الدراية 
۸ . 

(؟) عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري» الشيخ أبو سعد المتولي . تفقه على 
الفوراني والقاضي حسين وأبي سهل الأبيوردي. وبرع في الفقه» والأصولء والخلاف. قال 
الذهبي: كان فقيهاً محققاًء وحبراً مدققاً. قال ابن كثير: أحد أصحاب الوجوه في المذهب. 


55١ 


رَلتا: إن عِبَادِي لَيِسَ لَكَ عَلَتْهمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ أَتَبَعَكَ مِنّ أَلْمَاوِينَ4 [سورة 
الحجر: الآبة ؟0]4 وَأَلْخَارُونَ اكد ؛ بدليل : وما كمد أ ألنّاس» [سورة يوسف: الآآية ]٠١8‏ ؛ 
وَالْمْسَاوِي اؤ 


الشسرح: «لنا»: قوله تعالى: «دإنَّ عِبَادِي ليِسَ لَك عَلَئِهِمْ سُلْطَانٌ | لأ مَنِ بعك مِنَ 
العَاوِينَ؛» [سورة' الحجر: الآية ؟4] استثنى «الغاوين» من عباده «والغاوون أكثر بدليل: #وما 
كمد النّاسِ» 0 حرصت بِمُؤْمِنِينَ4 [سورة يوسف: الآية ]٠١‏ وغيرهما من الآي النّاطقة بأن 
أكثرهم الفاسقونء وكذا قوله: «إلاً مَنِ أتبَعَكَ مِنَّ العْاوِينَ4 مع قوله تعالى حكاية عن 
إبليس : «لأغرِيف: هم أَجْمَعِينَ إلا عِبَادَكَ مهم المُخْلْصِينَ» [سورة ص: الآية 45 ۸۳]. فلو كان 
ا ا ار ل 

«والمساوي أولى» بالجواز. 

«وأيضاً»: قال النبي يِه حكاية عن ربه ‏ تعالى ‏ في الحديث المشهور السامي 
المروى في «صحيح مسلم»: «يَا عِبَادِي كُلْكُمْ جَائمٌ م إلا من اط م صريح في استثناء 
الأكثر ؛ فإن الأكثر مطعمون. 

«وأيضاً» قال: «فقهاء الأمصار» متفقون «على أنه لو قال: علي عشرة إلا تسعةء لم 
يلزمه إلا درهم» ولولا ظهوره» أي ظهور جواز استثناء الأكثر «لما اتفقوا عليه عادة»؛ إذ 
العوائد تقضي بالاختلاف فيما ليس بظاهر. 

واعلم أن القاضي منع في كتاب «التقريب» ثبوت استثناء الأكثر عن العرب» وزعمهم 
لا يقولون: عشرة إلا ستة. 


صنف کتاباً في «أصول الفقه» وكتاباً في «الخلاف» ومختصراً ذ في «الفرائض». توفي في شوال 
سنة ٤۷۸‏ ه بابغداد» عن ۷١‏ عاماً. ينظر : البداية والنهاية AA‏ وطبقات الشافعية 
للسبکي ۳/ ۲۲۲۳. وشذرات الذهب ۳١۸/۴‏ والأعلام 14 وابن قاضي شهبة ۱/ ۲٤۷‏ . 


(0) أخرجه مسلم ٤‏ ۱۹49ء كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الظلم 
(00 _ 0۷¥(. 


۹۲ 


ولو أن وها أو ال اد م الس ل CSTE E‏ د RS‏ لوقو E OES‏ الول PE‏ ال ال ا 0 


وقال في قول الشاعر : [البسيط] ش 
وفوا لق قت تن ن مات 0 ابوا حکما بالخ قو 

ليس باستثناء للأكثر مما دل تحت المائة» ولا لفظه لفظ الاستثناء» وإنما فيه ذكر 
نقصان الأكثر» ولا ينكره. 

وقال في قوله تعالی : «كُم اليل | إلا قَلِيلاً نِضْمَهُ أو افص مِنْهُ قَلِيلاً أو زد عَلَيْه4 [سورة 
المزمل: الآية ١‏ 4] يقدر تقدير ابتداء كلام» كأنه قال : a‏ أو انقص منه 
قليلاً؛ فإنه أعظم لثوابك على أن النصف ليس بأكثر. انتهى» وفيه نظر. انتهى 

ومن عجائب أكثر الشارحين تخيّلهم أن قول المصئّف في تخصيص العموم بالمفهوم» 
ومثل: «في لأنْعَامٍ ركاف إشارة منه إلى حديث» ونسبوا ذلك إلى النبي كَل لم يقله» مع 
تخيلهم أن قوله هنا: «كُلَكُمْ جَائيِعٌ) ليس إشارة إلى خديث» ولم يتصوّروا أنه حديث» وهو 
من أشهر الأحاديث . 

أا بهنقاطية ينك عبد الر جن بن غيسى ‏ الدتاهي» وفاطمة بنت إبراهيم أشهر بن 
أبي عمر وأحمذ بن علي الجوزي قراءة على الأولَيْنِء وأنا أسمع» وبقراءتي على الثالث 
قالوا: ۰ 

أنبأنا إبراهيم بن خليل قالت الألى: سماغاً:. وقال الآخران: حضورا أنبأنا عبد 
الرعدن بن علي» أنبأنا أبو الحسن المواريني» أ أنبأنا محمد بن علي المازني» أنبأنا أبو 
القاسم الفضل بن جعفرء أنبأنا أبو بكر عبد الرحمن بن القاسم بن الفرج الهاشمي» حَذَئنا 
أبو مسهر بن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي درف الخذلان 7 عن ابي 


. 018 ينظر البيت في الاستئناء للقرافي ص‎ )١( 


(۲) .عائذ بن عبد الله بن عمروء اللاي العوذي» أبو إدريس الشامي. أحد الأعلام. عن: عمر 
ومعاوية وأبيّ وبلال وأبي ذر وحذيفة وطائفة. وعنه: مكحول والحسن وابن سيرين وبشر بن 
عبيد الله. قال مكحول: ما رأيت أعلم منه. قال خليفة: مات سنة ثمانين 
ينظر: الثقات :۲۷۷/١‏ وسير الأعلام 5/ ال والوافي بالوفيات /١7‏ 259145 والجرح 
والتعديل 7/ 27٠١‏ وتاريخ البخاري الكبير 7/ 47» وتهذيب الكمال 2558/7 وتهذيب 
التهذيب ه/ 45» وخلاصة تهذيب الكمال ۲٠/۲‏ . 


YY 


AO ESAT 4#‏ انتج ان جا E RR EE TLE E RO‏ عفر لي “ل شب لمر EE‏ لمح ف فاع جلا E‏ حو اكوا DS‏ ع" “لوا روا شرح بها ها Ga‏ اه 


00 - رضي الله عنه - عن النبي يك عن جبريل عن الله تبارك وتعالى: «يَا عِباوي» اف 
حرمت الظُّلْمٌ عَلَىْ فيي 3 وَجَعَلتُ ع كما َو ل 3 عاي 1 الذي 


عِبَاِيء كُلْكُمْ جَاقِمٌ إلا مَنْ ] معنت طبار لمتكي یي لأ ار من 
کو انتقثري فت يا عِبَادِي» لو اَن وَلَكُمْ وآخرکہ َإنْسَكُمْ وح کہ كَانُوَا على 
TT‏ فمن فيك ين ملكي شياء با اوي لو أذ کک 


Jo ° 


ا ا ی ف ا شر ٍ ا المخيط نة ايد ؛ 5 


قال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس إذا حَدَّثْ بهذا الحديث جثا على رُكبتيى 


أخرجه مسلم في «الصحيح». 


وإنما سقته إسناداً وَمَئْنَاً لشرفه وحسنه» وذهول بعض الشّارحين عنه. 


)١(‏ أبو ذز الغِْمَارِيء أحد النّجَبَاء. في اسمه أقوال؛ أشهرها: جُنْدُبٍ بن جُنَادَة. له مائتا حديث 
وأحد وثمانون حديثاً. وعنه: ابن عباس وأنس والأحنف وأبو عثمان التهدي وخلق. روى 
مرفوعاً: «ما أظلت الخضراء ولا أقلّت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر» حسّنه الترمذي من 
حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص. وقال أبو داود: كان يوازي ابن مسعود في العلم. ومئاقبه 
كثيرة. قال ابن المدائني: مات ب«الربذة» سنة اثنتين وثلاثين. ينظر: تهذيب التهذيب 50/١7‏ 
(» وتقريب التهذيب ۲/ ١٤ء‏ وخلاصة تهذيب الكمال ۳/ .)۱۸١( ۲٠١‏ 

(؟) سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحبى التنوخي» أبو محمدء الدمشقي الفقيه. عن: مكحول ونافع 
ومحمد بن مسلم بن شهاب وخلق. وعنه: : شعبة والثوري وأبو نهر وخلق. وثقه ابن معين 
وأبو حاتم والنسائي. قال الحاكم: هو لأهل الشام كمالك لهل المدينة. قال أبو اضر 
الفراديسي: كنت أرى سعيد بن عبد العزيز مستقبل القبلة يصلي» فكنت أسمع لدموعه وقعاً 
على الحصير. قال ابن سعد: مات سنة سبع وستين ومائة. ينظر: الثقات »۳1۹/١‏ وسير 
الأعلام ۸/ ۲ والوافي بالوفيات ۲۳۹/۱۰١‏ وشذرات الذهب 2177/5 وميزان الاعتدال 
0 والجرح والتعديل 5/ ١/١185‏ والكاشف »551/١‏ وتهذيب التهذيب 04/4, 
وتهذيب الكمال »368/١‏ والخلاصة .۳۸١ /١‏ 


ای : وا الدليل 0 1 إلى آخره . 


۰ وَأَجِيب: بالْمَنْع ستا5 - بع آلإخْرَاج» و ٠‏ الثييل تب 


و رعئئة كك 


َانُوا: «عَلَىَ] عَشْرَ د إلا يسْعَةَ وَنِضْفَ وَتُلْتَ دِزْمَمٍ) مسقب رَكيك 
وَأْجِيبَ: بأنَّ أسْتِفْبَاحَهُ لآ يَمْنَعُ صِكَيَدُ گ شرف إلا دَانقاً وَدَانِقآه. . . إلى 
' الشرح: واحتج من جوّز أن يستثني «الأقلّ» ومنع الزائد عليه نصفاً كان» أو أكثر بأن 
الاستثناء «مقتضى الدليل منعه»؛ لأنه يصادم الأصل؛ إذ هو إنكار بعد إقرار «إلى آخره» أي 
آخر هذا الدّليل» وهو أنه جوز في الأقل لعل طون الال ا ف ال رار 
فاسترك› وهذا مفقود في المساوي والأكثر. 
«وأجيب بالمنع» من أن مقتضى الدليل منعه» وسنده أنه كجملة واحدة. 
ما عند القاضي فواضح؛ إذ هو عنده اسم مركب» لا جرم أنه لم يذكر هذا في 
«التقريب»؛ إذ هو غير متأت على أصله . 
.وأما عندنا فكذلك؛ «لأن الإسناد بعد الإخراج» فليس حكمان ارم ولو 
سلمة] أنه على خلاف الأصل» «فالدليل متبع»» ولا تضرٌ:مخالفة الأصل مع 
تالز ثانا : وجهاً اعتمده القاضي في كتاب «التقريب» وتقريره أن يتان ren:‏ 
O E‏ 
«أجيب: بأن استقباحه لا يمنع صحّتهء ك ١عَشَرةٌ‏ إلا دَانقاً ودَانقاً إلى» أن يعد 
اعشرين 1+ فإنه يستقبح › ويقال هذا. 
| قلت : عشرين دانقاً» ومع ذلك فالعبارة صحيحة» والقبح إنما كان من قبل التطويل لا 
لغرض .مع إمكان الاختصار. 


وهذا الجواب ذكره القاضي» [ولم]9© 2 يرتضه فقال: 


)۲( في أ: مختلفين. 
(۳) سقط في ب» ح. )4( في ب : ولو لم. 


۲10 


اده 
سْيَدْنًا شيلتاة بعد حمل بألوار: 
ولا وجه لمن يقول: إني أسلم استقباح أهل اللّخة لذلك» غير أنّي لا أعلم أنه استقباح 
كراهية واستثقال» أو كراهية وإطراح . 
قال: لأنه إذا ثبت استقباحهم له» ثبت أنه ليس من لُمّتهم؛ لأنهم قد وافقونا على 


قلت: وقد ادَّعى بعضهم الاتفاق على صحّة: عشرة إلا دَانقَاً إلى عشرين» ولعلّ 
القاضى لا يوافق عليه . 


والأحسن في جواب القاضي ما ذكر ابن السّمعاني من منع الاسْتِقْبَاح من أصله . 

قال ابن السَّمْعاني: وإنما هو استثقال وليس باستقباح . | 

قلت : وما يشير إليه كلام القاضي من أنَّ الاستثقال استقباح ممنوع» ولئن سلم فلا 
نسلم منع كل استقباح» ثم إن كونه قبيحاً لا يخرجه عن لسان العرب ولا يجعل النّاطق به 
كالناطق بما لا يفيدء أو كالصامت عن الاستثناء. 

والحاصل: أن المانعين من استثناء أكثر الجملة منهم من زعمه خارجاً عن لغة 
العرب» ومنهم من رآه غير خارج» وإن كان مستقبحاً عند أهلها. 

قال المازريّ: وبالمذهب الأول قال ابن حنبل» والشّافمي في أحد قوليه» والقاضي 
في آخر أمره. 

وبالثاني قال الشّافعيٌ في أحد قوليه» والقاضي ولا وابن المَاجِشُون يعدي 
عبد الومّاب. 

قلت : وقد قلنا: إنه يمكن منع الاسْتَفْبَاح» ثم تسليمه ومنع أنه خارج عن اللّغة» وهو 
قضية كلام أصحابناء ثم تسليم أنه خارج عن الذّغة رأساً كما هو رأي القاضي آخرأء ونقله 
المَازريّ قولاً للشافعي كما رأيت» ولا أعرف ذلك . 

«مسالة» 
الشرح: «الاستثناء» الوارد «بعد جمل» مُتَعَاطفة «بالواو قالت الشافعية)'“: عائد 


= والمحضول‎ :»)١1١( والمنخول‎ ۱۸١ ۱۷٤/۲ والمستصفى‎ ۳۸۸/١ ينظر: البرهان‎ )١( 


1 


قَالَتِ الشَّافِعِيةُ : : للْجَمِيع. 
لَحَتَفِيهُ : إلى الأخيرة . 
ا بألوقف. . 

وَألشَّرِيفٌ : بِالإشْيرَاك . 


اللجميع»» ونسبه ابن القَضّار إلى مالك رحمه الله » «والحنفية إلى الأخيرة»» «والقاضي» 
بالوقف20 نصّ عليه فى «التقريب»» ونص. على أن القول بعوده إلى الجميع أولى من 
التخصيص بالأخيرة . 


«و) تبعه «الغزالي» ف في «الوّقف»» «والشريف» قال «بالاشتراك). 


(1) 


١‏ والمعتمد ۲٦٤/١‏ والتبصرة (۱۷۲)» وشرح الكوكب 231/7 وإرشاد الفحول 
»)۱٥۲(‏ وشرح العضد 2١79/7‏ وجمع الجوامع 77»» وتيسير التحرير 2707/١‏ وفواتح 
الرحموت .777/١‏ والتلويح 70/7, والإحكام للامدي 2778/1 وأصول السرخسي 
۱ وشرح المنتهى لابن الحاجب (4۲)ء والإبهاج 2177/7 ونشر البنود 255١/١‏ 
والمسودة »)٠١١(‏ والروضة »)٠١١( )١75(‏ والعدة ٦۷۸/١‏ وفصول البدائع للفناري 
۲ » وفتح الغفار ۱۲۸/۲ . 

في حاشية ج: قوله: «بالوقف» أي بمعنى أنه لا يدري أنه حقيقة في أيهماء بخلاف قول 
الاشتراك» فإنه جازم بأنه مشترك. 1 


NV 


الى" الخو إن تس الْإِضْرَابُ عَنٍِ الأولّئء قَللاخيرة؛ مل 
يَحْتَلِمَا تَؤعاء أو اسما سما وَلِيِسَ لاني ضَمِيرَفٌ أو كما غَيْرَ مُشْترِكَينِ في غَرَضٍ - 


OA RIE‏ إن ظَهَرَ الإنْقِطاعٌ؛ لاخر وَالإِتَصَالُ ِلْجَمِيع تلا 
فألوقف 


الشوح: وقال «أبو الحسين”: إن تبين الإضراب عن الأولى» فللأخيرة» مغل أن 
يختلفا نوعاً» بأن تكون إحداهما خبرية» والأخرى إنشائية أو فعلية» والأخرى اسميةء «أو 
اسما ولیس الثاني ذ ضميره) أي : وليس الاسم الثاني ضميراً يعود إلى الاسم في الجملة 
لر تخو: ا و ا حكماً» حال كونهما «غیر مشتر کین 
في غرض» نحو : أكرم بني تميم» واستأجر ربيعة إلا الطوال» «وإلا فللجميع». 

«والمختار» عند المصنف «إن ظهر الانقطاع» القطاع الجملة الأخيرة عن الأولى 
بأمارة» «فللأخيرة و؛ إن ظهر «الاتصال» كان «للجميع› وإلاً فالوقف». 

واعلم أن هذه المسألة من أمهات المسائل» وأصول المذاهب فيها ثلاثة : 

الود إلى الجمييء أو الأخيرة فقط» والوقف إما بمعنى لا يدري» وهو رآي القاضي» 
أو الاشتراك وهو رأي الشريف» وما سوى هذه المذاهب عائد إليها ويحوم عليها. 

والقول الوجيز في المسألة الجامع لِسَّنَاتٍ المذاهب: أنَّ الاستثناء إذا تعقّب مذكورات 
قبله متعاطفة» فإما أن يقوم دليل على واحد منها من قرينة خارجية» أو كان بحيث لا يصلح 
إلا له فيختص به» سواء أكان الأخير أم غيره. 

ا 98 الل یکم بتقر معن رب 
مئه فَلَيِسَ مني وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ يله م 0 مني إلا من اغْتَرَفَ» [سورة البقرة: : الآية 2137148 وهذا مختص 
بالأول» ولا يجوز عوده إلى الأخيرة» ايارم أذ كرف لين ن اغترف» فليس منه» والمعنى 
على خلاف ذلك؛ فإن المقصود د أن من لم يَطْعَمْهُ مطلقاً ومن اغترف منه غرفة على حدّ 
سواء . ش 


0( ينظر مصادر المسألة. 
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ونظيره قوله تعالى: «لا يل لَكَ الما مِنْ بعد وَل أن تَبَدَلَ بهن من زواج وَلَوْ 
أَعْجَبَكٌ حه إلا ما ملكت بيلك [سورة الأحزاب: الآية 01]ء فإنه عائد إلى الأولى» ولا 


e‏ الاو وا يلزم أن يكون قد اسعنى الإماء من الأزواج: 


ونظيره قوله ية : «لَيِسَ عَلَى المُسْلِم في عَبْدِهِ وَلاً فَرَسِهِ صَدَقَةُ إل صَدَقَة لطر ؛ 
فإنه عائد إلى الأول فقط . 


وقأل ء عامة أهل التفسير” في قوله تعالى: «وَلَولا قصل الله عَلَيْكُمْ وَرَحمته اعم 
الشَّيْطَانَ إلا قَلِيلاً [سورة الساء: الآية ۸۳]: إنه استثناء من قوله تعالى : ج جَاءَهُمْ نر من 
الأَمْنٍ أو الكَوف أَذَاعُوا به EET‏ أولي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الْذِينَ 


)١555( أخرجه البخاري ۲/۳ كتاب الزكاة: باب ليس على المسلم في عبده صدقة‎ )١( 
۰۹۸۲ - ۸ وأخرجه مسلم ۲/ 1۷۵ كتاب الزكاة: باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه‎ 
. ۲-۹ 

(؟) اختلف المعربون لهذه الآية على أقوال: أحدها: أنه مستشى من فاعل «انّبعتم» أي : . لاتبعتم 
الشيطانٌ إلا قليلاً منكم» » فإنه لم يبع الشبطان» على تقدير كونٍ قَضل الله لم يأتِهء ويكونٌ أراد 
بالفضل إرسال محمد اة وذلك القليل كقسنّ بن ساعدة الإيادي وزيد بن عمرو بن نفيل 
وورقة بن نوفل» ممّن كان على دين المسيح قبل بعثة الرسول. وقيل: المرادٌ مَنْ لم يبلغ 
التكليف» وعلى هذا التأويل قيل: فالاستثناء منقطع؛ لأن المستثنى لم يدخل تحت الخطاب» 
وفيه نظر يظهر في الوجه العاشر. 
الثاني : أنه مستثنى من فاعل «أذاعوا» أي : أظهروا مر الأمن أو الخوف إلا قليلاً . 
الغالث: أنه مستثنى من فاعل «عَلمه» أي: لعلمه المستنبطون منهم إلا قليلاً. 
الرابع : أنه مستثنى من فاعل «لوجدوا» آي : لوجدوا فيما هو من عند غير الله التناقضّ إلا قليلا 
منهم » وهو مَنْ لم معن النظرّء ٠‏ فيظن الباطلَ حًا والمتناقض موافقاً. 
الخامس: : أنه مستثنى من الضمير المجرور في «عليكم»» وتأويله كتأويل الوجه الأول. 
السادس: أنه مستثنى من فاعل « «يستنبطونه» وتأويله كتأويل الوجه الثالث . 
السابع : E‏ والتقدير: لاعتم الشيطان إلا اتباعاً قليلا» 
ذكر ذلك الزمخشري . 
الثامن: أنه مستئنى من المتبع فيه» والتقدير: لاتبعتم الشيطان كلّكم إلا قليلاً من الأمور كنتم 
لا تتبعون الشيطان فيهاء فالمعنى: لاتبعتم الشيطان في كل شيء إلا في قليل من الأمورء 
فإنكم كنتم لا تتبعونه فيهاء وعلى هذا فهو استثناء مفرغ» ذكر ذلك ابن عطية» إلا أن في > 
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نيطوت مِنْهُمْ) [سورة النساء: الآية ۸۳] وهذا موضع الاستشناء بقوله : «إلاً قَلِيلاً». 
' ومثال قيامه على اشتراك الكل قوله تعالى : لما جَرَاء الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَةُ» 
[سورة المائدة: الآبة ۳۳] الآآية . 
فإن الإجماع قائم ‏ كما حكاه ابن الكَمْعَاني - على أن قوله فيها: إل الّذِينَ تَابُوا» 
[سورة المائدة : الآية [Y4‏ عائد على الجميع . 
وكذلك قوله تعالى: كيف يَهْدِي الله قَْماً كَمَوُوا بَعْدَ إِيِمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الوَسُولَ 
حَقٌّ* إلى قوله: «إلاً ا 0 ذلك [سورة آل عمران: الآية ۸٩‏ - 84]. 
وكذلك قوله تعالى: طحُوّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيَة وَالدَمُ م لحم الخثزير) إلى قوله : Yj}‏ 
ددم » [سورة المائدة: الآية *] 8 قوله تعالى: ل مَحَ الله ِلهأ ا خر 7 
قوله: إلا مَنْ ئَابَ» [سورة الفرقان: : الآية 4" ]7١‏ فإنه عائد 0 
قال أبو عبد اللّه السّهيلي: بلا خلاف. 
ومثال العود إلى الأخيرة جزماً دون ما قبلها جزماً قوله تعالى : وان کان مِنْ قَوْم عَدُوٌ 
کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَكَبَةِ مُؤْمِئَةٍ وَدِيَدٌ مُسَلَّمَدٌ إل أَمْلِهِ إلا أن يَصَّدَقُواك [سورة النساء: 
الآية ۹۲] وهذا را- جع إلى أقرب مذكورء وهو الدية دون الكفارة. 


كلامه مناقشةً وهو أنه قال «أي: لاتبعتم الشيطان كلكم إلا قليلاً من الأمور كنتم لا تتبعونه 
اجها" فاه كا مسحي نالرت على ما م رو وكان قد تقدَّم أنه 
مستثنى من الاتباع » فتقديره يودي إلى استثنائه من المتّبع فيهء وادعاؤه أنه استثناء من الاتباع» 
وهما غَيْران. 

التاسع: أن المراد بالقلة العدمٌ» يريد: لاتبعتم الشيطان كلكم وعدم تخلَّفٍ أحدٍ منكم نقله 
ابن عطية عن جماعة وعن الطبري»ء ورَدّه بأن اقتران القلة بالاستثناء يقتضى دخولهاء قال: 
او کم ولي ولا يشبه ما حكى سيبويه من قولهم: مدا تن كا هة أي لا 
تنبت شيعاً. . وهذا الذي قاله صحيح» إلا أنه كان تقدم .له في البقرة في قوله تعالى : «ولكنْ 
لمهم الله يكفرهم قلا يؤمنون إلا 43 أن التقليل هنا بمعنى العدم» وتقدّم الردٌ عليه هناك 
فته لهذا المعنى هناء ولم يتنبة له هناك . 

العاشر: أن المخاطبٌ بقوله «لاتبعتم» جميعٌ الناس على العموم» والمرادٌ بالقليل أمةٌ 
محمد كا خاصة» وأيّد صاحبٌ هذا القول قوله بقوله عليه السلام: اما آم في سواكم من 
الأمم إلا كالرّفمة البيضاء في الثور الأسود». 
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ومثال العود إلى الأخيرة جزماً دون الأولى» وفي المتوسطة خلاف آية القَذْف؛ فإن 
قوله: «إلاً الَذِينَ تابُوا» بعد قوله: لوَالَّذِينَ يَؤِمُونَ نّ الْمْخْصََاتٍ ن لم ينوا بأَربَعَةٍ شْهَدَاءَ 
فَأَجْلِدُوهُمْ انين دة ولا تفْْلُوا لَهُمْ شاه ة بدا وَأُوليِكَ هُمْ المَاسِقُونَ» [سورة النور: الآية 4] 
عائد إلى الفاسقين قطعاً غير عائد إلى الجَلْدِ قطعاًء إلا على رأي الشعبي» وهو سوا شاف 
وقول قديم عندناء وفي قَبُول الشهادة الخلاف بين الإمامين. 

وإذا عر أن موضع الخلاف ما إذا أمكن العود إلى الجميع» فاعلم أن المفصّلينَ 
وإن تفرقوا شُعُوبا”'2 وقبائل» فقد يخيل كل منهم في مكان تفصيله قرينة فتبعهاء ولا شك أن 
من القرائن ما هو ظاهرء فلا ينبغي أن ينازع فيهء ويكون ما أتى به خارجاً عن محل النزاع 
حيث لا يقوم دليل مخصص . 

ومنها ما لا يظهر فيكون النزاع فيه عائداً إلى أنه هل هو قرينة أو لا؟ . 

فإذن الأقوال ثلاثة فقط كما قدمته. 

وأما التفاصيل فمنها رأي أبي الحسين ورأي المصتف» وقد عرفتهماء ويرجع اختيار 
المصتف إلى الوقف؛ لأن القائل به إنما يقول به عند عدم القَرِيئَةٍ» ووجه ما اختاره ظاهرء 
وهو أن الاتصال يجعلها كالواحدة» والانفصال يجعلها كالأجنبية» والإشكال يوجب الشك. 

ومنها: رأي إمام الحرمين» وقد قارب فيه مسلك الوَاقَفِيّة» وحاصله : 

أن الجمل المتقدمة إن كانت مناسبة» والغرض فيها كالمتحد نحو: حبست داري على 
وي ووقفت بُسْتاني على أخوالي» ولد سقّايتي لجيراني إلا أن يسافرواء فهذا 
يتوقف فيه» ولا يظهر اختصاص الأخيرة» ولا اشتراك الكلء وإن اختلفت المقاصد نحو: 
أكرم العلماء واحبس ديارك على أقاربك وأعتق عبيدك إلا القَسَقَةَ منهمء فالظاهرٌ منه 
اختصاص الاستثناء بالأخيرة. 

وزعم أن «الواو» في مثل هذا الموضع لاسْتِرْسَالِ الكلام وحسن تظمهء ولا يكون 
للعطف» وأنت تراه في إحدى الحالتين أخرج «الواو» عن كونها عاطفة» وإن ثبت له هذا لم 
يكن من محل النزاع؛ لأن الكلام في العاطفة» فهو من الواقفية. 


)١(‏ فى حاشية ج: قوله: «شعوباً» الشعب بفتح الشين : الجيل من الناس» وبكسرها 
الطريق بين الجبلين» لسان. 


۲۷۱ 


E‏ د و E‏ کیا و و ر 
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وجيب : أن ذلك فى المفرَدّات . 


ومنها: رأي ابن السَّمْعَانيء وقد سلك فيه مسلك أصحابناء وانتقض من الإمام حيث 
أذّاه تفصيله إلى العدول عن مذهب الشّافعي. 

وحاصله: أنه إن لم يكن في المذكور أجزاء ما يوجب إضراباً عن الأول» وصلح 
رجوع الاستفناء إلى الكل رجع إلى الكل . 

قال: ويمكن أن يعبر عن هذا فيقال: إذا لم يكن الثَّاني خُؤوجاً من قصّة أخرى لا 
تليق بها عاد إلى الكلّء وإن كان اختص بالأخيرة . 

ونظيره: اضرب بني تميم» والأشراف هم قريش إلا آهل البلد الفلاني» وهذا لأنه لما 
عدل عن الأول إلى مثل هذاء وأحدهما لا يليق بالآخرء أو أحدهما قضيّة والآخر قضية 
أخرى دل أنه استوفى غرضه من الأوّل؛ لأنه لا شيء أدل على استيفاء الغرض بالكلام من 
العدول عنه إلى نوع آخر من الكلام» وعلى هذا إذا قال : 

من استقامت طريقته فأكرمه» ومن عصاك فاضربهء إلا أن يتوب» فالاستثناء ينصرف 
إلى ما يليه . 

وعلى 0 إذا قال: أكرم ربيعة» واضرب بني تميم إلا الطوال منهم» 
ينصرف إلى ما يليه أيضاً. انتهى 

TT TT والحافيل ا‎ 

الشرح: واحتجت «الشّافعية» لمذهبهم بدليل» قال ابن السّمْعَاني : وربما نسبوه إلى 
الشافعي فقالوا: 

«العطف يصير المتعدّد كالمنفرد»» ويجري الجمل مجرى الجملة الواحدة» وواو 
العطف في الأسماء المختلفة تجري مجرى واو الجمع في الأسماء المتماثلة 

فق ولاك ا لرن و ا وا ای ات ا 

في الإفادة مع تعدد الأول ووحدة الثاني» وكذا لا فرق عند أهل اللغة بين قولهم: أكرم 
العرب إلا الطوال» وقولهم: أكرم مضر وربيعة وقَحُطان إلا الطوال منهم» وإذا صار الجمع 
كالجملة الواحدة انصرف الاستثناء إلى الكل . 
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رَأجِيبَ : باه شَرْ ٥ط‏ إن أَلْحقَ به فَقِيَامنٌ» ن سم ف مرق : أن الشّوْطً مُقَدّدٌ 
تَقْدِيمُهُ» وَإِنْ 0 َلِمَرِيئَة تة آلأنَصَالِء وَهِيَ الْيمِينُ عَلَى الْجَمِيع . 


«وآجيب : بأن ذلك» أي : جعل المتعدّد كالمنفرد» وإنما هو في المفردات») لا فوخ 
الجملء وهذا الجواب لم يذكره الآمدي . 

وإنما المصتّف أخذه من إمام الحرمين؛ فإنه قال: إنما يجري ذلك في الأفراد التي لا 
تستقلٌ بنفسهاء وليشت جملاً مقصودة بانفرادها كقول القائل : رأيت زيداً وعمراً. 

فأما إذا اشتمل الكلام على جمل وكلّ جملة لو قدر السّكوت عليها لاستقلت 
بالإفادة» فكيف يتخيّل اقتضاء «الواو» التشريك فيهاء ولكل جملة معناها الخاص بهاء وقد 
يكون بعضها نفياً وبعضها إثباتاً؟ ! انتهى . 

ل ل ولو 
قدر السكوت عليه لم يفد مثل: أكرم الفقهاء والنحاة والأصوليين إلا أن يفسقوا؛ فإن 
«الأصوليين» لا يستقلّ بنفسه» بخلاف: أكرم الفقهاءء وأكرم التّحاة» وأكرم الأصوليين» 
فإن قوله: وأكرم الأصوليين مفيد لو قدر السكوت عليه لا يستقل بالإفادة. 

ومقتضى هذا الجَرّاب: أن المفردات يرجع الاستثناء فيها إلى الجميع بالاتفاق. وإلاً 
فلو كانت من محل النزاع لم يتأت له ما ذكره. 

الشرح: «قالوا» ثانياً: «لو قال: والله لا أكلت» ولا شربت» ولا ضربت إن شاء الله» 
عاد إلى الجميع»» وقد حكى القاضي في «التقريب» وغيره الاتفاق على ذلك . 

«وأجيب» أولاً : بان ما ذكرتم مما ينازع فيه الحَضْم . ذكره القاضي أيضاً. 

وثانياً: «بأنه شرط؛» لا استثناء» «فإن ألحق» الاستثناء «به» بجامع أنه تخصيص متّصل 
«فقياس» في اللغة؛ وهو باطل. 

«وإن سلم» صحّة القياس فى اللغةء «فالفرق أن الشرط»» وإن تأخر لفظاً فهو «مقدر 
تقديمه2)» وله صدر الكلام. 


«وإن سلم» استواء الشّرط والاستثناء» وهو التحقيق كما سيقوله إن شاء الله تعالى؛ 


¥۳ 


قُلْنَا: عند د ريت الاقصال وَل لم ملظو مَعَ إِْكَانٍ «إلاّ كَذَا من الْجَمِيع . 
َانُوا: صا ا َحَكمْ كالَْامٌ. a.‏ 
yy‏ 


2 


الوا : لو قال : «لَهُ عَلَىَ حَمْسَةٌ وَحَمْسَةٌ إلا سمه - كان للْجَمِيع . 


2 


«فلقرينة الاتصال» بين الجمل» «وهو اليمين على الجميع»؛ وذلك مما يقول به» إنما النزاع 
' حيث لا قرينة . 
الشرح: «قالوا» ثالثاً: «لو كرر» الاستثتاء فى كلّ جملة قبل الأخرى» فقال: اضر 
من سَرَقَ إلا زيداً» ومن رَّنَا إل زيداً» ومن قل إل زيداً «لكان مستهجناً»؛ فدلّ على أن 
الاستثناء بَعْدٌ للجميع ؛ لتعيّنه طريقاً. 
«قلنا»: إنما يستهجن «عند قرينة الاتصال). 
أما عند عدمها فلاء «وإن سلم» الاستهجان مطلقاًء «فللطول مع إمكان» الاختصار بأن 
يقرل: «إلاً كذا من الجميع»» فيصرّح بالعود إلى الكل . 
«قالوا» رابعاً: هو «صالح؛ للجميع إذ ذلك هو الغرض» «فالبعض» إذا خصص بأنه 
الذي يعود إليه «تحكم» كالعام» لو خص بِمَرْدٍِ كان تحكماً. 
«قلنا: صلاحيته» للكل «لا توجب ظهوره فيه» كالجمع المنكر» مثل رجال» فإنه 
صالح للجميع؛ وليس بظاهر فيه» ولا في شيء مما يصلح له من مراتب الجمع . 
اا «لو قال: علي خمسة وخمسة إلا ستة» كان للجميع» اتفاقاًء فكذا في 
من الصور دفعاً للاشتراك والمجاز. 
«قلنا»: ليس محل النزاع؛ لأن النزاع في الجمل» وهذه «مفردات. 
وأيضاً»؛ فلأن التزاع إنما هو فيما يصلح للجميع وللأخيرة» وهذا ليس منهء فإنه إنما 
يصلح للجميع «للاستقامة»؛ إذ لو قيل بعوده إلى كَل واحد على حدته كان مستغرقاًء أو 
نقول: هذه قرينة أوجبت عوده إلى الجميعء والتزاع حيث لا قرينة. 
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: يه القذفو؛ لَمْ ترْجغ إلى اللي ثقاقا. 
قلنَا: لد > وَهُوَ حى الآدَمِيَ؛ وَلِذْلِكَ عَادَ إلى عَيْره. 
قَالُوا: «عَلَيَ عَشَرَةٌ إلا ار عه إلا نين - للأخير. 


الشرح: وقال: «المخصص» للاستثناء بالجملة الأخيرة: «آية القذف» دالّة على 
المطلوب؛ فإن الاستثناء فيها «لم يرجع إلى الجَلّد اتفاقً» أي بين الإمامين أبي حنيفةء 
والشافعي في الجديدء وإلاً فللشافعي قول قديم مخالف» وعليه بعض أصحابناء وهو 

«قلنا» أولاً: معارض بآية اع الطريق . 

وثانياً: لا يلزم من ظهوره الجميع العود إليه دائماًٌ بل قد يصرف عنه «لدليل» وهو 
هنا «حقٌ الآدمي»؛ إذ الجلد حقّه» وحقوق الآدميين لا تسقط بالتوبةء» «ولذلك عاد إلى 
غيره» لما لقم به» 00 الشهادة عند علمائناء فعلم أنه لو لم يصدنا الدليل 

«قالوا» ثانياً: لو قال: له .«عليَ عشرة إلا أربعة إلا اثنين» عاد قوله: إلا اثنين 
«للأخير» وهو الأربعة» فيفيد استثناء الاثنين من الأربعة حتى يلزم ثمانية . 

«قلنا»: الكلام حيث العطف و«أين العطف؟!2. 

وأيضاً: فإن المستثنى منه هنا «مفردات»» والنزاع في الجمل» وفي هذا نظر؛ 

فإن العودّ إلى الكل في المفردات أولى من الجمل . 

«وأيضاً» فإنما عاد الاستثناء هنا إلى الأخيرة «للتعذّر» تعذّر عوده إلى الجميع؛ إذ لو 
. عاد إلى العشرة والأربعة لزم التناقض» ولو عاد إلى العشرة وحدها لعاد إلى الأبعد مع 
صحة العود إلى الأقربء. «وكان الأقرب أولى» بالعود إليه» «ولو تعذر» العود إلى 
الأقرب «تعيّن» عَوْدُهُ «للأول» وحده «مثل: عشرة إلا اثنين إلا اثنين» فإنه يعود إلى الأول؛ 


Vo 
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فلا يجوز أن يود وَضعه للجميع ؟ كما لوقام ليل : 


لاستحالة اسثتناء اثنين من الاثنين؛ لأن أصحابنا قالوا فيما لو قال لها: ثلاثاً اثنتين إلا 
اثنتين» يقع واحدء ويلغو الاستثناء الثاني . 

ويمكن أن يجاب بأن إلغاء الثاني هنا إنما كان لتعذر عوده من الأولين. 

أما الاستثناء فواضحٌ ؛ لاستغراقه . 

وأما المستثنى منه؛ فلأنه لم يَبْقَ منه إلا واحده واستثناء اثنين منها يستغرقهاء ولا 
كذلك في العشرة إلا اثنين إلا اثنين» فإنْ الاستثناءين إذا عادا إلى المستثنى منه لم لع ؛ 
لعدم الاستغراق . 

الشوح: «قالوا» ثالثاً: الجملة «الثانية حائلة» بين الاستثناء والأولى» فيكون ذلك 
مانعاً من عوده إليها «كالسكوت». 

«قلنا»: إنما يكون كذلك «لو لم يكن الجميع بمثابة الجملة؟ . 

أما إذا كان الجميع بمثابة الجملة الواحدة كما هو الواقع فلا. 

«قالوا» رابعاً: «حكم الأوّل [يقين]'“» والرفع مشكوك»؛ لجواز كونه للأخيرة فقطء 
[واليقين]7" لا يزال بالشك» فلا يعود إلى ما قبل الأخيرة» وهذا عندي أوجه شُبَهِهمْ. 


)١(‏ في أء ج: تعيّن. 
(۲) في أء ج: والتعيين. 
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ِل بألإشْيرَاكِ : حَسَّنَ أَلاسْتِفَهَام . 


«قلنا»: لا نسلّم ثبوت حكم الجملة الأولى يقيناً؛ «لا يقين مع الجواز» جواز كون 
الاستثناء «للجميع . 


وأيضاً : فالأخيرة كذلك» فإن حكمها كالأولى. 


فإن كانت الأولى يقينية» فهي أيضاً يقينية» والرفع 00 «للجواز» جواز العود إلى 
الأولى دونها «بدليل» كما في : إن الله لک بتهر4 [سورة البقرة: الآية ۲4۹] وفي : ل 
يحل لك النّسَاءُ من بعد [سورة الأخزاب : الآية ؟8] . 

ولهم أن يقولوا: : ليس مرادنا باليقين إلا ما يريده الفقهاء حيث يقولون: اليقين لا يرفع 
بالشك» وهو استصحاب الأصل لا القطع . 

وقولكم : «الأخيرة كذلك» فيه نظر؛ فإنها أولى من الأؤلى بلا رَيْبِء غاية الأمر أنها 
قد تتعذّر» فينتقل إلى الأولى. 

«قالوا» خامساً: «إنما يرجع» الاستثناء إلى ما قبله «لعدم استقلاله» فيتقيّد بالأقل»؛ 
لأن ما وجب للضرورة يقدر بقدرهاء ويكفى في ذلك العود إلى جملة واحدة» «وما يليه هو 
المحقق)» فيحمل عليه دون غيره. 

وإن شئت قلت : 
الأصل عدم الاستثناء» خالفناه في الأخيرة للدّليل» ع عداها على أصل» وهو 
كالذي قبله . 0 

٩‏ لا نسلّم أنه يرجع من أجل الضرورة؛ بل «يجوز أن يكون وضعه للجميع» فلا 

ا «كما لو قام دليل» على عوده إلى الكلّء فإنه يعتبر إجماعاً» ومع جواز وضعه 
اللجميع لا يتم ويمكن أن يجاب بما يندفع به هذا والذي قبله» فيقال: ليس المستثنى مع , 
المستثنى منه إلا جملة واحدة. 

أما على رأي القاضي القائل بأنه كالاسم المركب» فواضح . 

وأما عند المضنف؛ فلأن الإسناد بعد الإخراج» فليس فيه رفع لشيء ثبت» ولا 
مخالفة للأصل . 

الشرح: وقال «القائل بالاشتراك» وهو الشريف: «حسن الاستفهام» عن الاستثناء مل 
هو راجع إلى الجميع» أو إلى البعض؟ 


VY 


دليله «قلنا»: جاز أن يكون حسن الاستفهام «للجهل بحقيقته» أو» على تقدير تسليم 
أن المستقيم عارف بحقيقته» قد يكون الاستفهام «لرفع الاحتمال» وحصول اليقين. 

«قالوا» ثانياً: «صَحّ الإطلاق» للكل» وللأخيرة فقط. «والأصل» فى الإطلاق 
«الحقيقة) . 

«قلنا: والأصل» أيضاً «عدم الاشتراك» وقد مَرّ أن المجاز أولى منه. 

وهذه تنبينهات : 

الأوّل: قد قيد صاحب الكتاب المسألة بالجمل المُتعاطفة بالواو» فأما الجمل». فقيد 
ذكره الأكثرونء ولا يكاد يخفى عليك مما مَرْ أن المفردات كذلك» أو أولى بالعود إلى 
الجميع . 


وفي كلام المصنف السابق [ما يؤخذ]”'' منه الاتفاق في المفردات . 


وأما العطف فلا بد منه» وممن صرح بذكره القاضي في «التقريب»» والقاضي أبو 
الطيب» والشيخ أبو إسحاق» وابن السّمعاني؛ والسّهيلى او وأبو نصر القشّيري» 
والآمدي» والقرطبي'"'. وابن السّاعاتي ۳ء 'والشيخ الهندي . 


)١(‏ في أ: ما يوجد. 

(؟) أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس الأنصاري القرطبي» ولد سئة 0۷۸ ه ب «قرطبة) فقيه 
مالكي» من رجال الحديث» يعرف ب«ابن المزين». كان مدرساً بالإسكندرية. من كتبه: 
«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» و«اختصار صحيح البخاري» وامختصر 
الصحيحين». وتوفي ب«الاسكندرية» سنة ٦0٦‏ ه. 
ينظر: البداية والنهاية 27١7/17‏ ونفح الطيب ۲/ 557, والأعلام ۱۸١/١‏ . 

(۳) أحمد بن علي بن تغلب (أو ثعلب)ء مظفر الدين» ابن الساعاتي. عالم بفقه الحنفية» ولد في 
«بعلبك» وانتقل مع أبيه إلى «بغداد» فنشأ بهاء وتولى تدريس الحنفية. قال اليافعي: كان ممن 
يضرب به المثل في الذكاء والفصاحة وحسن الخط. من مصنفاته: «مجمع البحرين وملتقى 
النيرين؛ و«شرح مجمع البحرين» و«نهاية الوصول إلى علم الأصول» وغيرها. وكان أبوه 
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ومن لم يصرح بذكر اشتراطه كالمَاوَردِي في «الحاوي»» وإمام الحرمين في 
«البرهان»» وابن الصباغ في «العدة»» والغزالي» [والمازري]'“» والإمام الرازي وأتباعهء 
والشيخ الموفق بن قدامة الحنبليء فأمره محمول على أنه سكت عن ذلك لوضوحه؛ء 
ودلائلهم ترشد إلى أن مرادهم حالة. العطف» وكذلك ما يوردون من المثل» فتأمل كلامهم» 
واحمل المطلق على المقيد ولا تَعْتَدَ بما فهمه أبو العباس القَرَافي من جريان الخلاف وإن لم 
يكن َو عطف» فذلك شيء حمله عليه إطلاق الإمام الرازي» وليس بجيّد؛ فإنه إذا لم يكن 
عط لآ يكون بيخ الجملتين ازتباط . 

قال أبي تَعَمّده الله برحمته: نعم ذكر البيانيون أن ترك العَطف قد يكون لكمال 
الارتباط» فإذا كان في مثل ذلك» فلا يبعد مجيء الخلاف فيه. 

قلت: بل قد يقال: العود فيه إلى الجميع أولى؛ لأنه إنما ترك العطف لكمال 
الارتباط» فليقع الاشتراك في الحكم لذلك» والكلام فيما وراء هذه الحالة لندورها. وأما 
كون العطف بالواو» وهو ما ذكره إمام الحرمين في َدْريسه في أصول الفقه» ونقله عنه 
الدَافعى فى باب الوّقفف بعد أن ذكر أن أصحابنا أطلقوا العطف فقال: رأى الإمام تقييده 
قي ش 


أحدهما: أن يكون العطف بالواو الجامعة» فإن كان ب (ثم» اختص بالأخيرة. 


ساعاتياً. وتوفي سنة ٦۷۸‏ ه. ينظر: كشف الظنون ١٠٠٠ء‏ ومرآة الجنان /٤‏ ۲۲۷ والأعلام 
۱۷/۱. 


)۱( في أ ج: الماوردي . ۰ 

(۲) عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» أبو محمد» موفق 
الدين: فقيه» من أكابر الحنابلة» له تصانيف» منها «المغنى» شرح به مختصر الخرقي في 
الفقه» «وروضة الناظر» في أصوؤل الفقه» وله مؤلفات كثيرة. ولد في جماعيل (من قرى نابلس . 
بفلسطين) وتعلّم في دمشق» ورحل إلى بغداد سنة 03١‏ ه» فأقام نحو أربع سنين» وعاد إلى 
دمشق. ولد سنة 05١‏ ه وتوفي سنة 15١‏ ه. ١‏ 
انظر: مختصر طبقات الحنابلة ٤١‏ والبداية والنهاية 244/1 والأعلام /٤‏ ۷٦ء‏ وشذرات 
الذهب .AA/o‏ 
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والثاني: ألا يتخيل بين الجُمْلتين كلام طويل» وعليه جرى الآمدي» وتبعه المصنف 
وابن السّاعاتي. 

والصواب : أن «الفاء» و«ثم» و«حتى» مثل «الواو» في ذلك» وقله صَرّح القاضي في 
«التقريب» ب «الفاء» وغيرها فقال: وهذه سبيل جمل عطف بعضها على بعض بأي حروف 
العطف عطفت من «فاء» و«واو» وغيرهماء انتهى . 


والإمام في «البرهان»"' مثّلَ بما إذا. قال: وَقَفْتُ داري على بني فلان» ثم على بني 
فلان» وعَدَ طوائف» وميّر بعضهم من بعض ذكْراء ثم قال عند الطّائفة الأخيرة: إلا أن 
:يفسق منهم فاسق . 

. فانظره كيف أتى باثّمّ في المثال. 

وأبو نصر القشَيري قال: أما إذا اشتمل الكلام على جملة منقطعة تنبىء كل واحدة عما 
لا تنبىء [aie]‏ أخواتهاء ولكنها جمعت بحرف من حروف العطف جامع في مقتضى 
الوضع› ثم تعقب باستثناء. وهذا محل الخلاف . 

فانظره أيضاً: كيف لم يخص «الواو». 


فالصواب: أنه لا فرق. 

وأما العطف بالَكِنْ» أو ب«بل/أو ب«أو» أو ب«حتى» فظاهر إطلاق القاضي وغيره أنه 
كذلك» ويشهد للعطف ب«أو» آية المُحَاربة» وقد مثل بها الجماهير . 

وذكرالقَرَافي أن «حتى» ك«الواو»» وتردد في «بل» و«لا» و«لكن» مثل: جاء القوم 
لا النساعء وما جاء القوم بل النساء أولكن النساءء من قبل أنهما لم يَنْدَرِجَا في حكم واحد. 

قال: ويحتمل أن يقال: يعود عليهما؛ لكونهما جميعاً محكوماً عليهما وإن كان 
إحداهما بالنفي والأخرى بالثبوت» قال: وأما «أم» فهي لأحد الشيئين لا بعينه» فالمحكوم 
عليه فيهاء ولم يتعرض للاخر بالنفي ولا بالثبوت» فلا يتأتى فيه الاحتمال الذي في «بل» 


.۳۸۹/۱ ينظر: البرهان‎ )١( 
في ب: عليها.‎ (۲) 
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وما معهاء بل يتعين في هذه ألا يندرج الجملء [فهذه] الثلاثة في صورة النزاع قطعاًء 
بخلاف «بل» و«لا٤‏ و«لكن»؛ فإنها لأحد الشيئين بعينه. 

إذا عرفت هذا: علمت أن تقييد المصتف كلامه بالعطف حق . 

وأما خصوص «الواو» فليس بجيد» وإن سبقه إليه إمام الحرمين. 

وأما اشتراط كون ما تقدّم جملاً فقد يكون؛ لأن المفردات يعود الاستثناء بعدها على 

وأصحابنا في الفقهيات لم 9 الجمل» وكذلك النحاة فإنهم قالوا: إذا عقب 
الاستثناء معمولات والعامل فيها واحد نحو: امْجُْ بني فلان إلا من صلح وبنى فلان إلا من 
صلح» كان راجعاً إلى تلك المعمولات. 

وكذا لو تكرر العامل توكيداً نحو : اجر بي لادء واهْجرْ بني فلان إلا من صلح» 
فإن اختلف العامل والمعمو ل واحد كقوله تعالى: #إلاً الَّذِينَ نَابُوا» [سورة المائدة: الآية 4] 
فقال ابن مالك : الحكم كالحكم فيما إذا اتحد العامل . 

وقال المهاباذي": لا يكون الاستثناء إلا من الجملة التي تليه» والشافعي أعرف 
باللغة من المهاباذي . 

الثاني : عرفت نقل الأكثرين عن الشَّافعي أن الاستثناء يعود إلى الجميع عند 
الصلاحية . 

قال القاضي أبو الطيب: وما وجدت من كلامه ما يدلّ عليه إلا أنه قال في كتاب 
«الشاهد واليمين»: إذا تاب القَاذِفُ ًت شهادته» وذلك بَيّنْ في كتاب الله عز وجل ؛ وهذا 
يدل على أنه رد الاستثناء إلى الفسق» ورد الشهادة. 


01 في أء ج: بهذه. 


(۲) أحمد بن عبد الله المهاباذي. نحوي من تلاميذ عبد القاهر الجرجانيء نسبته إلى «مهاباذ» قرية 
بين ١قم»‏ و«أصبهان». كان نرا من مصنفاته: «شرح اللمع لابن جني“ . توفي سنة 
TT‏ 
ینظر : كشف الظنون (12571)» ومعجم البلدان ۸/ ٠۲٠۴٤‏ والأعلام ٠١۸/١‏ . 


۲۸۱ 


وقد استدلٌ أبو إسحاق وغيره من أصحابنا على قبول شهادته بعموم الاستثناء» فإنه 

جع إلى الجميع . انتهى ش 

وقال الرافعي ذ في «الإقرار» : ومهما كان في الاستثناء أو المستثنى منه عددان معطوف 
أحدهما على الآخر» و ففي الجمع بينهما وَجُهان: 

أصحهماء ويحكى عن نصّه في الطلاق» وبه أجاب ابن الحَدَّادء والأكثرون - أنه لا 

يجمع؛ لأن «الواو» العاطفة وإن اقتضت الجمع لكنها لا تخرج الكلام عن كونه ذا جُمْلتين 
ره يدور على اللفظ . 

مثاله : إذا قال: على دِرْهَمَان ودرهم إلا درهماً [إن لم يجمع لزم الثلاثة؛ لأنه استشنى 
درهماً من درهي]"» وإن جمعنا لزمه درهمان» وكان الاستثناء من ثلاثة. هذا كلام 
الرافعى . 

'وأنت تراه كيف جعل نصن الشّافعي وقول الأكثرين أنَّ الاستثناء يرجع إلى الأخيرة 
فقط» ولهذا قال: إنه استثنى درهماً من درهم» وأعاده فى كتاب «الطلاق» فقال: ولو عطف 
بعض العددين على بعض إما في المستثنى منه» أو في المستئنىء أو كليهماء فوجهان في أنه 


هل يجمع بينهما؟ 
أحدهما : يجمع ؛ لأنه لو قال: علي درهم ودرهم» يلزمه درهمان» كما لو قال: علي 
درهمان. 


وأصخهما: المنع» وبه اب 0 الحدّاد؛ لأن الجملتين ا يفردان 000 
يقع إلا واحدة» e E e‏ 
وطالق» e‏ ولا ينزله منزلة ما لو قال: أنت طالق طلقتين» » ثم قال بعد ذلك : 
لو قال: أنت طالق ثلاثاً وثلاثا"؟ إن شاء الله أو ثلاثاً وواحدة إن شاء الله. أو واحدة وثلاثاً 
إن شاء الله . 


قال ابن الصّبّاغ : الذي يقتضيه المذهب أنه لا يقع شيء» وتبعه المَْوئّي عليه . 


)١(‏ سقط في ج. 
(۲) في ب: وثلثا. 


YAY 
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والوجه بناؤه على الخلاف السابق فى أن الاستثناء بعد الجملتين ينصرف إليهماء أو 
إلى الأخيرة» وكذلك أورده الإمام . 

وقد ذكرنا أنَّ الظاهر الانصراف إلى الأخيرة وحدهاء ويوافق هذا البناء ما ذكره في 
«التهذيب» أنه لو قال: حَمصة وعَمْرة طالقتان إن شاء الله» فيرجع الاستثناء إلى عمرة 
وحدها» أو إليهما جميعاً؟ 

والأصح : الأول. 

ولو قال: أنت طالق واحدة واثنتين إن شاء الله » ففى «النهاية» تخريجه عل الوجهين : 
إن جمعنا المفرق لم يقع شيء› CRS‏ 

وعن رواية الشيخ أبي محمد عن القَمّال أنه لو قال: أنت طالق واحدة ثلاثاً إن شاء الله 
من غير «واو؛ لم يقع شيء. 

ولو قال: أنت طالق ثلاثاً ثلاثاً إن شاء الله» فكذلك» وفي معناه ما لو قال: أنت طالق 
أنت طالق أنت طالق إن شاء الله» وقصد التأكيد. انتهى. 

وظاهره أن المرجّح عنده عود الاستثناء إلى الأخيرة فقطء وأنه حكى خلافاً سابقاً في 
ذلك» وخصّص اختصاص الأخيرة» وهو لم يحك في كتاب «الوقف» خلافاً في الاستثناء 
المتعقب» فضلاً عن أن يرجح مقابله . 

قال أبي رحمه الله : والذي قاله ابن الصّبّاعْ هو الذي يظهر. 

قال: وقول الرافعي : «والوجه إلى آخره» قد يظن أنه معارض لما قاله في الوقفب من 
عود الاستثناء إلى جميع الجمل المتقدّمة» ول.ى كذلك؛ لأنه إنما أشار به إلى ما قدّمه على 
ذا الكلام تى آنه إذا مساق يسفن ادك على يدهن الا 

قلت: وهذا وإن كان ظاهر كلام الرّافعي خلافه إلا أنه يعو إليه ضرورة تصحيح كلام 
الرافعى» ويمكن أن يقال: أشار به إلى الوجهين اللّذين حكاهما من قبل فيما إذا قال: أنت 
طالق واحدة» بل ثلاثاً إن دخلت الدار: 

أحدهما - وبه قال ابن الحداد وهو الأصح -: إنه يقع واحدة بقوله: ' نت طالق» 
ويتعلق طُلْقَتَانِ بدخول الدار؛ ردا للشرط إلى ما يليه خاصةء وهو قوله: 00 
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والثاني: أن الثلاث تتعلّق بالدخول» لكن هذا إنما يتم لو كانت «بل» مثل الواوء وقد 
قدمنا ما فى ذلك . 

والأظهر: أنها ليست ك«الواو»؛ فإنها للاضرابء. فلذلك كان الأصحّ تخصيص 
الشرط بالأخيرة» بخلاف «الواو» المشركة» فليكن الأمر على ما ذكره الشَّيِحَ الإمام من أن 
الرافعي أشار إلى الخلاف في عطف العَدَدٍ على العدد. 

ثم قال الشيخ الإمام : وينبغي أن يكون الصّابط في جَرَيَانِ الوجهين أن يكون الاستثناء 

لا يمكن عوده إلى كل منهماء فيجري الوجهان» هل يجمع بين المعطوفين ليصح العود 
إليهما أولا؟ 

فلو أمكن عود الاستثناء إليهماء وإلى كل منهما فهي مسألتنا هنا . 

ومذهب الشّافعي العود إلى الجميع . 

والذي قاله ابن الصّبَّاعْ قياس المذهب؛ لأن المشيئة يصح عودها إلى كل منهما 
بخلاف : عليّ درهم ودرهم إلا درهمان. 

و«مسألة الوقف» لم يذكر الرافعي فيها خلافاً إل ما حكاه عن الإمام من القَيْدَئْنَ 
وليسا ولا واحد منهما في هذه الصورة التي قالها ابن الصّبّاْء فمن أين يأتي فيه خلاف؟ 

قلت: ما ذكر من أنه ينبغي أن يكون ضابط الوجهين لو كم كد كان كينا وتكون المسألة 
الأصولية في عود الاستثناء إلى الجمل السابقة TT‏ عود الاستثناء إليهاء 
ومسألة العدد في الاستثناء ء التي لا يمكن عوده إلى كل منهاء وهذا لا يتم؛ فإن الشيخ الإمام 
إن أراد بقوله: «إن شرط مسألة العدد أل يمكن عود الاستثناء إلى كل منهما» الكلي 
المجموعي› فلا شك في إمكان عود الاستثناء ء إليه حتى في قوله: علي درهم ودرهم إلا 
درهماً؛ إذ هي بمنزلة : على درهماً وهو لم يرد هذا ولا يعبر عن «الكلي المجموعي) 
بكل منهما. 

وإن أراد إمكان العود إلى كل على حدتف فهو أيضاً ممكن أن يعود على الأول في 


قولنا: علي درهمان ودرهم إل درهماً بصحة استثناء درهم من درهمين مع أن فيه خلاف 
العدد بعينه . 


فإن قال الشيخ الإمام هنا: لا يمكن عوده إلى كُلّ منهما. 


YA 
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أما درهم؛ فللاستغراق» وأما درهمان؛ فلأنها سابقة على درهم لفظأء فلو تَخَطَّاها 
الاستثناء لعاد إلى الأبعد دون الأقرب» وهو مذهب لم يقل به أحد. 

قلنا أولاً: الاستثناء إذا صادف قبله معطوفات» فهو يعود إلى ما يناسبه منهاء فإن لم 
يناسب إلا الأبعد اختص به كما ذكرناه في: إن الله مُبَْلِيكُمْ نهر [سورة البقرة: الآية 144] 
وأمثاله» فلا علينا من عدم إمكان العود إلى الأخير؛ لقيام المانع فيه. 

وأيضاً: فالخلاف جار فيمن قال: على درهم ودرهمان جريانه في عكسه سواء؛ إذ لا 
فرق في مسألة العدد بين قولك: : درهم ودرهم إلا درهماًٌ. ودرهم ودرهمان إل درهماًٌ 
0-6 ددرهم إلا درهماًء وهذا يلفت على أصل» وهو إن قلنا في المسألة الأصولية بعود 
الاستثناء 8 جميع الجمل معناه العود إلى كلّ واحدة منها بمفردهاء وسنحكى فيه خلافاً 
عن المَاوَّرْدِيّ . 

ومن قال بأن معناه العَود إلى المجموع» وهو أولى بأن يجعله ممكن العود إليها حتى 
في قولك: درهم ودرهم إلا درهماً. 

ثم قال الشيخ الإمام: وقول الرافعي: يوافق هذا البناء ما ذكره صاحب «التهذيب» إلى 
آخره» فليس ما قاله صاحب «التهذيب» مُسَلَّماً له» والوّجه الرجوع إلى حَمْصة وعمرة 
جميعاً؛ لأن هذه جملة واحدة تعدّد فيها المبتدأ بالعطف» وقوله: طالقان حكم واحد 
عليهماء والاستثناء منه» فلا وجه لعوده إلى الأخيرة. 

ونظير مسألتنا أن يقول: طلقت حفصة وعمرة إن شاء الله» ومقتضى المذهب أنه لا 
يقع شيء؛ لأن المشيئة يمكن رجوعها لكل منهماء فإجراء الخلاف الذي ذكره صاحب 
«التهذيب» غير سديد. 

والفرقٌ بين الصورتين: أن قوله: طلقت حفصة وعمرة» وإن كان من عطف 
النتردات» تمل أن تحمل عن عطقك الكل والسى على :ذلك فيمكن: أن يقال على 
مذهب أبي حنيفة بالرجوع إلى الأخيرة وَخدهاء بخلاف قوله: حفصة وعمرة طالقان إن شاء 
الله ؛ إذ هي جملة واحدة من كل واحدة» وليس شيء من نظائر ما يجري فيه الخلاف بيننا 
وبين الحنفية يشبههاء فلا خادَفَ فيها في مذهب الشافعي فصلا عن أن يقال: إن الأصح 
العود إلى الأخيرة وحدها. 


TAo 
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وقد بان بهذا أن ما ادّعاه الرافعي من موافقة هذه الصورة للبناء المذكور ممنوع . 

قلت : اعلم أن ما نقله الرافعي عن «التهذيب» وقع على وجه الغَلَطٍِ من الناسخين؛ 
فالذي فى «التهذيب»: أنه لو قال: حَفْصة وعمرة طالقان إن شاء الله. لا تطلق واحدة 
منهما. 

ولو قال: حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله» طلقت حفصة» ولا تطلق عمرة؛ لأن 

وقيل: إليهماء والأول أصح . انتهى . 


وقياس المذهب: العود إليهماء وقول الرافعي: وكذلك أورده الإمام. مراده أصل 
الخلاف لا البناء . 


وعبارة الإمام: ولو قال: أنت طالق واحدة وثلاثاً - ب«الواو» العاطفة ‏ إن شاء الله ففي 
المسألة وجهان: 

أحدهما: أن الاستثناء يرجع إلى الجميع» وإن عطفت فلا مزيد على الثلاث. فإذا 
تعلقت الثلاث بالمشيئة لم يقع شيء. 

والوجه الثانى : أن الطلقة الأولى تقعء و«الواو» فاصلة. انتهى . 

ذكره قبيل باب «طلاق المريض». 


وأما قول الشيخ الإمام: لا خلاف في مذهب الشافعي أن الاستثناء يعود إلى الجميع 
فقد ينازع فيه قول الرّافعي في أول كتاب «الايمان» : 


ولو قال: أنت طالق وعدي حر إن شاء الله» فيجيء خلاف في أنه يختصّ بالجملة 
الأخيرة» أو ينصرف إليهما جميعاً؟ 

قال النووي : الأصح التعميم» والله أعلم. 

وبالجملة: مسألة العدد تحتاج أن يفرق بينها وبين المسألة الأصولية» ولا يظهر لي ما 
ذكره الشيخ الإمام فارقاً؛ لما عرفت. 

ويمكن أن يفرق بوجه آخرء وهو أن مسألة العدد مخصوصة بما إذا ذكر معطوفين 
متماثلين» فإن عدوله عن ذكر اسم العدد فيهما إلى تَعْدَادهما قرينة أنه لم يرد بالاستثناء 


YA 
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بعدها إلا الأخير منهما مثل: طالق وطالق إن شاء اله» فمن يعتمد هذه القرينة» فيوقع 

ومن قال بِالجَمْع فيجعل كأنه قال: طالق ثلاثاً إن شاء الله» فلا يقع شيء. 

ومسألة الاستثناء [عقب]“ الجمل مخصوصة بمعطوفين مختلفين حكماً وموضوعاًء 
مثل : أنت طالق» وعبدي حر إن شاء الله» أو أنت طالق› ولك على ألف إن شاء الله» ولا 
يقال: إذا عاد في | لمُخُتلفتين فأولى في المُتَمَائلِين؛ لأنا نقول: المختلفتان لا ينتظمهما لفظ 
واحد» بخلاف المتماثلين» إذ ينتظم قولك: زيد وزيد وزيد الزيدون» بخلاف زيد وعمرو 
وک فالعدول عن الزيدين قرينة إرادة اختصاص الأخيرة» ولولا أن المَرْقَ واقع بين مسألة 
العددء والمسألة الأصولية لناقض كلامهم في الطلاق ما قدموه في الوقف . 

ونظيره قول الشيخ أبي إسحاق في «المهذب»: وإن قال: أنت طالق طلقة وطلقة إلا 
طلقة. ففيه وجهان: 

أحدهما: تطلق طلقة؛ لأن «الواو» فى الاسمين المنفردين كالتثنية» فيصير كما لو 
قال : أنت طالق طلقتين إلا طلقة . 

والثاني وهو المنصوص» أنها تطلق طلقتين؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه» وهو 

وهو صريح في أن المنصوص اختصاص الاستثناء بالأخيرة» وإنما أراد في عطف 
العدد. وإلاً فهو قد صرح فى مجموعاته الأصولية أن مذهب الشّافعى عود الاستثناء إلى 
الجميع . 

فإن قلت: ذلك فى الجمل» وهذه مفردات. 

قلت: المفردات أولى بالعود إلى الجميع كما عرفت. 

«التثييه الثالث» 

قول [آلشافعي]": إن الاستثناء يعوذ إلى جميع الجمل السّابقة معناه: العود إلى كل 
واحدة منها بمفردها. 
(۱( في أ» ج: عقيب. 
(۲) سقط في ب . 


YAY 


وقيل: تجمع الجمل كلهاء ويخرج منها. 
وهذا الخلاف حكاه المَاوَرْدِيَء فإنه قال في كتاب «الإقرار؛: لو قال : له عليّ آلف 


درهم ومائة دينار إلا خمسين › وأراد بالخمسين المستثناة جنسا من التزاهم؛ أو الدنائير أو 
هما بل منه . 


فإن فات بيانه» فعند أبى حنيفة يعود إلى ما يليه . 


وعندنا يعود إلى المالين المذكورين من الدراهم والدنانير» ثم هو على وجهين: 


أحدهما: يعود إلى كل واحد منهما جميع الاستثناء» فيستثنى من ألف درهم خمسين» 
ومن مائة دينار خمسين . 

والوجه الثاني : يعود إليهما نصفين» فيستشنى من الدراهم خمسة وعشرين» ومن 
الدنانير خمسة وعشرين. 

«التنبيه الرابع» 

مذهبنا أن التائب تزول عنه سمه الفِسْقء وتقبل شهادته. 

وقال أبو حنيفة: تزول سمه الفسق» ولا تقبل شهادته» ثم منهم من خرّج الخلاف 
على هذا الأصل . 

ومن أصحابنا من قال على تقدير تسليم الاختصاص بالأخيرة: إن الأخيرة.هي عدم 
قبول الشّهادة؛ فإنه المحكوم به . 

ارا ان 

والاستثناء إذا تعقب حكماً وتعليلاً» فإما أن يرجع إلى الكل» أو إلى الحكم دون 
التعليل؛ لأنه المقصودء ولا سبيل إلى رجوعه إلى التعليل فقط . 

وسلك أبو زيد الدبوسى من الحنفية مشلكاً آخر» فزعم أن رد الشهادة حدء وقال هو: 
عقوبة مؤلمة مثل الجلد» فيكون في حكمه» ولا يسقط بالتوبة. 

وهذا مسلك قد تقرر انحطاطه في الخلافيات. 


YA 


مَسْأنَةٌ: 


لإسْتِفْناءُ من آلإثبات نمي وَبالْكس ؛ خلافا الان غية رجه الله 


وَأَيْضاً لو لم يكن لَمْ کن «لآ إلّه إلا الل تَوحَيداً + 


لي ا ا 
«مسالة» 

الشرح: «الاستنثاء من الإثبات نفي» وبالعكس؛ خلافاً لأبي حنيفة"'' قيل: فيهما. 
وقيل: في الثاني فقط. 

«لنا: النقل» عن أئمة اللغة أنه كذلك» وهو العمدة في إثبات مدلولات الألفاظ . 

«وأيضاً: لو لم“ يكن» الاستثناء من النفي إثباتاً «لم یکن» قولنا: «لا إله إلا اش 
توحيدا» . 

وبيان الملازمة : أن التوحيد إنما يتم بإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى ونفيها عن 
غيره» والمفروض أنه لا يفيد الإثبات لهاء وإنما يفيك النفي فقطء فلو تكلم به دَهْريٌّ ينكر 
وجود الصانع لما نافي عَقِيدَتَه . 


2١55/7 وشرح العضد‎ »)٥( ۲۸۷/۲ والإحكام للامدي‎ 2057/7/١ وينظر: المحصول‎ )١( 
وجمع الجوامع 019/1 والقواعد والفوائد‎ ٠۳۲۷/۳ وشرح الكوكب‎ 7917/١ والبرهان‎ 
وتيسير‎ 2١57/7 وكشف الأسرار‎ ۰۲٤۷ والتمهيد للإسنوي (797)» وشرح التنقيح‎ ۳ 
وإرشاد‎ »159/١ والإبهاج‎ »)١16( والمسودة‎ 2777/١ وفواتح الرحموت‎ 0١ التحرير‎ 
.)٥٤۹( والاستغناء للقرافي‎ 2١75 /۲ الفحرل 4 وفتح الغفار‎ 

(۲) في حاشية ج: قوله: لم يكن لا إله إلا الله توحيد هم يقولون: انها تفيد الد بحيب عرق 
الشرع لا اللغةء ويقولون: إن قول أهل العربية: إنه من الإثبات نفي مجاز تخا عن عدم 
الحكم بالحكم بالعدم لكونه لازمه» لكن إنكار دلالة «ما قام إلا زيد» على ثبوت القيام ل«زيد» 
يكاد يلحق بإنكار الضرورياتء وإجماع أهل العربية على أنه من النفي إثبات لا يحتمل التأويل 
كالسابق» وعدتهم فيما قالوا أن للكلام نسبة خارجية» فإن اعتبرت فالاستثناء إعلام بعدم 
التعرض له والسكوت عنه من غير حكم بالمخالفة» وإن اعتبر نسبة النفسية فالمخالفة فيها عدم 
الحكم النفسي. راجع الوضوء وحواشيه. 
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قَالُوا: لو كَانَ اك : لآ عِلْم إلا بِحَيّاة»» ودلا صَلدَةَ إلا بطْهُور» 0 
كُلنَا: ليس مُخْرَجاً م ِن لهل وَألصّلاة فَإنِ أختارَ تَقْدِيرَ: «إلا صَلدَةٌ بِطهُور) - 
ارد إن اختار: «لاً صَلوْةَ د“ ت بوجو إل بِدَلِكَ» - ق5 يلرم من أشي ألو 
اما لإشْكَالٌ في الي ]عم في ب مله وَفِي مِثْل : «مَا ريڏ إلا قَائِهُ)؛ إِذْ لآ 

في جَمِيع ألصّفَات الْمَُْبرَةِ. 


الشرح: «قالوا: لو كان» الاستثناء من النفي إثباتاً «للزم» «من» قولنا: «لا علم إلا 
بحياة» ولا صلاة إلا بطهور ‏ ثبوت العلم والصّلاة بمجردها» أئْ: بمجرد ثبوت الحياة 
والطهور»› 0 

«قلنا: ليس» واحد من الحياة والطهور «مخرجاً 1 من العلم والصلاة» حتى يلزم 
ثبوتهماء وذلك أنا لم تَقُلُ: لا صلاة إلا الطهورء ولا علم إلا الحَيّاة» بل قلنا بحياة 


وبطهورء فلا بد من تقدير متعلّق هو المستثنى بالحقيقة» وهو إما صلاة بطهور أو: لا صلاة 
تثبت بوجه إلا بطهور. 

والحاصل : أن المذكرر بعد «إلآ» ليبن داخلا ذ في المستثنى منهء فإما أن يكون 
فعا وق ل ال 0 ة: 

وإما أن يقدر فيه ما يصير به متصلاًء وهو الواجب في كل استثناء؛ إذ الانقطاع لا 
يْصَار إليه حتى يفقد سبيل الانقياد» وإذا قدر ما يصير به متصلاء 

اما أن يقر في المستثنى أو المستثنى منه» «فإن اختار» الخصم «تقدير» شيء في 
المستثنى. وقال: التقدير: إلا صلاة بطهور اطرد» قولنا: إن الاستثناء من النفي إثبات» ولا 
ينهض ما ذكر نقضاً. «وإن اختار» التقدير فى المستثنى منه» فقال: التقدير «لا صلاة تثبت 
بوجه إلا بذلك» فلا يلزم» ما ذكر من النقض أيضاً؛ لأن معناه على ما اختاره: أن الطهور 
شرط في الصلاة. 

ومعلوم أنه لا يلزم «من» حصول «الشّرط المشروط»», وهذا لا إشكال فيهء «وإنما 
الإشكال» في إرادة «النفي الأعم» الذي يقتضيه الاستثناء المفرغ «في مثله» أي: في مثل: لا 
بلا إلا بيطيو 


۹۰ 


وَالآحَرُ: آله آكَدْمَاء وَالْقَوْلُ 7 ماقي بَعِيدٌ لاه مُفَرَعٌ وکل مُمَرَعْ مُتَصِلُ ؛ 


فإن تقديره: أن الصلاة لا صفة لها من الصفات المعتبرة إلا الطهورء فلو كان 
الاستثناء من النفي إثباتاً» EE‏ 

«وفي مثل» قولك: ما زي إلا قائم»؛ فإن تقديره أن زيداً لزم من حصول قيام زيد 
الصّفات المعتبرة»؛ لوقوع إجماع أكثر الأوصاف. كما أن الصّلاة عند عدم الطّهارة يجوز 
اجتماع السّتر والاستقبال وغيرهما من الأوصاف المعتبرة فيهاء وكذلك زيد عند انتفاء 
القيام ؛ فإنه إنسان» وحيّ» وموجود» وغير ذلك . 

واعلم أن المصنف أراد بقوله في مثله مثل: لا صلاة إلا بطهور فقطء ولم يرد مثل: 
لا علم إلا بِحَيَاةء ولذلك أخذ بعد أن مثل باللفظين يتحدّث في: لا صلاة إلا بطهور فقط 
حيث قال: فإن اختار تقدير: لا صلاة إلى آخره. 

والسّر فيه أن هذا الإشكال لا يرد على قولنا: لا علم إلا بحياة؛ لوجوب انتفاء جميع 
الصفات المعتبرة في العلم عند انتفاء الحياة» ولذلك جعلنا الصمير في مثله عائداً إلى أحد 
المثالين» وهو: لا صلاة إلا بطهور»› وفيه كان حديث المصتف كما عرفت . 


الشرح: «وأجيب» عن هذا الإشكال «بأمرين»: 

«أحدهما: أن الغرض» من إِدْخَالٍ حرف النفي في مثل: لا صَلّة إلا بطهورء وما زيد 
إلا قائم «المبالغة بذلك» دون حقيقة نفي الصفات . 

«والآخر: أنه» أي أن ذلك الوصف «كَدّمَاء أي اكد الصفاث المعتبرة» وأجدرها 
بالاعتناء . 

وهذا البحث كله على تقدير رَد هذا الاستثناء إلى الاتّصالء وهو القريب» «والقول 
بأنه منقطع بعيد؛ لأنه» استثناء «مفرغ متّصل؛ لأنه» بالنسبة إلى الأول «من تمامه؛» ولذلك 
لا يجيز النّحوي نصبه» ولا يقدر الأصولي فيه إلا بقدر الضرورةء ولا كذلك المنقطع . 


۲۹۱ 


Ek لق‎ 4 a بق لعو جف‎ OLE “ول كوا اكه عا هذ لدو ع" هأ هو هد ارين عد لط امد‎ SEIS هك‎ CE CLE CEO E وا ماك قو اد ها ادم‎ EEE 


«فوائد» 

الأولى: دلا صلاة إلا بطهور» يذكره الأصوليون على أنه حديث » وهو لا عرف فلو 
أبدل بما صح وثبت من قوله 4 : «لآ صَلاةَ إلا بِمَاتِحَةِ الكتاب» كان جيداً. 

الثانية : اتفق الكل على إثبات مقتضى ما قبل الاستثناء بعده» وإنما الخلاف في أا هل 
نثبت نقيض المحكوم به» أو نقيض الحكم؟ فنحن نقول بالأول» والحنفية بالثاني. 

فإذا قلت: قدم القوم إلا زيداٌ فقد اتفقوا على أن «إلا» مخرجة» وأن زيداً خارج» 
وما قبل «إلا» مخرج منه» غير أنه قد تقدم قبل (إلا2 القيام والحكم به. 

والقاعدة أن من خرج من نقيض دخل في النقيض الآخرء فمن خرج من العدم دخل 
في الوجود وبالعكس . 

وقالت الحنفية: بل من الحكم به. 

وعندهم: خرج من الحكمء فدخل في عدم الحكم» وهو غير مجكوم عله . 

الثالثة: قال القرافي في قولهم: «الاستثناء من النفي إثبات» ليس على الإطلاق؛ لأن 
الاستثناء يقع من الأحكام نحو: ما قام القوم إلا زيداً. 

ومن الموانع نحو: «لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحَيُض». 

ومن الشروط نحو: «لا صلاة بغير طُهُور»» فالاستئناء من الشرط مستئنىء فإنه لا 
يلزم من القضاء بالدّمَي لأجل عدم الشَّرْط القضاء بالوجود لأجل وجود الشرط؛ لأن الشََّرْط 
لا يلزم من وجوده» الوجود وبإخراج الشروط عن محل النزاع يحصل الجواب عن شبْهة 
الحنفية؛ فإن النصوص التي ألزمونا إياها أجمع من باب الشروط . 

«فروع» 
قال: ليس له عليّ عشرة إلا خمسة» لم يلزمه شيء عند الأكثرين. 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: فهو غير محكوم عليه أي: مسكوت عنه. 


14۲ 


(اَلتَخْصِيصُ بِأَلشَّرْطِ) : 

آلْمَرَّالِيُ : آلشَّرْطً مَا لا يُوجَدُ آلْمَْوُوطٌ دُوتَهُ وَلاَ يلرم اَن يُوجَدَ عِنْدَهُ. 
E‏ ر٬‏ وَعَلَى طَرْدِهِ جُزْء ألسّبّب . 

وَقِيلَ : ما يَتوَقّفْ نف َير الْمُوَئّر عَلَيْهِ. 

وَأُورِدَ عَلَى عَكْسِه : آلْحَيَاةٌ في الْعِلم الْقَدِيم. 

لآل : ما بكرم ية تي أن ؛ على عبر جهة السية. 


وَأُورِد: 


وفي وجه: يلزمه خمسة؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات» والأول أصح؛ لأن مجموع 
عشرة إلا خمسة في جانب الإثبات معناه خمسة» فإذا تسلّط عليه النفي كان المعنى ليس له 
عليّ المفهوم من قول القائل: عشرة إلاً خمسةء وهو خمسة. وبهذا لا يلزمه شيء فافهم 
ذلك. 

لو قال: لا أجامعك سّنَةَ إلا مرّة» فمضت سنة ولم يطأهاء ففي وجه: تلزمه الكقًارة؛ 
لاقتضاء اللفظ الوطءء قال النووي: والأصح: لا. 


الشرح: ومن المخصّصات المتصلة : «التخصيص بالشرط»' . 

قال «الغزالي»: «الشرط»: «ما لا يوجد المشروط دونهء ولا يلزم أن يوجد عنده» 
وأورد: أنه دور»؛ لأن المشروط مشتقٌّ من الشرط› فيتوقف تعقله على تعلقه» «وعلى طرده 
جزء السبب»؛ إذ لا يوجد المسبب دونه» ولا يلزم أن يوجد عنده مع أنه ليس بشرط . 


.)0( 


قال القاضي عضد الدين"": وقد يجاب عن الأول: أن ذلك بمثابة قولنا: شرط 


ء٤٠١١ ينظر: البحر المحيط للزركشي ۳/ ااا وإحكام الآمدي 2788/7 والتمهيد للإسنوي‎ )١( 
ونهاية السول له 577/7» ومنهاج العقول للبدخشي 2177/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا‎ 
2157/7 والمستصفى للغزالى‎ 787/١ الأنصاري /الاء والتحصيل من المحصول للأرموي‎ 
والإبهاج لابن السبكي ؟/ ١١٠٠ء والآيات البينات لابن قاسم العبادي‎ 0٠١ /7 وحاشية البناني‎ 
وتيسير التحرير لأمير‎ 254٠/١ والمعتمد لأبي الحسين‎ ٠٠٥/۲ وحاشية العطار‎ ۳ 
وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ۲/ ١٠٤٠ء وميزان الأصول‎ ٠ /١ بادشاه‎ 
2778/١ وتقريب الوصول لابن جزي ۷1ء ونشر البنود للشنقيطي‎ 2557/١ للسمرقندي‎ 
.)۸۲( وشرح تنقيح الفصول‎ »4٠١ ٠٤٠۹ ٤٨۷ والكوكب المنير للفتوحي‎ 

(۲) ينظر: شرح العضد ٤٥/۲‏ . 
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وهو عَفْلِيٌ ؛ كَاَلْحَيَاة ْمل وَشَرْعِيٌ ؛) كألطهارَةء لوي ؛ فثل : 
«أَنْتِ طالقٌ» إن حَحَلْت آلدَارَه» وَهُوَ في السّبَبيّةِ أَغْلَبُء وَإِنمَا أسْتْمْملَ في 
الط لزِي لم , يبق للْمْسَبَبِ سواه للك يحرج .به ما لول لدحَلَ لم 6 537 
بني تَمِيم) إن لوا ففف اقوط على الداعلية ئد يكح شط وَيَتَعَدََدُ؛ على 
الجَمْعء على الْبَدلِء َنِه كول َه كل مِنْهَا مَعَ آلْجَرَاءِ كَذَلِكَ ؛ َون يَسْعَة. 


تعقل ذلك . 000 

«وقيل»: الشرط «ما يقف تأثير المؤثر عليه»"'" كالقَدُوم بالنسبة إلى التَّجاره ويفهم 
منه أنه لا تقف ذات المؤثر عليه» فيخرج جزء السبب. 

«وأورد على عكسه: الحياة؛ لواجب الوجود؛ فإنها شرط «في العلم القديم»» مع أنه 
لا تأثير في العلم القديم في الأزل؛ إذ المحوج إليه الحدوث» فقد صدق الشرط مع عدم 
صدق التعريف عليه. 

«والأولى» في التعريف أن يقال: «ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية» بألا 

ولقائل أن يقول: معرفة الشرط حينئظٍ تتوفف على معرفة السّبب» وهو مثله في 
الخفاء . 

والمختار ما ذكره القَرَانِيَ آخراً» وهو أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم لذاته . 

قال : فالقيد الأول: احتراز من المانع؛ فإنه لا يلزم من عدمه شيء. 

والثانى: من السبب؛ فإنه يلزم من وجوده الوجود. 


الشرح: «وهو» أ ي: الشَّْط ثلاثة أقسام: 


= في حاشبة ج: قوله: «تأثير المؤثر» أي في المشروط قوله: «مع أنه لا تأثير في العلم. . . إلخ‎ )١1( i 


e‏ ا A‏ ا e E‏ ا E‏ ل ا ل ا OS E SE‏ ا ا 


«عقلى» كالحياة للعلم» شر كالطهازة) ولغوي» وأدواته كثيرة منها: «إنْ»» 
وهي آم الباب «مثل : أنت طالق إِنْ دخلت الدار» «وهو» أي: الشرط اللغوي «في السببية 
أغلب»» يستلزم وأكثر استعمالاً. لا يقال: إن دخلت الدار فأنت طالق» والمراد أن الدخول 
سبب الطلاق يستلزم وجوده لا مجرّد کون عدمه مستازماً لعدمه من غير سبب. 

«وإنما استعمل» السبب «في الشرط الذي لم يبق للمسبب سواه» من حيث إنه يستتبع 
الوجود مثل: أنت طالق إِنْ دخلت؛ فإنه يفهم أنه لم يبق من أسباب الطلاق إلا الدخول» 
[فكذلك] الذي قلناه من أن الغالب على استعمال الشّرط في شرط لم يبق للمسبب 
[سواه]“ «يخرج» من الكلام «به» أي بواسطة الشّرط «ما لولاه لدخل» في ذلك الكلام 
«لغة») مثل : «أكرم بني تميم إن دخلوا» فلولا - الشّدط لدخحل كل واحد من بني تميم في 
الإكرام» «فيقصره الشرط لغة على الدَّاخلين»؛ وكذلك أيضاً قبل الشروط اللغوية أسباب ؛ إذ 
صار يلزم من وجودها الوجود» ومن عدمها العَدَم وهذا حقيقة السبب . 

«وقد يتحد الشرطء و» قد «يتعدّد؛ إما «على الجَمْعء و» إما «على البدل» فهذه» 
أقسام «ثلاثة» بالنّطر إلى الشرط «كل منها مع الجزاء كذلك» بأن يتّحد الجزاء تارة ويتعدد 
[أخرى]ء ثم تعدده إما على الجميع» أو على البدل أيضاً؛ «فتكون» الأقسام عند التركيب 
«تسعة» حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة» وأحكامها واضحة. 

فإنك إذا رتبت جزاء على شرطين على الجمع لم يحصل إلا عند حصولهماء وعلى 
البدل يكفي أحدهماء وكذا الجزاءان» وهي وَحُدَتهماء [وتعدّدهما جمعاً. وتعددهما 

PEY: 

ووحدة الشرط مع تعدّد الجزاء جمعاً وبَدَلاً. 

وتعدّد الشرط على الجمع مع وحدة الجزاءء وعلى البَدّل . 


e =‏ لأنا فرضناه قديماًء ولا مؤثر في 
)١(‏ في أ: بول 
4 فيج E‏ 
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وَألْشَّرْطُ كالإسْيئْئاء في آلانْصَالٍ وَفِي تفه لْجْمَلَ . 

وَعَن أبي حَنِيقَةَ ‏ رضي أَللّهُ عَنْهُ -: للجميع ؛ فَمَرَقَ. 

2 2< 3 ت IT‏ ص ۳ س 2 

وَقَوْلّهُمْ في مل : «أكْرِمُكَء إن دَخَلْتَ آلدَارَ: ما تَقَدَمَ حَبَ وَالْجَراء مَحْدُوفٌ؛ 
مُرَاعَاةَ لِتَقَدّمِهِ ؟ كَالإسْتِفْهَام وَالْقَسَى فان عَنًَا: «لَيْسَ بِجَرَاءِ في آللّفْظِي فَمْسَلَي وَإِنْ 
عَنَا: «وَلا فى الْمَعْئَئم). فَعِنَاد. 


ما ملك . كع IE‏ .1ه د ‘rel a‏ 
وَأَلْحَقٌ: أنه لما كان جمْلة» رُوعيّت أَلشَّائِمَئَان . 


وتعدد الشرط على البدل مع تعدّد الجزاء على الجمع . 
«فرع» 

[لو]('2 قال لا مرأتيه: إن حضتما فأنتما طالقان لم تطلق واحدة منهما حتى يحيضاء وإن 
قال: إن دخلتما هذين الدّارين فدخلت كل واحدة إحدى الدّارين لم تطلقا على الأصحء 
أو: أكلتما هذين الرغيفين» فأكلت كل واحدة منهما رغيفاً طلقتا على الأصح؛ لعدم إمكان 
أكل ”“ كل واحدة الرغيفين. 

الشرح: «والشرط كالاستثناء في» حكم «الاتصال» وفي تعقبه الجمل» هل هو للكل 
أو الأخيرة أو الوقف؟ 

«وعن أبى حنيفة : للجميع» له «ففرق» ب اا والشرط؛ معتل بأن الشرط له 
صدر الكلام» وهو مقدّم تقديراء وذلك ضعيف؛ فإنه إنما يتقدم على ما يرجع إليه فقط . 

وأما النحاة «وقولهم في مثل: أكرمك إن دخلت الدار» بناء على أذ الشرط له صدر 
الكلام أن لاما تقدم» يعني : أكرمك «خبر» مبتدؤه: محذوف تقديره: أنا أكرمك» «والجزاء 
محذوف مراعاة لتقدمه كالاستفهام والقسم»؛ لأن الشرط متقدّم على المشروط› وأكرمك 
متقدم على : إن دخلت, فلا يكون جزاء له . 

«فإن عنوا» بقولهم هذا أنه «ليس بجزاء في اللفظء فمسلم» حق» ولذلك لم يجزم. 
)١(‏ سقط في ب. 
220 في حاشية ج: قوله: لعدم إمكان. . . إلخ أي مع أكل الأخرى. 
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(التخصِيص بِالصْمَة) مثل: أفرم بني ويم الطوال» وَعِيَ كالإشيثتاء في 
العَوْدٍ على مُتَعَدّدِ . 

e‏ ا بق لمعيه ميم إلى أَنْ دلوا مك َتَفْصُدْهُ عَلَىْ [عَيْر] 
َلدَّاخِلِينَ كَأَلصَمَةٍ . قد کون هي وَأ لمقکد ليد بها مُكجدير وَمُتَعَدّدَئْن؛ کالشَرط٬‏ وهي 
كاَلإِسْتَدْنَاءِ في الو على المتمذد” 
«وإن عنوا» لا في اللفظء «ولا في المعنى» » فعنادة؛ إذ يعلم قطعاً أنه لا يدل إلا على 
كرا مقي يقد وول الذارة ولذلك لو لم يدخل» ولم يكرم لم يعد مخلفاً وعده. 

«والحق: أنه لما كان» المتقدّم «جملة» خبرية مستقلّة لفظاً ومعنى» «روعيت 
المَّائبتان»» وهما شَائِيَةٌ اللفظء فحكم بكونه خبراء والجزاء محذوف يدل الخبر عليه» 
وشائبة المعنى» فحكم بأنه جزاؤه. 


الشرح: ومن المخصّصات المتّصلة «التخصيص بالصّفة'؟ مثل: أكرم بني تميم 
الطوال»» فإن الصفة تقتضي قصر الإكرام على المتصف› ولولاها لعم كل بني تميم طويلهم 
وقصيرهم› وهي کالاستشناء في [العود]9) على متعددا» هل يعود إلى الكل أو تحتص 
بالأخيرة كما مضى؟ 
واعلم أن الصّفة المتقدمة كالمتأخرة في عود الخلاف» والأصح عندنا عودها على 
الجميع › ومثالها لو قال : وقفت على محتاجي أولادي وأولادهم» فيشترط الحاجة في أولاد 
الأولاد. 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط. للزركشي ۴٤٤ :۳٤١/۳‏ وإحكام الآمدي 2141/7 والتمهيد للإسنوي 
۹ ونهاية السول له 557/7 - ٤٤١‏ ومنهاج العقول للبدخشي 2177/7 وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ا والتحصيل من المحصول للأرموي ٠۸١ /١‏ وحاشية البناني 
۲ والإبهاج لابن السبكي 2171/7 21717 الايات البينات لابن قاسم العبادي "/ 251 
وحاشية العطار على جمع الجوامع ٥۸/۲‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 2358١1 /١‏ 2587 
وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2١55/7‏ وميزان الأصول للسمرقندي 
١‏ » وتقريب الوصول لابن جزي 075 ونشر البنود للشنقيطي 275548/١‏ وينظر المسودة 
(1910)» وشرح العضد ٠۳۲/۲‏ . ْ 

(۲) في آ: العدد. 
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وأما المتوسط مثل: أولادي المحتاجين وأولاد هم» فلا نعرف فيها نقلاً. ويظهر 
اخخصاضها ا لبن ود له ما نقل الرّافعي والنووي في أوائل «الأيمان» عن ابن كج. 
وسکتا عليه : أنه لو قال: عبدي حر إن شاء الله» وامرأتى طالقء ونوى صرف الاستثناء إليها 
صح؛ فإن مفهومه أنه إذا لم يو لا يحمل الاستثناء عليهماء وإذا كان هذا في الشرط الذي له 
صدر الكلام . 


وقال بعوده إلى الجميع بعض من لا يقول بعود الاستثناء والصفة إلى الجميع› 
[فاگن]“› يكون في الصفة بطريق أولى» وحكم الاستثناء حكم الصفةء وكذلك الشرطء 
ل أو 

ومنها «الغاية») 220 وحكم ما بعدها خلاآفٌ ما قبلهاء وصيغتها: «إلى» و«حتى» «مثل : 
أكرم بني تميم إلى أن يدخلواء فيقصره على الداخلين»» كذا بخط المصنف» وفي النسخ : 
على غير الداخلين» وهو إصلاح جيد أي: فيقصر الكلام على من لم يدخل . 

ثم من لم يدخل قسمان: 

قسم لم يدخل أصلاً. وقسم دخلوا بعد أن لم يكونوا دخلوا. 

فالأولون مكرمون دائماًء والآخرون مكرمون قبل الدخول. 

وأما نسخة المصتف» فلا وجه لهاء وكأنه سقط لفظة «غير» منها «كالصفة» حيث 
يقصر الحكم على الموصوف بهاء «وقد تكون» الغاية «هي والمقيد بها متحدين» كما 
ذكرناه» «ومتعددين» إما على الجمع» أو على البدل فيهماء أو في أحدهماء فتكون الأقسام 
تسعة «كالشرط» وهي كالاستثناء فى العود على المتعدد» هذا ما أطلقه الأصوليون. 

وإطلاقهم أن الغاية مخصّصة محمول على غاية تقدمها عموم يشملها لو لم يؤت بها 
مثل قوله تعالى: ##حَنّى يُعْطوا الجزْيَة4 [سورة التوبة: الآية 4؟]؛ فإنه لولا هذه الغاية لشمل 
قتال المشركين حالتي إعطاء الجزية وعدمهاء ولا يأتي ذلك في مثل قوله ي : «رُفِمَ القَلمُ 
)١(‏ في أ: فلا. 
() ينظر مصادر المسألة السابقة. 
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يا م ا لو عون هري DEO‏ ا باط Ee‏ امو ذه جع ف هد دو عل هل OE‏ ا عا عن جع الا N OEE EAS IS KESE‏ 


عَنِ الصّبِيٌ حى بلع وَعَنِ الَاِم حى يسْتَئِقظ ءوَعَن المَجْنُونٍ حى [بفي()]؛ لأن حالة 
البلوغ والإفاقة» والاستيقاظ حارجة عن الصَّبيٌ ؛ والمجنون» والنائم» ولو لم تذكر 
الغايات”" المذكورة لم يشملهاء وإنما يقصد بالغايات في مثل هذا تأكيد العموم السًابق» 
فإذن الغاية ترد لتأكيد العموم كما ترد لتخصيص العموم. 

نبه عليه أبى - قَدّس الله روحه ‏ قال: ومنه قوله تعالى: ئی مَطلّع المَجْرِ» [سورة 
القدر: الآية 6]» فطلوعه وزمن طلوعه لَيْسَا من الليل حتى يشملهما قوله: لسَّلامٌ هِيَ» قال: 

وربما قصد بها ارتفاع ذلك الحكم عند الغاية؛ فإنه لو اقتصر على قوله: «رفع القلم 
عن الصبي» شمل حالة الصَبّاء ولم يتعرض لحالة البلوغ؛ بنفي ولا إثبات» فلما قال: 
«حتى يبلغ» فُهِمَ إثبات التكليف في حالة البلوغ عند القائلين بالمفهوم . 

قلت : وقد يقال: إِنَّ المفهوم ثابت في لفظ «الصبي»؛ فإنه مشعر بأن العلّة الصباء 
ولكن تأتي الغاية لتأكيد هذا المَهْمه واجتماعٌ مفهومين حسن. 

وقال في قوله تعالی : و اموا الصّيّامَ إلى اللَّيِلِ» [سورة البقرة: الآية 141]: أنه يحتمل 
أن يكون مثل قوله: حى يُعْطوا الجزيَةً# [سورة التوبة: الآية 4؟]؛ فإن الصيام لعله يشمل 
الليل والنهار» فخص هذا العموم بقوله: #إِلَّى اللَيْلِ»» والظاهر أنه مثل قوله: «حَتّى مَطَلّع 
المَجْرِ؛ فإن الصيام شرعاً لا يكون إلا نهاراً. 

وأيضاً عموم قوله: طأَيَمُوا الصَّيَام» إنما هو في أفراد الصيام» أي: أتموا كل صيام› 
ولا تعرض فيه للوقت . 

«فائدتان» 
الأولى : الغايات ثلاث : 


إحداها: غاية تقدمها عموم يشملها لو لم يؤت بهاء وهي التي تخصص . 


)١(‏ في أ: يعتق 

(۲) أخرجه أبو داود »)550١(‏ والحاكم »)508/١(‏ وابن حبان ١5917(‏ - موارد) من طريق أبي 
ظبيان عن علي مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 

۳( على أن الغاية تأتي لتأكيد العموم . 
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والثانية: غاية لو سكت عنها لم يدل اللفظ عليها نحو قوله: حى مَطَلَّع المَجْرِ» 
ورف القَلَمُ4؛ وهذه خارجة قطعاً. 

والغالكف؛- ما يكن اللفظ الأول شاملاً لهاء وتجري هي مِجْرّى التأكيد مثل قولنا: 
قطعت أصابعه كلها [من الخِنْصَّر إلى الإِيْهّام؛ فإنه لو اقتصر على قوله: قطعت أصابعه 
:كلها" [لأفاد]9) الاستغراق» وهي داخلة قطعاًء والمقصود فيها إنما هو تحقيق العموم لا 
تخصيصه. وكذا: بعتك الأشجار من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة . 

وإنما اختلف الأضحاب فيما إذا قال: بعتك من هذه التَّخْلة إلى هذه النخلةء هل 
يدخل الابتداء أو الانتهاءء أو لا يدخل واحد منهما؛ لأنه لم يتقدم لفظ صريح في 
الدخول؟ . 


ونظيره: علي مِنْ درهم إلى عشرة» أو: ضمنت مالك على فلان من درهم إلى عشرة 
قيل : يلزمه عشرة» وهو الصحيح عند البَعْوِيّ وبي رحمه الله . 

وقیل : تسعة» وصحححه العراقيون» والغزالي» والنووي. 

وقيل : ثمانية. 

الثانية: من شرط المُعَيًا أن يثبت قبل الغاية» ويتكرر حتى يصل إليها كقولك: سرت 
من «البصرة» إلى «الكوفة». فإن السير الذي هو المُعَيّا ثابت قبل «الكوفة»» ومتكرر في 
طريقهاء وعلى هذا يمتنع أن يكون قوله: إلى المَرَافْقِ» [سورة المائدة: الآية5] غاية لغسل 
اليد؛ لأن غسل اليد إنما يحصل بعد الوصول إلى الإبط» فليس ثابتاً قبل المِرْققٍ الذي هو 
الغاية» فلا تنتظم غاية له. ٠‏ 

نعم: لو قيل: اغسلوا إلى المرافق ولم يقل: أيديكم انتظم؛ لأن مطلق الغسل ثابت 
[ومتكرر]7". 

قال بعض الحنفيّة : فتعيّن أن يكون المُعْيّا غير الغسل» أو يكون التقدير: اتركوا من 
آباطِكُمْ إلى المرافق» فيكون مطلق الترك بياناً قبل المرفق ومتكرراً إليهء ويكون الغسل بعينه 


)١(‏ سقط في ج. 
زفق في ج: لإفادة . 
زرف في أ“ ج: ويتكرر. 
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مَسَأَلَةٌ: 
ا : ت تال 7 4 [سورة الزمر: الآبة ؟5]. وَأيضاً: #وَلله عَلَى على الاس جج 
ليت [سورة آل عمران: الآية 4¥[¢ في خُرُوج طقال لعفل : 
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لم يُغى» وهنا يتعارض المجاز والإضمار؛ فإن لنا أن نتجوز بلفظ اليد إلى جزئها حتى يثبت 
المُعّْا قبل الغاية ولا يضمرء ولنا أن نضمر كما قال هذا الحنفي . 
ومن هذا قوله: 3 اا الصَّيَامَ إلى اللَّيلِ4؛ فإنه يقتضي ثبوت الصّيَام بوصف 
التمام» وقبل غروت الشيهن: وتكرره إلى الغروب» وليس كذلك» فيشكل كون الليل غاية 
للصوم . 
قال القرافي: وأجاب الشّيخ عز الدين بن عبد السّلام عن هذا السؤال بأن المراد: 
أتموا كل جزء من أجزاء الصوم بسننه وفرائضه. وكرروا ذلك إلى الليل» والكمال في الصوم 
قد يحصل في جزء من أجزاء اللَيّل دون جزء من جهة اجتناب الكذب» والغيبة» والنميمة» 
وغير ذلك مما يأباه الصوم» أَأُمِرْنَا بتكرير هذا إلى الغروب. وقد انتهى الكلام على 
التخصيص بالمتصل» وهذا: 
«مسالة» 
الشرح: «يجوز الت لتخصيص بالعقل» ضروريًا كان أو نظريًا . 
قال قوم : لا .0( 
وهال فوم: لا يجور 
(۱) ينظر: البحر المحيط للزركشي «o00 /Y‏ وإحكام الآمدي 0 ونهاية السول للوسنوي 
0/۲« ومنهاج العقول للبدخشي ؟/7١.‏ ١15ء‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
¥۸ والتحصيا من المحصول للأرموي اكات والمستصفي للغزالي 14/۲ وحاشية 
البناني ۲/€« والإبهاج لابن السبكو 10/۲« والآيات البينات لابن قاسم العبادي لاه 
وحاشية العطار على جمع الجوامع 20 والمعتمد لأبي الحسين 0/١‏ وإحكام الفصول 
في أحكام الأصول للباجي “١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 0717/7/١‏ وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى 2157/7 وميزان الأصول للسمرقندي »1441//١‏ وتقريب 
. الوصول لابن جُرَّيَ الا والعدة . 


۳۰۱ 


ُلْنَا: لكان مُتأخراً بَيَانْهُ لا ذَانهُ . 
د ا E‏ 
قالوا: لؤ جَارٌ به» لجار آلنّسْح. 
ر 07 


كُلنَا: آَلتَسْحُ عَلَى التَفْسِيرَئْنِ مَحْجُوبٌ عَنْ نَطَرِ الْعَفْل . 


قُلنَا: فَيَجِبُ تأوِيلٌ آلمُختمل . 


«لنا»: في الضروري قوله تعالى: #اللَّهُ خَالِقٌ كل شَيْء # [سورة الزمر: الآية ؟5]؟ فإنا نعلم 
بالضرورة أنه ليس خالقاً لنفسه . 

«وأيضاً» : لنا في النظري قوله تعالى : «وَللّهِ عَلَى الاس حح البيْتِ» [سورة آل عمران: 
الآية 4¥[¢ في خروج الأطفال بالعقل) . 

ولقائل أن يقول على الأول: إنما يتأتى إذا قلنابدخول المُخَاطب في خطابه» وبإطلاق 
لفظ «شيء» على الباري تعالى . 

وعلى الثاني : الطفل إذا كان لا يستطيع فهو خارج بقوله : من استَطاعَ إليه سبل 
وإلا فلا نسلم أن العقل يخرجه. | 

واعلم أن الخلاف في المسألة لفظي؛ فإن أحداً لا ينازع في أن ما يسمى مخصّصاً 
بالعقل خارج» وإنما النزاع في أن اللفظ هل شمله؟ 

فمن لا يسمى العقل مخصّصاً يدعى أن اللفظ لم يشمل ذلك» وهذا هو ظاهر نصّ 
الشافعي كما نبّهنا عليه في «شرح المنهاج». 

الشوح: والذين وافقوه على ذلك «قالوا» أولاً: «لو كان» مثل ذلك «تخصيصاً». 
لكان اللفظ صالحاً له» ولو صلح له «لصحت الإرادة» إرادة ما قضى العقل بإخراجه من 
العام «لغة» وهو ياطل؛ لأنا نعلم أن المتكلّم لا يريد ما يخالف صريح العقل. 

«قلنا: التخصيص » إنما وقع في «المفرد» أعني : لفظة «كل شيء»» ولفظة «الناس» 
بالنظر إلى كونه مفرداً «وإتما نسب إليه» مما لا يجو بِالعَقل نسبته إلى كل أفراده كالخالقية 
في : الله حَالِقُ کل شَيْءِ » ووجوب الحج في «وللَّهِ عَلَى الاس حم البيّتِ4 «مانع هنا» 


۳۲ 


E O OE د‎ UR RTT OE EREN يعرم ور اليو‎ GS كه الي “تفع‎ LN OER RCE اي ايد ماهر لووك" يو أب ول لوز‎ TE وو م الف‎ a 


من إرادة الجميع من اللَفظ الصالح له قبل النسبة» «وهو معنى التخصيص». 

«قالوا» ثانياً: «لو كان» العقل يی «(مخصصاً) للعام «لكان متأخراً» عنه؛ (لأنه أ 
بيان»» والبيان متأخر عن المبين. 

«قلنا»: العقلي له ذات» وله صفة» وهي كونه بياناً. 

فإن أردتم بالمتأخر في قولكم: لو كان مخصّصاً «لكان متأخراً» بذاته» فلا يلزم» وإن 
أردتم بيانه» فلا يمتنع» فالمتأخر «بیانه لا ذاته». 

«قالوا» ثالثاً: : «لو جاز» التخصيص ابه لجاز النسخ» به بجامع أن كل منهما بیان . 

«قلنا» أولاً نسلم: انتفاء اللازم» فقد قال الإمام الرازي: 

يجوز النسخ به» ولكنه احتج بأن من سقط رِجلاه نسخ عنه غسلهما. 

وهو مدخول؛ فإن الوجوب زائل نَّمَ؛ لعدم القدرة. 

هذا وقد صرح في «باب النَّسْخْ» بأنه لا بد أن يكون بطريق شرعي . 

فالتحقيق أن يقول: «النسخ على التفسيرين» اللذين فسّر بهما هما بيان مدة الحكم» 
رفعه «محجوب عن نظر العقل»؛ إذ لا اطْلاع له على انتهاء مدة الحكم» حتى يبين ذلك» 
ولا له حكم فيرفعه. 

«قالوا» رابعاً: إن الدليل العقلي والنقلي «تعارضا»» فليس كون العقل مخصصاً أولى 
من جريان دليل التَّقْل على قضيته. ٠‏ 

«قلنا»: إذا تعارضاء «فيجب تأويل المحتمل» منهما للتأويل» وهو النقلى؛ لاستحالة 
إبطال قواطع العقول. ۰ 

«فائدة» 

اعى الشيخ أبو حامد الإجماع على أن العقل يخصّص., وهو محمول على أن ما 
[يسمى 2١”‏ مخصصاً خارج» ولا خلاف في المعنى لا على أنه يسمى» فإن الخلاف فيه 
مشهورء والشافعي ممن لا يسميه كما عرفتاك. 


)20 سقط في أ. 


مَسْألَةٌ: 


۳ حَنِيفَة امام 00 د إن كان ا 


العام نَآسِحٌ فان جُهلَ َسَاقَصًا . 


«مسالة» 

الشرح: «يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب» خلافاً لشذوذ7) 

وقال «أبو حنيفة» والقاضي» والإمام»: في كل عام» سواء أكان من الكثاب أم من 
غيره «إن كان الخاص متأخَرأة خصص العام كتاباً كان أو غيرهء «وإلاً فالعام ناسخ» 
للخاص . 

«وإن جهل» التاريخ «تساقطا»» وربما .قيل: يوقف» والتساقط والتوقف مُتقَاربان» 
ويرجع إلى دليل آخر. 

وذهب الحسن بن عيسى بن العارض المعتزلي صاحب كتاب «النكت» إلى الوقف عند 
تعارض العام والخاص . 

واعلم أن المصئّف تكلم في هذه المسألة في شيئين 

أحدهما: مسألة تخصيص الكتاب بالكتاب» 3 يصرح فيها بذكر المخالف» وقد 
ذكرنا أنهم شذوذ. 

والثاني: المسألة الملقبة عند الأصوليين ب «بناء العام على الخاصَ»» والخلاف فيها 
مع أبي حنيفة ومن وافقه» كما عرفت . 


2797/5 والإحكام في أصول الأحكام للامدي‎ 275١/5 ينظر: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
ومنهاج العقول للبدخشي 7/7 . وغاية الوصول للشيخ‎ ٤٥٦/۲ ونهاية السول للإسنوي‎ 
2357/7 وحاشية البناني‎ ۳۸۷ /١ زكريا الأنصاري ۸. والتحصيل من المحصول للأرموي‎ 
2.5١/7 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 609/9 وحاشية العطار على جمع الجوامع‎ 
۷/۲ EE وحاشية التفتازاني‎ ٠٠٤/١ والمعتمد لأبي الحسين‎ 


والوجيز للكراماتسي 2١7‏ وميزان الأصول للسمرقندي ٤۷۲١/١‏ ونشر البنود للشنقيطى 
۱/. 1 


0 اَن «وَأُوَلآثْ لْآحْمّالٍِ4 [سورة الطلاق: الآبة  ]4‏ مُخَصَّصِنٌ لقَوله : 
لوَألَذِينَ يُتَوَفوْنَ يگ ١‏ ا البقرة: الآية ۲٠٠‏ وَكَذَلِكَ #وَاْلْمُخْصَنَاتُ من 
ألَّذِينَ» [سورة المائدة: الآبة ه] ‏ مُحَصَّصنٌ لِقَوْلهِ : ولا كرا لْمُْرِكَاتِ» [سورة البقرة: 


[Y1 الآية‎ 


وبين المسألتين عموم وخصوص من وجه؛ فإن من منع تخصيص الكتاب بالكتاب 
فقد منعه» سواء أكان المخصّص متقدماً أم متأخراً. 

ومن قال: العام المتأخر ناسخ» فقد قال به» سواء أكان في الكتاب آم في غيره. 

ولا شك أنْ كل من أجاز كون العام المتأخر من الكتاب مخصصاًء وهم أصحابناء فقد 
أجازوا تخصيص الكتاب ضرورة أن هذا فرد من أفراده. 

ومن منع تخصيص الكتاب مطلقاً فقد وافق الحنفيّة في منع كون العام المتأخر من 
الكتاب مخصصاً؛ إذ ما منعوه فرد مما منعه» ولأ [ندري)“ هل يوافقهم أيضاً في جعله 
ناسخاً أو يخالفهم؟ 

لأن النسخ أضعف» فإذا منع التخصيص منعه بطريق أؤلى . 

وإذا عرفت هذاء فلا يخفى عليك أن كُلَّ ما دل على أن العام المتأخر في الكتاب 
يكون مخصّصاً بالخاص المتقدم منه» فقد دل على مطلق تخصيص الكتاب» وكان فيه الوّد 
على الفريقين: 

مانعي تخصيص الكتاب مطلقاً. 

ومانعي كون المتأخّر مخصصاًء بخلاف ما يدل على منع كون العام المتأخر ناسخاً؛ 
فإنه لا يلزم منه منع مطلق التخصيص ولا إثباته . 

الشوح: «لنا»: الوقوعء' وذلك «أن» قوله: «وَأُولاتُ الأخْمّال» أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ 
حَمْلَهُنَ4 [سورة الطلاق: الآبة 4] «مخصص» «لقوله: لرَالَّذِينَ مُتَوَقُوانَ منک وَيَذَّرُونَ أَرْوَاجاً 
ربد بَضنّ بِأَنْفسِهنٌ مق أشْهُرٍ وَعَشْراً» [سورة البقرة: الآبة 4 7]. «وكذلك» قوله تعالى: 
٠رَالْْخْصَتَابُ‏ من الَّذِينَ» أُوبُوا الكتات مِنْ فلكم إذَا آتبتُمُوهُنَ أُجُورَهُنَ4 [سورة المائدة: 
الآية ه]. فإنه «مخصّص لقوله»: ولا تَنْكحُوا المُشْرِكَاتِ حى يوم [سورة البقرة: الآآية ١؟؟]‏ 


)000( في أء ج: يدرى. 


- 


قالوا: | 0 ١ل‏ ريد م قالَ: «لا تفل ألْمْشْرِكِينَ؛؛ فَكَأَتَهُ قَالَ : «لآ تمل 


فلنا: القخْضِيص أو ؛ أنه أَعْلَبُء ولا رَهْمَ فيه كما ل تحر آلْخَاصُ . 


فهذا دليلٌ على وقوع تخصيص الكتاب بالكتاب. وفد قيل: : إنَّ الخاص في الاثنين متقدّم 
وروداً على العام» فإن ثبت هذا كان أيضاً دليلاً على من يجعل الخاصٌ المتقدم منسوخاً 
[وتتم]”'' به الدعوتان جميعاً [انتهی]. 


ومما يدل على الأمرين جميعاً أعني : تخصيص الكتاب بالكتاب» وكون العام المتأخر 
لا ينسخ الخاص المتقدم ما أشار إليه بقوله: 

«وأيضاً لا يبطّل القاطع»؛ وهو الخاص «بالمحتمل»» وهو المدلول عليه بالعام» بل 
يعمل بالخاص؛ لقوته» سواء أتأخر عنه العام» وهو صورة النزاع مع الحنفية» ومن وافقهم» 
أم كان أعم من أن يتقدم أو يتأخرء وهو صورة النزاع مع منع تخصيص الكتاب مطلقاً. 

فإن قلت: الحنفية لا يسلمون أن المدلول عليه بالعام محتمل» بل يدعونه قطعكّاء لأن 
دلالة العام عندهم قطعية. 

قلت: هم وإن ادّعوه قطعيّاء فلا يقولون: إن دلالته مساوية لدلالة الخاص» وإذا 
سلموا أن دلالة الخاصّ أقوى نَم الدليل» ولو عبر المصثف ب «الأقوى» كما فعل الإمام 
الرازي» والآمدي فقال: «وأيضاً لا يبطل الأقوى وهو الخاصّ بما هو دونه» وهو العام» 
لكان أحسن وأسلم عن هذا الإيراد. 

ولا يخفى عليك آنا تعسّفنا في تنزيل هذا الدّليل على الحنفيّة» فإنهم يقولون: إِنَّ 
دلالة العام مساوية لدلالة الخاصتّ» فلا [ينهضص ]7 الدليل عليهم . 

وإن كانوا غير مخطئين فى هذه الدعوىء بل الظن أن من ادّعى ذلك فقد باهت» 
والحامل لنا على هذا التعسّف ابتغاء تنزيل كلام المصّف على المسالتين جميعاً. 

وأما الخصوم» وهم فريقان: مانعو تخصيص الكتاب مطلقاًء والقائلون بكون العام 
المتأخر ناسخاً لا منخصصاء فقد «قالوا» أجمعون: 


. في أء ج: تتم . (۲) سقط في ب. )۳( في ج : ينتهض‎ (WD 


۳۰٦ 


O ب ب ا د‎ E BR Ee ESTE A كول واي نك ل مقا به "فا‎ E حو اهز ها‎ TE RES EOE a بيده رول بهذا كيهل" فل +4 هل القن‎ a aa 


«إذا قال: اقتل زيداً» المشرك» «ثم قال : لا [تقتل 2٠]‏ المشركين» فكأنه قال» لا تقتل 
زيدكى ولا عمراً إلى أن يأتى على الأفراد واحداً واحداء ولكنه اختصر المطول. وأجمل 
المفصل . 

فقال: لا [تقتل]" المشركين» وإذا كان بمثابة :٠لا‏ تقتل هذا ولا هذا إلى آخر 
الأفرادء فكأنه قال: لا تقتل زيداً» «والثاني» وهو: لا تقتل زيداً «ناسخ» بلا شك؛ لوروده 
بعد: اقتل زيداء وكذا ما هو بمثابته. 

إلى هنا ينتهي استدلال الحنفيّة» ومن وافقهم على أن العام المتأخر ناسخ . 

ويزيد من يمنع تخصيص الكتاب مطلقاًء فيقول: وإذا كان المتأخّر ناسخاً لكونه 
لفظ العموم» فلا يخصّ به» ولا سبيل لنا هنا إلى دعوى أن الأول هنا وهو العام يكون 
ناسخاً؛ لأن الناسخ لا يتقدم على المنسوخ› أو لأنا إذا منعنا التخصيص» فبطريق أولى أن 

«قلنا:» زيد بخصوصه إذا نص عليه لم يتأت التخصيص فيهء فيضطر إلى القضاء 
بالنسخ . 

وأما إذا لم ينصّ عليه» بل أتى بلفظ عام» فإن ت تخصيصه ممكن» فلا يصار إلى النسخ 
بل «التخصيص أولى» من النسخ» «لأنه أغلب».. والإلحاق بالأغلب أولى» كلقيط في بلد 
غالب أهلها مسلمون» فإنه يقضي عليه بالإسلام إِلْحَاقاً للفرد الأعم بالأغلب . 

«و» لأنه «لا رفع فيه»» بل هو دافع» والنسخ رافع» والدفع أسهل من الرفع› وكلاهما 
«كما لو تأخر الخاص»» فإنه يحمل على التخصيص . 

وإن كان النسخ محتملاً بأن تقرر حكم العام» ثم يرفع» فلا يصار إليه» بل يجزم 
بالتخصيص بالوجهين المذكورين» ولمانع «تخصيص الكتاب مطلقاً أن يمنع قولنا؛ فإنه 
يحمل على الت لتخصيص ؛ فإن ذلك مصادرة له على دعواه. 


)١‏ في أ: يقتل. 
0) في أ: يقتل. 


قَالُوا: على خلفف قَوْله : لمن [سورة النحل: الآية 44] . 
قُلْنَا: ينانا ِكل شَيْء€ [سورة النحل: الآبة 44]ء والح أله ألْمْيَيَنُ بألْكتاب 
والس . 


َانُوا: ليان يَسْتَدْعى الاخ 
ْنَا : أسْتَبْحَادٌ 


مو 


قَالوا: قا بن عباس - رضي الله عنما -: كُنَا ناخد بالأخدث قادن . 
ب سے ا د ےک س 

الشرح: «قالوا» ثانياً: لو كان الكتاب مخصّصاً لكان «على خلاف قوله: لمر 
لِلئّاس ما رل إلَيهد» [سورة النحل: الآبة 44]؟ إذ التخصيص يتبين» والآية صريحة في أن 
المبيّن هو الرسول يي [فكيف]"“ يكون الكتاب مبيناً؟ فدل أن القرآن لا يكون مخصصا 
أل 

وإلى هنا ينتهي استدلال من منع تخصيص الكتاب مطلقاًء ويزيد الحنفي فيقول: وإذا 
لم يكن الكتاب مخصّضاً مطلقاًء لم يكن العام المتأخر من الكتاب مخصصاً؛ لأنه من جملة 
الأفراد. 

ولا يقال: فيلزم ألا يكون الكتاب مخصّصاً ألبتة» وأنت أيها الحنفي لا تقول به.. 

لأنا نقول: مقتضى هذا الدليل ما ذكرتم» ولكن خالفناه فيما إذا تقدم العام على 
. الخاص؛ للإجماع منا ومن خصومناء فبقي ما عداه على الأصل . 

فإن قلت: هَبْ أنه دال على أن العام المتأخر في الكتاب لا يكون مخصصاً إلا أنه لا 
يدل على أن كل عام متأخر لا يكون مخصصاًء ودعوى الحنفية هذا لا ذاك» والمسألتان كما 
تقدم بينهما عموم وخصوص مطلق؛ لأن من منع كون العام المتأخر مخصصاً منعه سواء 
أكان في الكتاب أم في غيره» ومن منع اللمخصيص في الكتاب منعه سواء أكان متأخراً أم لا. 

قلت: هذا صحيح › ولكن إذا ثبت أنه لا يكون المتأخر مخصصاً وهو من الكتاب 
فلأن لا يكون المتأخر الذي هو من غير الكتاب مخصصاً بطريق أولى. 


)١(‏ في أ: وكيف. 


«قلنا» :" هذا ولا [تعارض]”'2 بقوله تعالى في صفة القرآن: «وَّررلَنَا عَلَئِكَ الكتاب 
01 ا 5 3 
«يَبيَانآً لكل شَيْء # [سورة النحل: الآية 2]44 فإنه يقتضي أنه يبين جميع الأشياء» ومن جملتها 
الكتاب. 

«والحق أنه» ية هو «المبين»؛ إذ الكلّ ورد على لسانه يي فكان المبين للكل 
«بالكتاب» تارةٌ» «وبالشنة» أخرى . 

«قالوا» ثالثاً: «البيان يستدعي التأخر» عما هو بيان له ثم افترقوا: 

فقال مانعو تخصيص الكتاب مطلقاً: والقرآن لا يتقدم بعضه بعضاً؛ لأنه كلام الله 
الأزلى الواحد بالذات» وهو كالكلمة الواحدة. 

وقالت الحنفية: فلا يكون الخاص المتقدّم [مبيناً]”"2 للعام المتأخر. 

«قلنا»: هذا «استبعاد»» وأي مانع من ورود المبيّن مع ما هو بيان له أو قبله؟ 

وقلنا: [«مع»]29» ليخص بالكلام من منع تخصيص'الكتاب مطلقاً معتلاً بأنه كالكلمة 
الواحدة. 

وقلنا: «قبل» ليخصن الحنفية . 

وحذف المصتّف اللفظين ليصلح كلامه للفريقين» [فافهم]““ صغار الكلمات تعرف 
کا 

فإن قلت : لم لا أجاب المصنف هنا بالاستفسار كما فعل فيما تقدم؟ فقال: إن كان 
المراد تأخر ذات البيان» فلا نسلّم أنه يلزم. 

وإن کان صفته وهو كونه بياناً فلا نسلم أنه سابق» بل هو متأخر فالسَّابقَ ذاته لا 
صفته؟ ! 

قلت: لأنه لو أجاب بهذا هنا لاختصن بالحنفية» ولم يكن فيه رد على من منع 
تخصيص الكتاب» فأجاب بما يشمل الفريقين. 

وأنت إذا تأملت كلامه وجدته قد ذكر دلائل الفريقين من الخصوم بعبارة صالحة 
لهماء وترك في كل دليل الزٌيادة التي يختص بها کل واحد منهما مُحَالَةَ على شارحي كلامه 


)١(‏ في أء ج: يعارض. (0) في ب: منع. 
(۲) في أ: مثبتا. )٤(‏ في ب: فأوهم. 


۳۹ 


هاأواوة SG SG SSG‏ وا و فاه ها ها فاه قاع و وده ودا قا و GROSS‏ راو فاع د .ا cene‏ 


كما فعلناء فلم يكن له سبيل إلى أن يذكر ما يختصن بفريق؛ لثلا يتوهّم أن المسألة موضوعة 
للبحث مع [ذلك الفريق وحده» وإنما هي موضوعة للبحث مع]"'' الفريقين جميعاً. 

نعم [ختم] المسألة بدليل يختصّ بالحنفية فقال: «قالوا: قال ابن عباس: «كنا 
نأخذ بالأحدث فالأحدث» ولفظه في صحيح مسلم: وكان صحابة رسول الله اة يتبعون 
الأحدث فالأحدث من أمره» وهو صريح في اتباع الجماعة كلّهم؛ فكان إجماعاً. 

وفي «الموطأ»: «وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث»» وهو ظاهر في الإجماع» 
والعام المتأخر أحدث» فيجب الأخذ به» وترك الخاص المتقدم؛ وهو المدعي. 


«قلنا: يحمل» الأحدث في قول ابن عباس «على غير» العام «المخصص جمعاً بين 
الأدلّة» من الجانبين» فإن الجمع ‏ ولو بوجه ‏ أولى . 

وقد ادّعى الإمام الرازي» والآمدي» والهندي أن الحامل لهم على تخصيص قول ابن 
عباس بما إذا كان الأحدث هو الخاص: أنه قول صحابي . 

وحذف المصتف ذلك» وهو حسن, فإن لقائل أن يقول: قد قدمنا صراحة رواية 
مسلم» وظهور رواية «الموطأ» عن ابن عباس في نقل إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
'فاندفع هذا. 

نعم في صحيح البخاري عن ابن عباس: «وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر» ولكنه محمول 
على ما صح في مسلم و«الموطأ». فالأولى ما قررناه من الجمع؛ لأنه أولىء لا لأن القول 
قول صحابي لما ذكرناه» ولأنه لو كان قول صحابي لما احتجنا إلى الجمع؛ فإن قول 
الصّحابي ليس عندنا حجّة. 

«تنبيه» 

لا يخفى عليك أن من جعل من الشّارحين كلام المصتف مقصوراً على الكلام مع 

الحنفية» ومن وافقهم يلزمه أمور. 


(1) سقط في ج. 00 في أ: حتم. 

0) ألخحرجه البخاري (40/05) كتاب المغازي: باب غزوة الفقح في رمضنان» ومسلم 
_YA€ /۲)‏ دملا كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر حديث 
(88) ومالك في الموطأ» كتاب الصيام باب ما جاء في الصيام» والنسائي )١189/5(‏ كتاب 
الصيام: باب الرخصة للمسافر أن يصوم بعضاً ويفطر بعضاً. 
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هذ اها لبي عه هرا لهند جه هه o FI‏ القع لوده نوات O‏ قف "يفل جد لظ مجو REET‏ حول الجا جهو أن الج م جو اد هام و امل خف A‏ بور بين EE E SANTEE‏ 


أحدها: أن يكون افتتح المسألة بمسألة كبرى» وهي مسألة تخصيص الكتاب 
بالكتاب» ثم أضرب عنهاء وانتقل إلى مسألةٍ أخرى» وهي بناء العام على الخاصّ» ولا 
يقال: مسألة بناء العام على الخاص فرع لتلك» بل بينهما عموم وخصوصء من وجه كما 
قدمناه. 

نعم لو كان أبو حنيفة يخص جعل العام المتأخر ناسخاً بما إذا ورد في الكتاب» اتجه 
هذا وكنا نقول: هذه المسألة في تخصيص الكتاب بالكتاب» فالمختار جوازه. 

والقول بالمنع لم يحكه المصتف. وقول التفصيل بين العام المتقدم والمتأخر هو رأي 
أبى حنيفة وموافقيه» ولكن أبا حنيفة لا يقول بذلك» ولا تعلق له بخصوص الكتاب» بل 
كلامه في تعارض العام والخاصص مطلقاًء ولا فرق فيه بين أن يقع في الكتاب أو غيره. 

والغانى : أن يكون استدلّ بالدّليلين اللذين صدر بهما المسألة على الحنفيّة» وهما لا 
az Î‏ متسس كينا 

أما الآيتان فلا ينهضان إلا أن [يغبت]7' نقلُ تاريخ التقدم والتأخرء ثم يقول: والظاهر 
أن المصتف لو ادعى ثبوت نقل التاريخ في ذلك لبيّنه فقال: وهي متقدمة؛ لأن مثل هذا لا 
يهمل . 

وأيضاً: فالآمدي لم يذكر في «الإحكام» ذا :وإنما: ادل بالارعين غل يكن 
تخصيص الكتاب بالكتاب» والظاهر أن المصئف تبعه. 

والثالث: أن يكون من قال: العام المتأخر للنّاسخ استدل بقوله تعالى: لين ولم 
ير ذلك لأحدء وإنما استدلٌ بهذه الآية من منع تخصيص الكتاب بالكتاب» كذا هو في 
«الإحكام» وغيره من كتب ا والحنفيةء وإنما و تا وععلنا الآية ل لكل 

من الفريقين. ش ش 

والرابع : مخالفة ظاهر قول المصئّف في المسألة الآتية عقبهاء وهي كالتي قبلها؛ فإنه 

إئما اراد يه أن[ يخي ]19 الثية بالثة #خضيص الکقاب بالكنات . 


وظاهره أن الذي [قبلها]؟» هو تخصيص الكتاب بالكتاب» ولا يخفى عليك أنَّ من 


(۲) في أء ج: ثبت. )٤(‏ في أء ج: قبله. 
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500 آَلسّنَةَ بألسُنَةِ . 
لا: يس فما ود حَنْسةٍ اوس صَدَفَةا - مَخَصّصٌ لقوله : (فيمًا سمت ألسّمَاءٌ 


لعْشْرُ. وَمِيَ كَالَتِي قَبلَهَا ِي جلف . 


قصر كلامه على تخصيص الكتاب بالكتاب يلزمه أمور: 

أحدها: أن يكون المصتف ترك البحث مع الحنفية في مسألة بناء العام على الخاص» 
وهي من أكبر مسائل الأصول التي لا يسع ابن الحاجب حذفها من مختصره. 

والثاني: أن يكون ما نقله عن أبي حنيفة وموافقيه حَشُْواً في هذه المسألة؛ لأنه ليس 
بمذهب مفصل فيها كما عرفت» وإنما هو شيء استطرد ذكره مع عدم تعلقه بما هو فيه. 

والثالث: أنَّ الدليل الأوّل ظاهر فى أنه من قبل الحنفية» وكذلك الثالث» وإنما 
[نحن]''' تعسّفنا فيهما؛ فجعلناهما من قبل الفريقين رَؤْماً لتعميم كلام المصتف . 

وأما الرابع : فمتعين أنه من قبل الحنفية. 

وإذا وقفت على ما يلزم هؤلاء وهؤلاء» فلا يخفىٌ عليك أن ما ارتكيناه نحن أحسن 
وأولى. 


«مسالة» : 


اشر «يجوز تخصيص الشنة بالشنة»؛ خلافاً لداود» وطائفةا"؟. 


»: أن ما رواه البخاري ومسلم من قوله كَل : الس فيا وون هة أوؤشق 
ل ا وغيرهما: «فيمًا سمت السَّمَاءُ» أو 
كان [عَثْريَا]2 «العْشْرُ» وهي كالتي قبلها» أعني تخصيص الكتاب: بالكتاب» فانقل ما.مرٌ بك 
تم إلى هنا. 


(۲) ينظر: الإحكام للامدي ۲۹۹/۲ (۲). 
(۳) أخرجه البخاري ۳۷۸/۳ في كتاب الزكاة: باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة 2)١509(‏ 
. ومسلم ۲/ ٠1۷۳‏ كتاب الزكاة(١/‏ 4۷۹). ومالك 5554/١‏ في الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة 
.)١(‏ 
)٤(‏ في ب: غمريا. 


۳1۲ 


يَجُورُ تَخْصِيصُ أَلسَُّة بالقرآنِ . 

لا : نانا لكل شَيْْءِ) [سورة النحل: الآية 44]. 

وَأئِضاً: لا بطل الْقَاطِعٌ بألْمُخْتمل . 

قَالُوا: لين للنّاس» [سورة النحل: الآبة 2]44 وقد تمذم . 
مَسْألَةٌ: 


جور تَخْصِيصن الْقُرْآنِ بِخَبَرٍ لْوَاحِدِ . 


«مسأالة» 


الشرح: «يجوز تخصيص السّنة بالقرآن» خلافاً لقوم . 
«لنا»: قوله تعالئ في صفة الكتاب «ظتبيّاناً لكل شَيْء» . 
وأيضاً لا يبطل القاطع» دلالة ومتناً» وهو القرآن الخاض «بالمحتمل» دلالة» وهو خبر 
الآحاد العام» أو المحتمل دلالة لا متنا وهو المتواتر العام . 
«قالوا»: قوله تعالى: ١#التَبيّنَ‏ لِلئّاس»» يقتضي أن الرسول كَل هو المبين لا غيره» 
«وقد تقدم) جوابه» وهو أنه عليه السّلام ‏ هو المبين بالكتاب تارةًء وبالسنة أخرى“ 
«مسالة» 


الشرح: «يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد» وقال به؛ جمهور أصحاينا70 وكذا 


)١(‏ ذكر العلامة ابن الحاجب هنا تخصص السنة بالقرآن» ولم يمثل له. قال الزركشي: ومن أمثلة 
ذلك «حديث ما أبِين من حي فهو ميت» أخرجه ابن ماجه في السنن برقم [15١؟17]‏ عام خص 
بقوله تعالى: «ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين) [سورة النحل: الآية 
٠‏ وثانيها: قوله ‏ كلق «البكر بالبكر جلد مائة وني سنة» فإنه عام في الحر والعبدء وخص 
بالحر بقوله تعالى: #فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب» [النساء: 6؟] والحديث أخرجه مسلم »٠۳١۷/۳‏ كتاب الحدود: باب حد الزنى 
»)١5940-1(‏ وأبو داود 54/5١ء‏ كتاب الحدود: باب في الرجم (5515)» والترمذي 
۲/٤‏ كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم على الثيب ».)١574(‏ والبيهقي 
۲۲۲-۸ والدارمي ۲/ ۱۸۱ . 

(۲) واعلم أنه لم يعلم خلاف بين الأصوليين في جواز تخصيص العام من الكتاب أو السنة 
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«الأئمة الأربعة) فيما نقل المصتف» والحنفية ينكرونه» ومنعه بعض المتكلّمين مطلقاًء 


المتواترة بالمستقل المقارن القطعي الثبوت بأن كان كتاباً أو سنة متواترة» إلا ما حكاه صاحب 
إرشاد الفحول وغيره من مخالفة بعض الظاهرية في تخصيص الكتاب بالكتاب» وبعض 
الشافعية وأحمد في رواية نكرل ق بیص ال المتواترة بالكتاب وقد ألحق الحنفية 
المشهوز بالمتواتر قائلين: لأنه على رأي الجصاص ومن وافقه من أنه يفيد علم اليقين فظاهرء 
وأما على رأي من يرى أنه يفيد علم الطمأنينة كابن أبان ومن وافقه؛ فلأنه قريب من اليقين» 
والعام ليس بحيث يكفر جاحده فهو قريب من الظن» وقد انعقد الإجماع على تخصيص عموم 
الكتاب بالخبر المشهور كقوله عليه السلام «لا يرث القاتل شيئاً» وقوله بي «لا تنكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتها» . 

هكذا وجه الحنفية رأيهم في إلحاق المشهور بالمتواتر» وبين أنه على رأي الجصاص ومن 
وافقه من أنه يفيد علم اليقين أنه يقوي على معارضة الكتاب والخبر المتواتر عندهمء أما على 
الرأي الثاني فغير واضح ذلك منهم» لأن غاية ما تفيده هذه الشهرة غلبة الظن أي ظنًّ أقوى مما 
يفيده خبر الواحدء ولا يصل بالخبر إلى درجة القطعء وإذاً فكيف ينتهض الظني معارضاً 
للقطعى؟؟ 

ولعل الحامل للحنفية على تلك المحاولة التي أبدوها في الخبر المشهور وأنه نه ملحق بالمتواتر - 
ذهابهم إلى منع تخصيص القرآن بأخبار الآحاد؛ فإنهم لما وجدوا كثيراً من الأحاديث انعقد 
الإجماع على تخصيص القرآن بها فتحوا باب الشهرة واسعاًء واعترفوا بتخصيصه» وراحوا 
يدعون الشهرة في كثير من الأحاديث راجين من وراء ذلك دفع ما يعود على أصلهم بالبطلان» 
وقد أفرطوا في ادعاء الشهرة حتى ادعاها بعضهم في أحاديث لم يثبت رفعها فضلاً عن 
شهرتهاء فعلوا ذلك في حديث: «أخروهن من حيث أخرهن الله» فأثبتوا بذلك فرضا 
وهو تأخير المرأة عنه في صلاته حتى إذا لم يفعل وحاذته المرأ 5 فيها فسدت صلاته» 
وها هو ذا الكمال بن الهمام وهو خني المكانت بين الأجنان و 
تعليقاً على قول شارح الهداية «أن الحديث من المشاهير»؛ [ إنه لم يثبت رفعه فضلاً عن كونه 
من المشاهير وإنما هو في مسند عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود إلخ ما قال. . 

فعلوا ذلك أيضاً في حديث: لا نكاح إلا بشهود؛ جاء في «العناية على الهداية»: وأما اشتراط = 
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راو وه لو RES‏ ما الا a‏ مالف فد AEE‏ موي د كوم Ly‏ واب اي الل a‏ 


الشهادة فلقوله عليه السلام: ١لا‏ نكاح إلا بشهود» واعترض بأنه خبر واحد؛ فلا يجوز 
تخصيص قوله تعالى: #فانكحوا ما طاب لكم من النساء» بهء وأجاب فخر الإسلام بأن هذا 
حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول؛ فتجوز الزيادة به على الكتاب» وعلق ابن الهمام على ذلك 
بأن ابن حبان روى من حديث عائشة أنه كو قال: ١لا‏ نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان 
من نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لاولى له» قال ابن حبان: 
لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا وشتان ما بين هذا وبين قول فخر الإسلام أن حديث الشهود 
مشهور يجوز تخصيص الكتاب به. هذا ولما كان الكلام في هذا الفصل يتعلق بخبر الواحد 
الذي يتعارض مع العام من الكتاب أو السنة المتواترة» وهل يجوز تخصيص ذلك به أولاء 
وكان هناك قوم ينكرون وجوب العمل بخبر الواحد مطلقاً-كان ولا بد من التنبيه قبل حكاية 
المذاهب في هذا المقام على أن الخلاف هنا بين الذين يرون حجيته على ما هو التحقيق؛ إذ 
لا إشكال بين الأصوليين في عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد على رأي من يقول بأنه 
وللأصوليين في جواز تخصيص الكتاب أو السنة المتواترة بأخبار الآحاد أقوال: القول الأول 
وهو المختار في كتب الحنفية: أنه لا يجوز تخصيص الكتاب أو السنة المتواترة بأخبار الآحاد 
ما لم يخصا بقطعي دلالة وثبوتاً. . 

وقد نبه الكمال وشارحه صاحب «التيسير» على أن محل الكلام عند الحنفية - وجلى أن مراده 
المشترطون للمقارنة منهم لأن غير المشترطين لا يحتاجون إلى مثل هذا الغرض - ما لو فرض 
نقل الراوي أن الخبر قارن نزول الكتاب بأن يروى أن النبيّ بي قرن بتلاوته الكتاب كلاماً دالا 
على خروج بعض أفراد الكلام العامء وأنه لم يعلم خلاف بينهم في عدم جواز تخصيص 
الكتاب بخبر الواحد كما اختلفوا في قطعية العام. . 

وواضح أن التنبيه على الأول من أجل أن أكثر الحنفية يشترطون المقارنة في المخصص 
الأول» فلا بد إذا من معرفة تلك المقارنة ‏ وطريقها ما ذكر ‏ ثم الكلام بعد ذلك في كونه 
مخصصاً أولاء إذ لو لم يظهر ذلك لتوهم أن المنع من التخصيص بناء على فقدان الشرطء 
وليس كذلك» وعلى الثاني لدفع ما قد يتوهم أن من يرى ظنية العام من الحنفية يرى 
التخصيص بخبر الواحدء كما هو مذهب غيرهم من الظنيين» فنبه على أنه لا خلاف بينهم في 
عدم الجواز. . 

هذا ما يؤخذ من كتب المتأخرين منهم. وبالرجوع إلى ما قاله المتقدمون نرى أن أبا بكر 
الجصاص يذكر في أصوله أن تخصيص عموم القرآن والسنة الثابتة بخبر الواحد يجب أن 
يراعى فيه أن ما كان من ذاك ظاهر المعنى بين المراد وغير مفتقر إلى البيان ولم يثبت خصوصه 
بالاتفاق» فإنه لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد» وما كان من ظاهر القرآن أو السنة الثابتة قد 
ثبت خصوصه باتفاق أو كان في اللفظ احتمال للمعاني أو اختلف السلف في معناه» وسوغوا = 
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الاختلاف فيه» وترك الظاهر بالاجتهاد أو كان اللفظ في نفسه مجملاً مفتقّراً إلى البيان ‏ فإن 
خبر الواحد مقبول في تخصيصه والمراد به ثم قال: وهذا عندي مذهب أصحابنا وعليه مدار 
ع ا 1 أبان في «الحجج الصغير» : لا يقبل خبر خاص في رد 
شيء من القرآن ظاهر المعنى حتى يجيء ذلك مجيئ ظاه رأ يعرفه الناس ويعملون به مثل 
ما جاء أن لا وصية لوارث» ولا تنكح المرأة على عمتها؛ فإنه إذا جاء هذا المجيء فهو 
مقبول؛ لأن مثله لا يكون وهم وأما إذا ورد عن رسول الله و حديث خاص فكان 1 
معناه ينافي السنن الثابتة وأحكام الإسلام أو كان ينفي سنة مجمعاً عليها أو يخالف شيئاً من 
ظاهر القرانء فكان الحديث له وجه ومعنى يحمل عليه لا يخالف ذلك» حمل معناه على 
أحسن وجوهه وأشبهه بالسنن وأوفقه لظاهر القرآنء فإن لم يكن له معنى يحتمل ذلك فهو 
شاذء قال عيسى: وكل آية من القرآن كانت خاصة في قول جماعة أهل العلم فالأخبار مقبولة 
بالنسبة لهاء ولأهل العلم النظر في ذلك بأحسن ما بينهم في ذلك من الأخبار وأشبهها بالسئن 
نحو قوله تعالى: #والذين يرمون أزواجهم) هي خاصة عندهم؛ لأن الصغيرين الذين لم يعقلا 
لم يدخلا فيها في قول أحد من العلماء» فلما أجمعوا على أنها خاصة قبل الخبر الخاص في 
المراد بهاء وقال في الحجج الكبير: وكل أمر منصوص في القرآن فجاء خبر يرده أو يجعله 
خاضًا وهو عام بعد أن يكون ظاهر المعنى لا يحتمل التفسير والمعاني فإن ذلك الخبر إن لم 
يكن ظاهراً قد عرفه الناس وعملوا به حتى لا يشذ منهم إلا الشاذ ‏ فهو متروك. . 
فهذا نص منهم على أن ظاهر القرآن الذي لا يحتمل التفسير والمعاني رلم يثبت خصوصه 
بالاتفاق لا يخصص بخبر الواحد» ولا شك أن هذا يتفق وما قرره المتأخرونء» ولا يزيد عليه 
إلا في التفصيل والإيضاح. . 
قال أبو بكر: وهذا مذهب الصدر الأول قد روى هذا الاعتبار عن جماعة منهم» وحكيت عنهم 
روايات تثبت أن مذهبهم كذلك - القول الثانى : أنه يجوز تخصيصه مطلقاً» سواء خص بقطعي 
أو لاء و ا من آهل الأصول . 
القول الثالث: يو لف لكا وقد ذكر صاحب إرشاد الفحول أنه مذهب بعض 
الحنابلةء وحكاه الغزالي في المنخول عن المعتزلةء ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين 
والفقهاء ونقله ابن القطان عن طائفة من أهل العراق. . 
وتوقف في المسألة القاضي أبو بكر على ما حكاه جماعة. وهو القول الرابع. قاله شيخنا 
الشيخ فايد. وينظر: البحر المحيط للزركشي / 2774 والبرهان لإمام الحرمين 2475/١‏ 
وسلاسل الذهب للزركشي 2.157 والإحكام في أصول الأحكام للامدي 2501/7 ونهاية 
السول للأسنوي 10۹/۲ ومنهاج العقول للبدخشي ”/5»؛ والتحصيل من المحصول 
للأرموي 84١‏ , وحاشية البناني ۲ والآيات البينات :لابن قاسم العبادي ٥4/۳‏ 
وحاشية العطار على جمع الجوامع ۳ ٠‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى - 
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ا[وبالمفوائر]"" اتفافاً»» ‏ أى :يجوز تخصيضن: الكتاته تالش المتواتزة :بالاتفاق:-ولذلك 
حكى الاثفاق الشيخ الهنْدِي . 


وعبارة الآمدي : لا أعرف فيه خلافاً» ومنهم من حكى خلافاً في السُّنة الفعلية . 


وقال «ابن آبان ۳ : إن کان» العام قد «خصن» قبل ذلك «بقطعي» جاز تخصيصه بخبر 


الواحد» وإلا فلا" . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
0 


قف 


وقال (الكؤخى : إن ج قبل «بمنفصل » جاز» وإلا فللا) كا 
الشرح: وقال «القاضى» أبو ين «بالوقف») 


9/7 والوجيز للكراماتسي ٠١‏ وميزان الأصول للسمرقندي ٤۷۳ /١‏ والتقرير والتحبير 

لابن أمير الحاج ۲۱۸/۲ . و كشف الأسرار /١‏ 595» ومنتهى السول ۲/ ٠٠١‏ والمنتهى 

لابن الحاجب 2.45 والمسودة .١١9‏ وشرح العضد »١58/75‏ والعدة ؟/ 456٠‏ والتبصرة 

۲ واللمع ۱۸ . 

في ب : وبالتواتر . 

عيسى بن أبان بن صدقةء أبو موسى . قاض من كبار فقهاء الحنفية» كان سريعاً بإنفاذ الحكم» 

عفيفاً خدم المنصور العباسي مدة» وولى القضاء ب«البصرة» عشر سنين» له كتب منها: 

«إثبات القياس» و«اجتهاد الرأي» و«الجامع» و«الحجة الصغيرة». وتوفي ب«البصرة» سنة 

. ٠٠٠١/١ والأعلام‎ ٠٤١١/١ والجواهر المضيّة‎ ٠١۷/١١ ه. ينظر: تاريخ بغداد‎ ١ 

ينظر : المصادر السابقة للمسألة . 

ينظر : المصادر السابقة . 

وأصل المسألة يلتفت على أن دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية» فإن قلنا: قطعية لم يجز 
بخبر الواحده لأن الظني لا يرفع القطعي» وإن قلنا: ظنية جاز. 

1000 برهان الخلاف مبثيًا على أن خبر الواحد ليس بمظنون من كل وجه عندناء ومظنون 

من جميع الوجوه عندهم. 

ونقل الغزالي الخلاف فيه عن المعتزلة» وأشار إلى بناء الخلاف على أن دلالة الكتاب قطعية 

کمتنه» او 

فإن قلنا: ظنية جاز التخصيصء وإلا فلا. انظر: سلاسل الذهب ص ۲٤١‏ . 

ينظر مراجع المسألة. 


1¥ 


لما : هم حَصُوا «وَأجل لَكُمْ4 [سورة الساء: : الآبة 14] بِقَوْلِهِ ‏ عَلَيْهِ آلصّلاةٌ وَأَلسَّادَمُ _: 
e‏ وَليُوصِيكُمْ الله [سورة النساء: ره 
اوا ولا ألْمُسْلِمُ مِنَّ ألْكَافرٍ»» 


اك 

ب 

ماهس 
١‏ 

1 ش 
3 


قیل بمعنى : لا دري . 

وقيل: بمعنى أنه يقع التعارض في ذلك القَدْرٍ الذي دل العموم على إثباته» 
والخصوص على نفيه» فتوقف عن العمل» وهذا هو ظاهر كلامه في «التقريب». 

وذكر ابن السَمْعَاني أنَّ محل الخلاف في أخبار الآحاد التي لم تجمع الأمة على العمل 
بها. 

قال وأماها أجمعت غلى العمل را ا والسلام: ”لآ مِيرَاتَ لِقَاتِلٍ وَل 
وَصِيَةَ لوار [ولنهيه]9) عن الجمع بين المرأة وعمّتهاء أو خالتهاء أو ابنة أخيهاء 
فيجوز تخصيص العموم» ويصير ذلك كالتخصيص بالمتواتر؛ لانعقاد الإجماع على 
حكمهاء ولا یضر عدم انعقاده على روايتها. 

ولقائل أن يقول: لا حاصل لهذا؛ فإن الإجماع لا بُدَّ له من مستندٍء فإن كان غير 
أخبار الآحاد» فليس من مسألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد في شيء» وإن كان من 
الآحادء فلا بد أن يحيله من يمنع التخصيص بها؛ لأنه عنده باطل» والأمة لا تجمع على 
باطل . 

نعم إِنْ نُقِلَ أَنَّ الأمّة أجمعت على التخصيص بخبر الواحد في صورة ما كان ردا على 
e‏ وهو ما يدعيه المصتف بقوله: 

ي : على الجواز الوقوع من الصحابة بدليل «أنهم خصوا» قوله تعالى : 
«طرَأحل کي ما وَرَاء دلک) [سورة النساء: الآية 4؟] الذي هو عام في نكاح المرأة على 


2600 ا أحمد 2181/5 والترمذي ۷٤‏ ۳۷۸ كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث 
(۲۱۲۱)» وأبو داود / »١١5‏ كتاب الوصايا: باب ما جاء في الوصية للوارث .)۲۸۷١(‏ 
(۲) في ج: كنهيه. 


۳1۸ 


عمّتهاء وعلى خالتها «بقوله تكله: «لآ تنك الْمَرَْةٌ عَلَى عَميهًا وَلا خَالَتهَاه20 والحديث 


رواه الآأئمة السّتةَ من حديث أبى هريرة . 


ولفظه : «نهى رسول الله ية أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها»» «و» كذلك خصّوا 
قوله تعالى: ايُوصِيكُمُ الل في الاك [سورة النساء: الآية ]1١‏ وهو عام في كل 0 
سواء أكان قاتلاً آم كافراً آم غير ذلك وفي كل والد» سواء أكان نبيًا أم غيره يم 
رت القَايِلُ وَلاً الكافد مِنَ المُسْلِمٍ وَلَآ المُسْلِمُ مِنَّ الكافر»» و١نَحْن‏ مَعَاشِرَ رَ الأنْبِيَاء 


تُورنث2) . 
وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي يل قال: «لاً يَرِتُْ الال شَيئاًك» 
رواه النّسائي من حديث إسماعيل بن عا شن عن ابن ريج 147 ويحيى بن سعيد. 


»)۲١( كتاب النكاح: باب ما لا يجمع بينه من النساء‎ ٠۳۲/۲ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
وطرفه في‎ )٠ ٩( كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها‎ ۰٦٤/۹ والبخاري‎ 
وسلم ۸/۲ . كتاب التكاح: بأب تحرب يم الجمع بين المرأة وعمتها‎ ›»)0۱۱۰( 
. (A/T) 

(۲) أخرجه البخاري ٠٠/١١‏ في الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر (5755) ومسلم 
۳/۳ فى الفرائض: .)1515/1١(‏ 

(۳) إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي» أبو عتبة الحمصي» عالم الشام» وأحد مشايخ الإسلام. 
وثقه أحمد وابن معين ودُحيم والبخاري وابن عدي في آهل الشام» وضعفوه في الحجازيين. 
قال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ من إسماعيل» ما أدري ما الثوري . قال حابن تصني 
مات سنة إحدى وثمانين ومائة» عن بضع وسبعين يله ينظر: طبقات ابن سعد TY jV‏ 
سير الأعلام 2١1/4‏ وشذرات الذهب »145/١‏ والوافي بالوفيات 2185/9 وميزان 
الاعتدال ۲٤٠/١‏ والجرح والتعديل ۲ والكاشف ١/۱۲۷ء‏ وتهذيب الكمال 
ras ۰۰/۱‏ 
ا الأعلا» 2000 ¢ اك رن BE A‏ 
وعلة يل بن مسد الأنصارى کی رای واا ری 
قال أبو نعيم: مات سنة خمسين ومائة. ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: ۲/ 2850 وتهذيب 
التهذيب: 507/5 (2»)4800 وتقريب التهذزيب: 2)١774( ٠۲٠/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال: 
۲ والكاشف: ۰۲۱٠/۲‏ وتاريخ البخاري الكبير: 0/ 577» وتاريخ البخاري الصغير: = 
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َأُورِد: إن كَانُوا أَجْمَعُواء مَالْمُخَصّصٌ الإِجْمَاعٌ؛ وَإلاً ق دَلِيل. 
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وعن عمرو بن شعيب أن عمر قال : سمعت رسول الله بُ يقول: «ليْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ) 
رواه مالك في «الموطأ»» والنسائي أيضاً. 

وقال: هذا هو الصواب» وحديث إسماعيل خطأ. 

وعن أبي هريرة عن رسول الله يكل أنه قال: «القَاتِلُ لآ يرث رواه الترمذي» وابن 
ماجهء والدارقطني» والبيهقي من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة20, وهو شيخ لا 
يحت به أهل الجرح والتعديلء وقد قال الترمذي: لا يصح. 

وأنا أقول: حديث منع القاتل له طرق يؤيد بعضها بعضاًء وكذلك قال البَنِهقي : 
إسحاق لا يحتج به إلا أن شواهده تقويه. 

وفي «الصحيحين» أن النبي يل قال: «لا يَرِتُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلاً الكَافِوُ المُسْلِم؛. 


الشرح: «وأورد) على هذا الدّليل أنهم «إن كانوا أجمعوا» على التخصيص» 
«فالمخصص الإ جماع؛ الصادر منهم لا خبر الواحدء «وإلا فلا دليل». 
«قلنا: أجمعوا على التخصيص بها وهم لا يجمعون على باطل › فدل على أن 


التخصيص بها خق؛ فوضح سقوط هذا السؤال» وإن كان ينطبق على دعوى ابن السمعاني 
التى قدمناها. 


۲ 39 ١١ء‏ والجرح والتعديل: /١‏ ۱1۸۷ء وميزان الاعتدال: 309/7., ولسان 
الميزان: ۲۹۲/۷. 

)١(‏ إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» مولى عثمان. مدني. عن: مجاهد وعمرو بن شعيب. وعنه: 
الليث ويحيى بن حمزة. قال البخاري: تركوه. مات سنة أربع وأربعين ومائة على الصحيح . 
ينظر: تهذيب الكمال 287/١‏ وتهذيب التهذيب 2740/١‏ والكاشف 21١١/١‏ وتاريخ 
البخاري الكبير ۳۹1/١‏ والجرح والتعديل 7717/7. وميزان الاعتدال 1917/١‏ ولسان 
الميزان ۷/ ٠۷١‏ وموضوعات ابن الجوزي 7/ 714» وخلاصة تهذيب الكمال 2.39/١‏ 4/. 


۰° 


'قَالُوا: ر عُمَدْ - رَضِيَ الله عَنْهُ - حَدِيتَ فَاطِمَةَ بت قَبِس ؛ «آنَهُ اة لَمْ َل 
5 كما ولا ا كَانَ مُخَصّصاً لقوله َعَالَى : #أسْكتْوهْنَ 4 [سورة الطلاق: الآية 5] ؟ 
وَلِذْلِكَ قَالَ: «كَيِف نرك كتاب ربا قول أَمْرَأَة) . 


و 2 34 


قلا : لتَرَدُدِهِ في صِدْقِهًا ؛ وَلِذْلِكَ قال : لآ دري أَصَدَقَتْ أمْ كذبَث . 
َانُوا: ألْعَام طم ونيد َه . 


واعترض القاضي في «التقريب» دعوى الإجماع؛ فإن جميع الأخبار التي خصوا بها 
العام قامت بها الحَجّة عند الصحابة رضي الله عنهم 2 وعلموا صختهاء أي : اي إلا 
قطعيًا بقطعي . 

قلت: يعني «التقريب» و«الإرشاد الكبير» [الذي له]*'2 الذي لم قف عليه والذي 
ران لسار احج يا حبري والصغير في أربعة أسفار كبار» وبلغنا أن الكبير 
في اثني عشر سفراً. 

الشرح: 0 رك عد ا “ عن النبي بيا «أنه لم يجعل لها 
سكتى ولا نفقة» في الطّلاق البائن «لما كان مخصّصاً لقوله» تعالى: طأَسْكِنُوهُنَ4 [سورة 
الطلاق: الآية 5]. 

«ولذلك قال: «كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث 
فى الأخبار. 


6 سقط في أ. 

(؟) فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائلة الفهرية. صحابية لها أربعة 
وثلاثون حديثاً. 
اتفقا على حديث وانفرد مالك بثلاثة . 
وعنها الأسود بن يزيد» وعروة» قال ابن عبد البر: كانت من المهاجرات الأول. ينظر ترجمتها 
فى : تهذيب التهذيب (۱۲/ ٤٤٤‏ ت: 1877):والتقريب: 7/ 2,209 والثقات: 2775/7 وأسد 
الغابة : ۰/۷ وأعلام النساء: 97/5» والاستيعاب: ۱۹۰۱/٤‏ . 
والإصابة: 1۹/۸ وتجريد أسماء الصحابة: ۲/ ۲۹١‏ . 
والكاشف: ٤۷۸/۳‏ وتهذيب الكمال: ۳/ 2١757‏ والخلاصة 2789/7 وتلقيح فهوم أهل 
الأثر: 2777 وأسماء الصحابة الرواة: ت: ۸۷. 


۳۲١ 


«قلنا»: إنما رد خبرها «لتردّده فى صدقها». لا لأنه خبر واحدء «ولذلك قال»: «لا 
ندري أصدقت أم كذبت» كذا ذكر الف 

والحق: أنه إنما تردّد في صدقها؛ لأنه لم يدر أحفظت» فيكون خبرها مطابقاً» فيكون 
, صدقاء أم نسیت» فلا يكون مُطَابقاً» فيكون كذباًء وهذا هو لفظ عمر - رضي الله عنه ‏ قال : 
«كيف نترك كتاب رَبّنا وسّنَّةَ نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أو نسيت» رواه مسلم» ثم هو 
مع ذلك مختلف في صحة نقل أبي داود عن أحمد بن حنبل أنه لا يصح عنده. 

وقال ابن أبي حاتم : إن أباه أبا حاتم ذكر أنه عنده غير متصل . ١‏ 

وأما: «لا ندري كذبت أو صدقت» فلفظ ريّما أوهم ظاهره أنه توهم فيها اعتماداً 
للكذب» ومعاذ الله أن يتوهّم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ذلك في فاطمة بنت فَيْس» فكيف ثبت 
هذا عن عمر؟ . 

وإنما روي بإسناد ضعيف مظلم» ذكره الحارثي فقال: أنبأنا أحمد بن محمد بن سعيد 
الهَمْدَانيء حدثنا الحسن بن حماد بن حكيم الطّالقاني حدثنا أبي حدّثنا خلف بن ياسين 
الرَيّات عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود''' قال: قال عمر بن الخطاب: «لا ندع 
كتاب ربّنا وسّنّة نبينا - عليه السلام ‏ لقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت» المطلقة ثلاثاً لها 
السُكنى والنفقة» وهذا الإسناد ساقط إلى أبي حنيفة . 


وأحمد بن محمد بن سعيد هو ابن عَقّدة» وهو مجمع الغرائب والمناكير. 

«قالوا: العام قطعي» والخبر ظني» فلو خصّصه لترك القطعي بالظني . 

الشرح: «وزاد ابن أبان والكزخي» على ذلك ما يتمشَّى على مذهبهماء فقالا: قطعي 
«لم يضعف بالتجوز» . 


)١(‏ الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن الكوفي. مخضرم فقيه. عن: 
ابن مسعود وعائشة وأبي موسى وطائفة. وعنه: إبراهيم النخعى وابنه عبد الرحمن وأبو إسحاق 
وعمارة بن عمير وطائفة. وثقة ابن معين. قال إبراهيم: كان يختم من كل ليلتين. وروى أنه 
حج ثمانين حجة. توفى سنة ۷٤‏ أو ۷١‏ ه. ينظر: طبقات ابن سعد 24/4 أعيان الشيعة 
۳/۳ حلية الأولياء ۲/ ۱١۲‏ شذرات الذهب ۰۸۲/۱ الوافى بالوفيات 5577/4», الثقات 
٤‏ تذكرة الحفاظ 25٠/١‏ تهذيب الكمال 2١١7/١‏ ا التهذيب ١‏ خلاصة 
تهذيب الكمال /١‏ ۹۷ء البداية والنهاية ١١/۹‏ . 


فس 


CT ET 0 2‏ ر ص of gy‏ 
قلنَا ألشَخصيصٌ ف الدلالة» وَهىَ نه » لجَمْعْ أؤلئ 
20 3 . 
aT‏ قرس ل ا ال ر ع ل برج ر2 
٠.‏ 4 8 
آلقاضي : كلاهمًا فطعي مِنْ وَجْهِ؛ فوجَبَ التّوقف 


«قلنا» : العام قطعي في مَنْنه دون دلالته؛ لأن دلالة العام ظئيّة» والخاص بالعكس» 
و«التخصيص» لم يقع في المَنّْن» بل «في الدلالة» وهي ظنية»» وإذا كان خبر الواحد 
الخاصنّ قطعئّ الدلالة مظنون المَئنء والكتاب العام عکسه» فيتعادلان. وإذا تعادلاء 
«فالجمع» بينهما بأن يجعل العام دَلِيلاً في غير مورد الخاص «أولى» من إلغاء أحدهما. 

واعلم أن ابن أبان" والكرخي يعتقدان دلالة [العام] قطعية» فرجع اختلافاً 
معهما إلى أن دلالة العام على أفراده هل هي قطعية؟ لا سيّما إذا لم تخصنّء فلا يخصّها خبر 
الواحد» أو ظنية» فيخصها. 

ولذلك قال ابن السَّمْعَانى: ما قاله ابن أبان مبني على أصل له لا يوافقه عليه . 

والحاصل: أنهما على ضعف مذهبهما لا يوافقان على قولنا: العام ظني الدلالة» 
فلننقل الكلام معهما إلى أصلهما الذي لا يمتري ‏ عند الإنصاف ‏ ذوو الألباب في ضعفه»› 

وقال «القاضي : كلاهما قطعي من وجه» العام فى متنه» والخاص في دلالته. فتعادلا 
«فوجب التوقف». 

«قلناه: لا نسلّم عدم الأولوية» بل الخاصن أولى؛ لما فيه من الجمع بينهما؛ إذ 
«الجمع» بين الذليلين» ولو من وجه «أولى؟ . 

وليتنبه طالب التّحقيق هنا لمهم» وهو أن شيخنا أبا الحسن» والقاضي أبا بكر 
يطلبان0 في مسائل أصول الفقه القطع» ولا يكتفيان بالظّن إلا فيما ندر من فروعه» وريّما 


)١(‏ قال القرافي في «نفائس الأصول» المحدثون' والنحاة على عدم صرف أبان قال ونقله ابن يعيش 
في شرح المفصل عن الجمهور وقال إنه بناء على أن وزنه آفعل وأصله أبين صيغة مبالغة في 
الظهور الذي هو البيان والإبانة. فيقول هذا أبين من هذا أي أظهر وأوضح فلوحظ أصله مع 


العملية التي فيها فلم يصرفه. | 
٠ )۲(‏ سقط فى أ. (۳) في آ: يبطئان» وفي ب: ينطبان. 


rr 
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وقع الخلاف في بعضهاء هل هي من القّطعيات أو غيرها؟ فيصرّح في المسألة بالخلاف فيه 
كمسألة التّقض. وتخصيص العموم بالقياس» وخبر الواحد ونحوهاء فإذا توقّف الشيخ 
والقاضي» فاعلم أن وَففتهما إنما هي عن القطع» ولا يمنعان الظن. 

وأصحابنا يكتفون في العمليات بالظُّنونء ولا يمنعون أن القطع منتفٍ في أكثر 
المسائل» فالقاضي مثلاً في مسألتنا هذه واقف عن القطع لا عن الظنء وإنما لم يوجب 
تخصيص الكتاب بالآحاد؛ لأنه لا يعمل بالظنون. 

وأصحابنا أيضاً لا ينكرون أن القطع منتفب. ولكنهم يخصصونه؛ لأنهم يعملون 
بالظنون. 

وبهذا يتضح لك أنه لا يكاد يقع خلافٌ بيننا وبين الشيخ والقاضي إلا وهذه سبيله» 
ل ل ولكن مختلفون في أنه هل يعمل به. 

وقد قدمنا عن القاضي في مسألة تعقّب الاستثناء الجمل أنه واقف» مع قضائه برجحان 
مذهب الشّافعي؛ ولذلك مز ذين ذائل. لخدن ر أحل المذاهب مع وقفته عن 
القضاء بمذهب معيّن؛ لابتغائه القطع» فاحفظ ذلك فهو مفيد نافع» وبه ينجلي لك عَيِهَبُ 
مشكلة قعد عن القيام بإيضاحها الأكثرون» واستهون بأمرها من لا يدري الحقائق» وهى 
كثرة ذهاب العلماء إلى الوّقفب في مسائل الأصول»ء وحكاية المحققين وقفهم قلا مستتقااً 
بنفسه» فيحكون مثا النفي والإثبات والوقف وعدم ذلك في الفقهيات» فلا ترى الفقهاء 
يحكون الوقف قول وإن تردّد منهم متردّد في مسألة ذكروا ترڌده» ولم يجعلوا له في 
المسألة قولاً. 

وقد قال من استهان بهذا السؤال: إن هي إلا طرائق يسلكها من شاء» ويحيد عنها من 
شاء» ولم يدر الغبي أن ذلك لدقيقة» وهي أن الفقهيات کف ها بالطدرة: وتقل وقفيات 
النون» فلا يكاد فرع هي يستوي الطّرفان فيه حتى يكون مشكوكاً فقط ؛ وإن وقع ذلك لم 

يقع إلا لواحد من ألف» ثم يقال: إنه مترددء وربما لم يحك قوله؛ إذ لا فائدة في حكاية 

E 


وأما الأصوليات فالمآخذ فيها قطعية» ويكثر الوقف فيها؛ لقلة'“ القواطع» 


)1( فى أ ب: لعلة. 


TYE. 
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في حكاية أقوال الواقفية أنهم قاضون بانتفاء القّطع. وقائلون عند ذلك بأنه لا عمل؛ إذ لا 
عفل عندهم إلا بقطعي» فحكى مذهبهم لينيّه على أنهم غير عاملين بواحد من المذاهب» 
بل هم حاكمون برد الجميع» راجعون في المسألة إلى البراءة الأصلية . 

فإن قلت : فلم يحكى عن بعض الفقهاء ترددهم في بعض مسائل الفروع؟ 

قلت: لينبه على أنه ليس لا قول له مخافة أن يتخيّل وقوع الاتفاق في المسألة» وأنها 
صارت كالقَطْعِيّات المتفق عليهاء ثم ذلك لم يقع إلا قليلاً» كما لا يرتاب فيه الفقيه» وليس 
ذلك لينبّه على أنه يعود الحال إلى البزاءة الأصليّة . 


وأما وقف الفقهاء في بعض المسائل كقولهم: مال المرتد موقوف» وملك المبيع في 
زمن الجيّارٍ موقوف» وأمثال ذلك» فذلك الوقف المراعى أي: منتظر إلى انتهائه» وليس 
المعنى أنه غير محكوم فيه الآنء' بل يعلم أن الحكم واقع فيه الآن» ولكن لا يتبين لنا إلا 
بالآخرة» ثم ذلك قضاء منهم في شيء» فإنه موقوف فيهم قَاصُون لا واقفون» والشيء 
مَقْضِي عليه بأنه موقوف لا متردّد فيه» ومعنى الوقف ما ذكرناه؛ فليس من وقف الأصوليين 
في شيء. 

فإن قلت: فقد قال الفقهاء: وقف العقود قَسْمَّان: وقف تبين» ووقف صحة» ومثلوا 
وقف التبين ببيع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا [هو]“ ميّت» ووقف الصّحة ببيع 
الفضولي» وكلامكم صريح في أن وقفهم وَقْف تبين فقط . 

قلت: هذا الآن خروج عن غرضنا؛ فإن غرضنا حاصل بأنهم لا يعنون بالوقف ما 
يعنيه الأصولي . 

وإن أردت تحقيق ما يعنونه على التفصيل فنقول: 

ذكر الإمام في باب النهي عن بيع الغَرّر: أن وقف العقود ثلاثة أصنافي: بيع 
الفضولي» وبيع ما يظنه لأبيه» ثم تبين أنه كان قد مات» والصنف الثالث إذا غصب أموالاً 
وباعها وتصرف في أثمانها وعسر التتبع» ففي تنفيذها قولان» ولما تكلم الإمام في عِثق 
الراهن أبدى في بيع الرهن إجمالاً أنه توقف» كبيع المفلس. 


قال: ولا محمل لتصحيح بيع المفلس ماله على قول إلا الحمل على الوفّف» ومحمل 


)١(‏ في.ب: هي. 


رضن 
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الوقف ليس يمتنع جريانه في الرّهن» ولا نظر إلى كون حجر الفلس جرى من غير اختيار 
المحجور عليه» بخلاف حجر الرهن. 

والوجه: التسوية بين البابين» وتنزيل البيع والعثق على ترتيب واحدء والعتق أولى 
بالنفوذء والبيع أنفذ منه. 

قال: وهذا فنّ من الوقف زائد على الأصناف التي ذكرناها في كتاب البيع . 

وقال الغزالي في تصرف المفلس: وجه التنفيذ أن البيع صدر من أهله» وصادف 
محلّهء وکنا نفلك "انما ادق لاس إلى ققد والآن قد تبين أنه لم يحصل به دفع 
ور 09 ءِ 5 0 
قال أبي رحمه الله : وبكلام الخزالي هذا يتبين ما أشار إليه الإمام من أن هذا الوقف 
ت الثلاثة؛ لأن بيع الفُضُولي والغاصب لم يصدر من أهله» وبيع ما يظنه للأب 
في الظاهر كذلك» وفي الباطن خلافه» وهذا في الظَّاهرء والباطن صادر من آهله» ولكن 
کون دافعاً للحق أولاً مجهول موقوف على أمر مرتقب» [وهو يشبه تصرف المريض؛ فإنه 
صادر من أهله في محلهء ودفعه لحقّ الورثة أو الغرماء موقوف على أمر مرتقب]' يظهر 
عند الموت . 1 

وقال ابن الرَفْعَةٍ في شرح كلام الغزالي هذا: إن معناه أن الحجر على كل مال المفلس 
شرع مخافة تضييع الديون على أربابهاء وليس ذلك بأمر محقق» فإذا بان بالآخرة أنها لم 
تضع» وأن في المال فَضْلة عنه» فقد بان أن الحجر لم يتناول ذلك الفاضلء» قبَانَ نفوذ 
التصرف فيه» [وينزل]9) الحَجْر عليه بالفلس منزلة الحجر على السيد في عبده الجاني 
لأجل جنايته» فإنا نقصر الحَجُر على قدر أَرْشٍ الجناية لا على جميعه» كما [أن)" ذلك 
راق لذااذكره«القرالي ني داب لرا اجام ان الجر رر ا الجر عا ف 

نعم ما وجد الرضا به وإن كان زائداً على قدر الدين» ولهذا لم يطرد الأصحاب قول 
الوقف فيه» وإن قال الإمام في كتاب «الإقرار»: إنه لا يبعد تخريجه فيه. انتهى . 

قال أبي رحمه الله: فإن صح ما قاله» فينبغي أن يجري في المرهون قول الوقف 
المذكورٌ في بيع المُضُوليء فإنه جرى في بيع ملك الغيرء فلأن يجري في ملكه الذي حجر 
عليه فيه لأجل الغير أولى» والوقف الذي حقّقه في المفلس نوع زائد على الثلاثة الأصناف 


)١( .‏ سقط في ب. (1) في ب: ويترك. (۳) سقط في أ» ب. 
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بلا شكّ» وهو من الوجه الذي ذكره شديد الشّبه بالمريض؛ [فإن المريض]" ربما حجر 
عليه فيما يتبين بالموت به يدفع حقّ الغرماء» والزائد على الثلاث من التبرعات وغير ذلك لا 
تععلق :نه التفسجرءوهذ) المع طاطر فى [المتيد] بلا شك 


نالفي فالقول انال ر اا ن يعم ا [كيون] 19 و الات آنه ملق 
بالمال» ولكنه لظننا مُرَاحمة الديون فهو رتبة متوسطة بين تصرّف الفضولي والمريض» بل 
بين تصرّف الراهن والمريض» وسواء ألحقناه بالمريض أم منعناه» فذلك في نفوذ التصرف» 
أما الحل فلا؛ فإن المريض يحل له الإقدام على التصرفات”؟ كلها الآن اعتماداً على بقاء 
الحياة» والمفلس ممنوع منها؛ لمُرَاغمته ما شرع الحجر لأجله. انتهى كلام الشيخ الإمام 
الؤالت رمه اله 


قلت : والحاصل أن ابن الرَفْعَة يذهب في المُفْلس إلى أن الحَجْر لم يشمل الفاضل 
كما في المريض . والشيخ الإمام يقول: شمله ولكن نقضنا التصرف عند الاحتياج إلى نقضه”*' . 

وما قاله الشيخ الإمام أصحّ» وينبغي أن يبني على ما اختلف فيه ابن الرَفْعَةَ وأبي 
رحمهما الله أنه هل ينقض من تصرفات المفلس الأضعف فالأضعف» أو الآخر فالآخر؟ . 

فإن قلنا برأي الشيخ الإمام: اجه نقض الأضعف فالأضعف» وعليه جمهور 
الأصحاب» وهو الصحيح . 

وإن قلنا برأي ابن الرَفْعَةِ: نقض الآخر فالآخر؛ لأنه المُضَّادف لوقت الحجرء وهو 
رأي الشيخ أبي إسحاق الشّيرّازي . 

وبتصحيح الأصحاب نقض الأضعف فالأضعف يظهر لك أن تصرّف أبي - رحمه الله - 
أليق برأيهم من تصرف ابن الرّفْعَة. 

ثم قال أبي رحمه الله : فتحصلنا على مراتب : 


)١(‏ سقط في ج. (5) في أء ب: التصرف. 
(۲) في أء ج: المرتد. (0) في أء ب: بعضه. 


(9) في بء ج: بعيد. 
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إحداها : بيع الفضولي”''؛ وقد أطلقواوَئف العقودعليه على الإجازة . 


)١(‏ يشترط في المعقود عليه أن يكون مملوكاًء ليصح العقد أما إذا لم يكن مملوكاً للقاعد فلا 
يجوز كما قال الشافعي رضي الله عنه لا يجوز للرجل أن يبيع ملك غيره بغيّر إذن ليكون موقوفاً 
على إجازته. ولا أن يشتري بغير إذنه ليكون موقوفاً على إجازته وأجاز مالك البيع والشراء 
جميعا على الإجازة. 
وأجاز أبو خنيفة البيع على الإجازة دون الشراء. 
استدلالا: بما روى عن عروة بن ¿ الجعد البارقي أن رسول الله يكل أعطاه ديناراً ليشتري له شاة 
أو أضحية فاشترى شاتين فباع إحداهما: ينار وای بشّاة 5 وديتار قَدَعَا لَه رسُول الله کی فى 
CS‏ ا ا 
بدينار وباع إحداها بدينار ثم أتى رسول الله بأضحية ودينار. 
فدل هذان الخبران على جواز وقوف البيع على إجازة المالك. ولأن من عقد له يجبر في 
الحال فجاز أن يقف على الإجازة كالوصية. قالوا ولأنه بيع مال يتعلق بحق الغير فجاز أن 
يقف على إجازته كالمريض إذا حابى في البيع . قالوا ولأن جميع العقد أكمل من شطره فلما 
وقف شطره وهو البدل على إجازة المشتري القبول فأولى أن يصح وقف جميعه على الإجازة 
بعد البدل والقبول. قالوا ولأنه لما جاز أن يكون موقوفاً على الفسخ إذا ثبت فيه الخيار جاز أن 
يكون موقوفاً على الإمضاء إذا لم يوجد معه الإذن والدليل على صحة ما ذهبنا إليه نهى 
النبي ية عن بيع الغرر وهذا داخل فيه الغرر للتردد بين جوازين. 
عي 00 أن النبي كَل قال : «لآ تَبعْ ما لَِسَ عِنْدَكه يعني ما ليس 
في مَالك. وبما روى أن رسول الله يكل قال : «لاَتَبِعْ ما لا تملك». ولأنعقد البيع ينقل ملكا 
عن البائع إلى مالك هو المشتري فلما لم يجز أن يكون موقوفاً على إجازة المشتري فأولى أن 
يكون موقوفا على إجازة البائع لما فيه من انتزاع ملكه. 
ويحرر ذلك قياساً فيقال: إن البائع أحد طرفى البيع فلم يجز أن يقف على الإجازة كالمشتري. 
ولأنه بيع عين لا قدرة لأحد المتعاقدين على إيقاع) فرض فيها فوجب أن يكون باطلاً كبيع الطير 
في الهواء والحوت في الماء. ولأن نفوذ البيع إنما يكون في ملك وعن إذن من له الملك فلما 
كان لو عقد على غير ملك كالخمر ثم صار المعقود عليه ملكا بأن صار الخمر حلالاً لم يصح 
العقد وجب إذا عقد من غير إذن المالك فلم ينعقد العقد ثم إذن المالك أن لا يصح . 
والجواب عن حديث عروة أنه ليس فيه دلالة بدليل أن أثنى عليه النبي والثناء لا يستحق 
المخالفة . 
والجواب عن حديث حكيم بن حزام أنه ليس فيه دلالة أيضاً؛ لأنه يحتمل أنه اشترى ذلك 
لنفسه ثم باعه لنفسه. ثم اشترى للنبي َي شاة عن إذن المتقدم . 
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ومقتضى هذه العبارة أن العَقْد لا يوجد حتى يجازء وهكذا عبارة من قال: إن الصحة 
موقوفة» مقتضاه أن الصّحة لا توجد إلا بعد الإجازة» وهذا هو الظاهرء لكن الإمام قال: إن 
الصحة ناجزة» والملك موقوف على الإجازة . 

وحكى الرّافعي ذلك عنه ولم يخالفه» وفيه إشكال؛ لأن الصحة كيف توجد قبل 
وجود شرطها؛ ولأن الهبة يقف الملك فيها على القبض» والبيع يقف الملك فيه على 
[انقضاء]“ الخيار على قول»ء ولا خلاف في وصفهما بالصحة. 

والحنفيّة نقلوا عن أبي حنيفة» وأبي يوسف أن الملك حاصل في بيع المُضُوليء وأن 

وعن محمد أن الملك لا يوجد إلا إذا أجاز كالقول القديم عندناء ولم يتعرضوا 
لوصفه بالصحة قبل ذلك. ش 

والأقرب في هذا النَوْع على قول الوقف أنَّ الإجازة مع الإيجاب والقبول [بانتهاء]”") 
[ثلائتها]”" أركان العقد» فلاتوجد الصحة والملكإلابعدها. 
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وأما قياسهم على الوصايا فغير صحيح؛ لأن حكم الوصايا أوسع وحكم العقود أضيق. ألا 
ترى أن القبول في الوصية على التراخي فجاز أن تكون موقوفة على الإجازة والقبول في البيع 
على الفور فلم يجز أن يكون موقوفاً عليها. 

وأما قياسهم على محاباة المريض فلا يصح؛ لأن المحاباة في المرض وصية وقد ذكرنا المعنى 
في جواز وقوف الوصايا على الإجازة وعدم وقوف البيع عليها. 

وأما استدلالهم: بأنه لما جاز وقف البدل على قبول المشتري جاز وقف العقد كله على إذن 
المالك فغير صحيح لأن المشتري لم يوقف البدل على إجازته بالقبول لأنه لم يملك فيه حقاء 
وإنما تمام العقد في البدل معتبر بقبول المشترى فلم يسلم الاستدلال. 

وأما استدلالهم: بأنه لما جاز وقوف العقد على الفسخ جاز وقوفه على الإجازة فغير صحيح 
لأن المعنى في الفسخ أنه وقع للعاقد بعد صحته فجاز وقوفه والإجازة إنما هي وقوف ما لم 
تتقدم صحته فجاز وقوف ماصح ولم يجز وقوف مالم يصخ . 


)01 في ب القضاء . )۳( سقط في أ» ج. 
(۲) سقط في ب . 
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الثانية : بيع الغاصب إذا عسر يبيعه بالبعض لكثرته» وإنما يفارق الرتبة الأولى 
بالعسْرء وفيه قولان فى الجديد. 

إذا قلنا ببطلان الأول» والقول بالصحة فيه مع القول في الأول بالبُطّلان يفضي إلى 
اعتبار الشرط بعد المشروط. وأجمع العقلاء أن الشَّرْط يجب أن يكون متقدماً أو مقارناً؛ 
فلذلك كان هذا القول ضعيفاً. 

الثالثة : بيع مال يظنه لأبيه» ويكون أبوه قَدْ مَاتَ وهو وارثه» والموقوف التبين والعلم 
بصحة العقد لا نفس الصّحة ولا الملك» وإن كانوا أدرجوا هذه الصورة تحت قوله 
[وقف]”'' العقود. 

الرابعة : بيع المَرْهُون بغير إذن المرتهن على الاحتمال الذي أَبْدَاه الإمام . 

وقال: إن هذا الوقف زائد على الأقسام الثّلاثة المتقدّمة؛ والذي يظهر أنه من القسم 
الملك. 

ولعل قول الإمام : إنه غير الأصناف الثلاثة لمكان هذه الأولويةء ويتوهّم بعض الناس 
أن كونه منع نفسه بالرهن فارقٌ بينه وبين الفضولي» وموجب لأن لا يجري الخلاف فيف 
وليس كذلك. بل الإمام في باب الإقرار ذكر أن بيع الرّاهن كبيع الفضولي بلا خلافء وأن 
الخلاف في الجديد إنما هو في المفلس؛ لأنه لم يحجر على نفسه. 

الخامسة: بيع المُفلس ماله" وقد علمت المأخذ الذي أشار إليه العَرّالىَء وذكره 
ابن الرفعة فيه» وبه يعلم أنه أولى بالصحة من المرهون» وكذلك ما قاله الإمام في 
«الإقرار؟. 


)١(‏ في أء ج: وقفت. 
(0) إن للمدين الذي لم يزد ماله على الدين ثلاث حالات: 
١‏ إحاطة الدين بمال المدين. | 
| ؟ - قيام الغرماء على المدين وهو المسمى عندهم التفليس بالمعنى الأعم . ش 
۳ - حكم الحاكم بخلع مال المدين لغرمائه وهو المسمى عندهم الأخص «أمّا الحالة الأولى» 
فقد قال فيها المالكية: إذا كان مال المدين قد استغرقه الدين بأن ساواه أو زاد عليه فإن - 


2 


ياي رج "بول جه “نو جين يدرس 2 هاس م لط نا كو E‏ حول بش رط مده" E E E‏ ميف وها E‏ قد ودام بالا وي برا واد عاد ف د الا و و ا 0 


يي ليا نيت جل هار حرو مهت لوا A‏ :الل أيه مارك E rR‏ ل الف تو E‏ الي 19" بح )لتر E ODE EOE E E E‏ ا 


الشريعة الإسلامية تتدخل حينئذٍ لحق الدائنين فتمنعه من كل تصرف لا معاوضة فيها لمكان 
التهمة؛ إذ قد يقصد به إضاعة الحقوق على أربابهاء وكذلك من معاوضة قد يقصد منها ذلك 
مثل أن يحابى في البيع فليس له أن يهب ولا أن يقف ولا أن يعتق ولا أن يضمن» ولا أن يقر 
بدين لمن يتهم عليه كالزوجة الودود والولد البار والصديق الملاطف . 

أمّا المعاوضات التي يقصد منها التجر والربح فهو غير ممنوع منها فله أن يبيع ويشتري وله 
الكراء والاكتراء . 

وإنما منع من الأولى لأنها تبرعات لا نفع فيها للدائنين» وإنما فيها الإضرار بهم عن قصضد أو 
عن غير قصد» ولم يمنع من الثانيةء لأن المعنى لم يكن متحققاً بل ربما كان فيها ربح 
وكسب» فلو اتجرفربح أو باع ما يساوي عشرة بائنى عشر لم يكن ممنوعاًء ولذلك لو عاد 
تصرفه بطريق المعاوضة بضد هذا القرض كان ممنوعاً منه مثل أن يتخذ البيع أو الشراء ذريعة 
إلى التبرعات فيحابى فيما باع أو اشترى ولم تمنعه الشريعة من أداء ما وجب عليه أو ندب في 
حقه فعليه الإنفاق على زوجته وأبويه المعسرين الفقيرين وأولاده الصغار وله شراء أضحية 
ونفقة عيدين غير سرف في ذلك كله. 

وكذلك لم تمنعه من الإقرار بدين لمن لا يتهم عليه. 

وأمّا الثانية: فالمدين فيها ممنوع من كل تصرف كان فيه معاوضة أو لم يكن فليس له بيع ولا 
شراء ولا صدقة وما إلى ذلك. وهاتان الحالتان قد انفرد بهما المالكية من بين سائر 
الفقهاء . 

وذهب أبو حنيفة وأحمد والشاقعي إلى أن المدين في هاتين الحالتين كسائر الناس يجوز له 
التصرف بمعاوضته وغير معاوضته. 

«والوجه لمالك» أن الحجر على المدين إنما كان لحق الغرماء وقد أحاط الدين بماله وقد يعود 
تصرفه في هاتين الحالتين بضرر عليهم» وهو ينافي المعنى الذي شرع الحجر من أجله. ولو 
أطلق للمدين هذا الحق» وكان كسائر الناس الاستطاع أن يأتي على كل ماله حتى إذا طلب 
الغرماء الحجر عليه من الحاكم لم يجدوا شيا ا 
عليه فيه ؛ فلذلك قالوا بمنعه على الوجه الذي أسلفنا والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: « 
ضَرَرَ ولآ ضْرَارً؛. 

«والوجه لغيرهم» أن الأصل في التصرفات أن تكون ماضية نافذة متى صدرت من أهلها في 
محالها ولا شيء يمنع من ذلك في الحالين» وليس في هاتين الحالتين مانع إلا إحاطة الدين أو 
قيام الغرماء ولا يصلح ذلك مانعاًء وما دام الشارع قد جعل الحجر من الحاكم» وهو لم يحكم 
فليس ذلك لأحد غيره من الغرماء. 
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السّادسة: تصرف المريض”» وقد تقّدم بيان ظهور الصّحة فيه. انتهى كلام الشيخ 
الإمام» ذكره فى کتاب «التفليس» من تكملة «(شرح المهذب». 
وإنما أجملنا ذكره مع طوله ومُّجانبته لفن أصول الفِقَهِ لمكان نقاسته› وعظم فائدته . 


ولعل ما ذهب إليه المالكية أولى» ولا سيما في هذا العصر الذي التوت فيه أخلاق الناس 
واستباحوا أكل أموال الناس بعضهم بعضاً بالباطل» » فلو أبيح له أن يبعثر ماله ذات اليمين وذات 
الشمال وينفق طوراً في الهبة وطوراً في الصدقة وما إلى ذلك لضاعت الأموال على أصحابهاء 
وبالتالي إذا عرف الناس ذلك كان لهم مبرراً في الشح بمالهم بما في ذات أيديهم . 

وقال الناس قديماً الأخذ سرّيطى والعطاءٌ ضَدَيْطى - يتعامل الناس في غير جلبة ولا ضوضاءء 
بل أكثر من ذلك أنه قد يصل الأمر بهم إلى السرّ والخفاء فيه حتى إذا كان القضاء كان الإعلان 
وكانت المواعدة وكانت المخاصمة 8 الرفع إلى القضاء ليس ذلك فحسب» بل هو يعمل كل 
جهد في تهريب ماله بشتى الوسائل. 

«الحالة الثالثة» وهي فيما إذا رفع الغرماء الأمرء إلى الحاكم وطلبوا منه الحجر على المدين» 
فهل للحاكم في هذه الحالة خلع ما له عنه ويبيعه عليه وقسم ثمنه بين الغرماء؟ أو ليس له ذلك 
بل يحبسه حتى يعين طريق وفاء الدين؟. 

«إلى الرأي الأول» ذهب مالك والشافعي والحنابلة وأهل الظاهر وأبو يوسف ومحمّد بن 
الحنفية . 

«وإلى الرأي الثاني» ذهب أبو حنيفة وزيد بن على من الشيعة. وقد استدل الأولون مالك ومن 
معه ,. 

)١(‏ اتفق الفقهاء ء على أن المرض المتصل بالموت لا ينافي أهلية التصرف في المال» ولكن لما كان 
ل ا ساي ثة كان المرض سبباً 
لتعلق حق الورثة بماله فلذلك قال الفقهاء ما عدا الظاهرية بالحجر عليه في التصرفات الضارة 
بحقوق الورثة كالتبرعات الزائدة على الثلث . 
أمّا الظاهرية فقالوا: : إن المريض كالصحيح سواء بسواء من غير فرق في التبرعات الزائدة على 
e‏ ولا ما يشبهه. 

تفق الفقهاء ء جميعاً على أن الوصية لا تنفذ بأكثر من الثلث» > كما اتفقوا على صحة التصرفات 
0 تقع بالمعاوضات كالبيع والشراء ما لم يقع منه محاباة فيهما كأن يبيع ما يساوي عشرة 
بخمسة أو يشتر يشتري ما ثمنه عشرة دارهم بخمسة عشر فهو في هذه الحالة متبرع ينفذ تبرعه إن 
وسعه الغلث وإلا غلا. 


5 


۲ 


كه 


مَسْأَلَةٌ: 
لاجمل يُكَصّمد قران وَألشْئ؛ كتلصيف آية الْقَدْفِ عَلَى الْعَبْدِ؛ وَل 
عملوا بخلاف ص › تَضَنَّ تاسخاً . 


«مسألة» 
الشرح: «الإجماع [يخصص]“ الكتاب والشنة)» بمعنى أنه دال على وجود 
المخصص في نفس الأمر؛ إذ الإجماع لا بد له من مستندٍء ودليل كونه مخصّصاً الوقوع. 
«كتنصيف آية القَدْفِ على العبد»» ولك منع قيام الإجماع؛ فإن جماعة منهم عمر بن 
عبد العزيز - كما نقله عنه مالك في «الموطأ» ‏ ذهبوا إلى أن العَبْدَ يجلد بالقذف بما بين 
0 إلا أن يثبت قيام 0 


الثلث . 

فتلخص أن محل الخلاف بين الظاهرية والجمهور ف في فى التبرعات الزائدة عن الثلث في غير 
الوصية . 

فالجمهور يرون عدم صحتها منه. 


والظاهرية يجيزونها منه. 

)۱( في أ: : تخصيص . 

(۲) نقل كثير من أهل الأصول أنه لم يعلم خلاف بين العلماء في جواز تخصيص القرآن والسنة 
المتواترة بالإجماع المتواتر أو المشهور؛ وإن وقع خلاف الحنفية في تخصيصهما بالإجماع 
الثابت من طريق الآحاد فإنه كخير الواحد» واستدلوا على ذلك بما ثبت من تخصيص أية 
القذف؛ إذ هي عامة في الأحرار والعبيد تورجب ثمانين جلدة للحر والعبد» وأوجبوا على العبد 
نصف الثمانين بالإجماع. . 
ولما كان المعتبر عند علماء الأصول أن الإجماع غير معتبر في حياة النبي كك ؛ لأنه لا يتم من 
غير دخوله وبعد دخوله فقوله حجة قاطعة» ولا دخل فيه لغیره» وهم رضوان الله عليهم لم 
يكونوا يعملون بآرائهم في الزمان الشريف إلا مع الرجوع إلى النبيّ ي فلا وجود للإجماع زمن 
الوحي » وهو المراد بعدم الاعتبار» لا أنه غير معتبر مع تحققه. 
ومن المعروف أن الأصوليين على مذهبين في دلالة العام» منهم القطعيون الذين يرون أن 
الدليل المتراخي لا يكون تخصيصا ومنهم الظنيون الذين لا يرون ذلك. . 
وقد يرد على القطعيين كيف تجوزون التخصيص بالإجماع مع تراخي زمنه ولا تخصيص مع 
التراخي عندكم؟ وعلى الظنيين كيف تجوزون التخصيص بالإجماع مع تراخيه ومحل تجويزه 
بالمتراخي عندكم ما إذا تأ بر عن ؤقت الخطاب لا وقت الحاجة» ولا شك أن الإجماع يتأخر = 


TY. 


لكو لمق لت جام تقار ايز E‏ ع ول لحف كي وهر EE‏ مو ود TE RAE‏ كد SAS ELE‏ و لو وى وك AS‏ 


وفيه ما فيه «ولو عملوا بخلاف نصّ» في حكم يتناوله بنصوصيته لا بعمومه «تضمن» 
عملهم «ناسخاً» أطلقوا عليه فلا فَوْقَ حينئذ بين أن يخصن القرآن بالإجماع أو ينسخ؛ إذ 
الكل يتضمّن مقتضياً لذلك إلآ أنه لم يقع نسخ قرآن بالإجماع. 

فقيل : لا ينسخ» ووقوع التخصيص» فقيل : يخصص . 5 

فإن قلت: قولكم: «ولو عملوا بخلاف نصن» أمر تقديري؛ إن ذلك لم يقع أمر 
تحقيقي؟ ودليله الإجماع على العمل» بخلاف حديث جمع النبي ية ب«المدينة» بين 
الصّلاتين من غير خوف ولا مطرء بخلاف حديث: «مَنْ شَرِبَ الكَمْرَ فَاجْلِدُوةُ. ..» 
الحديث» وفيه «فإِنْ شربهًا في الرَابِعَةٍ قاقتلوٌ»؟7“. 1 


عن وقت الحاجة ومثل هذا أيضاً يرد على القطعيين فوق ما تقدم. . 

والجواب عن هذا الإيراد يتبين لنا من الوقوف على حقيقية التخصيص بالإجماع» وحقيقته أنه 
إن وقع التخصيص به فإنما يقع صورة فقطء وعند التحقيق إنما يكون لتضمن الإجماع نصاً 
مخصصاً. فعمل أهل الإجماع على خلاف النص العام يكون مبنيّاعلى تضمنه النص 
المخصص » وكان إجماعهم إجماعاً على التخصيص بهء ثم من أتى بعدهم يلزمه متابعتهم وإن 
لم يعرف المخصصء فمثلاً أوجبوا على العبد نصف الثمانين بالإجماع» ومستند الإجماع قوله 
تعالى : #فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) ولا فرق في ذلك بين العبد والأمة؛ 
لأن علة التنصيف هي الرق فحكم التنصيف ثابت للعبد إما بطريق مفهوم الموافقة المساوي. 
وإما بطريق القياس» وقد انعقد الإجماع على ذلك» فيستند الحكم للإجماع؛ لأنه قطعي فيغني 
عن مستنده؛ لأنه قد يكون ظنیاء وحينئذ فلا وجه للإيراد على الرأيين نعم بقيت الشبهة قائمة 
على الحنفية من جهة أنهم يشترطون المقارنة في المخصص الأول اتفاقاً وعلى أحد الرأيين في 
الثاني» ومستند الإجماع قد يكون متراخياًء وقد يكون مقارناً» وعلئ كل حال فهو في الغالب 
غير معلوم» وحينئذ فكيف يشترطون لكون الدليل مخصصاً معرفة كونه مقارناً مع تجويزهم 
التخصيص بالإجماع؟ أو كيف يجوزون التخصيص بالإجماع مع اشتراطهم المقارنة وغاية ما 
يفيده الإجماع هو التخصيص؟ أما أنه عن نص مقارن فلا. قاله شيخنا الشيخ فائد. وينظر: 
البحر المحيط 77/9 ونهاية السول للإسنوي 457/7», ومنهاج العقول للبدخشي 1/۲٦٠ء‏ 
وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ۹ والتحصيل من المحصول للأرموي 2388/١‏ 
والايات البينات لابن قاسم العبادي ٠٥/۳‏ والمعتمد لأبي الحسين 5617/١‏ وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٠٠١/۲‏ وميزان الأصول ٤۷۳/١‏ ونشر البنود 
للشنقيطي ۲٠٠۱/۱‏ . وينظر: المسودة ١١٠١ء‏ والعدة ٥۷۸/۲‏ وشرح العضد ؟/١6١.‏ 

= )41487( كتاب الحدود: باب إذا تتابع الناس في شرب الخمر‎ ٠١٤/٤ أخرجه أب داود‎ )١( 


A: 


قلت : بل هو تقديري» ولذلك عبر المصتف ب«لو» الدالة على الامتناع؛ ومَعَّاذ الله أن 
تخالف الأمة الص؛ لأن ذلك مع العلم فسوق أو كفر» ومع الجهل خطأء وما ذكر من 
حديث الجمع قد قال بظاهره جماعة منهم من أصحاينا ابن المَنْذِرء وأبو إسحاق» فأجازوا 
ذلك بلا عُذْرء وَحَمَلَهُ قوم على الجمع بالمرضء فأجازوه به» وهو اختيار النووي . 

وأوله المانعون بأنه أخر الصلاة الأولى إلى أواخر الوَقْتِ» بحيث كان فراغها يعقبه 
خروج الوقت» ثم صلى الانية عقيبهاء وهذا جمع ولكن في الوقت»ء وما ذكر من حديث 
القَثْل في الرّابعة بالخمر : 

وقيل : إنه غير صحيح . 

رھ جد دإذًا بويع لكَلِيمتنِ فَاقئُوا الآخرَ مِنْهُمَا27 وهو في صحيح مسلم. › 
له تأويلات . 
ا «مسالة» 

الشرح: «العام يخص بالمفهوم»" مفهوم المُكَالفة «إن قيل به» وأما إن لم يقل به 
فظاهره أنه لا يخصَ؛ إذ لا حجة له» «ومثل» بقول القائل «في الأنْعَام الرّكا مع «في العم 


والترمذي ۳۹/٤‏ كتاب الحدود: باب ما جاء في شرب الخمر )١555(‏ وابن ماجة 4597/7 
كتاب الحدود: باب من شرب الخمر مراراً (10177) وابن حبان» ذكره الهيثمي في موارد 
الظمان »)۳٠٤(‏ باب ما جاء في شارب الخمر )١1919(‏ . 

(۱) أخرجه مسلم ۳/ ١۸٤۱ء‏ كتاب الإمارة:. باب إذا بويع لخلفتين (11/ 21891. 

0) ينظر: البرهان ١/459غ:‏ وشرح الكوكب المنير ۳٦٦/۳‏ والمنخول ۰۲۰۸ 25١95‏ 

: والمستصفى ٠6/7‏ . والمحصول (۱/ ۰۱۳/۳ :)١94‏ وجمع الجوامع 27/7 وشرح العضد 
٠١/۲‏ والعدة 0۷۸/۲ والإحكام للامدي ۲ وتيسير التحرير 27١7/١‏ وإرشاد 
الفحول .)١٠١١(‏ 


ro 


لم نت نرق كارو ام O‏ ور امور NSIC‏ ورج مار قب لل ا ا حا ف م AEE‏ 


السَّائِمَةِ رَكَاةٌ؛ فإن قضية الأول : تعميم الوجوب في الأنعام إبلاً وبقراً وغنماً وأصنافها سَائِمة 
رارق ومفهوم الثاني إخراج معلوفة الغنم . 

واعلم أن الجر بط ات «ومثل في الأنعام الزكاة ليس في الغنم السّائمة 
زكاة» بلفظ «ليس»» أو ليس ذلك في «الإحكام»» ولا يظهر له وجه. فشرحه الشارحون على 
ما في «الإحكام». ثم إن المصتف لم يُشِرْ بقوله: «ومُتّل: في الأنعام الزكاة» إلى حديث؛ 
فإنا لا نعرف هذا اللفظ في حديث» ولذلك ايك عبارة الآمدي : : كما لو ورد: في الأنعام 
الزكاة» وكانت عبارة المصتف «ومُّلَ؛ مبني لما لم يسم فاعله» وقد رأيتها مضبوطةً بخطه» 
ولم يقل: ومنل على العادة في ضرب الأمثلة؛ لأنه لفظ يوهم أن يكون هذا اللفظ قد ورد. 

وقد توم دك أن المصتف قال: : فيطلت 0 «الواو» عطف على شيء» 
د وهو المخالفة لا الموافقة. 

وأيضاً: فسنذكر قيام الإجماع على أن مفهوم الموافقة تخصيص» فلم يكن كبير غرض 

وأيضاً: فقد وقفت على التّسخة التي هي بخطّه. ولیس فيها ما ذكره الشيرازي» 

وأما «في لم السَائِمَةِ رَكَاة) فأشار به إلى ما في : «الصحيح › وفي صدقة الغنم في 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة») «الحديث»» ولذلك كانت :عبارة الآمدي : : ثم 
ورد قوله: «فِي السَّائِمَةٍ رَكَاة) . 

وإنما قلنا: يجب العمل بالمفهوم «للجمع بين الدّليلين» العام والمفهوم ؛ فإنه أولى 
كفا سيق 

و کرد ذا ها امور ی دد 

قلت: وإنما محل الاتفاق في مفهوم الموافقة ولذلك لم يتحدّث فيه المصّف؛ إذ لا 
كبير غرض في الاحتجاج لما لا يراع فيه» وإنما تحدث في موضع النزاع» وهو مفهوم 


(۱) ينظر: الإحكام 700/1 (07. 


۳ 


يه سبي ني ا aS‏ نش هه ووس يون e‏ أي قر جه ده ها a‏ وساي كيد بف ل« E RL E FERO‏ وا ال و رو E‏ م عد ا 9 


المُكَالفة» ولقد توقف الإمام الرازي فلم يختر شيئاً في «المحصول»» وجزم في «المنتخب» 
بأنه لا يخصص به . 

وقال ابن دقيق العيد: إنه رآه لبعضه"» وحكاه أبو الخَطّاب الحنبلي عن قوم . 

وقال ابن السَّمُعاني : يجوز تخصيص العموم بدليل الخطاب على الظاهر من مذهب 
الشّافميء ولفظ «الظاهر ظاهر» في أن الخلاف 0 

قال: ومثاله في الكتاب قوله تعالى: ظوَلِلْمُطْلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالمَعْرُوفي1#سورة البقرة: 
الآية ١14]؛‏ فإنه عام في كل مطلقةء ثم قال ا إن طََقْكّمُ النّسَاءَ مَالَمْ 


2 مس 


تَمَسُومُنَ أو تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ةه وَمَتَحْوهنَ #[سورة البقرة: الآآية .]۲۳١‏ 

[فكان](' دليله أن لا مُيْمَةَ للمدخول بهاء فخصن بها في أظهر قوليه عموم 
المطلقات» وامتنع من التخصيص بها في القول الاخر. انتهى . 

وقضيته : تخريجٌ قول للشّافعي في تخصيص العموم بالمفهوم بكلام هذا الإمام اللبّتء 
واستفد ذلك . 

والأصح في المذهب وجوب المنْعَةٍ شون بهاء ولكن المختار في الأصول أن 
المفهوم يخصن العموم؛ لما ذكرناه. 

«فإن قيل: العام أقوى» من المفهوم؛ لكونه منطوقاًء «فلا معارضة»؛ إذ شأن 
المتعارضين التعادل» وإذا لم سارضه فلا يخصضة : 

«قلنا»: لا نسلم أن العام أقوى مطلقاًء بل من حيث إنه منطوق فقط› والمفهوم أقوى 
من حيث الدّلالة على الخاص» و«الجمع أولى» من سقوط أحد الدليلين؛ فإنّ العمل 
بالمفهوم لا يلزم منه إبطال العُمُوم مُطلقآء بخلاف العكس» ا 
دليليهما «كغيره» من المخصّصات» فإنا تل باتعا ن الاد ولا يشترط النّساوي في 
القوة من حيث المَدْنَء كما يخص المتواتر بخبر الواحد وليسا متساويين» بل كل منهما | 
أرجح من وجه. 

ولقناكل أن يقول: لا نس أن المفهوم راجح من حيث الدلالة» وليس كالعام 
والخاص؛ فإنهما منطوقان. 


e . ٠۸١/۲ ينظر: الإبهاج‎ )۱( 


TY 


وأما المفهوم فغير منطوق» فلم قلتم: إنه أقوى من دلالة العموم؟ 
«تذبيه» 


إنما أتى المصّف بحرف الشرط في قوله: «فإن قيل»» ولم يقل : «يقل» على العادة؛ 


«فائدة» 
قال الشيخ أبو حامد بعد أن ذكر أن دليل الخطاب يخصّ العموم» هذا إذا عارضه غير 
التّطوَ الذي هو أصله. 
فأما إذا عرض على نطقه وأصلهء فإما أن نسقطه ونبطله أو نخصّه فقطء فإن أعرض 
بالإسقاط والإبْطّال سقط الدليلء وذلك مثل ما روى عن النبى لل أنه قال: «أَكْمَا امْرَأةٍ 
كحت نَفْسَهَا بعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَكَاحْهًا بَاطلٌ»"“ نص على البطلان بغير الإذن» ودليله يقتضر 


جوازه بِالإِذْنِء إلآ أن هذا الدليل إذا ثبت سقط التُطق؛ لأن الأمّة أجمعت على النسوية بين 
أن تنكح المرأة بغير إذن وليهاء وبين أن تنكح نفسها بإذنه. فعندما يبطل النكاح في 
الموضعين معاء وعند المخالفين يصح فيهماء فإذا ثبت بالدّليل جواز ذلك بإذنه ثبت 
بالإجماع واه رکف وا تيعد جواد غير إذنه سقط الى فون هذا" الال 
مسقطاً لأصله فيسقط الدليل» ويثبت النطق. 


قال: وأمأ إذا كان الدليل لا يسقط أصلهء ولكن يخصه مثل قوله لل : إل اللَّهَ حَرَمَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2559/7 كتاب النكاح: باب في الولي (۲۰۸۳)ء والترمذي 508/7 كتاب 
ماجه 2500/١‏ کتاب التكاح : باب لا نكاح إلا بولی ()1۸۷۹%(« وابن حبان» ذكره الهيشمي .في 
موارد الظمآن ص ٠٠٠‏ كتاب التكاح: باب ما جاء في الولي والشهود (۸١۱۲)ء‏ وأحمد 
ا والشافعى ٩1/۲‏ کتاب التكاح : الياب الثانى فيما جاء فى الولى الحلقة والدارمي 
اا كتاب النكاح : باب النهي عن النكاح بغير ولي» والحاكم ل كتاب "النكاح : 
باب أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء وقال صحيح على شرط الشيخين» وذكر له متابعة. 


TA 


د وات نه ف ات ا لوا را ل E‏ 
وو يو و و يو و و و وى .اما م a‏ 
ها e e‏ لها 36 i‏ 06 بها 

عالواة ا .ا و وا واة ا .ا ا. 


- 


الكَلْبَ وَحَوّمَ َم“ فقوله: «إن الله حرم الكلب» يقتضي تحريم جميع جهات الانتفاع به 
من البيع» والإجارة» والهِبَةٍ وغيرها.. 

وقوله: «وحَرّم تَّمَنَهُه دليل أن غير الثمن ليس بمحرم» وهذا يخص عموم ذلك النطق 
المحرم» فالمذهب أن الدّليل يسقط› ولا يخصص عموم أصله به. 

وحكي عن آي الحسين بن اقطان أنه قال: يجوز تخصيص أصله به» وليس 
بشيء ؟ لأنه فرع الأصل»› فلا يجوز أن يعتر دض عليه» وسقط 'شيء من حكمه. 

وأصحاب أبي حنيفة يجيزون مثل هذا في القياس إذا خص أصلهء ولا نجيزه نحن» 
وقد تكلّمنا عليه فى مسألة الزنا. 

فأما دَلِيُ الخطاب [فهم]7) لا يقولون به حى نتكلّم معهم في التّخصيص به. 

قلت : وكذلك ذكره سليم الرّازي تلميذ الشَّيخ أبي حامد في «التقريب»»: وهو ما يقوله 
أصحابنا: لا يجوز أن يستنبط من النّص معنى يعود على أصله بالبُطلان» وهل يجوز أن 

فيه قولان: قالوا: يجوز أن يستنبط منه معنى يعممه قَطعاء وهو القياس» وسيكون لنا 

عودة إلى ذكر هذا في كتاب «القياس» إن شاء الله تعالى . 

)١(‏ لم نجده بهذا اللفظء ولكن ورد في معناه حديث جابر: نهى رسول الله َو عن ثمن الكلب 
والسنور. 7 
أخرجه أبو داود (741/4) والترمذي (171/4). 
وفي معناه أيضا حديث أبي مسعود الأنصاري بلفظ : إن رسول الله َة نهى عن ثمن الكلب» 
ومهر البغي» وحلوان الكاهن». 
أخرجه البخاري )٤۹۷ /٤(‏ رقم (۲۲۳۷) ومسلم (۱۱۹۸/۳) رقم (55/ 21951 

(۲) أحمد بن محمد بن أحمدء أبو الحسن بن القطان» البغدادي. قال أبو إسحاق: درس 
ب «بغداد» وأحذ عنه العلماء. قال الخطيب” البغدادي : هو من كبراء الشافعيين» وله مصنفات 
في أصول الفقه وفروعه. قال الذهبي: عمر وشاخ. قال ابن باطيش: أخذ عن ابن سريج ثم 
عن أبي إسحاق ثم عن ابن أبي هريرة. توفي سنة ۹ ه. ينظر: شذرات الذهب ۰۲۸/۳ 
وطبقات الشافعية لابن هداية ص (۲۷)ء ووفيات الأعيان /١‏ 201 وطبقات الفقهاء للشيرازي 
ص (۲٩)ء‏ وتاريخ بغداد /٤‏ ۵ والأعلام ۰۲۰۱/۱ وابن قاضي شهبة ۱۲٤/۱‏ . 

لوقل في أ: وهم. 


۳۹ 


مسأل : فغلهُ 45 يُخصَّصنُ أَلَعُْمُومَ؛ كما لو قال عليه الصلاة والسلام -: 
«الْوصَالَ َو أَلاسْيَقيَال للْحَاجَةِ) أو : «كَشْفٌ المَخذ حح عل 03 
مَسْلِم». ثم فحل» فان ثبت ألإِتُبَاعٌ بخاص فَنَسْخٌ ون ثبت بِعَامٌء فَالْمْحْتَارٌ تَخْصِيصهُ 


قبل : العم بموافق لْفِغْل. 
وَقِيلَ : بألوقف . 
الشرح: «فعله َو يخصص العموم»؛ خلافا لا بي الحسن الكرخي“ 
قال ابن السّمعاني: ولذلك أنه لم يخص نهى النبي ييه عن استقبال القَبْلَّقٍ 
ا للبول باستقبال رسول الله ب ب«المدينة) «بيت e‏ ا 


NT‏ مكذا ا 
وعندي أن هذا بالنسخ أشبه. 
قلت: هو كما قال الشيخ: لا [يخصص]9). 
ومن الفوائد : نهيه عليه السلام عن الوصّالٍ» ثم إنه خص في حقه بفعله هو إياه. 
ومثل المصتف للتخصيص بالفعل بألفاظ [يعرض ]!(5) ورودها عامة له «کما لو قال : 

)١‏ ينظر: الإحكام ١7/7‏ (۸)ء وميزان الأصول 0477/١‏ والبحر المحيط ۳/ ۳۸۷ والإبهاج 
180/7 

۳( أخرجه البخاري ۲۹٠ /١‏ كتاب الوضوء: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول »)١54(‏ وفي 2594/١‏ كتاب 
الصلاة: باب قبلة أهل المدينة(٤۳۹)ء‏ ومسلم ۲۲١/١‏ كتاب الطهارة : باب الاستطابة (09/ .)۲٠٤‏ من 
طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري: أن النبي بيأ قال: ١‏ إذا اتيتم الغائط فلا 
تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ببول ولاغائط ولكن شرقوا أوغربوا». 
أخرجه أبو داودا / ۳» كتاب الطهارة : باب كراهية استقبال القبلة(8)» وابن ماجه ١١14 /١‏ كتاب الطهارة باب 
الاستنجاء بالحجارة (۳١۳)ء‏ والنسائي /١‏ ۴۷ء كتاب الطهارة : باب النهي عن الاستطابة بالروث . من طريق 

1 محمد بن عجلان بن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن ن أبي هريرة مرفوعاً بنحو حديث الصحيحين . 

قرف أخرجه أحمد 11/۷0( والحاكم )€/ 10(« والطحاوي )۲/ «(A1‏ والبيهقي /N)‏ ۰ من 
طرق عن عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب. )٤(‏ في ج: تخصيص . 
وقال الحاكم: وهذا إسناد صحيح» ووافقه الذهبي . (٥)‏ في ج : يفرض . 


ل 


اله 1 ذا عَلم يكل بِفِعْل مالف وَل یکره - کان عو >2 / 


2 
رر‎ ٠ 


کر ليل اَلْجَواز» قان لَمَ َء اله لْمُخْتَارُ : آلا يَعَدّىء لِتَعَذْرِ 


ر 


وينبغي أن 1 أن ا إياه إنما هو بناء ل دجول المَخَاطب في عموم خطابه» فإذا 
ورد هذاء اع ا كر م 
ندل عضن و عام» «فإن ثبت الاتباع» بدليل «خاصن» بما فعله مثل : املو كما رامثو 
صني فإنه خاص بالصلاة» ولیس شاملا كل فعل يفعله. الفنسخ» لتحريمه» «وإن ثبت 
بعام) في جميع الأفعال مثل : َد کان لَكُمْ في رَسُولٍ الله لدم حي [سورة الأحزاب : 
الآية ١؟]‏ «فالمختار تخصيصه بالأول», أي : تخصيص العام الذي ثبت به التأسّي» وهو : 
«لَقَدْ كان لَكَمْ؛ بالعام الأول» وهو: الوصال حرام مثا فكأنه استثنى من الأسوة الوصال. 

«وقيل : العمل بموافق الفعل» دون مخالفه» فيكون الفعل تاسِخاً للعام الأول . 

«وقيل بالوقف»؛ لتساؤي العمومين. 

الشرح: «لنا: ال>تخصيص أولى» من النَسْخ «للجمع» ب بين الدّليلين. 

«قالوا: الفعل» خاص ) والقول عام» والخاصّ «أولى لخصوصه» كغيره . 

«قلنا: الكلام» إنما وقع «في العمومين»» وهما مثلا: «لَقَدْ كَانَ كر و«الوصَالٌ 
حَرَامٌ»: وآما الفعل فلا دلالة له. 

الشرح: «الجمهور» على أنه: «إذا علم» النبي ية بفعل» صادر من بعض المكلفين 
«مخالف» للعموم» «ولم ينكره كان مخصّصاً للفاعل» فإن تبين معنى» هو العلّة لتقرير ذلك 
:الفاعل «خُمِلَ عليه» كل من هو «موافقه»ء أي: مشاركه فى العلة» وكان حكمها سواءء إما 


| "5١ 


مَسْألَةٌ: 
: ن مَذْمَبَ ألصَّحَابِيٌ ليس بمُخَصّصِء ولو كَانَ ألرَاوِيَ ‏ جلاف 
لِلْحَتَفِيَةِ وَالْحَتَابِلةِ . 

َانُوا: لزم ليلا وَإلا اد كَاسِقاً؛ َيب لْجَنْعُ. 

ا : يَسْتَلْزِمُ دليلاً في طَنّ قَل جور لِعَثِرهِ أتبَاعْهُ . 


بالقياس عند من يخصن العموم «بالقياس» أو ب«حُكمي عَلَى الوَاجِد؛ حُكْمِي عَلَى الجَمَاعَقَ 
وهو الحديث الذي قلنا: إنه وإن لم يعرف فمعناه مجمع عليه» ويشترط ألا يستوعب ذلك 
المعنى جميع أفراد العام. وإلاً يكون نسخاً. 

«لنا: أن سكوته» ‏ عليه الصّلاة والسلام ‏ عن الإنكار «دليل الجواز»؛ لما مَرَ من أنه 
لا يقر على باطل» «فإن لم يتبين» المعنى المقتضى للتخصيصء «فالمختار ألا يتعدى» 
حكمه إلى غيره؛ «لتعذّر دليله» أي : دليل التعدى. 

أما بالقياس فظاهرء وأما ب«حكمي على الواحد»؛ فلأنه مخصوص بما علم فيه عدم 
الفارق» وهنا لم يعلم؛ لاختلاف الناس في الأحكام. 

ولقائل أن يقول: إذا ثبت «حكمي على الواحد» لم يحتج إلى العلم بالجامع» بل 
يكفي عدم العلم بالقارق» والأصل بعد ثبوت هذا الحديث أن الخلق في الشرع شرع»› 
فالمختار عندنا التّعميم» وإن لم يظهر المعنى ما لم يظهر ما يقتضى التخصيص» ثم إن 
استوعب الأفراد كلها فهو نسخ» وإلا فتخصيص . 

«مسالة» 

الشرح: ذهب «الجمهور» إلى «أن مذهب الصّحابي)”'2 إذا كان على خلاف العموم 

«ليس بمخصّصء ولو كان» هو الرّاوي لذلك العام» كذلك مذهب الرّاوي لا يخصص 


)۱( ينظر : شرح الكوكب ؟/ ولا والمحصول 41/۳/1 والمستصفى 11/۲ والإحكام 
للامدي ۲ »)١١(‏ والعدة 0۷۹/۲ وشرح العضد ۲/ ١٠١٠ء‏ والمسودة »)١۱١۷(‏ وجمع 
الجوامع رف والبحر المحيط ۳44_4۱۳" وإرشاد الفحول 1١١‏ »2 وتيسير التحرير 
الطالضيرة 


PEY. 


انها : لَمْ جز لِصَحَابِيَ مالف وهر اه 


العموم الذي رواه ولو كان صحابثًاءِ «خلافا للحنفيّة والحنابلة» فيهماء ثم مأخذهم في 
الصّحابي أن قوله حجة» وفي الراوي إذا لم يكن صحاييًا أنه أعرف بمخرج ما رواه من 
غيره. 

ومذهينا: أن نقول : الصحابی ليس بحجة» وعلى القول بأنه حجة وهو القديم - 
اختلف أصحابنا في تخصيص العموم به على وجهين. 

أحدهما: الجواز؛ لأنه حجّه شرعية . 

والثاني : المنع؛ لأنه محجوج بالعموم» وقد كانت الصّحابة يتركون أقوالهم إذا سمعوا 
العموم . 

قال ابن عمر: «كنا تُحَابرُ ر أربعين سَّنَةَ حتى روى لنا رافع ب بن خديج أن النبي كله نهى 
عن الْمُخَايَرَ نك فتركئاها»). 

«لنا»: أن العموم حجة» وقول الصحابي اليس بححّة»» فلا تخصيص . 

«قالوا» خلافه «يستلزم دليلاً» وَإلاً كان فاسقاًء فيجب الجمع» بين [العام]”'2 والدليل 
الذي خالف من أجله. 

«قلنا» : أما أن خلافه «يستلزم دليلاً» فحقٌء ولكن «في ظنه» لا في نفس الأمرء. وإذا 
كان كذلك. «فلا يجوز لغيره اتباعه» ؟ لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً. 

الشرح: «قالوا» دَفعاً لهذا الجواب: إن الذي خالف من أجله قطعي؛ إذ «لو كان ظنيً 


لبينه» ؟ لينظر فيه غيره» ولتندفع التّهُمَة . 
«قلنا» أولاً. هذا معارض بمثلهء فنقول: «ولو كان قَطْعمًا لبيّنه» دفعاً للئهمة» وليصير 
غيره إليه» «وأيضاً» : لو كان قطعًا «لم يَحْفَ عن غيره» من الصحابة عادة» (وأيضاً: لم جز 


(1) في ب: العلم. 


TEY 
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لصحابى» آخر «مخالفته»؛ إذ القاطع لا يخالف» «وهو» أي: جواز المُحَالفة «اتفاق» أي : 
يجوز بالاتفاق مُخَالفة صَحَابِي آخر. 
إحداهما: مخالفة الصحابی للعام» فإن قلنا: مذهبه حجّه خص»› سواء کان الراوي أم 
لا على الأصح . 
وقيل: لا يخصن., وإنما يحتج به إذا لم يعارضه العموم كما عرفت. 
وقيل: لا يخصن إلآ إذا كان هو راوي العموم. 
والثانية : في مخالفة الراوي غير الصحابي» والأصح لا يخص . 
وقيل: يخصن؛ لأنه أعلم بما رواه. 
وحجاج المصتف ودليله يقتضي أن كلامه في الرّاوي مطلقاًء وأنْ كلامه فيه إذا كان 
صحابيًا إنما هو على التفريع بأنه غير حجّة؛ إذ استدل بأن قوله غير حجّةء ولو لم يكن 
مفرعاً على ذلك لكان مُصَّادراً على المطلوب» أو على التفريع بأنه حجة» ولكن لا يعارض 
وقد قَدَّمنا في عمل الراوي بخلاف روايته أنه لا فرق بين أن يكون صحابيّاً أو ل 
فَتَذَّكّره واعتمده. 
«فرع» 
نقول على أصلنا: قول ابن عباس : «إن المرأة لا تقتل بالرّدّة2 إن ثبت عنه لا يخصّ 
عموم ما رواه من قوله ي : «مَنْ بَدَلَ ويه فَافتلوه. ويحتمل أنه كان يرى أن المؤنث لا 


)00( أخرجه الدارقطني (۳/ )١١‏ من طريق عبد الله بن عيسى الجزري نا عفان نا شعبة عن عاصم 
.عن أبي رزين عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : لا تقتل المرأة إذا ارتدت . 
وقال الدارقطني: عبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الحديث على عفان وغيره» وهذا لا يصح 
عن النبي کيا . 
والحديث ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۲۸/۳) من طريق الدارقطني وكذا أورده 
السيوطي في «اللآليء» (۲/ )1١7‏ وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (۲/ .)۲۲١‏ 

(۲) أخرجه الشافعي 87/7 ۸۷ء باب ما جاء في قطاع الطريق (780)» والبخاري ۲۷۹/۱۲ = 


PEE 


مَسَأَلَةٌ: 


لْجُنْهُورُ : إِنَّ ألعَادَةَ في تال بَعْضٍ حَاصٌ ‏ لَيْسَ بمُخَصّصٍ خلافاً لِلْحَتَفيّة ؛ 


1 


مل : «حَوَمْت آلرّبا في أَلطَعَام»» وَعَادَنَهُم تنَاوُلَ الْبْرَ . 


محر عم ادن » الشرطية» ولا يكون مخالفاً حينئلٍ لروايته» وغَسْل أبي هر 


لوغ كلب الزرع ثلاث لا بخص عموم ما رواه من قوله کل : «إذًا وَلَعَ الكلْبُ فِي إِنَاء 
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َلْيَعْسِلَّهُ سَبْعاً». 


والعموم في هذا الحديث في الكلب؛ إذ هو اسم جنس محلي ب«الألف» و«اللام»» 


فيعم كلب الرَّرْعَ وغیره؛ لأن في قوله: «سبعاً؛ وإن قاله القاضي في «التقريب» وغيره؛ إذ 
أسماء الأعداد نصوص في مسمّياتها لا عامة» فإن كان القاضي يرى أن أسماء العدد عامة 
وإلاً فتقريره مدخول . 


«مسألة» 


الشرح: أطلق أئمتنا ركالشيخ أبي إسحاق الشَّيرَازي» وابن السّمعاني وغيرهما القول 


بأن العادة لا تخصص العموم» وهذا الإطلاق يحتمل أمورًا:”'2 


أحدها: أن يوجب النبي بيه أو يحرم أشياء بلفظ عام» ثم يرى من بعد العادة جارية 


بترك بعضها أو بفعله» وهل يخصص حتى يقال: المراد من العام ما عدا ذلك البَعْض الذي 
جرت به العادة؟ 


وهذا الوجه هو الذي تكلم فيه الإمام الرّازي وأتباعه» واختار أنه إن علم جريان العَادَةٍ 


في زمن النبي ييه مع عدم منعه عنهاء فيخص» والمخصص في الحقيقة تقريره عليه السلام» 


(00) 


كتاب استتابة المرتدين: باب حكم المرتد (؟5947)., وأبو داود »١75/5‏ كتاب الحدود: باب 
الحكم فيمن ارتد ».)550١(‏ 'والترمذي ۸/٤‏ كتاب الحدود: باب ما جاء في المرتد 
»)١564(‏ وابن ماجة (۸/۲٤۸)ء‏ كتاب الحدود: باب المرتد (١۴٠٠)ء‏ والنسائي ١/0‏ ۰ 
كتاب تحريم الدم: باب الحكم في المرتد )5٠55(‏ ) وأحمد ۲۱۷/۲ . 

ينظر: a‏ ونهاية السول ۲/ 1۹4٤ء‏ والمستصفى ١١١/۲‏ ١٠١١ء‏ والمعتمد 
١‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي (۲۱۲)» ,والفروق له »)۱۷١۱/١(‏ وشرح الكوكب 
أ TAA TAV‏ واللمع (۲۱)» والبرهان 2455/١‏ وجمع الجوامع ۴٠/۲‏ والإحك.ام 
للامدي ۲ (۱۱)ء والإبهاج ۲/ ۸۰ والمسودة ۳ والوصول لابن برهان ۰۳۰٦/۱‏ 
والتحرير »)١715(‏ والتيسير »)0711//١(‏ وفواتح الرحموت ٠٤٠/١‏ والتلويح ٠.٤١/١‏ 
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وان علم عدم جَرَيَانِهَا لم يخص إلا أن يجمع على فعلهاء فيكون تخصيصاً بالإجماع 
العقلي. وإن جهل الحال فاحتمالان. 

اا أن تكون العادة جارية بفعل شيء قبل ورود اللّنظ العام» فيرد العام بعدء 
فهل يكون اللفظ مقصوراً على ما وراء تلك الصورة حتى يقال: إن تلك الصورة غير مرادة» 
وإنما المراد ما عداها؟ 

وهذا الوجه هو الذي تكلم فيه الشيخ أبو حامد» ولعلّه الذي أراده الشيخ أبو إسحاق» 
وابن السمعاني؛ لأنهما يتبعان الشيخ أبا حامد. 

قال : وذلك مثل أن يرد عن النبي ية خبر في بيع أو غيره» وعادة الناس عالق 
فيجب الأخذ بالخبر» وإطراح تلك العادة. 

قلت: وعنده أن ما وراء الذي جرت به العادة مراد من اللَفظ بلا نظ وإنما الكلام 
فيما جرت به عادة كما ترى . 

ثم قال: فإن قيل: أليس قد خصصتم عموم لفظ اليّمين بالعادة» فقلتم: إذا حلف لا 
يأكل بَيْضاء أو لا يأكل الرّءوسء فلا يحنث إلا بما يعتاد أكله من الؤُءوس والبيض؟ فهل5 
قلتم في ألفاظ الشارع مثل ذلك . 

قيل : نحن لا نخص اليمين بعرف العادة» وإنما نخصه بعرف الشارع» مثل : لا مُصَلٌ 
الاسم فأما بعرف العادة فلا يخص؛ لأنه لو حلف لا يأكل خبزاً ببلد لا يؤكل فيه خبز الأرز 
حنث بأكل خبز الأرزء وإن كان لا يعتاد أكله . 

قلت : وحاصله: أن العرف إن جرى بتخصيص اللَفظ ببعض مدلولاته اعتمد» ولذلك 
نقول: الحقيقة العرفية مقدّمة على اللّغوية. ش 1 


)١(‏ قال الشيخ فايد: ولما كان العرف مختلف الأنواع فمنه القولي والعملي والقائم وقت ورود 
النص والحادث بعده» وكان القول بالتخصيص مختلفاً تبعاً لذلك ‏ رأينا أن نذكر أقسامه لنبين = 
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ونقول: إن الاعتماد فى الأيمان على العرف . 


والثالث: أن تجرى العادة بفعل معيّن» ثم يرد لفظ عام» فهل يقصر على ما جرت به 


ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه» فنقول: العرف إما قولي وإما عملي» فالقولي «هو الاتفاق على 
أن يراد من اللفظ غير تمام مدلوله بحيث إذا أطلق السوف ال قبن قري وهذا يشمل 
الاتفاق على إرادة بعض المدلولء وإرادة غير المدلول» فالأول كإرادة بعض أفراد العام منه 
بعد أن كان دالاً على كل أفراده» كالدراهم على النقد الغالب بعد أن كان يطلق على كل أفراد 
الدراهم» والثاني كالاتفاق على إرادة فرد معين من المطلق بعد أن كان دالاً على الفرد الشائع » 
وكالاتفاق على إرادة معتى آخر للمركب» ومثال المطلق: لفظ امرأة في قول الموكل» وكلتك 
بتزويجي امرأة» فإن اللغة تطلقها على الأنثى من بني آدم» والعرف قيدها بالحرة» ومثال 
المركب قول الحالف: لا أضع قدمي في دار فلان فإن العرف استعمله في المنع من دخول 
الدار على أي حال: ويرجع العرف القولي إلى اتفاقهم على هجران المعنى الأصلي ونقل 
اللفظ بواسطة الاستعمال المتكرر الشائع إلى المعنى الثاني» وهذا الاستعمال يعتبر وضعاً. 
والعملي هو جريان العمل بين الناس على فعل من الأفعال سواء أكان عامًا كاستصناع الأواني 
والخفاف» أو خاضًا ببلد كتعارف أهل بلد على خياطة الثياب على شكل مخصوص . 

وكل من القولي والعملي إما أن يكون قائماً منذ ورود النص أو حادثاً بعده» اتفق الأصوليون 
على أن العرف القولي القائم وقت ورود النص يخصص العام إن كان عرفاً عامّاء كما إذا ورد 
لفظ عام عن الشارح وكان عرف الناس استعماله في بعض أفراده» فإنه يحمل عليه. . 

واختلفوا في العرف العملي القائم وقت ورود النص» فذهب الحنفية وبعض TE‏ 
يخصصه وذهب الجمهور إلى خلافه محتجين بأن صيغة العموم التي جرى العمل ببعض 
أفرادها عامة بحسب اللغةء» ولم يوجد ما يخصصهاء وكل ما كان كذلك يجب بقاؤه على 
واحتج المخالفون لهم بأن اتفاق كل من المتنازعين على أن العرف العملي يقيد المطلق يوجب 
اتفاقهم على أنه يخصص العام» توضيحه "أنه إذا كانت العادة في بلد أكل لحم الضأن ثم قال 
أحدهم لوكيله: اشتر لحماً - لا يفهم منه إلا لحم الضأن» فينصرف إليه ويقتصر التوكيل عليه 
حتى لو اشترى الوكيل غيره كان مخالفاً مع أن لحماً في أصل وضعه مطلق دال على فرد ما من 
أفراد اللحم ضأناً أو غيره فإذا كان هذا حال المطلق وجب أن يكون العام مخصصاً بالعرف 
العملي كذلك لاتحاد الموجب للتخصيص والتقييد» وهو تبادر الحصة التي وقع عليها التعامل 
من اللفظ عند ذكره. . 
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وناقشهم الجمهور بأن قياس العام على المطلق قياس في اللغةء وهو مردود؛ ولأنه لا يلزم من 
تقييد العرف العملي للمطلق تخصيصه للعام للفرق بينهما؛ لأن دلالة المطلق على المقيد دلالة 
الجزء على الكل؛ لأن المقيد هو المطلق والقيد؛ فيكون كلا والمطلق جزءًا له» ودلالة الجزء 
على الكل ضعيفة؛ لأن الجزء قد يوجد بدون الكلء ودلالة العام على الخاص من دلالة الكل 
على الجزء لأن العام يشمل جميع الأفراد فهو كل والخاص بعض وجزء له ودلالة الكل على 
الجزء قوية؛ لأن الكل لا يتحقق بدون جزئهء وإذا كان الأمر كذلك فلا يلزم من تأثير العرف 
العملي فيما دلالته ضعيفة تأثيره فيما دلالته قوية. . 

وناقش الحنفية دليل الجمهور بمنع أنه لا مخصص لها؛ فإن جريان العادة بالتعامل ببعض 
الأفراد مما يجعل ذلك الاسم غالباً في ذلك البعض» كالعرف القولي في جعل اللفظ مما يتبادر 
منه البعض عند الإطلاق . : 

وأجابوا عن مناقشتهم بمنع أن ذلك قياس في اللغة بل هو استقراء؛ فإن الاستقراء أفادنا قاعدة 
عامة هي أن ما يوجب تبادر الذهن إلى غير الموصوف له يوجب إرادته» والمطلق المقيد 
بالعرف العملي والعام المخصوص به ليسا إلا فردين لهذه القاعدة فلا أصل ولا فرع حتى يأتي 
القياس» وبأن الفارق الذي ذكر لا أثر له بعد تحقق مناط التخصيص والتقييد» وهو تبادر 
الخاص من اللفظ عند الاستعمال» ولا شك أنه متحقق بالعرف العملي في كل من العام 
والمطلق. . 

وبهذا الجواب يندفع أيضاً ما أبداه بعضهم من الفرق بين التخصيص والتقييدء وهو أن العادة 
في العام تخرج منه بعض المدلول بخلافها في المطلق فإنها تقيد الحصة الشائعةء فعمل بها في 
الثاني دون الأول» ووجهة الدفع أن هذا لا يصلح فارقاً؛ فإن مناط التخصيص والتقييد تبادر 
الخاص من اللفظ عند الإطلاق. . 

وبهذا يترجح الرأي القائل بالتخصيص سيما وأنه يناسب قصد الشارع من وضع الشريعة 
للوفهام. وهذا إنما يكون باتباع معهود العرب» على أنا إذا علمنا أن التشريع الإسلامي كان 
قائماً على مبدأ التقرير والإلغاء والتعديل لما كان معهوداً لهم علمنا أنه لا ضير مطلقاً في القول 
بالتخصيص ما دام المشرع قائماً لا يقرهم على غير ما أراده الشارع» ويصبح النزاع قاصراً على 
تلك الفترة التي تعقب نزول النص» والرسول عليه السلام بعد ذلك لا محالة مبيّن أو مقرر لما 
أراده الشارع الحكيم. . 

وأما العرف الطارىء فالذي يؤخذ من كلام المعظم أنه إن لم يمكن رده إلى دليل معتبر فلا 
يخصص النص كما في الأمور التي تصطدم مع نصوص الشارع القطعية كالربويات وغيرهاء 
وكما في البدع المستخدثة في المآتم والمقابر والأفراح حيث لا يمكن ردها إلى أصل من - 
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العادة أو تجرى على عمومه؟ 

وهذا الوجه هو الذي تكلم فيه القاضي في «التقريب» والغزالي» وجماعة منهم 
الآمدي والمصتف» وهؤلاء عندهم أن الذي جرت به العادة مراد قطعاًء وإنما الخلاف في 
أنَّ غيره هل هو مراد معه؟ عكس القسم الذي قبله. 

فنقول: قال «الجمهور: إن العادة في تناول بعض خاص»» دون بعض «ليس 
بمخصص؛ خلافاً للحنفية» مثل» ما لو قال الشارع: «حرمت الربا في الطعام»» ومنه 
نهيه َو عن بيع الطعام بجنسه» «وعادتهم تناول البُرّ)» فيجري اللفظ على عمومه في كل 
طعام» وهذا فى عادة التناول دون الإطلاق . 


أما إن كان عرفهم تخصيص لفظ الطعام بالبْرَء فإنه يخص به» وسيذكره المصنف»› 
وهو في الحقيقة قولنا: إن العرفي مقدم على اللغوي . 


أصول الشرع» وإن أمكن رده إلى دليل شرعي كان مخصصاًء والمخصص في الحقيقة هو 
الأصل الذي يرجع إليه العرف كالإجماع السكوتي والسنة التقريرية والمصلحة المرسلة عند من 
يعتبرهاء كأن يجري العرف في عصر المجتهدين بفعل شيء أو تركه ويقرونه أو يجري عرف 
بأمر في عصر النبي ية بعد ورود النص فيقره كذلك» حيث يكون إجماعاً سكوتيًا في الأول 
وسنة تقريرية في الثاني» وكأن يجري العرف بفعل بناء على ما فيه من مصلحة كتعارف أخذ 
الا على تمل القران وغيرة نين الطافات ري ” 

ولا إشكال في جواز التخصيص بالعرف على رأي الحنفية الذين يشترطون المقارنة إن كان 
العرف قائماً وقت ورود النص؛ لتحقق المقارنة» كما أنه لا إشكال فى جواز التخصيص 
بالعرف الحادث على رأي الذين لا يشترطون المقارنة ما دام الأمر فا له الدليل المعتبر 
شترعا: 

وإنما الإشكال في جواز التخصيص بالعرف الحادث للنص الغير المخصص على رأي الحنفية 
الذين يشترطون المقارنة في المخصص الأول؛ لأنها غير متحققة في هذه الصورة» وقولهم: 
إن المخصص في الحقيقة هؤ دليل العرف لا نفس العرف لا يرفع الإشكال إلا إن ثبت لديهم 
مقارنته للنص» وإلا وجب أن يكون الحكم على وفق ما هو معروف من أصولهم عند الجهل 
بالتاريخ . 
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الشرح: «لنا» على أن العادة لا تخصص «أن اللفظ عام 
أما لغة: فظاهر. 
وأما عرفاً: فلأن عرفهم في تناوله لا في عَلَبَةِ استعمال اسم الطعام في البّنَ «ولا 
مخصّص» له ببعض المَطْعُومات» فيبقى على عمومه. 
«قالوا»: بل المخصّص قائم؛ فإِنْ اللفظ من أجل العادة» «يتخصص به» أي بالمعتادء 
«كتخصيص الدّابة بالعرف والنقد بالغالب». 
«قلنا: إن غلب الاسم عليه كالدّابة اختص بهء بخلاف غلبة تناوله» والفرض فيه» لا 
في غلبة إطلاق الاسم . 
والحاصل: أنك إذا أطلقت النقد في بلد الغالب فيها الدّراهم» لم يحكم بأن الدنانير 
خارجة عن حقيقة اللفظ عرفا بل تفهم الدّراهم بالعادة» والدنانير لا تنافيهاء ولم يتصرف 
أهل العرف في اللّفْظ بحال» وإنما عرفهم في الملفوظ فقط. واللفظ باق على حاله. 
«قالوا: لو قال: اشكر لي لحماء والعادة تناول الضَّأن لم يفهم سواه»ء فدلَ أن العادة 
مخصصة . 
»: اللّحم هنا مطلق لا عام؛ لكونه نكرة في سياق الإثبات» و«تلك» العادة «قرينة 
i‏ تقيذه » «والكلام» لمن في ذلك» بل «في العموم». والفرق بين العموم 
والإطلاق واضح» فإن العمل بالمقيد ليس فيه ترك المطلق› بخلاف الخاص . 


«فرع» 
إذا باع شجَرة وأطلق » دخل في بيعها أغصانها إلا اليَابس؛ لأن العادة فيه القطع . 
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وقال صاحب «التهذيب»: يحتمل ألا يدخل» كالصوف على ظهر الغنم يعني إذا بيع 
وقد استحق الجر آخر. 

قال صاحب «البيان» في «الوكالة»: قال أبو العباس: إذا دفع إلى وكيله دراهم؛ 

وقال: أسلفها في طعام؛ أو في الطعامء أسلفها في الحِنْطَةٍ فإن أسلفها في الشعير لم يصح؛ 
لأن إطلاق اسم الطّعام في العرف ينصرف إلى الحِئْطق دون غيرهاء وإن كان الطّعام اسما 
للكل في اللغةء إل أن الاعتبار بالعرف دون العموم› ألا ترى أنه لو قال: اشتر لي خبزاء 
الصرف ذلك إلى الخبز المعتاد من موضعه. . حتى لو كان في «العراق» لم يجز له أن يشتري 
خبز الآرز. هكذا ذكر عامة أصحابنا. 


قال آب رالاس 5297 ]ذا"قال اشر لى بها الطّعَامء لم يصح التوكيل» خلافاً لأبي 


حلفة . انتھے . 
E‏ اة 


الشرح: قال «الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا [تخصیص ()]) . 
وإن شئت قلت: إذا أفرد الشارع فرداً من أفراد العام بالذكر» وحكم عليه بما حكم 


)١(‏ سعد بن أبي سعد محمد بن منصورء أبو المحاسن الجولكي - بضم الجيم بعدها الواو الساكنة 
ثم اللام المفتوحة وفي فى آخرها الكاف ‏ نسبة إلى جُولك» .رجل من الغزاة» استُشهد على باب 
رباط دهسّتان» وکان فقيهاً بارعا محققاً مناظرا وتخرجت به الفقهاء. ولد في جمادي 
الآخرة سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة» وقتل ظلماً ب «إستراباذ»» في رجب» سنة أربع وخمسين 
وأربعمائة. ينظر: الطبقات الكبرى لابن السبكي ٤‏ ۳۸۷ والبداية والنهاية 28/7/1١57‏ 
وتاريخ جرجان ١٦۱۸ء‏ واللباب ۰۲٥٤/۱‏ والمنتظم T/۸‏ 
(۲) ينظر: المعتمد ۳١١/١‏ والمحصول 2١95/7/١‏ وشرح الكوكب المنير 2785/7 والإحكام 
للامدي 77١/7‏ (۱۲)» وجمع الجوامع ۲ وشرح تنقيح الفصول (۲۹) وتيسير التحرير 
۱/. 


ّا : لا تَعَارْضَ ؛ e‏ بهما. 

َانُوا: الْمَفْهُومُ يُخَصَّصٌ الْحُمُوم. 

قُلْنَا : مَفْهُومٌ أللّقَب و 
ما 

رُجُوعٌ ألصّمِيرٍ إلى ابض لَيْسَ بتخْصِيصٍ 
ألم مام وَأَيُو الحْسَيْنٍ : : تَخْصِيصٌ . 

وَقِيل : لوقف ؛ مل #وَالْمُْطَلَّقَاتُ» [سورة البقرة: الآية 74؟] مَعَ و وله 4 
[سورة البقرة: الاي 74؟] . 


على الما لم يخصص؛ «خلافاً لأبي ثورء بلا ا في صحيح يلم من كول ب ٠‏ 
إهَاب ۽ دبع فَقَدُ طَهُرَا وقوله عليه في شاة ميمونة : : «دِبَاعُهًا و 00 في 
اصح مسلم»: أن رسول الله اة م مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة فقال :. دأ أَحَذُوا إِمَابَهًا 
َدَبَعُوهُ فَانتَمَعُوا به». 
الشرح: «لنا»: أن المخصص لا بد أن يكون بينه وبين العام تعارض» و«لا تعارض» 
بين الكل والبعض في الحكم إذا حكم عليهما بحكم واحد» «فليعمل بهما» . 
وأبو ثور ومتابعوه «قالوا»: منهوم و بالذكر كما في : «دبَاغها طهورها» 
نفى الحكم عن المخالف. و«المفهوم تخ تخصيص العموم) . 
«قلنا» إنما يخ”صص العموم من اا ما تقوم به الحْجةء فأما «مفهوم اللقب» 
كالشَاق فإنه «مردودا كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


وأنا أقول: إن أبا ثور لا يستند إلى أن مفهوم اللقب حبّة؛ فإن غالب الظن أنه لا 
يقول به» ولو قال به لكان الظاهر أنه يحكى عنه» فقد حكى عن الدَّكَّاقَ وهو دونه» ولكنه 
يجعل ورود الخاصّ بعد تقدم العام قرينة فى أن المراد بذلك العام هذا الخاص» ويجعل 
العام كالمطلق» والخاص كالمقيدء وليس ذلك قولاً منه بمفهوم اللقب فافهمه. 
«مسالة» 
الشرح: «رجوع الضمير) الواقع عقب اللفظ العام «إلى البعض» من أفراده «ليس 
بتخصيص» . 


YoY, 


وَأَجِيبَ ا كإِعَادة الظّاهِر 

لوقف لِعَدَم ألترجيح 

وَأَجِيبتَ: بظهُور ألْعُمُوم فيهما؛ فلو حَصَضتا الول حَصَّصنَاهْمَاء وَلَوْ سُلَّمَ 
فَألظامِرُ أنُوئ ظ 


وقال «الإمام» وأبو الحسين» فيما نقله المصنف : «تخصيص» وعليه أكثر الحنفية9" . 


«وقيل بالوقف» في المسألة» وهو رأي أبي الحسينء والإمامين» نصوا عليه فى 
«المعتمد» و«البرهان» و«المحصول؟» وذلك «مثل» قوله تعالى: #وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرِئَضْنَ 
لفون د ا و [سورة البقرة : الآية [TA‏ ا رر ع ن اَن ردهن 
يصح عوده إلى الّجعيات منهنّ فقطء a‏ اتفال اا ارد 
بهنّ الرجعيات» بل يجري على عمومه؛ خلافاً لهم . 

الشرح: «لنا» : أن العام والضمير «لفظانء فلا يلزم من مجاز أحدهما» وهو الضمير 

: )۲( 
ولقائل أن يقول: الحَضْمُ لا يسلّم وقوع المجاز في الضمير» بل هو عنده [عائد] 
نعم : عنده أن جميع ما تقدم خاص . 


(۱) ينظر: الإحكام ۳۱٤/۲‏ (۱۳)» والمعتمد 2705/١‏ والمحصول 23٠١/57/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول »)۲٠۹(‏ والعدة ۲/ »5١5‏ واللمع »)75١(‏ ونهاية السول 589/1» والمسودة »)1١78(‏ 
وجمع الجوامع 7/ ”27 وشرح الكوكب المئير ۳۸۹/۳- ١٠۳۹ء‏ والمختصر لابن اللحام 
15» والإبهاج ,1١/7‏ والتحرير ص 177» والتيسير ١/٠۳۲ء‏ وفواتح الرحموت 
۱. (۲) سقط في ب. 


or 


ليا يا A‏ فو يون عل جود a a‏ اكوا و بع يآ وا لجو كعك رف لان ا ات بو بول الع واه ا يلكوام وو يو خم ONT SAP‏ 


«قالوا: يلزم» من عدم التخصيص «مخالفة الصَّمِير؛ للظاهر؛ لكونه غير عائد إلى كل 
أفراده» واللازم باطل؛ لأنه يجب مطابقة ة الصّمير للمستظهر. 

«وأجيب: بأنه كإعادة الظّاهر) ولا شك أنه لو أعاد الظّامِر وأراد به ثانياً الخصوص 
لم يلزم منه خصوص الأول» ولا دور ف قدا ها 

وأما «الوقف» فإنما ذهب إليه قائله «لعدم التّرجيح» في ظنه. 

«وأجيب: بظهور العموم فيهما». 

أما في الظاهر فظاهر . 

وأما في a‏ فلإشعار 0 بالعؤد إلى الكل» 0 عر خصصناهما» 
«ولو سلم» ll‏ 0 «فالظاهر» ا 
«أقوى» منه» فيكون عمومه أقوى» [فمخالفة]“ ظاهر الأقوى أضعف من مخالفة ظاهر 
الأضعف» وهذا الجَوَابُ هو المضمر؛ لما قَدّمناه من أنَّ الخصوم لا يسلمون أنه يلزم من 
«فائدة» 

لا يخفى عليك أنا تصرفنا في الضمير فقلنا بعوده إلى بَعْضٍ ما تقدم» فأخ رجناه عن 
حقيقته » ل ا م ا لد للا 

وصنيعنا أولى من صنيعهم ؛ لأن المضمر أضعف من المظهرء فالتصرّف فيه أولى من 
العكس» وهذا يفهم من قول المصتف : الظّاهر أقوى. 

«فرع» 

قال الحنفيّة فى قوله عليه السلام: «لا تَبِيعُوا الو اليد إلا كيل يكئْل )217 أن المراد منه 

ما يكال من البر» فيجوز بيع الْحِفْئَةِ بِالْحِفْكَنْنِ؛ لأن هذا القدر مما لا يكال» وهذا مخرج على 


أصلهم» وقد عرفته. 


۲( ا ٠‏ في كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً = 


o 


أن أبَانِ : إِنْ كان ألْعَاءُ مُخَصّصاً 
وَقيل : إن كان الآضلٌ مُخْرَجاً 


«مسالة» 


الشنرح: ذهب «الأئمة الأربعة» والأشعري» وأبو هاشم» وأبو الحسين» إلى أن الحقّ 
( 


60 
ووافقهم : 


(۱٥۸۷ /۸۰(‏ وأبو داود في السنن ۲٤۸/۳‏ في البيوع» باب: في الصرف (۹٤۳۳)ء‏ والترمذي 
۴ في البيوع: باب ماجاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثلا )١١٤١(‏ قال: ومن الباب عن 
أبي سعيد وأبي هريرة وبلال وأنس وقال: حديث عبادة حديث حسن صحيح» والنسائي 
YVo _ ¥2 /Y‏ في البيوع: باب بيع البر بالبر» وابن ماجه ۷١۷/۲‏ في التجارات باب: 
الصرف (2)5704 والشافعي في المسند بعرتيب السندي ٠١١/۲‏ في البيوع: باب في الربا 
(0165) وأخرجه أبو داود ۲٤۸/۳‏ في كتاب البيوع: باب في الصرف» حديث ,)986٠0(‏ 
وأحمد في المسند 077١/0‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2778/5 و٤۲۸‏ في كتاب 
البيوع ؛ باب : تحريم التفاضل في الجنس الواحد» وابن الجارود في المنتقى ٠(‏ 18) . 

)١(‏ قد يرد عن الشارع أمر متعلق بعام ثم يظهر أن بعض أفراد هذا العام يستحق حكماً يخالف سائر 
الأفراد. وهذا الحكم معلل بعلة توجد في غيره من الأفراد كأن يقول قائل لمن له أن يأمره: 


Yoo 


الي حي يور لهو جه "يي مون RE O‏ او عل هن ور حال تروك FNL SE‏ 
A e‏ ا E‏ ا o‏ ا r‏ ل E E IR‏ تكن 


«ابن سُريج : إن كان» القياس «جلیًا)» لا إن كان خفيًا. 
وقال «ابن أبان: إن كان العام مخصصا» قبل ذلك جازء وإلاً فلا. 
«وقيل: إن كان الأصل» المقيس عليه «مخرجاً» من ذلك العموم بنصّ جازء وإلا فلا. 
و«الجّائي» قال: «يقدم العام مطلقاً» على القياس» ونقله القاضي في «التقريب» عن 
الأشعري» وهو أخبر بمذهبه. 
١‏ «والقاضي والإمام» قالا «بالوقف». 
: الف "قال وال إن فت الغلة بنصن» أو إجماع» أو كان الأصل مخصصاً 
. خصن» العام بو فالمعتبر القرائن في» آحاد «الواقع » فإن ظهر ترجيح خاصّ» لأصل 
القياس» «فالقياس» يرجح «وإلاً فعموم الخبر». 
وقال قوم : يجوز الگخصيص بقياس العلة دون قياس الشّبه . 
وقال القاضي في «التقريب»: والذي20 فرق بين الجلي والخفيّ فسر الجلي بقياس 
العلة والتخفى قياش الشّنه: 


«لا تعط من سألك شيئا» فمن عام ينتظم جميع أفراد السائلين أغنياء أو فقراءء علماء أو 
جهلاء» ثم تلا ذلك أمر آخر يقول: «وأعط محمداً لفقره» فلما علمنا العلة» وأردنا تعميم 
محل الإعطاء فهل نقول: إنه مأمور بإعطاء كل فقير سواء كان محمداً أو غيره؟ وبعبارة أخرى 
هل لنا أن نخصص العام الأول بهذا القياس ونقول: إن مراد الناهي بلفظ العام غير الفقراءء 
ويكون المخرج نوعين أحدهما بالنص وهو «محمد»» والثاني بالقياس وهو غيره من 
الفقراء؟ . . 
هذا هو محل النزاع بين الأصوليين. . ينظر: البحر المحيط للزركشي ”0779/7 والبرهان لإمام 
الحرمين ٠578/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي ۸4٤۲ء‏ ونهاية السول للأسنوي ؟/577» 
ومنهاج العقول للبدخشي 217١/7١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 279 والتحصيل 
من المحصول للأرموي 745/١‏ وحاشية البناني 7/ 214 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
1/۳ وحاشية العطار على جمع الجوامع 10/۲ . 
التبصرة (۱۳۷)ء واللمع (١۲)ء‏ والمنتهى لابن الحاجب (4۸)ء والعدة ٠٥۹/۲‏ وشرح 
التنقيح »)۲٠۳(‏ وتخريج الزنجاني .)٠۷١(‏ وروضة الناظر ۳٠ء‏ والمسودة .)١١9(‏ 

)١(‏ في أء ب: وكان الذي. 


١ 


وقال الإِضْطْحْرِيَ”'2 كما حكاه الشيخ أبو حامد: يخص بالقياس الذي ينقض بمخالفته 
قضاء القاضي دون ما لا ينقض فيه. 


واعلم أن مذهبنا جواز الكَخْصيص بالقياس الجَلِيَ والواضح»› وفي الخفي وجهان. 

وذكر الشيخ أبو إسحاق الشَّيرَازي أنَّ الشّافمي نصّ على جواز التخصيص به 

ثم قيل: الخفىّ قياس الشّبهء وقيل غيره» وذلك تحقّق في كتاب القياس» والمنع من 
التخصيص بغير الجلى» نقله المصتف تبعاً لجماعة من المتأخرين عن ابن سريج › والذي 
نقله الشيخ أبو حامد عن ابن سريج جواز التخصيص بالقياس مطلقاًء وقال: إنه المذهب» 
وعزا التفرقة بين الجلي [والخفى ]7 وغيره إلى إسماعيل بن مروان من أصحاينا. 

وقال الكَرْحِيَ : إن كان العام قد خصّ بمنفصل جاز تخصيصه بالقياس» وإلا فلا. 

وقال الآمدي: إن كانت العلّة منصوصةء أو مجمعاً عليها جاز التخصيص بهء وإلا 
فلا. 9 ما الى 03 د 

وما اختاره صاحب الكتاب من التفصيل ايل إلى اتباع أرجح الظنين» وإن تساويا 
فالوقف» وهذا هو رأي الغزالى. 

واعترف الإمام الرازي فى أثناء المسألة بأنه حقّء واستحسنه القَرَافِيَه وقال الشيخ 

الشرح: «لنا: أنها» أي: القياسات إذا كانت «كذلك» تكون «كالئّص الخاص» على 
)۱( الحسن بن أحمد ن يزيد بن عيسى » أبو سعيلك الإصطخري» شيخ الشافعية ب «بغداد»» 

ومحتسبهاء كان ورعاً زاهداً. قال أبو إسحاق : لما دخلت «بغداد؟ لم يكن بها من د يستحق أن 

يدرس عليه إلا ابن سريج وأبو سعيك الإصطخري» وحكى عن الداركي أنه قال: ما كان 0 

إسحاق المروزي يفتى بحضرة الإصطخري إلا بإذنه» وولي قضاء «قم» وحسبة بغداد. له 

مصنفات مفيدة. توفى سنة 778 ه وقد جاوز الثمانين. ينظر: البداية والنهاية 2197/١١‏ 

والأعلام 2197/7 وتاريخ بغداد 2578/1 وطبقات الفقهاء للشيرازي ص »)4١(‏ وطبقات 

الشافعية للسبكي ۲/ 1۹۳ وشذرات الذهب 27١7/7‏ ووفيات الأعيان /١‏ 07170 وابن قاضي 

شهبة ٠٠۹/۱‏ . 
(۲) سقط في أ ب. 


oV 


ا 2 Î o f ٤‏ اکا ي ٤ i‏ 2 د 5 غير ر ا 
وَأُسْتَّدلَ : أن المسْتنبَطة : اما رَاجحة» أو مذ جوحة» أو مُسَاوِيَه ‏ وَأَلْمَوْجوحٌ . 
0 


روو 00 و و مر ا کے م و 
وَالمُسَاوي لا يُخَصّصُء وَوفُوعٌ أَخْتِمَالٍ من اتن - أَقْرَبُ مِنْ وَاحِدٍ مُعَيّنِ . 


م 5-85 | ا م 00 رةه وا هار ا 
رَأجيبَ : بجَزيهِ في كل تخصِيصء وَقذ رجح بِألْجَمْع . 


الحكم قي إفادة الظَنء «فتخصيص» العام «بها للجمع نيط ادلی و اسل غل أن 
المستنبطة لا يجوز الخصيص بها «بأن المستنبطة إما راجحة» على العموم» «أو مرجوحة أو 
مساوية» والمرجوح والمساوي لا يخصّص» واحد منهماء فلم يبق إلا الرّاجح» وهذه 
تقديرات ثلاث يجوز التّخصيص على تقدير واحد منهاء وهو الراجح» ولا يجوز على 
تقديرين «ووقوع احتمال عن اثنين أقرب من» وقوع «واحد معين»» فيكون عدم التتخصيص 
أقرب وأغلب على الظَّنَء وهذا الدَّليل ذكره الآمدي لمنع التخصيص بالمستنبطة مطلقاً؛ لأنه 
يرى ذلك كما حكيناه عنه» فأحب المصنف متابعته في ذكره. 

وإن كان لو نهض لمنع بعض مقصوده» وهو جواز الأخصيص بالمستنبطة من الدّليل 
الذي خص العام به» فإن المصنف يُجَوّز ذلك . 

والحاصل : أن المصنف يجوز التخصيص ببعض المستنبطات» وهذا لو نهض منع كل 
مستنبطة» ولكنه لما كان عنده مدفوعاً لم يبال بذكره» واستعمل لفظة «استدل» فيه لأنه 
يوافق بعض مدعاه؛ إذ يتضمن دفع ما لا يجوزه المصتف من التخصيص بالمستنبطة لا من 
الدليل الذي خص العام» فهو دليل لبعض دعواه [لا یرتضیه» ويمكن أن نقرره على أنه دليل 


لكلّ دعواه]“ فيقال: 
مراده بالمستنبطة فى قوله: «واستدل» المستنبطة التى لا تخصّص عنده» وإنما التي 


تخصص عنده» وهى معلومة الوْجُحان» فلا يستدل عليها بهذا الدّليل الإجمالى. 
ومراد الآمدي بها كلّ مستنبطة» وذلك لأنهما اتفقا على أن المعلوم الؤُجْحان 
[واختلافهما في بعض من المستنبطات إنما منشؤه]" اختلافهما في أنه هل هو 
راجح؟ وهذا دليلٌ إجمالي كما صرّح به الآمدي» أي يدل على الإجمال» فإنما يحسن 
الاستدلال به على ما لا يعلم فيه الؤجحان. 


eA 


َلْجْبَائٌ : لو حص به آرم دِيم آلأضْعَفب يما دم في حَبَرٍ ألْوَاجِدِ؛ مِنْ 
لبر يُْتهَدُ فيه في أمرين. ٠‏ .إلى آخره. 

َأجِيبَ : ما تقَدم؛ ربن ذلك عن نال أَحَدِِمَاء وََدَاإعْمَاَ لاء ويارام 
نَخْصِيص لكاب الس وَأَلْمَفْهُوم لَهُمَا. 1 

وَأَسِْلَ : بتأخِيرِهِ في حَدِيثِ مُعَاذِء وَتَضْويبهِ ‏ رَضِيَ الله عَدْهُ - 

وا : باه أَحْرَ لس نه عَنِ الكتاب, وَلَمْ تع لْجَمْع . 


وأما ما علم حاله فلا يحسن أن يقال فيه : إنه يلحق بالأعم الأغلب؛ لأن ذلك إنما 
يقال في المجهول» وهو عند المصتف بعض المستنبطات» وعند الآمدي كلهاء فافهم ذلك . 


«وأجيب بجريه فى کل تخصيص» بأن يقال: المخصّص في كل صورة إما راجح 
بالنسبة إلى العام» أو 5-7 أو مساو. . . إلى آخره» فلو كان هذا مبطلاً لتخصيص العام 
بالقياس لبطل التخصيص من أصله «وقد رجح» الخاص «بالجمع) بين الدليلين» فلم يكن 
الشوح: واستدل «الجُبّائِي» أولاً: على أن العام لا يخصّ بالقياس مطلقاً بأنه «لو 
حصن به لزم تقديم الأضعف» على الأقوى» والملازمة تبين «بما تقدم في 0 الواحد من أن 
الخبر يجتهد فيه فى أمرين»: العدالة والدلالةء والقياس يجتهد . فيه في أمور كثيرة «إلى 
آخره» أي آخر الدليل المذكور في كتاب «الخبر». 
«وأجيب» بأوجه «بما تقدم» وبأن ذلك» أي تقديم الأضعف بعد تسليم كون القياس 
أضعف إنما يمتنع «عند إبطال أحدهما» بالكلية» «وهذا» ليس كذلك؛ إذ هو «إعمال لهما»» 
فكان أولى «بالتزام تخصيص الكتاب بالسّنة والمفهوم لهما» أي يلزمكم ألا يجوز تخصيص 
الكتاب بالسّنة» وألاً يجوز تخصيص منطوقهما بالمفهوم؛ لأنه أضعف . 
«وانتدكة الاي ثانيا:- على أن القاس لا يتخخصالعموم '#بتاخيره في ديت 
'معاذ»"'' عن الكتاب والسّنة. «وتصويبه» عليه الصلاة والسّلام هذا الصنيع» كما رواه 


)١(‏ من حديث معاذ؛ أخرجه أبو داود في السنن 07/7 في كتاب الأقضية: باب اجتهاد الرأي فى 
القضاء حديث (097م و7057 والترمذي 5177/7 في كتاب أبواب الأحكام» باب: ا 
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في القاضی كيف يقضى؟ حديث (۱۳۲۷» ۱۳۲۸) وقال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا 
ا الس ولي ااي و 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 7١/0‏ و77 و2747 وأخرجه الدارمي ٠٠/١‏ في المقدمة 
باب: الفتيا وما فيه من الشدة» وأخرجه الطيالسى كما فى المنحة 787/١‏ فى كتاب القضاء 
والدعاوى والبينات حديث »)٠٤١١(‏ وابن الجوزي فى «العلل المتناهية» 7/ 777 وأخرجه 
ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 251/7 قال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» 
۱ و0١19‏ : على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به» قوقفنا بذلك على صحته عندهم» 
كما وقفنا على صحة قول رسول الله يك -: (لا وصية لوارث) وقوله في البحر: (هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته) وقوله: (إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع) 
وقوله: (الدية على العاقلة) وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقنها 
الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لهاء فكذلك حديث معاذ لما احتجوا 
به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له. اه. وقال الحافظ أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي» 
3/105 اتف النامن في هذا الحذيث فمن هن قال إلا يضح» امتهم من قال: 
هو صحيح» والدين القول بصحته؛ فإنه حديث مشهور يرويه شعبة بن الحجاج ورواه عنه 
جماعة من الرفقاء والأئمة» منهم يحيى بن سعيد» وعبد الله بن المبارك» وأبو داود الطيالسي 
والحارث بن عمرو الهذلي الذي يرويه عنه. 

وإن لم يكن يعرف إلا بهذا الحديث فكفى برواية شعبة عنه» وبكونه ابن أخ للمغيرة بن شعبة 
في التعديل به والتعريف بهء وغاية حظه في مرتبته أن يكون من الأفراد» ولا يقدح ذلك فيه 
ولا في أحد من أصحاب معاذ مجهولاًء ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن 
جماعة» ولا يدخل ذلك في حيز الجهالة» وإنما يدخل ذلك في المجهولات إذا كان واحداً 
فيقول: حدثني رجل حدثني إنسان ولا يكون الرجل للرجل صاحباً حتى يكون له به 
اختصاص» فكيف وقد زيد تعريفاً بهم أنهم أضيفوا إلى بلد. اه. 

قوله: أجتهد برآي» يريد الاجتهاد في رد القضية من طريق القياس إلى معنى الكتاب والسنةء 
ولم يرو الرأي الذي ينسخ له من قبل نفسه أو يخطر بباله عن غير أصل من كتاب أو سنة» ومن 
هذا إثبات القياس وإيجاب الحكم به. وفيه دليل على آنه ليس للحاكم أن يقلد غيره فيما يريد 
أن يحكم به وإن كان المقلد أعلم منه وأفقه حتى يجتهد فيما يسمعه منهء فإن وافق رأيه 
واجتهاده أمضاه وإلا توقف عنه؛ لأن التقليد خارج من هذه الأقسام المذكورة في الحديث. 
وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي ‏ ب - في كثير من الأحكام ولم يعنفهم» كما أمرهم يوم 
الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظةء فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق» وقال: لم يرد = . 
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= منا التأخيرء وإنما أراد سرعة النهوض» فنظروا إلى المعنى» واجتهد آخرون وأخروها إلى بني 
قريظة فصلوها ليلاً» نظروا إلى اللفظء وهؤلاء سلف أهل الظاهرء وأولئك سلف أصحاب 
المعاني والقياس . 
ولما كان علي رضي الله عنه ‏ باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام فقال كل منهم: هو 
ابني» فأقرع علي بينهم» فجعل الولد للقارع وجعل عليه للرجلين ثلثي الدية» فبلغ البي 
- ية - فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي رضي الله عنه -. 
واجتهد سعد بن معاذ في بني قريظة» وحكم فيهم باجتهاده» فصوبه النبي - كَل - وقال: «لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات». 
واجتهد الصحابيان اللذان خرجا في سفرء فحضرت الصلاة وليس معهما ماء» فصليا ثم وجدا 
الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخرء فصوبهما وقال للذي لم يعد: «أصبت السنةء 
وأجزأتك صلاتك»ء وقال للآخر: «لك الأجر مرتين». 
ولما قاس مجزز المدلجي وقاف وحكم بقياسه وقيافته على أن أقدام زيد وأسامة ابنه بعضها من 
بعض سر بذلك رسول الله به حتى برقت أسارير وجهه من صحة هذا القياس وموافقته للحق» 
وكان زيد أبيض وابنه أسامة أسودء فألحق هذا القائف الفرع بنظيره وأصلهء وألغى وصف 
السواد والبياض الذي لا تأثير له في الحكم . 
.وقول الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ في الكلالة: أقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن 
يكن خطأ فمني ومن الشيطان» أراه ما خلا الوالدء والولد فلما استخلف عمر قال: إني 
لأستحبى من الله أن أزداد شيئاً قاله أبو بكر. وقال الشعبي: عن شريح قال: قال لي عمر: 
اقض بما استبان لك من كتاب اللهء فإن لم تعلم كل كتاب الله فاقض بما استبان لك من قضاء 
رسول الله ية -» فإن لم تعلم قضاء رسول الله - ب - فاقض بما استبان لك من أئمة 
المهتدين» فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين؛ فاجتهد رأيك» واستشر أهل العلم 
والصلاح» وقد اجتهد ابن مسعود في المفوضة وقال: أقول فيها برأبي» ووفقه الله للصواب. 
وقال سفيان بن عبد الرحمن الأصبهاني عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت 
أسأله عن زوج وأبوين» فقال: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي» وللأب بقية المال» فقال: 
تجده في كتاب الله أو تقوله برأيك؟ قال: أقوله برأيي» ولا أفضل أمّا على أب. 
وقايس على بن أبي طالب - كرم الله وجهه ‏ وزيد بن ثابت في المكاتب» وقايسه في الجد 
والإخوة. وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع وقال: عقلها سواء اعتبروها بها. قال المزني: 
الفقهاء من عصر رسول الله يكل إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع 
الأحكام في أمر دينهم» قال: وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل» فلا يجوز = 
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وَأَسْتْدَلُ بان ولل القاس آلإِجْمَاءٌ» وَلا إِجْمَاعَ عِنْدَ مُكَالَْةِ لْحُمُوم. 


وَأجِيتَ: ا ألمُوَثرة وَمَحَلَّ التخصيص يَرْجِمَانٍ إلى آلنّصْء عَمَولِه - عليه 


الصَّلاة وَالسَّادْمُ -: «حكمي على الْوَاحِدِ) وَمَا سِوَاهُمَا؛ إن رجح ألْخَاصصُء وَجَبَ 
تاره لاله الْمُعْتَبَُ؛ كما ذُكِرَ في ألإجْمَاع ألظَّنّيَء وَهَذِهِ وَنَحْوُهَا قَطْعِيّةٌ عِنْدَ 
لْقَاضِي؛ لِمَا تَبَتَ من الْقَطع بِالْعَمَل بألرّاجح من آلْآمَارَاتِ ‏ ضيه عِنْدَ قَرْمِ؛ لأنَّ 


الدَلِيلَ لْخَاصٌّ بها ت 


أحمد» وأبو داود» والترمذي» وسنذكر ذلك في كتاب «القياس»» ونذكر أن البخاري قال : 
لا يصح . 

وراج فن تاغير ماد افا عن لكاب وة خن قد حه هاه غيز 
مانع من تخصيصها به» وذلك لأنه «أخر السّنة عن الكتاب»» وصوبه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ «ولم يمنع» تأخيرها عنه «الجمع» بينهماء بل خصّص الكتاب بهاء فَعْلِم أن 
التأخير غير مانع من الجَمْع . 

الشوح: وَابكيل» الجُبّائي ثالثاً: «بأن دليل» كون «القياس» حجّة «الإجماع» ولا 
إجماع» على جوازه «عند مخالفة العموم» بدليل الخصوم الموافقين على المنع. 

«وأجيب»: بأنا لا نسلم أن الإجماع هو الدّليل على كل قياس» بل قد يكون دليل 
بعض الأقيسة النص كما في هذه الصورة» ويظهر هذا «بأن» التنصيص على العلة كالتنصيص 
على الحكم» فوضح أن «المؤثرة» وهي الثابتة بنص أو إجماع» «ومحل التخصيص»»2 وهو 
الأصل المخصص كلاهما «يرجعان إلى النص» كقوله عليه الصلاة والسلام: «حكمي عَلَى 
الوَاحِدِ؛ حُكمي عَلّى الجَمَاعَةَ» فإذا ثبتت العلّية» أو الحكم في حق واحد ثبتت في حق 
الجماعة بهذا النّصء [ولزم]'2 [تخصيص]' العام به» وكان في الحقيقة تخصيصاً بالنص 
لا بالقياس» «وما سواهما» يعني ما سوى المؤثرة» ومحل التخصيص قد اعتبرنا فيه ترجيح 
القَرّائْنِ» وحينئلٍ إِنْ ترجّح الخاص» صار مظنوناًء و«وجب اعتباره؛ لأنه» أي : لأن الرّاجح 


لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. انتهى والله أعلم . 
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«المعتبر 0 ذكر في الإجماع الظني» أن المعتبر فيه رُجُْحَان الظطن» وإلا عمل بالعام» 
«وهذه» نكتة ينبه عليها هناء فنقول : 

«هذه» المسألة «ونحوها» كتقديم خبر الواحد على عموم الكتاب «قطعية عند القاضي ؛ 
لما ثبت من القَّطع بالرًاجح من الأمارات» فيقال هكذا: 

هذا مظنون» وكل [ما هو]"'' مظنون يجب العمل بهء كما تقدم في أوائل الكتاب 
«ظنية عاد قوم؛ لأن الدليل الخاصن بها ظني»ء والمأخوذ من الظني ظني. 

واعلم أن المصتف لو اقتصر على قوله: «إنها قطعية عند القاضي» ظنية عند قوم» كما 
صنع الآمدي» ولم يذكر علّة القطع كان صَنِيعاً جيّداً؛ فإن القاضي لا يقبل في دعواه القطع 
بما ذكرهء ولو كان هذا قوله لكان النزاع بينه وبين القائلين بأنها ظنية لفظبّاء وإنما هو 
معنوي» والقائل بالقّطع يقع بتخطئة المخالف كما صرح به القاضي غير مرة في «التقريب»» 
وأتباعه كإمام الحرمين والغزالي وغيرهما. وقد عرفناك غير مَرَّة أن القاضي يتطلب القطعء 
ولذلك يتوقف في غالب المسائل؛ لقلة القواطع . 

والناس مختلفؤن في مسائل أصول الفقه» هل هي بأجمعها قطعية» أو بعضها ظني؟ 

والأأول هو رأي القاضي وأكثر المتقدمين» ونقل عن العلماء قاطبةٌ. والثاني هو 
الأظهر عندنا. 

وإذا عرفت أنها قطعية عند القاضي»› فتوقفه إنما هو عن القطع. ولا نتكر أن الأرجح 
الت لتخصيص» ولكن عنده أن الأرجحية لا تكفي في هذه المسألة وأمثالهاء فاعرف ذلك . 

وعنده تبين لك أن خلافنا معه عائد إلى هذا الأصلء فإنا نوافقه على انتفاء القطع› 
وإنما ندعى أن الظَّن كافي في العمل» فلا نتوقف» وهو لا يكتفي بالظن» فيتوقف . 

وقد تقدم التنبيه على نظائر" هذا كثيراً. 

«فرع» 

. قال ابن السَّمْعَاني: من تخصيص العموم بالقياس» قوله تعالى: «الرّانية وَالزَانِي 

فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ماه جلد [سورة النور: الآية ۲] ثم حصت الأمة بنصف الجلد بقوله : 


)١(‏ سقط في ب. (۲) في أء ب: أنظار. 
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ثم خص العبد بنصف الجلد قياساً على الأمة» فصار بعض الآية مخصصاً بالكتاب» 
وبعضها مخصصاً بالقياس» ومن ذلك قوله تعالى : #وَاليدْنَ جَعَلْنَامًا کم من شَعَائر اللّه» 
[سورة الحج : الآية 1[ إن قوله : #فكلوا منْهًا» ثم خص بالإجماع تحريم الأكل من جزاء 
الصيد. 

وخص عند الشافعي تحريم الأكل من هَذْى المُبْعَةٍ والقَرَانِ قياساً على جزاء الصيدء 
فصار بعض الآية مخصصاً بالإجماع» وبعضها بالقياس على الإجماع . 

«فائدة» 

ذكر الشيخ أبو حامد أن مانع التشخصيص بالقياس اعتلّ بقول الشافعي في باب «أحكام 
القرآن» من «الأم»: إنما القياس الجائز أن يشبه ما لم يأت فيه حديث بحديث لازم . 

فأما أن يعمد إلى حديث عام فيحمل على القياس» فأين القياس في هذا الموضع إن 
كان الحديث يقاس» فأين المسمى؟ 

قال : فقد ذكر الشافعي أن القياس لا يعمل في الحديث العام» وإنما يعمل في .أن يبتدأ 
به في موضع لا يكون فيه حديث» ويقاس على موضع فيه حديث» فدل أن مذهبه منع 
التخصيص بالقياس . 

وردّه الشيخ أبو حامد وقال: قد ذكر الشافعي في «الأم» قوله تعالى: #فََنْسِكُومُنّ 
بِمَعْرُوفٍ أو فَارِقُومُنَّ بِمَعْرُوفه وَأَشْهِدُوا دوي عَدْلٍ منك [سورة الطلاق: الآية ؟1] واحتمل أمره 
ا - بالإشهاد أن يكون على سبيل الوجوب» كقوله عليه الصلاة والسلام: «لاً كا إلا 
بول وَشَاهِدَيْ عَذل)» واحتمل أن يكون على التَّدْب كقوله تعالى : لوَأَشْهِدُوا إا باب َع يعن 
[سورة البقرة: الآية ۲۸۲] . 

وقال الشافعي : لما جمع الله بين الطّلاق وبين الْوَجَعَة) وأمر بالإشهاد فيهماء ثْمّ کان 
الإشهاد على الطّلاق غير واجب» كذلك الإشهاد على الرجعة. 

قال الشيخ أبو حامد: فقد قاس الشافعي الإشهاد على الوَّجعة على الإشهاد على 
الطلاق 6 وحص به ظاهز الآمر بالاشهاد» ]ذظاهر الأمر الوجوت. 


€ 
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ل الت 
له: «وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَذَلِ نگ [سورة الطلاق: الآية ؟] فان 5 قياساً» فقد زلم 
0 بظواهر الألفاظ. فلذلك يقيس ولا يبالي بعمومات الألفاظ؛ إذ ظاهرية العْمُوم في 


آحاده: إما دون ظاهرية الأمر فى الوجوب أو مثلهاء فإذا جاز العُذُول عن ظاهر الأمر 
للقياس جاز عن ظاهز العموم. 

ثم قال الشيخ أبو حامد: وأما الكلام الذي تعلق به ذلك القائل» فلم يقصد الشّافعي 

منع التخصيص بالقياس» وإنما قصد أنه لا يجوز ترك الظاهر بالقياس» وذلك أنه ذكر هذا 
5 التكاح بلا ولي» ووی ج «َيِمَا امْرَأةٍ نَكَحَث) . 

ثم حكى عن أصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا: العلّة فى طلب الولى أنه يطلب الحظ 
للمنكوحة» وبضعها في كفءء فإذا تولّت هي ذلك لم يحتج إلى الولي» 

فقال الشّافعي: هذا القياس غير جائز؛ لأنه يعمد إلى ظاهر الحديث ونصّه فيسقطهء 
فإن ما ذكروه يفضي إلى سقوط اعتبار الوَلِيَء وذلك يسقط نص الخبرء واستعمال القياس 


وحاصلة : أن استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال لا يجوزء وهو ما ذكره 
الشّافعي» وليس مراده تخصيص العموم بالعياش ع" إن ذلك للا يطل العفوع في القن 
المستفاد من القياس أرجح.ء وإلا لم يخص 

قلت: معناه أنَّ للفظ العموم ظاهراء وهو الاستغراق» والقياس أظهر منه» فعدلنا 
إليهء ففي الحقيقة لم نعدل عن ظاهر إلا إلى أظهر منه» وقد قدمنا حكاية الشيخ أبي إسحاق 
عن نص الشّافعي في مواضع أن التخصيص بالقياس جائز > فلا حاجة إلى التطويل . 

وقد :انتهى الكلام على العموم والخُصُوصء وهذا صنف آخر قريب منه يقال له: 
«المطلق والمقيد». 1 
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ق 2 ا 

[المطلى وَالمْمَيِدُ ] 
(الطكة وَأَلْمْعَيَدُ) : لْمُطْلقُ : ادل عَلَىْ شائع في جنْسه ؛ حرج 
لْمَمَاركُء وَنَحْوُ: ل رَجُلٍ وَتخرة؛ لإسْيغْراتهَاء وَالْمَْيدُ بحلاف بطل 


الم E‏ أخرج من ن¿ شياع بوجو ک ١(رَقَبَةه‏ مُؤْمِئَةِ)؛ وَمَا ذكر في لشَخْصِيص من 
متّفق , وَمُحْيَلِفبِ وَمُحْمَارِ مرفي - جار فيه 


«مسألة» 

. الشرح: «المطلق : ما دل على شائع في جنسه» كذا عرفه المصنف”'؟. 

وقوله «شائع» أي: لا يكون متعيناً بحيث يمتنع صدقه على كثيرين. 

وقوله «في جنسه»: أي له أفراد بمثاله . 

وهذا الحَدَ يتناول اللفظ الدال على الماهية من حيث هي» والتي دلّت على واحد غير 
معين» وهي النكرة؛ لأنها أيضاً لفظ دال على شائع في جنسه» فكأنه لا يفرق بين المطلق 
والنكرة. 

وقد سبقه الآمدي إلى هذا فقال : المطلق : النكرة في سياق الإثبات . 

والصواب : أن بينهما فرقاً". فالمطلق : اا هي» والنكرة: ما دل على 


)1( ينظر: البحر المحيط للزركشي .٠٠١/۳‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي ٣/٣‏ 
وس لاسل الذهب للزركشي ص ۲۸٠‏ ونهاية السول للأسنوي ۳۱۹/۲ وزوائد الأصول له 
۸ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 2485 والتحصيل من المحصول للأرموي 
۱ والمستصفى للغزالي 7/ ١185‏ وحاشية البناني ٠٤٤/١‏ والآيات البينات لابن قاسم 
العبادي 77 وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ۲٠۲‏ وحاشية العطار على جمع 
الجوامع 279/7 والمعتمد لأبي الحسين ۲۸۸/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه ۳۲۸/١‏ 
وميزان 'الأصول للسمرقندي 205١/١‏ كشف الأسرار للنسفي ٠٤۲۲/١‏ وشرح التلويح على 
التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ۲ والوجيز للكراماستي ص 2١5‏ 
وتقريب الوصول لابن جُزيّ ص 0481 وإرشاد الفحول للشوكاني ص ١١74‏ وشرح الكوكب 
المنير للفتوحي ص ٠‏ » والروضة لابن قدامة .)۱١١(‏ والحدود للباجي .)٤۷(‏ 

(۲) قد ذهب الأصفهاني إلى عدم الفرق حيث قال: «... واعلم أن هذا الحد يتناول اللفظ الدال - 
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واحدة غير معينة» وعلى هذا اسلوب ل زالأصوايين ولهذا لھا ایر 


بعضهم التنكير في بعضص الألفاظ اشترط الد 


فقال الغزالى فيمن قال: إن كان حَمْلها غلاماً» فأعطوه كذاء [فکان] غلامين: لا 


شىء لهما؛ لأن التنكير يشعر بالتّؤحيدء» ويصدق بأن غلامين لا غلاماً. 


وكذا لو قال لامرأته: إن كان حَمْك ذكراًء» فأنت طالق طلقتين» فكان ذكرين. 

قيل: لا تطلق؛ لهذا المعنى. 

وقيل: تطلق حملاً على الجس . 

فانظر كيف تردّد الفقهاء هد في المطلق والنكرة حتى إن ألْحِقَ بالنكرة كان للوحدة» 


وإِنْ أَلْحِقّ بالمطلق كان لأعم منها؛ فدل أنهم يفرقون. 


وأما قوله: «ما دل على شائم"»» وكذا قولنا: ما دل على الماهية» «فتخرج» بهما 


«المعارف» كازيد»» «ونحو: كلّ رجل ونحوه؛ لاستغراقها» وعمومهاء والمطلق غير عام . 


(0۱) 


زفق 
فرق 


على الماهية من حيث هي هي» والفكرة التي دلت على واحد غير معين» لأنها أيضاً لفظ دال 
شائع في جنسه؟ ينظر بيان المختصر (170)خ , 
يعلم من هنا أن اللفظ في المطلق والنكرة واحدء وأن الفرق بينهما بالاعتبار» إن اعتبر في 
اللفظ دلالته على الماهية بلا تيد» سمي مطلقاً واسم جنس أنضاء أو مع قيد الوحدة الشائعة 
ی | 
قال شارح جمع الجوامع: والأمدي وابن الحاجب ينكران اعتبار الأول في مسمى المطلق من 
أمثلته» ف:يجعلانه الثانى» فيدل عندهما على الوحدة الشائعة وعند غيرهما على الماهية بلا 
قيد» ار قن وري إذ لا وجود للماهية المطلوبة بأقل من واحدء والأول موافق لكلام 
أهل العربية والتسمية عليه بالمطلق لمقابلة المعتبر. 

في أء ج: وكان. 
يحرج بهذا المعارف كلها؛ لدا فيها مال اا زيدء وهذاء أو حقيقة نحو: 
الرجل» وأننامة» أو تحصة تنو «قعضى قرعؤتن الرسؤل» أو استغراقا نحو الرزجال» وكذلك 
كل عام» ولو نكرة نحو: كل رجل» ولا رجل؛ لأنه بما انضم إليه من كل والنفى صار 
للاستغراق» وأنه ينافي الشيوع. ينظر شرح القاضي عضد الملة على المختصر ۲/ ٠٠١‏ 


1Y 


1 طم - قلا يحمل أَحَدَهُمَا على الآخَر بِوَجْهِ اماما وَمِئْلُ: «إنْ 


eT و‎ 


«والمقيد» قياساً إلى المطلق «بخلافه»» فهو «ما يدل لا على شائع في جنس 
فيدخل فيه المعارف والعمومات كلها 

«ويطلق المقيد على» معنى آخر. وهو ما أخرج من شياع بوجه» من الوجوه كا«رَقَبَة 
مُؤمتة٤»‏ فإنها وإن كانت شائعة بين الَّقَاب المؤمنات» فقد أخرجت من شياع الرقبة بوجه 
من حيث كانت شائعة بين المؤمنة وغير ير المؤمنة» زيل : ذلك الشياع بالتقييد ب «المؤمنة)»› 


وكان مطلقاً من وجه مقيداً من وجه» وكذا كل قيد ضم إلى الحقيقة.» «وما ذكر في 
التخصيص من متفق ومختلف» E‏ 
«مسآلة» 


الشرح: «ونزيد مسألة» في حمل المُطلق على المقيد فنقول : 

«إذا ورد مطلق ومقيد»ء فلا يخلو إما أن يختلف حكمهما أو لاء «فإن اختلف 
حكمهما مثل: [اكس]"» ثوباً «وأطعم» طعاماً نفيساًء «فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه 
اتفاقا»" . 


۳/۳ ينظر: البحر المحيط للزركشي ۳/٤۳٤ء والإحكام في أصول الأحكام للامدي‎ )١( 
وسلاسل الذهب للزركشي ص٠۲۸ وزوائد الأصول للأسنوي ص 2.5798 وغاية اوموق‎ 
والمستصفى‎ ٤0۷/١ للشيخ زكريا الأنصاري ص 285 والتحصيل من المحصول للأرموي‎ 
ء۷١‎ /۳ وحاشية البناني ۲ والایات البينات لابن قاسم العبسادي‎ 2186/١ للغزالي‎ 
وتيسير‎ 2788/١ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 2555 والمعتمد لأبي الحسين‎ 
وميزان الأصول للسمرقندي 1ء وحاشية التفتازاني‎ 277١/١ التحرير لأمير بادشاه‎ 
والوجيز للكراماستي ص ١٠ء تقريب الوصول لابن‎ ٠٠١/١ والشريف على مختصر المنتهى‎ 
وكشف‎ 2758/١ جزيّ ص ۸۳» وإرشاد الفحول للشوكاني ص 5؛ ونشر البنود للشنقيطي‎ 
.)٤۸( والمدخل ( ٠؛) والروضة (١۱۳)ء والحدود للباجي‎ ۲۸٦/١ الأسرار‎ 

)في نب السن. 

(۳) «سواء كانا مأمورين» أو منهيين» أو مختلفين واتحد موجبهما أو اختلف. اللهم إلا في مثل - 
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ومنه ما ورد من تقييد الصيام بالتنابع في كمّارة القَْلء وإطلاق الإطعام في الظهار . 

ومنهم من أومأ إلى المُكَالفة فيه فقال: ينبغى أن يكون الثوب نفيساً كالطعام» ويشهد 
بجريان الخلاف» وهو ماذكره البَاجي ني «الفصول» وغيره ‏ اختلافٌ أصحابنا في أن القاتل 
إذا لم يقدر على اليم هل يجب عليه الإطعام كما في الظَهَار؟ 

قيل: يجب» وربما روى قولاً المشّافمي حَمْلاً لكفارة القَثْل على كمارة الظهّارء كما 
قيدنا الرقبة المطلقة بالإيمان حَمّْلاً لها على الآية المقيدة. 

والأصح: المنع؛ لأن آية القَدْلِ لم تتعرّض إلا للإعتاق والصيام» فلا يلحق بهما 
خصلة ثالثة. وإنما اعتبرنا الإيمان؛ لأن الرقبة مذكورة في الآيتين» وإن أطلقت في 
إحداهما. 


وأما الإطعام فمسكوت عن أصاه» والمسكوت لا يحمل على المذكور» كما أن الله 
تعالى ‏ نص في آية التيمم على عضرين وسكت عن عضوين» ونص في آية الوضوء على 
أربعة أعضاءء فلم يحمل التيمم على الوضوء . ْ 

«ومثل : «إن ظاهرت» فأعتق رقبة» مع : «لا تملك رقبة كافرة» واضح) فيه وجوب 
تقييد الرقبة بالمؤمنة؛ لاستحالة إعتاق الرقبة الكافرة مع عدم تملّكهاء وهذه الصورة 
كالمستثناة مما تقدم”" . 

والحاصل: أنه لا يحمل أحد الحكمين المختلفين على الآخر إلا في مثل هذه الصورة 
للضروة لا من أجل أن المطلق فيها محمول على المقيد. 

«فإن لم يختلف حكمهما» فلا يخلو إما أن يتحد موجبهما أي سببهما أو لاء «فإن 
اتحد موجبهما»ء فلا يخلو إما أن يكرنا «مثبتين» أو منفيين» فإن كانا مثبتين مثل أن تُذُكر 
الرقبة مطلقة في كمّارة القتلء ومقيدة بالإيمان في كَمّارة القتل أيضاً. 


قولك: إن ظاهرت فأعتق رقبة ويانول: لا تملك رقبة كافرة ......»» وذلك ضرورة كما 
يشير المصنف. ينظر شرح القاضي على المختصر 6/7 . 

)١(‏ قال الشيخ بخيت 7/ 4940: فهذه الصورة وأمثالها في الحقيقة خارجة عن موضوع المطلق 
والمقيد ولكنها شبيهة به فلذلك جعل حكمها المخالف للمطلق والمقيد مستثنى ٠‏ 
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10 00 حَت وَلَلَة ET‏ ا 
الْمَعْنِنَ : اا دن 
الل سسس 

ومثله لو قال : على آلف ثم قال : على ألف من ثمن ثوب «حمل المطلق على المقيد 
لا العكس ثانا لا نسخاً)» سواء أتقدم أو تأخر . 

«وقيل : نسخ إن تأخر المقيد». 

فهنا مقامان : حمل المطلق على المقيدء وأنه بیان لا نسخ . 


الشوح: «لنا» على الحمل : : «أنه جمع بينهما؛ فإن العمل بالمقيد عمل بالمطلق» 
والعمل بالمطلق. > لا يلزم منه العمل بالمقيد؛ لإمكان حصوله في ضمن غير ذلك المقيد. 

«وأيضاً» فإنه «يخرج» بالعمل بالمقيد عن العهدة «بيقين)» سواء أكان مكلما بالمقيد أم 
بالمطلق. > بخلاف العمل بالمطلق؛ إذ قد يكون مكلفاً بالمقيد. > فلا يكون آتياً بما كلف به 
عند إتيانه بما عدا المقيّد من صور الإطلاق. 


قال ابن السَّمْعَاني: ونقول أيضاً: إذا أجرينا المُطلق على إطلاقه اعترضنا به على 
المقيد» ٠‏ وإذا المقيد e‏ > ولا بُ من واحد منهما» والاني أولى؛ 

وأما المطلق ا فيما عدا الصورة المقيدة» وليس بصريح» فكان الاعتراض 
بالصّريح على الظاهر» وبالخاص على العام أولى. 

إنما قلنا: إن هذا الحمل «ليس بنسخ؛ لأنه لو كان التقييد نسخاً» للإطلاق «لكان 
التخصيص» أيضاً (نسخاً» للعام» بجامع أن كلا منهما مخالف له ورد متأخراً عنه واللازم 
باطل بالاتفاق . 


حون 


َإِنِ أَخْتَلفَ مُوجبهمًا؛ E‏ 
اه حِمَهُ أللَهُ -: حَمْلُ الْمُطلق عَلى المُمَيِدِ. فقيل بيجَامِع » وهو 
لْمُحْتَارٌِ فَيَصِيد كَأَلتَحْص ي ليام ا ع ام 


«وأيضاً» لو كان تأخر المقيد عن المطلق يوجب كونه ناسخاً للمطلق؛ لكونه رفع 
الخروج عن العٌهْدَةِ بأي فرد ‏ «كان [لكان]'“ تأخر المطلق نسخاً»؛ لرفعه التقييدء» فكما 
رفع تأخر المقيّد الإطلاق» رفع عكسه التقييد» وليس كذلك اتفاقاً. 

«قالوا: لو كان» تأخر المقيد عن المطلق «تقييداً» للمطلق لا نَمْخاً «لوجب دلالة رقبة 
على مؤمنة مجازاً». والتالى باطل؛ لأن المجاز خلاف الأصل . بيان الملازمة: أن المقيد لو 
كان بياناً للمطلق لكان الجُرَاد بالمطلق هو المقيدء وإذا أطلق المطلق» وأريد المقيد كان 
مجازاً. 

«وأجيب بأنه» أيضاً «لازم لهم» فيما «إذا تقدم المقيد» على المطلق؛ لأنهم سلموا أن 
المقيد حينئذٍ يكون بياناً للمطلق لا ناسخاً له» «وفي التقييد بالسلامة» عن العيوب يلزمهم 
أيضاً؛ لأن الرقبة مطلقة» ويجب كيبن بالكل عندهم» فدلالتها على السّليمة مجاز» فما 
كان جوابهم فهو جوابناء وهذا وجه جَدَلِي . 

«والتحقيق» فى الجواب: «أن المعنى» بالرقبة «رقبة من الوَقَاب» أي رقبة كانت» 
فيصير عامّاء إلا أنه عموم بَدَلَي ؛ ويصير تخصيصه بالمؤمنة تخصيصاً وإخراجاً لبعض 
المسميات من أن تصلح بدلا (فيرجع» ذلك «إلى التّوْع من ااتخصيهن ن دا في 
الاصطلاح› فحكمه حكم التخصيص» » فكما أن تقدم الخاص بيان للعام» كذلك تقدم المقيد 
بيان للمطلق . 

الشرح: «فإن كانا منفيين عمل بهما مثل : لا تعتق مكاتباًء لا تعتق مكاتباً کافراً)» فلا 
يعتق المكاتب أصلاً من اللفظء وهذا من باب تخصيص العام لا تقييد المطلق» ومن 
يخصص بدليل الخطاب لا بد أن يخصص المكاتب بمفهوم قوله: مكاتباً كافراً. 


)١(‏ في ب: لو كان. 


۳۷1 
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«وإن اختلف موجبهما» أي سبب الحكمين» «كالظهار» في قوله تعالى : لوَالّذِينَ 
يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تُه يعو و َتَحْرِيرُ رَقَبَة4 [سورة المجادلة : الآية ]٣‏ «والقتل» في 
قوله تعالى: ومن فل Er‏ ریز رة مُؤْمئة» [سورة النسك: الآية ”9] فهذه هي 
المسألة المشهورة بالخلاف . 

«فعن الشافعي حمل المطلق على المقيد». ثم اختلف الأصحاب فيما يوجب الحمل : 

«فقيل) : إنه القياس› فلا يحمل إلا «بجامع » وهو المختار» عند المصنف› والصحيح 
عند أصحابناء «فيصير» التقييد «كالتخصيص» للعام «بالقياس على محل التخصيص». 

«وشد» نقل بعض الأصحاب «عنه» الحمل على المقيد «بغير جامع»» ون نفس 
الورود كَافيء وهذا هو رأى بعض الأصحاب . 

«وأبو حنيفة : لا يحمل» المُطلق على المقيد رأساًء سواء أكان بجامع أم لم يكن؛ لما 
تصوره من أنه يلزم منه رفع ما اقتضاه المُطلق من الامتثال بأي صورّة كانت» فيكون سخا 
والقياس لا يكون ناسنا . 

TT 


أحدهما : دليل الخطات: oT‏ لهم . 


فإذا قيل: رقبة مؤمنة أو الغنم السّائمة» فمفهوم «المؤمنة» و«السّائمة» أن الكافرة 
والمعلوفة ليس «مخالف». والإطلاق يتشخخص في كل الصورء فليقصر على المقيد؛ لأن ما 
عداه منفى بدليل الخطاب». والإطلاق ليس نصًا فيه. 

والثاني: الزيادة على النص زعموها نسخاًء وزعموا التقييد زيادة» ونحن ننازعهم في 
كل من الأمرين» ثم ننقض عليهم بالتقييد بالسلامة» وقد اعترضونا بكلمات لا بد من دفعها 
قالوا: ليس كالمعيبة والسّليمة؛ لأن المعيب تُقُصان جزء من الأجزاء البينة» فلا يكون فيه 


YY 


دق SB‏ مل REB eA o‏ طفن OSE‏ ال E N ORS‏ ا ا 


وأما الكافر فرقبته مطلقة مثل المؤمنة؛ لأن الكفر والإيمان ليسا من الأجزاء البينة» فلا 
يكون رقبة مطلقة . ۰ 

فعلى هذا: لا يكون شرط اللامة زيادة على التّص» بل يكون اعتبارها اعتبار ما 

وأما وصف الإيمان فلما كان سبباً وراء ما يقتضيه اسم الرقبة» فيكون زيادة محضة. 
وإذا كان زيادة لم يجز إثباته بالقياس؛ إذ لا تجوز الزيادة على النص بالقياس؛ إذ الزيادة 
نسخ» ونسخ القرآن لا يجوز؛ ولأن القياس إنما يجوز استعماله في غير مَوْضِع النص» وهذا 
استعمال للقياس في موضع النص؛ لأن كمّارة القتل منصوص عليهاء وكَمّارة الظهار 
' منصوص» وقياس المنصوص على المنصوص باطل» كما لا يجوز قياس السّرقة على قطع 
الطريق لإثبات قطع الرّجْل مع اليدء وكذا قياس التيمُم على الوضوء باطل في إدخال الرأس 
والوَجْل في التيمم» ردك قياس كقارة القتل على كفارة الظّهار باطل في إثبات الإطعام» 
مثل الرقبة والصيام» يُِيّنه : أن التقييد بالإيمان زيادة على حكم قد قصد استيفاؤه بالنص» 
a LS‏ 

وأجاب أصحابنا: بأن الرقبة وإن كانت اما للبينة بأجزائهاء إلا أن الإيمان والكفر 


وَضْفَان يَعْتَوِرَانهماء ويقال: مؤمنة وكافرة» كما يقال: سليمة ومعيبة» وک عمو إلا أن 
و ام ل لأن السّليمة هي ما لا عيب فيهاء لا يتصوّر إلا أن تكون مؤمنة أو 
كافرة. 


وقول الفيرى ‏ من , الحنفية: «إِنَّ الإنسان يجوز ألا يعتقد الكفر ولا الإيمان فيخلو 
عنهما» هوس؛ لأنه إذا لم يعتقد الإيمان يكون كافراًء فصار الإيمان والكار كالعيب 
والسلامة»› ثم إنا لا ندعي أنهما من الأجزاء البينة» وإنما ندعي كونهما وَضْمَيْن لهماء 


(۱)( الحسين بن علي بن محمد بن جعفر» أبو عبد الله الصيمري. ولد سنة ۳١١‏ ه. ٠‏ 
كان شيخ الحنفية ب«بغداد) أصله من (صيمرا (من بلاد خوزستان) ولي قضاء «المدائن 9 »ثم 
«ربع الكرخ» إلى أن مات ب «بغداد» سنة ٤۳١‏ ه. من مصنفاته : «مناقب الإمام أبي حنيفة ) 
و«مسائل الخلاف في أصول الفرق». ينظر: تاريخ بغداد ۰۷۸/۸ وتهذيب ابن عساكر 
٤ /٤‏ والجواهر المضيّة 23١15 /١‏ والأعلام ۲/ ۲٤١‏ . 


VY 


ابو لع رات وفيا E A‏ ولق لب ا للك O‏ زه ماقا لول CASA‏ امن لكا RR‏ ين Ra EE DS AS‏ 


وندّعى العموم من حيث الأوصاف» وآيته صحّة الاستثناء؛ ألا تراك تقول: اعتق رقبة إلا أن 
تكون كافرة» فيصح. 

فإن قالوا: دعوى العموم باطلة» في قوله: طقَتَحْرِيرُ رَقَبَةِك؛ لأن قوله: رقبة اسم 
لرقبة واحدة؛ لأنها نكرة في الإثبات فتخصّ» ودعوى العموم في اسم الفرد محال. 

قلنا: صحة الاستشناء دليل قاطع على العموم. وقولهم : اسم فرد e‏ ولكن للا 
يلزم منه عدم العموم» بل هو عام في الأوصافء. أو نقول: هو وإن كان اسم فرد في 
الصورة. لكنه اسم عام في المعنى» فالشتخصيص صحيح لعمومه من حيث المعنى . 

قال ابن السّمُعاني : ونزيد هذا إيضاحاً فنقول: التخصيص على وجهين : تخصيص بإخراج 
بعض المُسَمّيات من اللفظ مثل: #اقتلوا المُشْرِكِينَ4؛ فإن تخصيصه بإخراج بعض ما تناوله 
اللفظ . 

وتخصيص هو إفراز ما يصلح له اللفظ عن البعض» وإن شئت قلت : تعيين بعض من 
يتناوله الاسم المبهم . 

ونظيره: قول الرجل: رأيت زيداٌ. هذا هو اسم مُبْهم لكل من يسمى زيداً. 

فإذا قلت: رأيت زيداً العالم» فقد أفرزت بعض من يصلح له اللفظ عن البعض» أو 
عينت بعض ما يتناوله الاسم المبهم. وإذا ثبت العْمُوم سقط قولهم: إن تقييد الرّقبة بالإيمان 
زيادة على النّصء بل هو نقصان؛ لأن التخصيص نقصان لا زيادة» والتخصيص جائز 
بالقياس . 

وما ذكروه من أن قياس كَمّارة الظهّار على كفارة القتل قياس منصوص ليس بشيءء 
وقد تقرر بطلانه في الخلافيات. 

ولقد هدمت الحنفية أصلهم بأيديهم فقالوا: يجزىء عق الفط ولا يجزىء عتق 
N‏ والخْرَسُ وصف. فكان ينبغي ألا يفوت الاسلمء ولا يمتنع الإجزاء؛ واليد نقصان 


إحداهما: مَل جماعةٌ حمل المطلق على المقيد باللفظ الوارد في التيمم» واللفظ 


VE 


حكن الوا ور قن ريتكو بج ادو تق دوقم FE‏ اطي وتو ركيم “يد O‏ اتوم عله E SP HCR E‏ اي ا 


الوارد في الوضوء؛ إذ يقول تعالى في الوضوء: «وَأَئِدِيكم ان المَرَافْق © [سورة المائدة: 
الآية *"] فقيد ذكر اليد بالمرافق وقال في التيمم: «وأيديكم منه»» فأطلق ذكر اليد في التيمم» 
ولم يقيده بِالمَرَافِق» فاختلف هل يجب على المتيمّم أن يبلغ في مسح يده بالتراب إلى 
المرفق رئا إلى التقيد في غسل يديه بالماء إلى المرقق آم لا؟ لأجل أن الْحَمْل على المقيد لا 
يجب» ومذهبنا الجديد: الصحيح أنه يجب المَسْحٌ إلى المرافق» وفى قول قديم قرّاه 
النّووي إلى الكوعين فقط' . 

وقد أنكر أبو بكر الأبهري هذا المثال» وَأَوْمَأْ إلى أن التمثيل الصحيح إنما يتصور 
باشتراط الإيمان فى عق المُظاهر ؛ لأن هذا إنما فيه زيادة صفة في الرقبة . 

وأما الرقبة ففى الكَفّارتِين متساوية» وفي التيمم فيه زيادة عضوء وهو الذرّاع» وزيادة 
الذوات والأجْرَام بخلاف زيادة الصفة والتّعوت. 

قال المَاوَرْدِيَ: وهذا الذي أشار إليه يصير كمذهب ثالث في الحَمْلِء فقوم يحملون› 
وقوم يمنعون» والأبهري يحمل إذا وقع زيادة صفة» وينكر الحمل إذا وقع بزيادة ذات 

قلت: بل الأظهر أن الأبهري يدعي أن الذين يحملون إنما يحملون في زيادة الصّفة 
وليس مسألة التيمم منهاء فإِذّن الحمل عنده وعند الحاملين إنما هو فيما لا يزيل الاسمء ولا 
يزيد عليه إلا وصفاً. 

ويشهد لهذا: أن أصحابنا منعوا الحنفية كون التقييد زيادة على النص» ولا يتجه منع 
كونه زيادة إلا عند كون الزيادة وصفاً. 


)١(‏ قال النووي في شرح المهذب 757/7: فمذهبنا المشهور أن التيمم ضربتان». ضربة للوجهء 
وضربة لليدين مع المرفقين» فإن حصل استيعاب الوجه واليدين بالضربتين وإلا وجبت الزيادة 
حتى يحصل الاستيعاب. وحكى أبو ثور وغيره قولاً للشافعي في القديم أنه يكفي مسح الوجه 
والكفين» وأنكر أبو حامد والماوردي وغيرهما هذا القول وقالوا: لم يذكره الشافعي في 
القديم. وهذا الإنكار فاسد؛ فإن أبا ثور من خواص أصحاب الشافعي وثقاتهم وأئمتهم؛ فنقله 
عنه مقبول» وإذا لم يوجد في القديم حمل على أنه سمعه منه مشافهة. وهذا القول وإن كان 
قديماً مرجوحاً عند الأصحاب فهو القوي في الدليل» وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة. 


Vo 


ار الح باد رار جور ودر وب عه مويف ع اونا لما لمق و الا ول وو سو عور وا مر تو وان وني وني ا ا 


أما إذا كانت ذاتاً مستقلة؛ فهى زيادة قطعاًء وأن الأصح في مذهبنا في المحرم إذا قتل 
صيداء واختار من الخصًال إخراج الطعام: أنه يفرقه على ثلاثة مساكين فصاعداً؛ لأنه أمر 
بإعطائه لجمع في قوله تعالى: أو كَمَارَة طَعَام مَسَاكِينَ» [سورة المائدة: الآبة 40] وأقلّه ثلاثق 
مع أنه ورد في كفارة الإتلاف في الحج إعطاؤها لجمع مقيد بكونهم ستة» لكل مسكين 
نصف صاع» ولم يحمل ذلك المطلق من الجمع على هذا المقيدء وما ذلك إلا لأن في 
حمله عليه زيادة أَجْرَام وهي ثلاثة مساكين» وإلا فلم يحمل. 

والثانية: عرفت حكم ما أطلق في موضع وقُيّد في آخر. 

وأما ما أطلق في مكان ثم قيد في مكانين بقيدين متضادين؛ فمن قال بالحما لفظاً قال 
ببقاء المُطلق على إطلاقه؛ إذ ليس التقييد بأحدهما أولى من الآخر. 

ومن قال بِالحَمْلٍ قیاساً» حمله على ما حمله عليه أؤلى؛ فإن لم يكن قياس رجع إلى 
أصل الإطلاق.. وبهذا يندفع اعتراض الحنفيّة حيث يقولون: لا يشترط التتابع في قضاء 
َمَضان مع كونه ورد مُطلقاً في قوله تعالى: 9فَعِدةٌ ِن أيام أَحَر [سورة البقرة: الآية 186] ولم 
يحمل على القتل» ولا على صوم الظَهّارء وكذا صوم كَنّارة اليمين لم يحمل على الصوم في 
كَقّارة القتل والظهارء إذ أصح القولين جواز التفريق فيه. 

ولأنا نقول: هذا المحلّ قد يحاذيه أصلانء أعني صوم المُنْعََ» حيث نص فيه على 
التفريق» وصوم الظَهّار حيث نص فيه على التابع» فلم يكن إلحاقه بأحدهما أولى من 
إلحاقه بالآخرء فتركناه على حاله» والکلام في مطلق له مقيد واحد. 

فإن قلت: لم لا حملتم الإطلاق في قوله ‏ ككل في الخسلات من وُلُوعْ الكلب: 
«إِحْدَامُنّ بالقراب» على المقيد في رواية من روى: «َعَقَووهُ النَّامئّة»؟ 

قلت : قال القَرّافي: لأنه قد روى أيضاً: «أُولأمَُف وهي تعارض الثامنة» فرجعنا إلى 
أصل الإطلاق . 

وقال بعض المتأخرين على هذا: ينبغي انحصار الوجوب في الأولى والثامنة» ويتخير 

قلت : وهو مان عليه الشّافعى _ - رضى الله عنه فى «الأم» و امختصر 


۳V٦ 


البويطي»» وقد حكينا النصين في «شرح المنهاج»؛ وعليه جرى المرعشي من أصحابنا 
في كتاب «ترتيب الأقسام» : 

وكان أبي - رحمه الله - يقول: إنما ينبغي إيجاب كليهما؛ لورود الحديث فيهماء ولا 
تنافي في الجمع بينهما. 

فإن قلت: قد قلتم بتخالف المتبايعان عند اختلافهماء سواء أكانت السلعة قائمة أم 
تالفة» وقد روى أنه ڳلا - قال : إا اكل المكبَايَانٍ وَالْسَلْمَةُ اوم _ تَحَالقًا”؟©). 


00 يوسف بن يحيى القرشي» أبو يعقوب البويطي» المصري الفقيه» أحد 00 

الشافعي ؛ وأئمة الإسلام. قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من أبي يعقوب» وليس أحد 

من أصحابي أعلم منه. قال النووي: إن أبا يعقوب البويطي أجل من المزني والربيع المرادي . 
كان يصوم ويقرأ القرآن؛ لا يكاد يمر يوم وليلة إلا ختم مع صنائع المعروف إلى الناس . . مات 
ب «بغداد» فى السجن والقيد في المحنة في رجب سنة ۲۳۱ ه. ينظر: شذرات الذهب 
1/۲ وعد العارفين 2059/7 ومعجم المؤلفين ۳٤۲/۱۳‏ والأعلام 2778/9 ووفيات 
الأعيان 5/ 25١‏ وطبقات ابن هداية ص (٤)ء‏ وتهذيب التهذيب ٤۲۷/۹‏ وطبقات السبكي 
20١‏ وطبقات ابن قاضي شهبة .7١/١‏ 

(۲) محمد بن الحسن المرعشي» منسوب إلى «مرعش» (بلدة وراء الفرات). صنف مختصراً في 
الفقه مشتملاً على فوائد وغرائب. ا ل ا ا : لم أعلم من 
تاريخ المذكور شيئاً إلا أن النسخة التي هي عندي مكتوب عليها 1 : إن كاتبها فرغ منها في سنة 
ست وسبعين وخمسمائة» وهي نسخة معتمدة. ينظر: طبقات الشافعية للإسنوي »)57١(‏ 
والعقد المذهب لابن الملقن ص »)١57(‏ وطبقات ابن قاضي شهبة ۳۰۹/۱ (۲۷۸). 

(۳) أخرجه أبو داود »)۳١۱۲( »)۳۵۱۱( ۰۲۸٥/۳‏ والطيالسي في المسند 2799/67 وأحمد 
١‏ .؛: والدارمي ”/ 2565٠١‏ والحاكم ٣‏ والدارقطني ۳ والنسائي ۰۳۰۲۷ وابن 
ماجه ۲/ ¥۳۷› .)51١85(‏ 


VY 


قلت: وقد روى الدّارقطني: «إذا اختلف المُتَبَايعان والمبيع مُستهلك»“. 

على أنه لا يصح عند المحدثين واحد من القيدين. 

الشرح: وقد كان لمكن ن عو اة والمبيّن» ثم إنه ألحق ورقة بخطى 
وجعله مقدّماً عليه وهو الأحسن د 

«والمجمل» في اللغة : «المجموي0). 

يقال: أجمل ا إذا جمعه» «وفي الاصطلاح : ما لم تتضح دلالته»» فيشمل 
القول والفعلء ويخرج عنه الحيمل7 دلا وال 4 وعدا ولا ولک عي وای 


)١(‏ تقدم. 

)۲( 0 البرهان لإمام الحرمين 24١9/١‏ والبحر المحيط للزركشي "/ ١٠٥٤ء‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للامدي ۳ والتمهيد للأسنوي ص ۹٤ء‏ ونهاية السول له 0٠۸/۲‏ 
وزوائد.الأصول له ص ٠٠٠‏ ومنهاج العقول للبدخشي 5/57 » والتحصيل من المحصول 
للأرموي 241/١‏ والمنخول للغزالي ص ».١728‏ والمستصفى له ۳٤٥/١‏ وحاشية البناني 
0۸/۲« والإبهاج لابن السبكي ؟/57١3,‏ رالايات البينات لابن قاسم العبادي ٠۷/۳‏ 
وحاشية العطار على جمع الجوامع ۲/ 297 والمعتمد لأبي الحسين ١‏ ؛: وإحكام الفصول 
في أحكام الأصول للباجي ص .١87”‏ وميزان الأصول للسمرقندي »51١١/١‏ وكشف الأسرار 
للسفي ۲۱۸/۱ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصرالمنتهى ۲ وشرح التلويح 
على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٠١١/١‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن 
عابدين ص 45» والموافقات للشاطبي 5١08/7”‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ص ۷١۱٠ء‏ وشرح 
مختصر المنار للكوراني ص ٠٠١‏ ونشر البنود للشنقيطي ۱ وشرح الكوكب المنير 
للنتوحي ص 2577 ومعجم مقاييس اللغة ,»58١/١‏ ولسان العرب 1۸0/١‏ ۸1 
والصحاح 21577/54 وكشاف اصطلاحات الفنون /١‏ ۳۵۷ وجامع العلوم ۲۷۸/۳ 
والكليات ص ٤‏ والعدة ٠٤١/١‏ والحدود للباجي 255 وشرح تنقيح الفصول ۴۷ 
والمغنى للخبازي (۱۲۸).» وكشف الأسرار ۱ والمدخل 2777 والروضة (۳٩)ء‏ وفتح 
الغفار .1١١5 7/١‏ 

قال العبادي: قال شيخنا: فيه نظر؛ إذ يصدق عليه أنه لفظ لم تتضح دلالته بناء على أن 
السالبة صادقة بنفي الموضوع كما هو مقرر انتهى ووافقه شيخنا الشهاب على هذا النظر 
«(وأقول): قد أشار القوم إلى هذا النظر وإلى دفعه؛ فكان اللائق نقل عبارتهم. قال العضد: - 
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حم موف بوه حجان مويك ولو ديك aa‏ تروف A A A‏ برخ د و مف لاعفا ماع عد ود فد و N ETE SED OE‏ 


«وقيل: اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيءء ولا يطرد)؛ لكونه مدخلا 
«للمهمل» والمستحيل»»: وليسا من المجمل» وإنما يدخلان؛ لأنه لا يفهم من المهمل 
شيء؛ والمُسْتحيل ليس بشيء» فلا يفهم عنه شيء”" . 

ولقائل أن يقول: لا يدخلان؛ لأن مفهوم قولنا: «عند الإطلاق» أنه يفهم منه شيء لا 
عند الإطلق» والمهمل والمستحيل لا يفهم منهما شيء في الحالتين. 

واعلم أن المصتف كتب - كما رأيت - بخطه في الأول: 

وقيل : «اللفظ الذي لا يفهم منه شيء؟ . 

وأورد ما أورده» ثم زاد منه: «عند الإطلاق»» وكان حقه أن يصرف عن إيراد المهمل 
والمستحيل عند ذكر هذه الزيادة» فلعله نسي . 

«ولا ينعكس» هذا التعريف؛ لجواز فهم أحد المَحَامل» منه على الجملة» وهو أحد 
هذين» فيفهم انتفاء غيرهما. 

«و» لجواز فهم «الفعل [كالقيام] من الَكْعَةِ» الثانية من غير تشهّدء فإنه مجمل . 

«لاحتمال الجواز والسهو»» مع أنه ليس بلفظ . 


202 والمراد ماله دلالة» وهي غير واضحة» وإلا ورد عليه المهمل انتهى ففسر مرادهم بذلك» وبنى 
عليه اندفاع الورود وأقره السعد على ذلك» وقال صاحب النقود في قوله: والمراد ما نصه 
للعلم بأن البحث في الموضوعات بل في المستعملات انتهى وأشار بعضهم إلى أنه يجوز أن 
يقال: إنما يقال للفظ : دلالته غير واضحة لو كان له دلالة انتهى ولعل المراد أنه ذلك بحسب 
العرف. ينظر الآيات البينات ٠٠۸/۳‏ . 

)١(‏ قال الشيخ بخيت: المجمل في اصطلاح الحنفية ما لا يدرك المراد منه بالعقل بل بالنقل من 
المجمل» كمشترك تعذر ترجيح أحد معنييه أو معانيه لعدم قرينة للمرادء وعند الشافعية ما لم 
تتضح دلالته كما ذكره المصنف» وثمزة الخلاف أن بيان المجمل عند الحنفية لا يكون إلا من 
المتكلم بالمجمل» ولا يكون بالقرائن فلا يكون بيانه بالاجتهاد» وعند الشافعية يمكن بيان 
المجمل بالقرائن» فيصح بيانه بالاجتهاد» وكل مجمل عند الحنفية مجمل عند الشافعية ولا 
عكس» فاحفظ هذا ينفعك فيما يفرعه كل من الإمامين على مذهبه في تفسير المجمل . 

(۲) في أ: كقيام. 


۳۷۹ 


ع الْحْسَيْنٍ : ما لا يكن مَعْرقَةٌ ألْمُْرَادٍ مهب وثرة » المشتولة المكرق ع والجا” 
النؤاف ن أو ف ۰ 

وَقَدْ کون في مُفْرَدٍ بِالآصَالَةَ َباَلإعْلآلِء ك «لْمُحْتَارٍ» وَفِي مرگ مل 
أو يَعْفْو» [سورة البقرة: الاَبة۲۳۷]» وَفي مرجع لضَّمِيرٍ» وَفِي زجع أل طت 
ماهر وَفِي تَعَددِ آلْمَجَازِ بَعْدَ نع آلْحقِبقَة . 


الشرح: وقال «أبو الحسين»: المجمل : ما لا يمكن معرفة المراد منه». أَئ: من 
نفسه» احترازاً عن المجمل المبيّن؟ فإن معرفة المراد به ممكنة من البيان لا من نفس 
المجمل”'' . 
«(ويرد) على طرده «المشترك المبين»؛ فإنه لين بمجمل . ولا يمكن معرفة المراد 
منه؛ فإنه إنما يعرف من البيان لا منْه. 
(والمجاز المراد»» أي : : ویرد على طرده أيضاً: : اللَفظ الذي يراد به مجازه» سواء «بین 
أو لم يبين»؛ فإنه ليس بمجمل» ويصدق أنه لا يمكن معرفة المراد منه. 
أما إذا لم يبين» فواضح . 
وأما إذا بين» فإن المزاد وإن عرف» لكن لا منه» بل من البيان» فلم يصح معرفة 
المراد منه فى الحالين. 
واعلم أن أبا الحسين لم يقل هذا الحَدّء وإنما الذي قاله: إن المجمل قد يراد به: ما 
لا يمكن معرفة المراد منه» ويمكن أن يقال: المجمل :. ما أفاد شيئاً من جملة أشياء هو 
متعين في نفسه» واللفظ لا يعينه. انتهى. ذكره في «المعتمد». 
«وقد يكون» الإجمال «فى مفرد بالأصّالة» . 
كالق 20 «وبالإعلال كالمختار»؛ فإنه بواسطة اعتلاله صالح للفاعل والمفعول. 


4137 تقار معان ا 1 
)¥( لأنه موضوع بإزاء حفيفتين حقيقتين الحيض والطهر في نحو قوله تعالى: #والمطلقات يتربصن 
امن ات ون ةل إل می رد بلالا اد لجيه وهذا من 


A۹ 


SA ED‏ 0 لمشي اومدق رع معنن o‏ ما بوط مويق الفح و مايه ب E‏ ل 


«وفي هم رکب مثل» قوله تعالى: أو يَعْمُوَ الَّذِي بيده عَقَدَةٌ التتكاح * (سؤرة البقرة: 
الآية ۲۳۷]؛ لتردده بين الزوج والولي”" . 

ولذلك اختلف فيه؛ فقال الشّافعي بالأولى» ومالك بالثانية . 

«وفي مرجع الضّمِير؛ إلى ما تقدمه كقول النبي كله: «لاَ يمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أن يضح 
حَسْبَةٌ في جداره)» فضمير ما في الجدار يحتمل: الحوّد على نفسه. أي: في جدار نفسه. 
وعلى جداره أي: في جدار جاره. 

وقد ذكر أصحابنا هذا في كتاب «الصلح». 

والأصح عندنا: أنه لا يجوز له أن يضع على جدار الجار إلا بِالإدْنٍ. 

«وفي مرجع الصفة: كطبيب ماهر»» في قولنا: زيد طبيب ماهر؛ فإن «ماهر» قد يرجع 
إلى الطبيب» وقد يرجع إلى.زيد» ويتفاوت المعنى باعتبارهما"" . 

«وفي تعدّد المجاز بعد منع الحقيقة»» لدليل قام على انتفائهاء وبعد تكافؤ 
المجازات» وإلا فلو ترجح أحدهما بشهرة أو غيرها تعيّن» ولا إجمال. هذا ما ذكره 
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المصنف . 


وقد يكون الإجمال بواسطة استثناء المجهول» نحو «إلاً ما ُدْلَى یک)4 [سورة الحج: 
الآية »]۳١‏ أو بسبب تر دد اللفظ بين جمع الأجزاءء أو جمع الصفات؛ نظراً إلى اللفظء وإن 


)١( .‏ قال الشيخ بخيت: حمله الحنفية والشافعية في الجديد على الزوج وقالوا: المعنى على هذا 
يجب على الزوج نصف المهر المسمى عند الطلاق قبل المسيس إلا عند عفو الزوجة وإسقاط 
حقها؛ فإنه يسقطء أو إلا عند عفنو الزوج عما أعطى من الزيادة على النصف» ولا يكون 
للزوج حق المطالبة» وحمله مالك على الولي؛ والمعنى عليه سقوط وجوب النصف عند عفو 
الزوجة أو عفو الولي» وقال الشق الأول في الزوجة البالعّة والثاني في الصغيرة لكي يضمن 
الولي حقهاء ويؤيد قولنا ما روى الدارقطني عن عمرو.بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله ل : ولي العقدة الزوج» كذا يؤخذ من التقرير على التحرير. 

(؟) قال صاحب «البسيط» من النحويين: إذا اجتمعت صفتان فصاعداً لموصوف واحدء قال قوم: 
الصفة . الثانية للأول وَحْدَه وقال قوم: هي لمجموع الموصوف والصفة. ينظر البحر المحيط 
04/۳ . 


۳۸1 


ra ب‎ ES وخ ري رقن ارج برق لحيو و ال بود‎ SEE RSE RTT TE 


كان أحدهما يتعين من خارج نحو: الثلاثة زوج وفردء فإنه بالنظر إلى دلالة اللفظ لا يتعين 
أحدهما . 

وبالنظر إلى صدق القائل يتعين أن يكون المراد منه جمع الأجزاء. فإن حمله على 
جمع الصفات». أو علق جفعهها بوجي كديد: 

أو بسبب الوقف والابتداء كمافي قوله تعالى: لوَمَايَمْلمْ تأويلة إلا الله 
وَالرَاسِخُون فى الْعِلّم» [سورة آل عمران: الآبة ۷] . قالوا: «و» في «والراسخون) مترددة بين 

قال الغزالى: أو بصلاحية اللفظ لمتشابهين بوجه ماء كالنور للعقل» ونور 
اله 600 

قال: أو بصلاحيته لمتماثلين» كالجسم للسماء والأرض) والرجل لزيد وعمرو. 


)1( قال ابن القاسم : فيه بحث؛ لأن الظاهر المتبادر أن إطلاقه على العقل على سبيل المجاز وعلى 
نور الشمس على سبيل الحقيقة» ولا إجمال بمجرد ثبوت معنى حقيقي ومعنى مجازي» بل هو 
ظاهر في المعنى الحقيقي» فإن حمل على المجازي كان مؤؤّلاً ثم رایت شيا الشهات نظز 
في كونه مجملا؛ بعد أن جزم بأنه مجاز في العقل. نعم إن ثبت غلبة المعنى المجازي 
ومرجوحية المعنى الحقيقي أمكن توجيه الإجمال؛ لأنه إذا تعارض المجاز الغالب والحقيقة 
المزرجوحة جرى خلاف مشى المصنف فيه على الإجمال ‏ كما تقدم أول الكتاب. لكن لا 
يخفى أن جريان ذلك في نحو هذا المثال من أبعد البعيد إن لم يقطع بامتناعهء وقد يوجه أيضاً 
بأن استعماله في العقل مجاز مشهور» والمجاز المشهورء بمنزلة الحقيقة» فيكون اللفظ بمنزلة 
المشترك وإن لم تصر الحقيقة مرجوحة. ينظر الات البينات #/ 111 - .11١7‏ 

() لأن الظاهر أن الجسم من قبيل المتواطىء؛ لأن الظاهر أنه موضوع للقدر المشترك بين الأفراد. 
وهو المركب من جزأين فصاعداًء وإطلاق جعل المتواطىء من قبيل المجمل محل نظر قوى» 
ولما عد الإمام في «المحصول» المتواطىء من المجمل. رده الأصفهاني في شرحه فقال: 
وهذا باطل يعني جعل اللفظ المتواطىء من الألفاظ المحكوم عليها بالإجمال حال كونه 
مستعملاً في موضوعه؛ اس اسيل اللفظ المتواطىء في موضوعه وهو القدر المشترك لا 
يكون مجملاً. نعم إذا استعمل في غير موضوعه» فإن استعمل في مورد من موارده بخصوص 
ذلك المورد من غير تعيين كان مجملاٌ انتهى وقال القرافي في شرحه: ثم المتواطىء لا يكؤن 
مجملاً وهو مستعمل في موضوعه إلا باعتبار خصوصيات محاله باعتبار ما يستعمل فيه بل هو - 


TAY 


لاَإِجْمَالَ في تخو: لحْرّمَتْ ن عَلَيكُمُ لْميْعةُ» [سورة المائدة: الآبة 6] وَأمَهَانْكُمْ [سورة 
: الآبة ۲۴]؛ خلافاً ذا ضري وَالكَرحِي. 


ارا مَا وَجَبَ لِلضَّدُورَة د بقَدْرِمَاء ك9 يُضْمَرُ الْجَمِيعٌ» وَآلْبَْضُ غَيْرُ 


وقال علماؤنا: فهذه الوجوه لا يختلف المذهب في إجمالهاء وافتقارها إلى البيان. 

واختلف المذهب في ألفاظ منها: قوله تعالى: «وآحَلَ اللّهُ البَِعَ وَحَوّمَ الربَا [سورة 
البقرة: الآية ]۲۷١‏ . 

والربا: الزيادة» وما من بيع إلا وفيه زيادة» فافتقر إلى بيان ما يحل وما يحرم . 

والأصح عدم الإجمال؛ لأن البيع منقول شرعاًء فحمل على عمومه ما لم يقم دليل 

ومنها الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية مثل: #أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الزَّكَاة» [سورة 
البقرة : الآية 48 ]» فن شه الشَّهْرَ قَلْيَضْمْهُ» [سورة البقرة: الآية ]٠۸١‏ وله عَلَىْ الاس 
ج البَئت» [سورة آل عمران: الآية /91] . 

فمن أصحابنا من قال: هي غير مجملة؛ ويحمل الصلاة على كل دعاء؛ والصوم على 
كل إمساك» والحج على كل قَضد إلا ما خص بدليل . 

متهم من ل مجملة؛ لأن ا ب لا يدل عليه اللغة» فافتقر إلى البيان» 

ومنها: اللفظ aS‏ وإليه أشار بقوله : 


ظاهر انتهى ثم قال: تنبيه زاد سراج الدين فقال: المتواطىء حكن أذ أزية ان 
قلت: وفي المحصول لم يشترط ذلك بل أطلق» والإطلاق صحيح؛ لأن الله تعالى إذا قال : 
#فتخرير رقبة» صدق أن لفظ الرقبة ظاهر بالنسبة إلى القدر المشترك» مجمل بالنسبة إلى 
خصوصيات الرقبات في أنواعها وأشخاصها ينظر: الايات البينات ١١١/۳‏ . 
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«مسالة» 

۲ إجمال» عند أئمتنا «في نحو: # حرمت كم الْمَيْنَهُ) 4 [سورة المائدة: الآية »]٣‏ 
9ر حرمت علیہ أمَهَائك:» [سورة النساء: الآبت 7]؛ (خحلافا للكرخي”''2. والبصري». 
وبعض أصحابنا. 

«لنا»: أن «القطع» الحاصل «بالاستقراء» «أن العرف» قاض بأن التحريم» أو التحليل 
إذا أضيف إلى جسم كان «الفعل المقصود منه»» لا نفس الجسم . 

ألا ترى أنه إذا قال لغيره: حرمت عليك هذا الطّعام؛ عقل منه تحريم الأكلء وكذلك 
تعقل من تحريم الميتة تحريم أكلهاء والأمهات تحريم نكاحهن» فصار المراد معقولاً من 
هذا اللفظ. وما عقل منه المراد لا يكون مجملاً. 

«قالوا»: إسناد التحريم إلى الأعيان مُحَال» فلا بر من إضمار؛ لاستقامة الكلام» 
وحينئذ يجب أن يقيد المضمر بقدر الحاجة؛ لأن «ما وجب للضرورة يقيد بقدرها». «فلا 
يضمر الجميع»؛ لأن البعض كافوٍ» «والبعض غير متضح»؛ إذ ليس بعض أولى من بعض » 
فوجب التوقف. 

الشرح: «أجيب»: بأنا لا نسلم أن البعض غير متتضح. بل هو «متضح بما تقدّم» من 
قضاء العْرْف بإرادة المقصود من مثله. 

وهذا إذا اتضح أحد المجازات» فإن لم يتضح واحد معين» فالأولى عندنا تقدير 
الجميع؛ لأنه الأقرب إلى نفي الحقيقة . 

وقد سبق ذكر هذا في مسألة المقتضى. وكل هذا مبني على أصلنا في أن الأحكام إنما 


- 


تتعلق بالأفعال [المقدورة]١)‏ للمكلف» وأن الأعيان لا يتعلق بها حل ولا حرمة. 


(0) ينظر: المحصول ۲٤/۳/١‏ والتبصرة .)۲١٠(‏ والمستصفى ١‏ والإحكام للامدي 
۰/۳ > وجمع الجوامع 2١59/5‏ والايات البينات 0٠١9/7‏ والمسودة (0)» وشرح 
الكوكب ”515/7» والمعتمد ۳۳۳/۱ والمسودة (٠٩)ء‏ وشرح العضد ۹/۲١٠ء‏ وإرشاد 
الفحول ,.)١59(‏ وتيسير التحرير 2١١7/١‏ وكشف الأسرار ۲/١١٠ء‏ وأصول السرخسي 
6/١‏ . 

00 في أء ج: المقدرة. 


YA 


وأما من ذهب من المعتزلة إلى تعلق الحلّ والحرمة بالأعيان» فواضح أنه لا إجمال 
عنده» ولكنه قول باطل . 

وعلى أصلنا نقول: اعلم أن الشَّيء يوصف بنفي أمر عنهء أو إثبات أمر له» وهذا 
الإثبات قد يعود إلى نفس الدّاتء أو صفة نفسية» أو صفة معنوية قائمة بالذات» أو صفة 
تعلق» لا يرجع شيء منها إلى الدَّاتء وهذا يكشف حقائقه في علم الكلام. 

وقد اختلف في الأحكام» هل تكتسب بها الذوات صفة أو لا؟ . 

فالجمهور: على أنها من صفات التعلّق؛ فإذا قيل هذا نجس» فليست النجاسة» ولا 
كونه نجساً راجعاً إلى نفسه» ولا إلى صفة نفسية» أو معنوية للذات. 

بل هي حالة الظّهارة والنجاسة على حدّ سواء» لم يستفد هذا الحكم صفة زائدة قائمة 
بها لأجل الحكم . 

ومعنى النجاسة RE‏ تعالى : : إنها د تجتنب في الصلاة» ونحو ذلك. 

وكذا قولنا: شرب الخمر حرام » ليس المراد: تجرّعهاء وحركات الشّاربء وإنما 
التحريم راجع إلى تعلق قول الباري في النهي عن شربهاء وكذا: «حرمت الميتة» 
«وأمهاتكم»» وأمثال ذلك . 

وقد أخبر ناك آن صفات التعلق لد تقتضِي إفادة وصف عائد إلى الذات» وهذا کمن 
علم زيداً قاعداً بين يديهء فإن علمه ‏ وإن تعلق بزید - لم يغير من صفات زيد شيئاًء ولا 
حدث لزيد صفة لأجل تعلق العلم به. 

وذهب من لا تحقيق عنده إلى استفادة الذّوات من الأحكام فائدة» ورأوا أن التحريم 
والوجوب يرجع إلى ذات الفعل المجرم والواجب» وَقدّروه وصفاً ذاتيًا. 

قال القاضى فى «التقريب»: واعتلوا لذلك بضرب من الجهل» وهو أنه لو توهم عدم 

قال:. وهذا باطل ؛ لأنه قول بو جب أن يكون جميع صفات الأجسام وأحكامهاء 
وأقوالهاء وأفعالهاء هي هي ؛ لأنه لو تصوّر عدم الجسم› لعدمت أحواله وأكوانه وجميع 
متصرفاته» فيجب أن يكون هو عبارة عن أفعاله» ولا يقول ذلك عاقل . 


6 


لا | جْمَالَ في خو قَوْلِهِ : #وَأَمْسَحُوا وسک [سورة المائدة: الآية 5]. 


7 


لتا: إن لَمْ يبت في مله عُرْفٌ في بَعْض كَمَالِكَ؛ وَالْقَاضِيء وأ ن جي َل 
إِجْمَالَ. 
َإِنْ تَبَتَ؛ كَالشَّافِعِيَ وَعَبْدٍ الْجَمَارٍ وَأبي الحُسَيْن : قلا إِجْمَالَ . 


وأعتلوا أيضاً بقولك : هذا الفعل حلال» وهذا حرام. 
وأجاب القاضي : بأنه لا اعتبار بالإطلاقات التي منها حقيقة» ومنها مجاز. 


الشرح: «لا إجمال في نحو: وَامْسَحُوا برُءُوسِكَمْ) ؛ خلافاً لبعض الحنفية , 

«لنا: أن» إدخال «الباء» على الفعل المتعدي إما أن يثبت من جهة التصرف ظهورها 
في أي بعض كان أولا إن «لم يثبت عرف في مثله»» أي : في إدخال «الباء» «في بعض 
كمالك والقاضي» وابن جني» فلا إجمال»؛ لأن «الباء» للإلصاق» وحقيقة الرأس كله 
فوجب مسح كله . | 

«وإن ثبت» أن العرف يقتضي التبعيض «كالشافعي» وعبد الجَبّارء وأبي الحسين» فلا 
اجان أرقناً» الظهون الحراك» وهو التبعيض. 1 

والحاصل أنه: لا إجمال على مذهبي مالك والشّافعي. 


)١(‏ ينظر: المعتمد ۳۳٤/١‏ والمحصول ۲٤١۷/۳/۱‏ والإحكام للامدي ۱۲/۳ (۲)ء والإبهاج 
۲ ونهاية السول ٠۲١/۲‏ وشرح العضد ۹/۲١٠ء‏ وشرح الكوكب ”/ 5غ 
والمسودة (۱۷۸)» وجمع الجوامع ٥۹/۲‏ والايات البينات ,٠١9/7‏ وإرشاد الفحول 
(» وتيسير التحرير 2١77/١‏ وفواتح الرحموت ٠٠/۲‏ والبحر المحيط 
CTE CY‏ . 


۳A٦ 


0 لْعْرْفُ فِي تخو: كيت ِالْمنْدِيل» ‏ الْبَعْضِ 


ا آله الا مسحت بوجْهي . 


الشوح: «قالوا: العرف» يفرق بين: «مسحت بالمنديل» فكذا يجب أن ري 
«وَامْسَحُوا بِرُهُوسِكُمْ). وإذا اقنضى «البعض» وهو غير معين ‏ لزم الإجمال. 

«قلنا»: إنما اقتضى قولنا: «مسحت بالمنديل» التبعيض؛ «لأنه آلة»» والعمل بالآلات 
حاصل ببعضها لا «للباء»؛ ولذلك تقول : «مسحت بالمنديل» «بخلاف مسحت بوجهي)› 
ولا نسلم التبعيض في نحو: «مسحت بوجهي» الذي هو نظير: «وامسحوا برُعُوسِكُمْ». 

«وأما الباء» والقول بأنها «للتبعيض» كما ذهب إليه بعض الشّافعية» «فأضعف» مما 
تقدم ؛ لدم ابوت عن اقل ا 

والذي ذهب إلى أنها للتبعيض من الشّافعية توصل بها إلى الاكتفاء بما ينطلق عليه 
الاسم . 

ومن ادّعئ الإجمال يصلح له الاحتجاج به أيضاً؛ لأنه ليس بعض أولى من بعض . 
| ولكن جوابه: إن رأى بعض کان» وهو كافيء وإنما يلزم ترجيح بعض على بعض لو 

عين أحد البعضين» ولا قائل بالتعيين. 

واعلم أن المحفوظ عن الشافعي : الاكتفاء بأقلّ ما ينطلق عليه الاسم . 

والصحيح عندنا أن مأخذه: أن المسح لمطلق الرأس» وهو صادق ببعضهء لا أنها 
موضوعة للتبعيض على أن القول بأنها للتبعيض أثبته الأصمعي» والفارسي» و[القتبي]""' ؛ 
وآبن مالك» وغيرهم. 

وجعلوا منه : عَيْناً يَشْرَبُ بها عِبَاد الله [سورة الإنسان: الآية 5].. 

وقول الشاعر: [الكامل] 


قَلَكَْتُ قَامًَا آخذاً بفُدونهًا شوت النّزيف بود مَاءٍ الحش 
2 لفروله 0 ريب بجر 2 


)١(‏ في أء ج: العتبي. 
(؟) البيت من الكامل» وهو لعمر بن أبي ربيعة في ملحق ديرانه ص 2488 والأغاني 2145/١‏ = 


TAY 


(00 


000 


وقول الآخر: [الكامل] 
شَرِبَت بِمَاءِ الدُحْرْضَيِنٍ فَأَصْبَحَتْ زَوْرَاءَ تَْقِرُ عَنْ جياض الدَيْلم 60 
وقول الآخر: [الطويل] 


4 
<2 


+7 چ ٢‏ انرم شس با چ قم # د 5 5 ا 
شربن بماء البخر ثم ترفعت مَنَئْ لج خضر له تيج 0( 


ولجميل بن بثينة في ملحق ديوانه ص 2770 وجمهرة اللغة ص 21١77‏ والدرر 21١/5‏ 
لجميل أو لعمر في البداية والنهاية ٠٤۷/٩‏ ولسان العرب (حشرج)» (لثم)» ولعبيد بن أوس 
الطائي في الحماسة البصرية ٠٤/١‏ والحيوان 2187/5 والمقاصد النحوية “/14”, 
ولجميل أو لعمر أو لعبيد في شرح شواهد المغني ص 277١‏ لجميل أو لغيره في تهذيب تاريخ 
دمشق 2507/7 ووفيات الأعيان 2/١/١‏ والاشتقاق 279١‏ وإصلاح المنطق 27١8‏ وعيون 
الأخبار ۹۲/٤‏ همع الهوامع ١١/۲‏ ومغنى اللبيب ص ١١٠٠ء‏ والجني الداني 55» 
والاشتقاق ۳۹۱. 

البيت من الكامل» وهو لعنترة فى ديوانه ص 27١١‏ وسر صناعة الإعراب 2175/١‏ وأدب 
الكاتب ص 25١0‏ وجمهرة اللغة الالىء والأزهية 787» ولسان العرب (نبت)» (دحرض)» 
(وسع)» (وشع)ء (دلم)» والمحتسب ۸۹/١‏ وشرح المفصل ۲/ ١٠١١ء‏ ورصف المباني 
١‏ . 

البيت من الطويل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في الأزهية ص ٠۲١٠‏ وجواهر الأدب ص 14» 
والأشباه والنظائر ۷/٤‏ خزانة ت ون اة الإعرات هى و 
٤‏ والدرر »١14/5‏ والخصائص ۲/ ۰.۸٥‏ وشرح أشعار الهذليين ۱۲۹/۱ وشرح شواهد 
المغنى ۲۱۸ ولسان العرب» (شرب» مخرء متى)» والمقاصد النحوية »۲٤۹/۳‏ والمحتسب 
14/۲ وأدب الكاتب ص 515» والآزهية 27815 وأوضح المسالك ”/7» ورصف المباني 
»١‏ وجواهر الأدب ۰٤۷‏ ۳۷۸ والجنى الداني ٠٠٥ »٤۳‏ وشرح ابن عقيل 2757 وشرح 
عمدة الحافظ 254 وشرح الأشموني 2784 وشرح قطر الندى ٠٠١‏ والصاحبي في فقه 
اللغة ص ١۱۷٠ء‏ وهمع الهوامع 275/7 ومغنى اللبيب ص ٠٠١‏ . 


TAA 


لنا: أَلْعْوْفُ في مِثْلِه قَبْلَ آلشّرْع ‏ الْمُوَاحَدَهُ ََلْعِقَابُ وَلَّمْ يَسْقْطٍ آلضَّمَانٌ: اما 
نأك تبت قات يأر تفيضا لخوم الكترة قلا | جمال: 
رع و 0 


» مسألة» 


الشرح: «لا إِجْمَال في نحو» ما قدَمناه في «باب العُمُوم» من قوله يَكُ: «رُفِع عن 


مي الحَطَأُ وَالنّسْيَانُ: خلافاً لأبي الحْسَيْن والبَضْري» أبي عَبْد الله وبغض الحَنفية . 


«لنا: العُرّف» فإِنّهُ يَقْضِي «في مثله قَبْل الشّرع» بأن المَحْكُومَ يرفعه إِنّما هو «المؤاخذةٌ 
والعِقَابُ2. 

قال ابْنُ السَمْعَانِي : ويمكن آن يُقال: إل معقُولُ المَعْنَى لَعْةٌ أيضاً؛ آلا ترى أله إذا قال 
لِعَبْدِه: رفحت عَنْكَ خيائتك عَقَلَ منه رفع المُوَاحَدَّةَء ولا يُقَالَ: َلِمَ لم يَسْقُط الضَّمَان؟ لذن 
نقول ذلك؛ «إمًا لاله ليس بعِقّاب»» بل هُو جَبْرَانٌَ لِلْمُنَاقَاق ولذلك يُوَاحَذٌ به مَنْ لا أَهْليَة 
2 للككليفب أضلاء «أو تَخْصيصاً للعموم لحرا كذا اظ المْصتف› أي : ت تخصيصاً لِعمُوم 


ت ر 


الموَاكدَةٍ للخبر الدّانٌ على الكخصيص» ولَكَ أنْ تقول: ما الخبر؟ فالأولَئ أنْ يُقال: أو 
تَخْصيصاً لِعُمُوم هذا الكَبَرِ بالإِجْمَاع ويره من الأدلّة القَائِمَةِ على ذلك ولَُرُومٌ التَخْصِيص 
هَل من القَوْلٍ بالإِجْمَالء «فلا إِجْمّال». 

«قالوا»: لا بد مِنْ إضْمَار لِمُتَعَلّقِ الرّفع» وهو مُتَعَدّد. 


000 
02 


«وأجِيبُ يما ّم في اليه من أنَّالْمضْمَر هو ما الح عُزفا. 


355/١ والمعتمد‎ ۰۲٥۷/۳/۱ ينظر: الإحكام للامدي ۳/۳ (3), والمحصول‎ )١( 
وشرح تنقيح‎ 2٠١١ /۳ وجمع الجوامع ۲ والآيات البينات‎ :758/١ والمستصفى‎ 
. ٤١١/۳ والبحر المحيط‎ 2501/١ وأصول السرخسي‎ 


۳۸۹ 


لا ِجْمَالَ في تَحخو: «لآ صَلة إلا بطْهُور»؛ خلافاً لِلْقَاضِي . 

ل د نت كزت كزين في و - قلا إِجْمَالَ؛ وَإلاً َألعْوفُ في مِثله نَفئْ 
لْمَائِدَةِ ممل : ل تَمَعَ؛ فل إِجْمَالَ وَلَو فَدَرَ أَنْتِمَاؤُهُمًا كالأؤلى تفن ألصكة؛ 
: كَاَلْعَدَ متم اة رت إن اليك تعقوو 

ا تا اوق ا 


«مسألة» 


الشرح: «لا إِجْمَال في نحو: ١لا‏ صلاة إلا بطَهُورٍ)», أو «إلا بِمَاتِحَةٍ الككاب»» 
اندي فيه الفِعْلُ0"'. والْمُرادُ مي صِمَتِه؛ «خلافاً لِلْقَاضي. لنَا: إن ثبت عزف شَرْعِيٌ في 
الصّحيح؛. أي : في أنَّ الشرْعِيّ هو الع «فلا إِجْمَالَ؛؛ إذ حَقِيقَةٌ لْفِغْلٍ ال 
مف و أنكن في مُسَمَاهُ ت «وإلاً فالْعُدف» القوي قاض «في مِثْلِه؛ بأنَّ المُرّاد 
في ااا «لا عِلْم إلا ما مء فلا إِجْمَال؛ أيضاً؛ لِظُهُورٍ المُرَادٍ وهو تَنْيْ الماد 
«ولو قُدَرَ انتِمَاوْمُماه. أي: انيمَاء العف الشَّرْعِيٌ وَاللْمَرِيٌ «فالأزلى؟ في الكثدير «نفي 
الصحَة؛ لاه د يَصِيرٌ إلى العَدَّمٍ؛ء «فكانَ أقْرَبَ إلى الحَقِيقَةِ المُتَعذَرَّةه والمَجَارُ الأثرَبُ أؤلى 
من البعيد» كي الكمّال وإذا كان ت مَجَارٌ قَرِيبٌ كان ظاهِراً فيه ولا إِجْمَال اذا لا 
إِجْمَال على الكقادير الثّلاث . 


«فإن قيل2 : ما ذَكَْتُم «إثبات اللّمَة بالتّزْجيح» وأنثم تَمْتَعونّه . «قلنا»: ليس ذلك من 
إثبات اللَمَةِ بالگر جيحء ٠‏ بل هُو «إثبات لمجاز» من المَجَارّات «بالْعُرّف في مِثْلِه». 


)١(‏ ينظر: المعتمد ٠٠٠/١‏ والمحصول ١/49/7؟»‏ والتبصرة (۳٠۲)ء‏ والإحكام للامدي 
؟/ ١6‏ 2.22 والمستصفى 0۱/۱ وشرح الكوكب 44/۳ وجمع الجوامع 04/۲ 
والآيات البينات /r‏ ° وشرح العضد ۲/ 11° وإرشاد الفحول. AY‏ وتيسير التحرير 


١‏ ٦۱ء‏ وكشف الأسرار ۳ء والتقرير والتحبير 2177/١‏ وأصول السرخسي 
0/۱ والبحر المحيط وذ 25٠‏ 


عن 


قَالُوا: الْعُوْفُ شَرْعاً ‏ مُخْتَلِفٌ في الْكَمَالٍ وََلصّحَةٍ . 
لتا : مُخْتَلِفٌ؛ للاخيلاف ؛ وَل سُلّمَ ف أسْتواء؛ ترجه يما ذَكَرْنَاهُ . 


الشرح: «قالوا: العُرْفُ شَرْعِاً مُخْتَلَفٌ». فيقال: «في الكمال» تارة» «و» في ْ 
«الضّكّة» أخرىء فكَانَ مُتردّدا بيْتهُماء وَلَزِمَّ الإجْمَالُ. | 
«قلنا: حلفت كما ذَكَرْثم؛ وکن «الاختلآف» في اه ظَامِدٌ في تفي الصَّحَةٍ أو تفي 
الكمّالء َكُنُ ِي مب يحول على ما هو الَاهرٌ فيه عند لآ كه ميرد ياء فهو ظَاهه 
عِنْدَهُمَا لا مُجْمَل. غَايَة الأَمْرِ : أنَّ گلا منهما يَجْعَلُهُ ظَاهِراً في خلاف ما جَعَلَهُ صاحِيّه» فلا 
إِجْمَالء «ولو 0 آنه 5332 وتوا وو ا ليها با لي لنيق ا على 
الْسَّوَاءِء بل َي الصَّحَةٍ أؤْلى ؛ «لترجحه بما ذَكرْنَاه) م مِنَ المرب إلى تفي الذّات . 
واغلم أن المَنألة مْقُودةٌ في صِيَمْ تَر في الس نَاقِبة لِذوَات واقِعَو؛ و هذا قَدْ جاء 
الشَّرْعٌّ به تَارَ ١‏ في قَالَبٍ الإنبات» وتارة في قَالَبٍ التي . 


الإثبات: فمثل کک [سورة النساءالآية 71]» ومَعلُوم آل نفس 


\ 


أ لا د a‏ وَالْمُْحَوَمُ مَعْنَى مع غ عر ذَاتِهَاء وَهْوَ ع مذكورء فَالْمَتْطوقٌ غَيْر مُراد» 
وَالْمُرادُ غَيْدُ مَنُطُوق» 5-6 
وأا النفي: وهو مسألتُنَا نحو: لا عمل إلا ية : لا صِيَامَ لمن لم يُبَيّتِ الصّيَامَ من 


اليل : لا صل إل بِقَاتَحَةٍ الاب : لا يكاع إلا ا 10 بألحَمَائْقٍ الشّرْعِيةَ 


ا 


ويَقُولٌ مع ذلك : إل الشَّرْعِيَ م مَخْصُوصٌ باألصّحيح ويَخوِلٌ الفط إذا وَرَُ ِن الارع عَلَن 
الشُوْعِي دُون اللَمَرِيٌ وغَيْرهُ من الْمُحْتَمَلتِء عو يخي الكلام على حقيقته› ولا وجه 
للإجْمّال عِنْدّه؛ إذ لا شَكَّ عِنْدّه في نيمء الذّات - فاي داع إلى الإِجْمّالء ومن 0 
الشَّوْعِيَةَ كالقّاضي بي بكر أو يَقُولٌَ : الشَّرْعِيٌ لأَعَمّ ِن الصّحِيح والمَّاسدٍء أو يَقُولُ: ! 
ورد لظ له مَحْمَلٌ لََّوِيّ ومخمَلٌ شَرعِيٌ كانا بالنبة إليه سواء يجه منه دَعْوَى الإمّال. ٠‏ ثم 
اَلَف القَائلون بالإجمال» فذهب ذَاهِيُون إلى أنَّ د سَبييّة كن اللَفْظِ لَمْ برذ تفي وُقُوع الفغل» 
ادقع د واه ا ر آخ رلم يُذكز والَّذِي أريدَ به غير مَعْلُوم فكان 
جملا ورد نازلون عن هذه المرتبَةِ هذ 


)١(‏ أخرجه البيهقي )٤١/١(‏ بلفظ: «لا عمل لمن لا نية له» ورواه الديلمي في مسند الفردوس 
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n‏ الَف موضوعٌ لِتفي الأؤْصَافٍ دُونَ الذَّوَات؛ ألا تراهُم يَقُولُون لِمَن أَجَابَ بما 
يُفِيدٌ: لم يجب شيءء ولكن الأَؤْصَافَ مُتَعَدَّدَةٌ فسببٌ الإجْمّال تَعَدذهَاء وتردد لا صيامٌ 
وأمثالة بين تفي الْجَوازٍ وقي الكمال» وهذا اختيارٌ الْقَاضِي والحق عَدَمٌ الإجْمَال 
وأنَّهُ ظَامِرٌ في تفي الصَّنَات؛ م ما كان اقرب إلى الْحَقِيقَةِ» کان اك فإن 
حاوس المجارّاث وكانّت مُتَنَافيَةَ كان مُجْمّلاً إذ ذاك» وإن كان بَْنَهُمَا قذر مسرل صُيّرَ إليه . 
هي الطَرِيقَة ق الي يندت لجار عن ُو لتقي وين اصحانا من قال شوم 
ي ذلك على تخو الوم في السملوقا والعتطو قا لا على أصلٍ الواقفِيّة المنكرين 
ا أضْلاًء ولا على أضل المُعَمّمِين الْذِين يَقُصرُون التعميم على الصَّيّغْ ولا يرون 
5 ميه المخذوقات: 
وذكر القاضي أن المُعَمّمِين اخطاواء وان ت لهم أضلّهم في ا واعتلّ بأن 
العُموم إِنّما يصح دعواه فيما لا يتناقَضٌ» وأا إذا كان يَصِيرُ إلى تنافض وتهاقت» فيستحر 
دعوى العْمُوم. 
قلت وهذا حن فيما تناقّتْ فيه المحامِلٌ كما فنا ولكن قد لا يُسَلّمٌ الُعَمَمُونَ 
التَّنَافِي يم الْكَمَال والصّكَةِ حالة التي ويقولون: يجوز هما معاء بدا كر 
إن إمام الحرَمَين وابنَ الكنعاني وغيرَهمَا كوا أل من وة تي الكَمَال # تُبُوتَ الجَوازء 
وهذا إن صح لهم تبث دعوى تفي العُمُوم كما صح دعوى تفي الإجمال وقام مدير 
الجَواز فإ عَم وَعْرَبُ إلى تفي الحَقِيقَة: ولكن لقاثلٍ أن يقول : لآ نلم أن فى الكمال 
يفضي إثبات الجواز ؛ إن تنْيَ الأخصيٌ لا يقتضي بوت الأعَمٌ ٠‏ بل هو صَادِقٌ وإنْ لم يثبت 
الأعمٌ أيضاً. 
َالَّذِي أرَاهُ أنّهم لم يَقْصِدُوا أنَّ قَضِيّة تفي الكمال إثباثُ الجواز؛ فإنَّ ذلك سَاقِطً كما 
ری بل نه يُشْعِرُ بإثبات الجواز إشعاراً مَحُْضاً؛ ِذْ لا يقال في العف للصّلاة الفَاسِدَةٍ: 
صلا غَيْدُ املو وإنّما يِقَالُ ل ذلك لِنَاقِصَةٍ المَضَائْل الي لا تُوجِبٌُ الإخلال بها فساداً. 
نه أقول : وإذا تَمَيْنا الجواز كان قولنا معه: «ولا كمال» غير محتاج؛ إليه لتضكُن نفي 
الجواز إِيَاهُ فإذا قيل: يُفْهُمُ من إثبات الجَواز» ثم يُنَافي ولا لا جوز قَمِنْ هُنا يجي 
التافي؛ فإ في الْكَمَال ؛ يُشْعِرٌ بُِيُوتٍ الإجزاءء ويُعْتَضَدٌُ هَذَا الإشعار بِضمّهِ إلى نَفْسِ 
الجَواز؛ فإنّه لَوْ لَمْ يِذ نرا اير لإفاقة لي الإجزاء لما كان زره قاي إلى نفي الجواز» 
ونفي الإجزاء مع ثبوت الإجزاء مما يتضادء فافهم ما يلقى إليك فيه يظهر لك الثّنافي بين 
نفي الكمال والصحة» وتنكر به على مدعي العموم . 


لآ إِجْمَالَ فی تخو :#والسّاری وَالسًا ق فَأَفُْطعُوا أَيْدِيَهُمًا# [سورة المائدة: الآية ۳۸] . 


€ ر e‏ 2° 2 56 5 م ۳ TS‏ ر 
لن اليد ل الْمكب حَقِيقَةٌ؛ لصكة: «بَعْض ألْيَدِ) لِمَا دُونَهُ وَالقطع إبانه 


» مسألة « 


و موو 


الشرح: «لا إجمال في نحو: #والسارق وَّالسًارقَة فَأَفْطْعُوا أُيْدِيَهُمَا14 [سورة المائدة: 
الآبة ۳۸] لا فى اليدء ولا في القطع ؛ خلافاً لبعض الحنفكة؟ . 

واقتضى كلام المصتّف اختياره فى مسألة فعله يكِِ. «لنا: أن اليد» للعضو «إلى 
المنكب حقيقة) . 

وإنما كان حقيقة «لصحة» إطلاق «بعض اليد لما دونه» أي: دون المنكب» فكان 
ظاهراً فى الكل ؛ فلا إجمال . 


«والقطع» أيضاً ليس بمجمل؛ لأن حقيقته «إبانة المتصل»» فهو ظاهر فيه؛ «فلا 
إجمال» . 1 


«واستدل: لو كان» لفظ اليد «مشتركاً في» العضو إلى «الكوع والمرفق والمنكب» لزم 
الإجمال»؛ وهو خلاف الأصلء» فيكون حقيقة لأحدهما ظاهراً فيه ؛ لنفي الإجمال. 


«وأجيب»: بالمعارضة «بأنه لو لم يكن» لفظ اليد مشتركاً بين الثلاثة «لزم المجاز»؛ 


)١(‏ ينظر: المعتمد ۳۳٠١/١‏ والمحصول 2507/7/١‏ وشرح الكوكب "/ 2476 والمسودة 
»)١١(‏ وإرشاد الفحول (١۱۷)ء‏ والعدة 2١59/١‏ وجمع الجوامع 59/7» والايات البينات 
۳ والإحكام للامدي ۳ »)٥(‏ والتمهيد للاسنوي (577)» ونهاية السول له 
؟/ 2.07 والإبهاج 25١١/7‏ وفواتح الرحموت 279/7 والبحر المحيط ٤٦١/۲‏ . 

. 154 /" ينظر: البحر المحيط‎ ٠)۲( 


4۳ 


و 


: يُحْتَمَلُ الإشْيِرَاك وَآلتَوَاطو وَحَقِيقّة أَحَدِهِمَاء وَرُقُوعٌ وَاحِدٍ من ' 
5-7 احِدٍ مُعَيّنٍ . 
وات : باه ناث اللْمَة بالگزجيح - وباک لآ کون مُجْمَلْ ابد 

5 37 الد 0 الث وَالْقَطمْ عَلَى الإبَائَِ وَعَلَى الجَْح فَتَبَتَ 
َلإِجْمَالُ. 0 مَعَ ألظُهُورٍ . 
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ولك أن تقول: قولكم: لو كان مشتركاً ينبغي أن يكون دليلاً على نفي الاشتراك» لا نفي 
الإجمال» ومرادكم نفي الإجمال» وقولكم: لكان مجملاً يقال عليه» وهذا هو المقصود. 
والظاهر أن الدليل مقلوب» والمراد: لو كان مجملاً لكان مشتركاً؛ إذ لا موجب للإجمال 
هنا غيره» والأصل عدم الاشتراك . 

وجوابه : لو لم يكن» لكان مجازاًء والأصل عدم المجاز. 

ولقائل أن يقول: المجاز أولى من الاشتراك . 

الشرح: «واستدل» على المجاز أيضاً: بأن لفظ اليد «يحتمل الاشتراك» بين الأمور 
الثلاثة» بأن يكون موضوعاً لها «والتواطؤء وحقيقة أحدهما» دون الآخرء «ووقوع واحد من 
ان أرب هن والحد معدن 4 رة الغا عل الف لعن الاش الان انما هو غا 
تقدير الاشتراك› فيظن خلافه. 

«وأجيب» أولاً: «بأنه إثبات للغة بالترجيح». 

وثانياً: «بأنه» لو صح «لا يكون مجملاً أبداً»؛ لجريان ما ذكر فيه. 

والمخالفون «قالوا: طاق اليد على» الأشياء «الثلاثة» والقّطم» يطلق «على الإبانة» 
وعلى الجروح» يقال لمن جرح يذه بالسشكين: قطع يذه» والأصل الحقيقة» «فثبت 
الإجمال». 

«قلنا٤‏ : بمجرد الإطلاق لا يلزم منه الإجمال» وإنما يلزم من عدم الظّهورء وقد بينا . 
اليد ظاهر في العضو من المنكب» والقطع من الإبانة» «ولا إجمال مع الظهور» . 


۳4€ 


25 0 


و 0 ا ےر اا < 3 
التكتائ أن الفط لم تاره ولمنتيئن أخرى: من عبر ظهور..- 


الشرح: قال أبو عمرو:. «المختار أن اللَّفظ» الذي يستعمل المعنى تارة» ولمعنيين 
أخرى من غير ظهور» لأحد الأمرين فيه «مجمل»'. 

وقال الغزالي: إذا أمكن حمل كلام الشارع على ما يفيد معنيين» وحمله على ما يفيد 
معنى واحداً وهو متردّد بينهماء فهو مجمل. 

وقال بعض الأصوليين: يترجح حمله على ما يفيد معنيين» كما لو دار بين ما يفيد وما 
لا يفيد. انتهى . 

وكلام الآمدي نحوهء فإنه قال: اللّفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى 
واحدلٌ وعلى ما يفيد معنيين : 

قال الغزالي وجماعة من الأصوليين: هو مجمل؛ لتردّده. . إلى آخر ما ذكره» واختار 
أنه لا يكون مجملا. 

وقال: محل النزاع إنما هو فيما إذا لم يكن حقيقة فيهماء فإنه يكون مجملاء أو 
حقيقة فى أحدهما مجازاً فى الآخرء فإنَّ الحقيقة مرجّحة لا ريب . 

وكذلك عبارة الهندي» فإنه قال: لفظ الشَّارِع إذا دار بين أن يفيد معنى» أو يفيد 
معنيين» وهل هو مجمل بالنسبة إلى كلّ واحد منهماء وهو ظاهر بالنسبة إلى إفادة المعنيين؟ 

ذهب الأكثرون إلى أنه ظاهر. . . إلى آخرهء وذكر كما ذكر الآمدي أنَّ محل التزاع 
فيما إذا لم يكونا حقنقة أو أحذهما حتقيقة والآخر ميجاذا: 

وقال فى آخر المسألة تبعاً للآمدي : الحمل على إفادة المعنيين أولى؛ لما فيه من رفع 
الإجمال الذي هو خلاف الأصل . 

وهذا المقصود وإن كان حاصلاً فى الحمل على المعنى الواحد» لكنه خلاف 
الإجماع؛ إذ القائل قائلان. ش 


)١(‏ ينظر: المستصفى 0750/١‏ وشرح العضد 215١/7‏ وشرح الكوكب 2751/7 والإحكام 
للامدي ۴۳ (4)5 وإرشاد الفحول »)۱۷١(‏ وجمع الجوامع ۲“ وفواتح الرحموت 
6/۲ 
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وقائل يقول بالإجمال. فأما تعين الحمل على معنى واحدء فقول لم يقل به أحد. 
هذه عبارات هؤلاء الآئمّة . 
والذي وضح لي أن صورة المسألة فيما إذا ورد كلام من الشّارِع ذائر بين مدلولين إن 


حمل على أحدهما أفاد معنى واحداٌ. وإن حمل على الآخر أفاد معنيين» وليس هو أظهر 
بالنسبة إلى أحدهما ليخرج ما إذا كان أحدهما حقيقة والآخر مجازاً؛ إذ الحقيقة راجحةء أو 


أحدهما مجازاً راجحاً. والآخر مرجوحاً؛ لتقدم الراجح 

وقد أشار المصتف بقوله: «اللفظ لمعنى تارة» ولمعنيين أخرى» إلى أن محل الخلاف 
ليس فيما إذا كان أحدهما حقيقة» والآخر مجازاً؛ إذ لا يقال في المعنى المجازي: إن اللفظ 
له» بل اللفظ ليس إلا للحقيقة الموضوع بإزائها وضعاً أولاً. ۰ 

وبقوله: «من غير ظهور» إلى ما إذا كان أحد المحملين راجحاً؛ إما لكونهما مجازين» 
وفنا أشهرء أو لغير ذلك» ويدخل فيه ما إذا كان أحدهما حقيقة والآخر مجازاًء فإن 
الظهور للحقيقة» إلا أن تكون مهجورة. 

وإذا وض ضح أن محل الخلاف وصورة المسألة في لفظ دائر بين مدلولين: 

إن حمل على أحدهما أفاد معنى واحداً. 

وإن حمل على الآخر أفاد معنيين من غير ظهورء فنقول: للمسألة حالتان: 

إحداهما: أن يكون المعنى الواحد ليس واحداً من المعنيين» والذي يظهر في هذا أن 
مجملاً. ولا يقال: الحمل على ما يفيد معنيين أولى؛ لكونه أكثر فائدة؛ لأنا نقول: 
إنما يتحقّق هذا لو كان المعنى الواحد أحد المعنيين. 

أما إذا لم يكن فهو قسيمه؛ وفي العمل به دفع لأحد محملي اللّفظ بمجرّد كون الآخر 
أكثر فائدة» ولا نسلّم أن أكثرية فائدته توجب هذا الصنيع . 

والحالة الثانية: أن يكون واحداً من المعئيين» والّذي يظهر فيها: أنه يعمل بالمعنى 
الواحد على كل حال؛ لأنه إن كان هو تمام المُرّاد باللّفظء فلا إشكالء وإلا فهو أحد 
المُرَادين؛ فلا مانع من العمل» إنما يبقى التّظر في المعنى الآخر . 

فإن قلت: فقد قال الآمدي فيما إذا ظهر كونه حقيقة» فيما قيل من المحملين مع 


۳۹٦ 
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اختلافهما: إنه لاخلاف فيه؛ لتحقّق إجماله؛ وهذا يقتضى أنه إذا كان حقيقة فيهما لا يكون 
من صور المسألة» كما قدمتموه عنهء وتابعه الهندِيّ» وكلامهم ظاهر فى أن صورة المسألة 
في أعم من ذلك» وهو اللفظ ذو المحملين المتساويين» سواء أكانا حقيقتين أو مجازين» أم 
أحدهما حقيقة مرجوحة» والآخر مجازاً راجحا عند من يقول بتساويهما . 

قلت: الذتي قلناه نحن هو الذي يظهرء وإلاً فإذا لم يكونا حقیقتین» ولا أحدهما 
حقيقة والآخر مجازاًء فما بقى إلا أن يكونا مجازيين؛ لانحصار دلالة اللفظ على المعنى في 
الحقيقة والمجاز» ونسبةٌ المجازين إلى اللفظ نسبة الحقيقتين. 

فإن قلت : وهل لكلام الآمدي محمل صحيح؟ . 

قلت: نعمء كلامه محمول على ما إذا كان كل من المحملين حقيقة؛ ولأحدهما 
معنى» ولللاخر معنيان ليس واحد منهما هو ذلك المعنى . 

وإلى هذا يشير قول الآمدّي : «مع اختلافهما»؛ فإن هذا هو ظَاهِدُ الاختلاف . 

فإن قلت: الحالة الثانية: أن يكون المعنى الواحد فيهما أحد المعنيين من المحمل 
الآخرء قد ذكرتم أنه لايتجه خلاف فى العمل بذلك المعنى» وَإِنَّمَا يبقى النظر في المعنى 
الثاني» فما معنى قول الآمدي والهِنْدِي : لم يقل بالحمل على المعنى الواحد أحد؟ . 

قلت: هو أيضاً محمول على الحالة الأولى» وهي ما إذا لم يكن المعنى الواحد هو 
خد التعتين+ من المغتى الآخترء فلم يقل أحد فيه بالحمل على المعنى الواحدء 
والإعراض عن المحمل الآخر ذي المعنيين المغايرين للمعنى الواحدء بل الظاهر الإجمال 
كما ذكرناه. 

ويحتمل على بعد أن يقال: ترجيح المحمل ذي المعنيين؛ لكونه أكثر فائدة» وهو 

أما إذا كان المعنى الواحد هو أحد المعنيين من المحمل الآخرء فلا يتجه في العمل به 
خلاف» فإنما نفى الآمدي والهندي الخلاف فيما إذا كان المعنى الواحد ليس هو أحد 
المعنيين من المحمل الآخر. هذا ما ظهر لي. 

ويحتمل أن يقال: إنه لم يقل أحد بالحمل على المعنى الواحد بمعنى : صيرورته هو 


۳۹۷ 
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تمام المراد باللفظ والحمل عليه» إنما العمل به من جَهَةٍ أنه داخل في المرادء إن لم يكن 
تمام المراد» فلم يتعرض له لوضوحه. 

وينبغي تنزيل كلام المصتف على ما قررناء فيقال: قوله: اللفظ لمعنيين. . إلى آخر 
نصه. 

معناه: اللفظ إذا كان يطلق تارة» ويراد به معنیان» وأخرى ويراد به معنى» وإطلاقه 
عليهما على حَذْ سواء» وهو معنى قوله من غير ظهور. 

وهو او صرح بالحقيقتين» أو الحقيقة والمجاز؛ لما عرفت. 

وهل يترجح الحمل على المعنيين» أو يكون مجملاً. أو يفرق بين أن يكون أحد 
المعنيين هو المعنى الآخرء الذي هو أحد محملى اللفظ؟ . 

فيه الخلاف . 

وقد مثّل بعض الشّارحين المسألة ب «الدابة؛ تطلق تارة يإزاء الفرس» وأخرى بإزاء كلّ 
من البَغْلَ والحمارء وهو على كونه فرض ما ليس بواقع من إطلاق الدّابة على الفرس تارة» 
والبَغْل والحمار-.أخرى مثال للحالة الأولى دون الثانية . 

200 وبعضهم أنها تطلق على الفرس اء وعلى الفرس والحمار آخرى. 

زهو ایتا الارن ومختص بالحالة الثانية . 

ومئّل بعضهم بقوله تعالی : لتَكَاتَبُوهُمْ إن عَلِمْتّم فيهم خَيْرا» [سورة النور: الآية *+م] ؛ 
فإن الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: المراد بالخير الكسب والأمانة . 

وقال آخرون: أحدهما فقط . 

وهذا إن صح يكون مثالا للحالة الثانية أيضاً فقط . 

لم جو مين إذ موضوع الخير بلا شك عند الشّافعي وغيره ما هو أعم من ذلك 
کله» ويصدق على كلّ من الكَسْب والأمانة صِدْقَ المتواطىء إذا أطلق على أفراده فأين 
دوران لفظ بين معنيين ومعنى؟ . 1 

فإن قلت : لم حمل الشّافعي الخير عليهما؟. 


۳۹۸ 
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قلت: ليس لأنه موضوع بإزائهماء بل قام عنده دليل من خارج على أنهما مرادان من 
اللفظ المتواطىء الصالح لهما معا وكل منهما. 

كما إذا استعملت المتواطىء في فرد بخصوصه. فهو عند ذوي التحقيق لم يخرج عن 
حقيقته بذلك» والقائل بأنه يخرج ليس بشيء مما نحن فيه. 

ولا نقول: إ نَّ الفرد الآخر يعارضه . 

ومن قال إل الأمرين ‏ أعني الكسبَ والأمانة - إذا فقد أحدهما نفى الاستحباب» فقد 
أخذ بحقيقة الإطلاق» وهو وجه لأصحابنا فيمن علم فيه الكسب دون الأمانة» أو الیک 

فليس حمل الشافعى الخير على الكسب والأمانة معأ لكونة ذائرا بيخ مدلولين؛ 

أحدهما الكسب والأمانة معاء والثّاني الأعمء أو أحدهما؛ ولا لأن الخبر عنده 
الس 

ودل دليل من خارج عنده على أن اه والكسب معا 
كما فى المطُلّق إذا قام الدليل على إرادة المقيد به. 

مما يوضح لك بطلان التمسك بهذاء أَنَّ القائل في المسألة الآصوليّة بأن لا يكون 
مجملاً ويحمل على المعنيين» قد علل دعواه بأن ذلك أكثر فائدة. 

والحمل على الأمانة والكسب معاً لا يكون أكثر فائدة» بل أقل» بل كل مطلق حملته 
على المقيد كذلك؛ لأنك تزيل التمكن من أصل الإطلاق . 

ونظير الآية قوله تعالى : 8 آنْسْتَم مِنْهُمْ ردا [سورة النساء: الآية 5]. 

وقد قال الشّافعي: الرَشد: الدين والمال معاً. 

وقال غيره: صلاح المال فقط . 

وقد يقال في هذه الآية: إِنَّ الرشد موضوع للدين والمال معآء ولا يمكن أن يقال مثل 


ذلك في الخير؛ فِإنّهُ بلا شك لأعم من الكسب والأمانة. 


۳۹۹ 
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ش وقد مثل الشيخ فخر الدين الجاربردي“ للمسألة بقول الرجل لامرأته: أنت على 
حرام كظهر أمي» قال : فإنه يطلق تارة ويراد به : الطّلاق وَألظّهار. 

وأخرى ويراد بقوله: حرام : آلظّهارء وبقوله : كظهر أمي : تأكيده. 

وهو غير مطابق؛ لأن القائل إن نوى الطّلاق والظهار معاً بقوله: حرام» لم يقعاء بل : 
هل يثبت الطلاق أو الظهار أو يُخيد؟ . 

فيه أوجه» أَصَحهًا : ألثّالتُ . 

فلم يقل أحد: إِنَّ لفظ الحرام صالح لهما معاً. 

بل صالح لكلّ منهما لا على المَعيةِ. 

وإن نوى الطلاق بقوله: حرام والظهار بقوله: ظهر أمي» وقع الطلاق» وحصل 
الظّهار وإن كان الطلاق رجعيًا على الصّحيح. 

ولكن لم يحصلا بلفظ واحدٍء بل بلفظين» والكلام في لفظ واحد. 

وإن أطلق فلا طلاق؛ لعدم الصريح والئيّة . 

وفي كونه ظهاراً وجهان. 

وقد يمثل للحالة الأولى بقوله عليه السّلام : المُحْرمٌ لا يكح وَلا يُنْكحُ». إذا قلنا: 
النكاح مشترك بالاشتراك اللفظي2(7 بين العَمّد والوطى. فإنه دائر بينهما من غير ترجيح على 
هذا القول. 

فإن حمل على الوطء» استفيد منه معنى واحدء وهو أن المحرم لا يَطّأ ولا يُوطىء. 


)١(‏ أحمد بن الحسن بن يوسف الإمام العلامة فخر الدين الجاربردي نزيل تبريزء أحد الشيوخ 
المشهورين بتلك البلادء شرح المنهاج للبيضاوي, والحاوي الصغير ولم يكمله» وشرح 
تصريف ابن الحاجب. قال الإسنوي: كان عالماً ديناً وقوراً مواظباً على الاشتغال والإشغال 
والتصنيف» وتوفي في رمضان سنة ست وأربعين وسبعمائة ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
1۰/۳ والأعلام 2٠١7/١‏ وطبقات. السبكي 4/٥‏ . : 

() احترز المصنف للاشتراك عن القول بأنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخرء فلا إجمال فيه 
بل.هو من الظاهر. ينظر الآيات البينات ١١١/۳‏ . 
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وإت حمل على العقد استفيد منه شيئان بينهما قدر مشترك» وهما أن المحرم لا يعقد 
لنفسه» ولا يعقد لغيره. 


2 


وقد يمثل للحالة الثانية بقوله عليه السلام: «الأَيّمْ أَحَنُ بتَفْسها»؛“ [فإنه يحتمل أنها 
ألحق بنفسهاء فتعقد على نفسهاء كما يقول به بعض المخالفين. 

أو أنها أحقّ بنفسها ]27 فتمكن من أمرين: 

أحدهما: أن تأذن لمن يعقد عليها. 

الثاني : أن تعقد بنفسها. 

ومن أصحابنا من يقول بالثاني» وذلك إذا كانت المرأة في مكان لا وَلِيَ فيه» ولا 
حاكم. : 

وقد نقله يونس بن عبد الأعلى20 عن النّصٌّ. 


. وليس لقائل أن يعترضنا فيقول: لم يأتونا بمثال مُطابق . 


 ركبلاو كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق‎ .٠١7/7 أخرجه مسلم‎ )١( 
ء)۲٠۹۸( وأبو داود ۲/ ۲۳۲ كتاب التكاح: باب في الثيب‎ .)515١/5656( بالسكوت‎ 
كتاب النكاح: باب استئذان‎ ٥۲٤/۲ ومالك في الموطأ‎ )۱۸۷١( باب استئمار البكر والثيب‎ 
.)٤(امهسفنأ البكر والأيم في‎ 

(؟) سقط في ج. 

() يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان الصدفي» أبو موسى المصري» أحد 
أصحاب الشافعي وأئمة الحديث. روى عنه مسلم فى صحیحه» والنسائی» وابن ماجه. قال 
الطحاوي : کان ذا عقل . قال الذهبي : وانتهت إليه رئاسة العلم بديار مصر لعلمه وورعه 
وفضله ونسکه» ومعرفته بالفقه وأيام الناس . مولده في ذي الحجة سنة سبعين ومائة. ومات 
في ربيع الاخر سنة أربع وستين ومائتين . ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص (*٠۸)ء‏ وتهذيب 
التهذيب ٤٤١/١١‏ ووفيات الأعيان ۲٤۷/١‏ وتذكرة الحفاظ 05717/7». وشذرات الذهب 
14/۲ وطبقات الشافعية لابن هداية ص (۷)› وطبقات الإسنوي ص 2)١6(‏ وطبقات ابن 
قاضي شهبة ۷۲/١‏ . 


َالُوا: يهر في الْمَْتَييْنِ؛ لتَكثِيرٍ الْهِائدَة 
قلنًا: إِثْبَاتُ ال ألتّزجيح » 5 عَورٍضَ نَّ بان التاق ليوا 


أما الأول؛ فلأن التَّاح إن حمل على العقد أيضاً لم يُفِدْ إلا معنى واحداً» وقولكم 
يستفاد منه العقد لنفسه ولغيره. 

قلنا: المستفاد مطلق العقدء وهو أعم» وتعدّد المحال لا يوجب تعدد المدلول. 

وأما الثاني فكذلك؛ لأن العقد معنى واحد؛ لأنّا نقول: موضوع المسألة لفظ يستعمل 
تارة» ويستفاد منه شيء واحد» وأخرى ويستفاد شيئان» وهذا حاصل بما ضربناه مثلآء ولم 
يشترط كونه موضوعاً بإزائهما حتى يرد ما ذكرتم . 

واستفادة العقد يترتب عليها معنيان» وهما مسألتان فقهيتان. 

واستفادة الوطء لا يحصل به إلا شيء واحد» فحصل الغرض . 

وقد أطلنا في هذه المسألة لاختلاف كلام الشّارحين فيها. 

الشتوح: واحتجّ المصنف للمختار فقال: «لنا: أنه» إذا كان اللفظ له معنى تَارَةَ 
ومعنیان ل 0 مجملاً ؛ لأن الإجمال ليس «معناه» إلا هذا؛ لأنه غير متضح . 


«قالوا: يظهر في المعنيين؛ لتكثير الفائدة» . 

«قلنا: إثبات اللغة بالترجيح», وهو كثرة الفائدة. 

«ولو سلم» أنه ليس كذلكء. أو أنه يجوز إثبات اللغة بالترجيح» «عورض بأن 
الحقائق) : 

. أي : الألفاظ الموضوعة وضعاً أولاً وضعها المعنى واحد أكثر» من وضعها؛ 
ا «فكان» اللفظ فى الواحد «أظهر». 

«قالوا»: اللفظ «يحتمل» الأمور «الثلاثة»: الاشتراك» والتواطؤء وحقيقة أحدهما فى 
مجاز الآخرء «كالسارق» إلى آخره. 


قلنا: ما تقدم من أنه إثبات اللّغة بالترجيح» وأنه لا يبقى مجمل أبداً. 


۲ 


مَسَألَة: 

E‏ موي وَمَحْمَلّ في كم شرع ؟ مل : «الطْوافٌ بألبَيِت 
صَااهٌ؛ - لَبِسَ بِمُجْمَل . 

لنا: عرف الشارع تغريت الأخكام» وَل يتبث لتغريفف اللَدة. 

انوا ضح لاء وَل يتيخ . 


و 


قلا : مض بمَا دَكَرْنَاُ . 


«مسألة» 
الشرح: «ماله محمل لغوي» ومحمل في حكم شرعي»» أو محمل عقلي؛ أو محمل 
في حكم الشرع» أو محمل يقرر اللَفظ على الحكم الأصلي» ومحمل في حكم شرعي”" . 
فاللْغوي والشرعي «مثل»: قوله كل : «الطَّوَافُ بِالبَيتِ صل إلا أنَّ اللّه أَحَلَّ فيه 
الكلم»9 . ش 


)١(‏ ينظر: الإحكام للامدي ۲۰/۳ والمستصفى -707/١‏ 7017 شرح العضد 217١/7‏ وإرشاد 
الفحول ۷۲١٠ء‏ وجمع الجوامع 277/7 والآيات البينات ۳/ ١٠١٠ء‏ ونهاية السول 2047/7 
وفواتح الرحموت »5١/7‏ والتحرير (54)»: وشرح الكوكب المنير 5777/7 . 

(۲) أخرجه الدارمي في السنن ٤٤/١‏ كتاب المناسك: باب الكلام في الطواف» والترمذي في 
السنن ۳/ ۲۹۳ كتاب الحج (۷) باب ما جاء في الكلام في الطواف )١١7(‏ الحديث (170) 
وقال: (وقد روى هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً) وابن 
خزيمة في صحيحه /٤‏ ۲۲۲ كتاب المناسك: باب الرخصة في التكلم بالخير بالطواف (7847) 
الحديث (۲۷۳۹) وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 04/5 »)۳۸۲١(‏ والهيثمي في 
موارد الظمآن ص )1٤۷(‏ كتاب الحج (4) باب ما جاء في الطواف (۱۹) الحديث (۹۹۸) 
والحاكم في المستدرك ٠٥۹/١‏ كتاب المناسك: باب أن الطواف مثل الصلاة» وقال: 
(صحبح الإسناد» وقد أوقفه جماعة) وأقره الذهبي» وأخرجه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً على ابن 
عباس في السئن الكبرى 47/5 كتاب الحج : باب الطواف على الطهارة» وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية 8/4؟7١2‏ وعبد الرزاق في المصنف حديث (571)» والطبراني في الكبير 25"5/1١١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 2179/7 وأبو يعلى في مسنده ٤٦۷ /٤‏ حديث (5099). 
قال الحافظ: واختلف في رفعه ووقفه» ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح 
والمنذري والنووي» وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة» وفي إطلاق ذلك نظر؛ فإن عطاء بن = 


وف 
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السائب صدوق» وإذا روى عنه الحديث مرفوعاً تارة وموقوفاً أخركئٌ» فالحكم عند هؤلاء 
الجماعة للرفع» والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه» ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا 
كان الرافع ثقة» فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح»› فإن اعتل عليه بأن عطاء بن السائب 
اختلط ولا تقبل إلا رواية من رواه عنهء قبل اختلاطه» أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية 
سفيان الثوري عنه والثوري ممن سمعه قبل اختلاطه باتفاق» وإن كان الثوري قد اختلف عليه 
في وقفه ورفعه فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضاًء والحق أنه من رواية سفيان موقوف» 
ووهم عليه من رفعه» قال البزار: لا نعلم أحداً رواه عن النبيّ بي إلا ابن عباس» ولا نعلم 
أسند عطاء بن السائب عن طاوس غير هذاء ورواه غير واحد عن طاوس موقوفاً» وأسنده جرير 
وفضيل بن عياض قلت: وقد غلط فيه أبو حذيفة فرواه مرفوعاً عن الثوري عن عطاء عن 
طاوس عن ابن عمرء أخرجه الطبراني في الأوسط عن محمد بن أبان عن أحمد بن ثابت 
الجحدري» عنه» ثم ظهر أن الغلط من الجحدري وإلا فقد أخرجه ابن السكن من طريق أبي 
حذيفة فقال: عن ابن عباس. وله طريق أخرى ليس فيها عطاء» وهي عند النسائي من حديث 
أبي عوانة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس موقوفاًء ورفعه عن إبراهيم 
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عميرء وهو ضعيف رواه الطبراني» ورواه البيهقي من طريق 
موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً» وليث يستشهد به. 
قلت: لكن اختلف على موسى بن أعين فيه فروى الدارمي عن علي بن معمر عنه عن عطاء بن 
السائب؛ فرجع إلى رواية عطاءء ورواه البيهقي من طريق الباغندي» وله طريق أخرى مرفوعة 
أخرجها الحاكم في أوائل تفسير سورة البقرة من المستدرك ”/7757. 7517 من طريق 
القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: قال الله لنبيه: «طهر بيتي 
للطائفين والعاكفين والركع السجود» فالطواف قبل الصلاة» وقد قال رسول الله اة : «الطواف 
بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق» فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» وصحح إسناده وهو 
كما قال؛ فإنهم ثقات. وأخرج من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس» أوله الموقوف 2777/7 ومن طريق فضيل بن عياض عن عطاء عن 
طاوس آخره المرفوع» وروى النسائي وأحمد من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن 
طاوس عن رجل أدرك النبيّ يكلهِ: أن النبي با قال: «الطواف الصلاةء فإذا طفتم فأقلوا 
الكلام» وهذه الرواية صحيحه» وهي تعضد رواية عطاء بن السائب وترجح الرواية المرفوعة» 
والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس» وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة» 
ورواه النسائي أيضاً من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس عن ابن عمر موقوفاً. وإذا 
تأملت هذه الطرق عرفت أنه اختلف على طاوس على خمسة أوجه» فأوضح الطرق وأسلمها - 


ل ف 
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وهو :حلايت: جيذ وواه الترمذي» والنسائي». وأبو يعلى الموضلي». وابن خبان؛ 
والحاكم» وصححه. 

والشرعي مع العقليء أو لتقرير الأصل لم يمثل له المصتّف تبعاً للغزالي وغيره» 
والكل «ليس بمجمل»» بل يحمل على الحكم الشرعي . 

ويقال: كالصّلاة في الطّهَارة واشتراط الكّير ونحو ذلك» لا على اللّغْوي» حتى يقال : 
المراد بالصلاة: الدعاء”"' . 

خلافاً للعَرّالى حيث ادّعى الإجمال فيه. 

«لنا: قرف القارة تعريف الأحكام» ولم يبعث لتعريف اللغة»» فيرد كلامه إلى 
الشّرعي ما أمكن. 

«قالوا: يصلح لهماء ولمميتضح» المراد منه؛ فكان مجملاً . 

وعبارة الغزالي: لم يثبت أن رسول الله ية لا ينطق بالحكم العقلي» ولا بالاسم 
اللغوي» ولا بالحكم الأصلىء > قال: فترجيح الشرعي تحكم. 

«قلنا: يتضح بما ذكرناه» من أنه بيه بعث لبيان الشرعيات» والتحكم منتفب من 
جهة أن الشّرعي أرجح» وأغلب من غيره» وإِنْ كان غيره قد يقع» فالحكم للغالب . 


«فائدة» 
مغل الغزالي ب: «الطَّوَافُ بالبيت صَلاة». وبقوله ككلِِ: «الانْنَانٍ فَمَا قَوْقَهُمَا 


جما . 


رواية القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ فإنها سالمة من الاضطراب» إلا 
أني أظن أن فيها إدراجاً» والله أعلم . 

)١(‏ المراد هنا حيث تعذر مسمى الصلاة شرعاً» فيرد ا يقال: كالصلاة باعتبار الطهارة 
والنية ونحوهماء فهو مشابه للصلاة» ونقل عن بعض المحققين إلى جواز حمله على 
الاستعارة. ينظر الآيات البينات ١٠١/۳‏ . 

(۲) وكذا لأن الشرع طارىء على اللغة» وناسخ لهاء فالحمل على الناسخ المتأخر أولى. ولهذا 
ضَعَهُوا قول من حمل الوضوء من أكل لحم الجزور على النظافة بغسل اليد. ينظر البحر 
المحبط ٤۷۳/۳‏ 295 . 

() أخرجه ابن ماجه كتاب الإقامة: باب الاثنان جماعة (4۷۲)ء والدارقطني 2258١ /١(‏ والبيهقي = 


0 
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قال: فإنه يحتمل أن يكون المراد: [أنه]"“ يسمى جماعةء وانعقاد الجماعة 
وحصول فضيلتها. 

واعلم أن هذه المسألة فيما إذا وَرَدَتْ لفظة لها مسمّى لغوي. ومسمّى شرعي» وتعذّر 
الشرعي» ولم يمكن الرد إليه إلا بضرب من التّجوزء فهل يحمل على اللّغوي أو يكون 
مجملاً» أو يرد إلى الشرعي؟ . 0 

فيه الخلاف. 

ولم يحك المصتف فيه القول بالحَمْل على اللغوي29 . 

ونظير المسألة أيضاً: أن يتعدّر الحمل على اللغوي كما تعذر على الشرعي. فهل يرد 
إلى الشرعي أو يكون مجملاً؟ . 

فيه هذا الخلاف 


)4/۳( ا في «شرح معاني الآثار» )۱۸١ /١(‏ وأبو يعلى (۱۸۹/۱۳ ۔ ۱۹۰) رقم 
(05 والخطيب في "تاريخ بغداد» (۸/ )٤١ ٤٥/۱۱ ٤۱٥‏ وابن عدي في «الكامل» 
0085/0 من طريق الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبي موسى مرفوعاً قال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» :)١١۹/۱(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو. 
وللحديث شواهد عن عبد الله بن عمرو وأنس وأبي أمامة. 
حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الدارقطني (۲۸۱/۱) رقم (۲) باب الاثنان جماعة من طريق 
عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً» وذكره الحافظ 
ابن كر قي انسفة الطالب 6 ص ٠١۴١‏ - 7155) وقال: لكن الوقاصي متروك الحديث. 
حديث أنس : 
أخرجه البيهقي 33 من طريق سعيد بن زربي ثنا ثابت عن أنس مرفوعاً بلفظ : الاثنان 
جماعةء والثلاثة جماعة» وما كثر فهو جماعةء وقال البيهقي : ضعيف . 
حديث أبي أمامة: 
أخرجه أحمد (5/ 104) من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة 
مرفوعاً. 

)0( سقط فيج : 

(5) إذا تعذر الحمل على الشرعي ففيما يكون الحمل عليه ثلاثة مذاهب: الول يحمل على 
اللغوي . الثاني : يكون مجملا . الثالث: يو إلى الشرعى: 


605 
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وَتَالِتْهَاء لِلعَرَّاليٌ -رَحِمَةُ الله د في بات للشرعةة وَفي أنهي › مجمل . 
رابا زفي النهي: لَمَويَ؛ ؛ مِئْلُ: تى إذنْ لَصَائِمٌ) . 


- آلإجْمَالُ يضْلّحُ لَهُمَا. 
ارال ف في آلنّهِي : بِعْدُ ألتَرْعِي لِلْرُومِ صځته . 


وا ا مَعْنَى ا ألصَّحِيْح ؛ ؛ وَإلاً لزم في «(دَعِي ألصَّلاة) _ 
ااال 


ويظهر أن قوله عليه السلام: «الطّواف بالبيت صلاة» من هذا القبيل؛ فإن الطواف 
ليس هو نفس الصّلاة ع قر شن بعال اقرف لكر ف 
ويقرب من هذا: إذا أوصى الرجل لآل غير النبي بي . 


وفيه وجهان: 
أحدهما: 0 ا لويهام إللفظ › وتركده بين القرابة وغيرها بوضع اللغة؟ فإن 


ا 
وأصحهما: الصحة؛ لظهور أصل له في الشرع» وهو آل النبي كَل فإن موضوعه 
وقيل: جميع الأمّق _ 
وإذا كان له موضوع شرعي فيرد إليه ما أمكن . 
وغ هذا قال الأستادٌ أبو منصور: يحتمل أن يكون كالوصيّة للقرابة» ويحتمل أن 
يفوض إلى اجتهاد الحاكم . 
وأما إذا لم يتعذّر الحمل على المدلول الشّرعي؛ وهي المسألة المشار إليها بقولنا: 


الشرح: « ل( ال فا له سعى لغري ومسمى شرعي؟ . 


1 


{0V 
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بل اللفظ محمول على الشَّرْعي عند الأكثرين» وأكثرهم جزم به ولم يَحْكِ سواه» وهو 
أحد المذاهب فى المسألة . 

وثانيها: أنه مُجمل0' . 

«وثالثها للغزالى» : إن ورد في «الإثبات» فالمراد الشّرْعى»» «وفى النهى: مجمل)9' . 


«ورابعها»: لا إجمالء والمراد في الإثبات: الشرعي» «وفي النهي: اللغوي». قاله 
امدق 

والإثبات «مثل» قوله لا : ««إني إِذنْ صا . 

ولفظ مسلم: «إني إذنْ صَائِةٌ»: قاله لعائشة رضي الله عنهاء وقد دخل عليها ذات يوم 
فقال: «هَلُ عِنْدَكُمْ شَئْ 28 فقيل : لاء قال: «إنّي إذن صَائِمْ. . .» الحديث. 

والنهي : مثل النهي عن صوم يوم النَّحْرِ . 

«لنا: أن عرفه» يكل «يقضى بظهوره فيه» أي: بظهور المعنى الشّرعي فيما ورد من 


واحتجّ مَنْ مذهبه «الإجمال»بأن اللَفظ «يصلح لهما". 


)١(‏ ينظر: شرح الكوكب المنير */ ١٤١٤ء‏ والمستصفى 2707/١‏ والمنخول (١۷)ء‏ واللمع ص 
۸ والتبصرة (194).: والعدة 2١57/١‏ وجمع الجوامع 257/5 ونهاية السول 2540/7 
والتمهيد له (4؟75). وإرشاد الفحول .)2١05(‏ وتخريج الفروع للزنجاني »)١77(‏ والتحرير 
(65)» والمسودة (لالا١).‏ وفواتح الرحموت ٠٤١/۲‏ وشرح تنقيح الفصول .)١15(‏ 

(۲) ينظر: المستصفى .709/١‏ 

(9) لتعذر حمله على الشرعي؛ لأن الشرعي يستلزم الصحة» والنهي غير صحيح. والصحيح 
الأول. ولهذا اتفقوا على حمل قوله: «دعى الصلاة أيام أقرائك» على المعنى الشرعي مع أنه 
في معنى النهي . قاله الزركشي؛ ينظر البحر المحيط ٤۷٤/۳‏ . 

(5) أخرجه مسلم ۰۸۰۸/۲ 4 كتاب الصيام: باب جواز النافلة بنية من النهار قبل الزوال 
وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر (159. ۱۷۰ 225104)» والترمذي, (۱۱۱/۳)ء كتاب 


الصوم: باب صيام المتطوع . 
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الراب : في لهي › عدر الشرْعِيٌ ؛ لِلَزُومِ صِحَبِه ؛ کبیع ألْحُرٌ وَأَلْحَمْرِ . 


وَأْجِيبَ: بمَا نمدم وَبادً : «دعِي آلصَّلاآَة) للوي وَهُوَبَاطِلُ . 


واحتج «العَرّالي»: بأنَ اللفظ في الإثبات واضحء وأما «في النهي» فإنه بَعْدَ فيه 
الشرعي؛ للزوم صحته». أي: أن النهي لو حمل على الشّرعي استلزم صحة المنهى؛ 
لامتناع النّهْي عن الممتنع» فكان الشرعي تغيدا: 

وكذلك اللغوي بعيد؛ لأنه يك بعث لبيان الشّرعيات» فتحقّق الإجمال. 

«وأجيب»: بأنه اليس معنى الشرعي: الصحيح». 

بل ما يسميه الشارع بذلك الاسم من الهَيْاتِ المخصوصةء ولذلك يقول: هذه صلاة 
صحيحة وفاسدة «وإلآ» فلو كان معنام الصحيحء» «لزم في قوله عليه السلام: ««دعي 
الصَّلاّة» يام أَقْرَائِكِ» «الإجمال» بين الصلاة والدعاء» وليس كذلك؛ بل هو ظاهر في معناه 
الشرعى قطعاً. 

واعلم أن ما ذهب إليه العَرّالي مبنى على أصله المتقدم في أنَّ النهي لا يقتضي 
القَسَادء ثم هو مع أصله هذا لا يقول بأنه يقتضي الصّحّة؛ فلذلك قال: يبعد فيه الشّرعي» 
ولم يقل: يمتنع؛ إذ لو كان ممتنعاً عنده كان يقول باقتضائه الصحة» ومذهبه لا ينتهي إلى 
هذا. 

على أن بعض نسخ «المختصر»: «يتعذّر»» وليست في أصل المصتف» ولكن شهد 
قوله في «المستص فى» ولا إمكانه» لما قيل له: لا تفعل» ولكنها مخالفة لأصله في أنَّ النهي 
لا تة الث 8 

الشرح: وأما المذهب «الرابع» فحبّته أنه «في التهي تعذر الشرعي» للزوم صحته؛ 
كبيع الحر والخمر»» فإنه إذا ورد النَّهَى وحمل على الشرعي يلزم تصوّره؛ لاستحالة النهي 
عما لا يتصوّر» والإجمال خلاف الأصل» فيظهر اللغري . 

«وأجيب بما تقدّم» من أن النهي لا يقتضي الصّحة. 

«وبأن» ذلك لوصخ» لزم أن يكون قوله عليه السلام: ««دَعِيِ الصّلاّة) أَيَامْ أَقْرَائِكِ» 
«للغوي» وهو باطل»؛ لأن الحائض لا تمنع من الدعاء اتفاقاً. 


۹ 
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واعلم أنه لو جعل السّابقة فرعاً عن هذه لكان سديداًء فيقال: ماله مسمّى لغوي 
وشرعي هل يحمل على الشرعي أم ماذا يكون؟ . 

فيه خلاف . 

فإن قلنا: يحمل على الشرعي» فلو تعذّرء ولكن أمكن الرد إليه فهل يرد إليه محافظة 
على الشرعي» أو يكون مجملاً؟ . 

فيه خلاف . 

واختيار الغزالي كما قدمناه أنه مجمل . 

والحق عندنا في الأمرين: الحمل على الشرعي كما اختاره المصيّف ؛ لأنه الأغلب» 
ويتلو الشرعي العرفي» ثم اللغوي . هكذا أطلقه أئمتنا. 

وعندي : أنه مختصن بالكلام الصادر من الشارع» فينظر فيه إلى عُرْفه وهو الشرعي» 
ثم عرف الناس؛ لأن الظاهر أنه يكلمهم بما يتعارفونه» ثم اللغوي. 

ولو كان في اللفظ الذي له مسميات حيث ورد لقلنا: يحمل كلام كلّ لافظ على 
عَرفه». ثم عرف الذين خاطبهم» ثم مدلوله الموؤضوع له لاسا فإن يكن اللافظ من أهل 
اللغة فأول ما يحمل كلامه على اللغوي» فاعرف ذلك» واحمل عليه كلام المنطقيين. 

واعلم أنهم إنما تكلّموا فيما صدر من الشّارع . 

فإن قلت: من المشهور على ألسنة الفقهاء: أن ما ليس له حَدٌ في الشرع»› ولا في 
اللغة يرجع فيه إلى العرف» وهذا صريح في تأخير العف عن اللغة» وقد قضيتم في 
الأصول بتقديمه» فهل هما مُتَوَاردان على محلّ واخد حتى يلزم الاختلاف» أو كيف 
الحال؟ . 

قلت : قال أبي ‏ رحمه الله - في «شرح المهذب»: 

مراد الأصوليين: إذا تعارض معناه في العرف ومعناه في اللغة. 

ومراد الفقهاء: إذا لم يعرف حَدَه في اللغة» فإنما نرجع فيه إلى العُؤف»ء ولهذا قالوا: 


كل ما ليس له حَد في اللغةء ولم يقولوا: ليس له معنى» فالمراد أن معناه في اللغة لم 
ينصوا على حده بما يبينه» فیستدل بالعرف عليه . 


5٠ 


ا : 
وَأُورِد : ليان اداع و الور :ءال وتر ارخ 


قلت : تقرير هذا عدم الكوارد على كل واحد. 

وإن كلام المُقَهَاء في الصّوابط» وهي في اللّغة أضبط» فتقدّم اللغة بالنسبة إليها. 

وكلام الأصوليين في أصل المعنى» وهو-في العرف ا فتقدم بالنسبة إليه . 

ومما يرجع إلى الشرع فيه قبل العف : إذا حلف لا يبيع الخمرء أو المستولدة» فإن 
أراد: لا يتلفظ بلفظ العَقْد مضافاً إليهاء فإذا باع حنث» وإن أطلق لم يحنث يحنث؛ لأن الشرعي 
لا يتصّور فيهاء وفيه وجه قال به المزنى. 

لر حلفت لا يركب دابّة عَنْد زيدء لا حنث بالدّابة المُعَدَة لاستعماله» إلا أن يريدء 
فإن ملّكه السيد دابّة خرج على أنه هل يملك؟ . 

وقال ابن كَجّ: لا يحنث وإن قلنا: يملك؛ لأن ملكه ضعيف . 


الشرح: «يطلق البيان» تارة: «على فعل المبين» وهو التبينء كالسلام والكلام 
للتسليم والتكليم . 

«وعلى : الدليل» الدّال على ذلك 

«وعلى : المدلول» وهو متعلّق التبيين ومحله. 

«ولذلك» أي: لأجل إطلاقه على المعاني الثلاثة» اختلف تفسير العلماء له بالنظر 


)١(‏ في.هامش المطبوع من المتن: تنبيه : الترتيب المثبت هنا هو الواقع في أصل العضدء ولكونه 
الألطف اخترناه في الطبع» ووقع في أصل النسخة الخطية تقديم قوله: : البيان والمبين إلى آخر 
اك يصع الل تالحمو على قولة : : المجمل والمبين إلى آخر مسألة الإجمال فيما له مسمى 
لغوي إلخ كيد فح 
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إليهاء حتى «قال الصّيرفي» ناظراً إلى أن البيان فعل المبين: إنه «إخراج الشيء“ من حَبّر 


ب 


الإشكال إلى حير ال جلو ). كذا نقله ابن السَّمْعَاني وغيره . 


وزاد إمام الحرمين» فتبعه الآمدي والمصنف: الوضوح» فقالول: إخراج الشيء من 


حَيٍّ الإشكال إلى حيز التجلي «والوضوح». 


«وأورد» عليه: أنه غير جامع؛ لأنه يخرج عنه «البيان ابتداء»» “وهو الظاهر من غير 
واور 2 كين ججامع حر ص ور 0 


سبق إجمال . 


قال ابن السمعاني: فإنه ربما ورد من الله تعالى بيان لما لم يخطر ببال أحد. 
«والتجوز بالحيز»؛ فإن الحيز حقيقة فى الجوهر دون غيره. 
3 : ۰ ۲ 
«وتكرير الوضوح)»؛ إذ التجلي والوضوح واحد”". 
ولقائل أن يقول: أما الإيراد الأول - وهو للقاضي أبي بكر وتبعه مَّن بعده ‏ فللصيرفي 


أن يمنع تسميته ما كان ظاهراً ابتداء ب «البيان»؛ فإنّ البيان الذي هو فعل المبين إنما يكون 
لما ليس واضحاً. 


وله أن يقول: إن ما ورد ابتداء أفاد علماً لم يكن حاصلاً للسّامع» فهو قبل السماع 


000 


00 


إخراج الشيء أي من قول أو فعل من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي من حال إشكاله وعدم 


فهم معناه إلى حال اتضاح معناه وفهمه بنصب ما يدل عليه من حال أو نحوه. ينظر الآيات 
البينات ۱۱۸/۳ . وينظر: المعتمد ۳۱۷/١‏ والمستصفى /١‏ 27140 والمحصول ١//775ء‏ 
والرسالة ١‏ والبرهان ٠١۹/١‏ ونهاية السول ٠٠۲٤/۲‏ وشرح الكوكب ٤۳۷/۳‏ وشرح 
التنقيح (۳۸). وإرشاد الفحول .)١57(‏ وجمع الجوامع 2517/7 والإحكام للامدي 257١/7‏ 
وتيسير التحرير 417١/7‏ والسرخسي 275/7 وكشف الأسرار ٠٠٤/۳‏ وفتح الغفار 
؟/»؛ والمدخل (555), وفواتح الرحموت 247/5 والحدود للباجي 2)5١(‏ ونزهة 
الخاطر 257/7 وتقريب الوصول (80)» والإبهاج ۲/۲٠۲ء‏ والبحر المحيط »48٠/‏ 
والمدخل (7565)». والمسودة (۷۲٥)ء‏ والروضة »)١85(‏ ونشر البنود ١//الا7.‏ 

قال العضد على هذه الإشكالات التي أوردت على التعريف: إنها مناقشات واهية. ينظر الآيات 
البينات ١١۸/۳‏ . 


1۲ 


وهذا ذكره القاضي عبد الوَمّاب المالكي» فقد لا يسمى القاضي أبو بكر عدم العلم 
إشكالاً . 

ويصح إيراده على الصّيرفي» إلا أن يمنع الصّيرفي تسمية ما ورد ابتداء ب «البيان»؛ 
ويزعم أن البيان مقصور على كلام قصد به إيضاح مشكل تقدمه كما عرفت ٠‏ 

وأما التجوز فإمام الحرمين أوردهء وهو [أولآً)“ لا يختص بالحَيّزء بل يرد على لفظ 
الحيز والتجلي كما ذكر إمام الحرمين حيث قال: وهذه العبارة وإن كانت محومة على 
الا ا فإهها مشتملة على ألفاظ مستعارة» كالحيز والتجلي . انتهى 

ولقائل أن يقول: فلم قلتم: إنَّ المجاز الظّاهر لا يدخل التعارف» [ولو استتب]9) 
بكم هذا لفسدت أكثر تعاريفكم؟ . 

وأما تكرير الوضوح فإن ثبت» فليس قيداً بل زيادة في إيضاح المراد ب «الگجلّي»» 
وذلك لم يورده إمام الحرمين. 

الشرح: «وقال القاضي»» وإمام الحرمين والغزالي «والأكثراء ومنهم الامدى: 
«الدليل» . [«وقال البصري: العلم» الحاصل «عن الدليل»1" . 

والمختار: حدّ الصيرفي» وإياه اختار القاضي أبو الطيب وغيره من أئمتنا. 

واعترضه ابن السَّمْعَاني: بأن لفظ البيان أظهر من لفظ إخراج الشيء من حَيّز الإشكال 
إلى حيز التجلي . 

وللصيرفي منع ذلك . 


)١(‏ سقط في ج. 


' ۳ 
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وقال المَاوَرْدِيَ : إن جمهور الفقهاء قالوا: البيان إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم 
منه المراد إلا به. 

قال ابن السَّمْعَاني: وهذا الحد أحسن من جميع الحدودء مع إيراده على الصيرفي ما 
ورد ابتداء من غير سبق إجمال. 

وهو إن ورد على الصّيرفي ورد على المَاوَرْدِيَ بطريق أولى؛ إذ قد يقول الصيرفي فيما 
لم يكن غير قربة: إنه كان في حَيّز الإشكال» وصار في حيّز التجلي كما عرفت. 

ولا يمكن للمَاوَرْدِيَ أن يقول: إنه داخل في تعريفه؛ لأنه لم يتقدمه كلام أظهر المراد 
به؛ لأن البيان: الظهور من قولهم: بَانَ الهلال: إذا ظهر. 

واعلم أن الشَّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال فى «الرسالة»: البيان: اسم جامع لأمور متّفقة 
الأصول متشعبة الفروع . 

واعترضه أبو بكر بن داود بأن البيان أبين من التفسير الذي ذكره. 

قال أئمتنا: وهذا لا يصح؛ لأن الشّافعي - رحمه الله - لم يقصد حد البيان» [ولا 
ترا اماه انما أزادة: أن البيان اسم عام جامع لأنواع مختلفة اتفقت في وقوع اسم 
البيان عليهاء واختلفت في مراتبهاء فبعضها أجلى من بعض؛ لأن من البيان» ما يدرك معناه 
NET‏ ومنه ما يحتاج إلى تدبّر؛ ولذلك قال عليه السلام: «إنَّ مِنَّ البيَانِ لسخر") 
فأخبر أن بعض البيان أظهر من بعض. 

ويدل على ذلك أن لله - تعالى - خاطبنا بالنص» والعموم» والظاهرء والمفهومين» 
والكل بيان وإن اختلفت مراتبها. 

قلت :. ولذلك عقد الشّافعي في «الرسالة» أبواباً للبيان حيث قال: باب البيان الأول» 
باب البيان الثانى» وهكذا. 


)۱( في ت ولا تغير. 

(۲) أخرجه أبو داود 2707/5 فى كتاب الأدب: باب ما جاء في الشعر )٠٥١٠١(‏ وأخرجه البخاري 
من رواية أبى بن كعب رصي الله عنه 2577/٠١‏ في كتاب الأدب: باب ما يجوز من الشعر ٠‏ 
(5154). ش 


٤ 


عي سد وَاصَلُو كمال دل عله: 


ا SI‏ دك 


لنَا: أنه - عليه أ 
رو 


Ot 
1 


و بَيَنَّ ألصَّلاَة و 


ولو عرّف الشافعى البيّان» أو غيره من الحقائق بتعريف لكان جامعاً مانعاًء [يتعذر]؟ 


على من بعده أن يأتي بمثله . 


«والمبين: نقيض المجمل» أي : متضح الدلالة . 

«ويكون في مفرد» وفي مركب» وفي فعل2. 

وقد يكون البيان بعد سبق الإجمال» وهو واضح . 

وقد يكون «وإن لم يسبق إجمال» كما ذكرناه فيما يرد ابتداء واضحاً. 
وقد كُنّا غافلين عنه وجاهلين به. 


وقدّرَ بعض الشّارحين على أنه قد يكون البَيَان بالفعل بعد سبق الإجمال» وقد لا 


و 


والقوابه نا داف من آذ اساد من خی هو فغ کان أو قرا قد ايكون بعد سب 


الال تة لأيكون: 


000 
فق 


اا 


الشرح: قال «الجمهور : الفعل» قد «يكون .بيانا») 


في أء ت: يعذر. 

لا خلاف أن البيان يجوز بالقولء واختلفوا في وقوعه بالفعل. والجمهور أنه يقع بياناً؛ خلافاً 
لأبي إسحاق اوري مناء والكڙخي من' الحنفية. حكاه الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة» 
وكلام الغزالي يوهمه؛ فإنه قال: وكذلك الفعل يحتاج إلى بيان تقدمه؛ لأنه أراد به بيان 
الشرع؛ لأن الفعل لا صيغة له» لكن أزّله الهندي وقال: قول الغزالي وغيره: إن البيان 
مخصوص بالدليل القولي» فالمراد منه التسمية اصطلاحاًء كما في العموم؛ بناء على الغالب 
من كون البيان قولاء لا في حقيقة ما يقع به البيان» ولا في جوازه. 

وشرط المازري الإشعار به من مقال أو قرينة حال» وإلا لم يحصل للمكلف البيان. قال: = 
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وَكَدْ يطول بالْقّوْل . 
3 قم بحم للشؤوع فيه » وك سُلّم؛ لوك أقُوى ألبَيَائَيْن وَلَوْ ملم 


ت 


ْنَا : 
وَلو 


0 
عني 


«لنا» : الوقوعء وذلك «أنه ية بين الصّلاة والحج بالفعل»» «وقوله» ية : ««خُدُوا 
متاسکک» و«وَصَلُواه «كمّا» راو أصَلَّى) لا يقال: إنه الذي وقع به البيان دون 


الفعل» وهو قوله؛ لأنا نقول: إنما البيان بالفعل» وهذا القول «يدل عليه». 


«وأيضاًء فإن» الفعل يشاهد بخلاف القول» ولا شك أن «المشاهدة إدراك من القول» 


فكانت «أولى» بالجواز»› «وليس الخبر كالمعاينة» فيما أخبرنا به أبى رحمه الله وأبو عبد الله 
الحافظ في كتابهما قال: أنبأنا إسحاق بن أبى بكر النحاس سماعاًء أنبأنا يوسف بن خليل 
الحافظ”"2. أنبأنا الجمال أبو الحسن مسعود بن أبي منصورء أنبأنا حمزة بن أبي الفضل 


)۱( 


وعلى هذا فالخلاف لفظي . 

قال: ومنهم من جعله معنويّاء وهو أنه هل يتصور فعل ينبىء بمجرده عن المراد من غير إسناد 
ذلك إلى قرينة أم لا؟ قلت: وجعله السّرخسي مبئيًا على أصل» وهو أن بيان المجمل هل 
يكون المجمل متصلاً به؟ فَمَنْ شَرَطً الاتصال قال: لا يكون البيان إلا بالقول؛ إذ الفعل لا 
يكون متصلاً بالقول. وفي المحصول: لا يعلم كون الفعل بياناً للمجمل إلا بأحد أمور ثلاثة 
أو يعلم ذلك بالضرورة من قصده. أو بالدليل اللفظي» كقوله: هذا الفعل بيان لهذا المجمل. 
أو بالدليل العقلي» بأن يذكر المجمل وقت الحاجة» أي العمل به» ثم يفعل فعلاً يصلح أن 
يكون بياناً. 

وذكر الغزالي سبع طرق. ينظر: البحر المحيط */ 4480. 485» والبرهان /١‏ ١٠١٠ء‏ والمعتمد 
۱ والمحصول (۳/۱/ ۲٦۲)ء‏ وشرح العضد ۲ وشرح تنقيح الفصول 25178 
وشرح الكوكب ٠٤٤١/۳‏ وإرشاد الفحول ۲ والإحكام للامدي ۲٤/۲‏ . 

يوسف بن خليل بن قراجا بن عبد اللهء أبو الحجاج» شمس الدين الدمشقي ثم الحلبيء ولد 
سنة 500 هء محدث» حنبلي» ولد وتفقه ب«دمشق»» وقام برحلة إلى «بخداد» و«أصبهان» 
و«مصر»ء وتفرد في وقته بأشياء كثيرة عن .الأصبهانيين » فكان أوسع معاصريه رحلةء وأكثرهم 
كتابة. وجمع لنفسه «معجما» ومن مصنفاته: «ثمانيات» و«عوالي». قال الذهبي: روى عنه 
خلق كثير. استوطن «حلب» في أخر عمره» وتوفي بها سنة 544 ه. ينظر: شذرات الذهب 


770 والأعلام‎ YET /o 


كلا 


يَكُونُ تأكيداً 
وَأْجِيب : بأنَّ آلْمُسْتَقِلَ لا يرم فيه دَلِكَ . 


العلوي» أنبأنا أبو أحمد محمد بن علي بن محمد المكتزق. ابات ألو محمد عبد الل 
محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ بن حامد بن شعيب البلخي بن شريج بن 
يونس بن هشيم عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال النبي 4ة : «لَيِسَ 
الحَبَدء كالمُعَاية١)‏ وهذا سند صحيخ أخرجه أحمد بن حنبل في «مسنده» عن هشیم كما 
سَقتاه . 

الشرح: والمانعون «قالوا»: الفعل «يطول فيتأخر البيان» به مع إِمْكَانٍ تعجيله؛ فلا 
يجور. 


«قلنا»: «وقد يطول بالقول». ويزيد على زمان الفعل . 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني» أبو محمد» ولد سنة ۲۷٤‏ ه. من حفاظ 
الحديث العلماء برجاله» يقال له: أبو الشيخ» ونسبته إلى جده حبان. من تصانيفه: «طبقات 
المحدثين بأصبهان والواردين عليها» و«أخلاق النبى وآدابه» و«الأمثال» و«كتاب السنة» 
وغيرها. توفي سنة 779 ه. ينظر: النجوم للزاهرة 0 واللباب 7781/١‏ والأعلام 
3/4 . 

,)١(‏ أخرجه أحمد »)5١9/١(‏ والحاكم (۳۲۱/۲) وابن حبان (۲۰۸۷ -جورو) برابن عدي في 
«الكامل» (۷/ )۲٠۹١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (70) من طريق هشيم عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وأخرجه 
البزار -1١١١/1(‏ كشف) رقم )۲٠١(‏ والطبراني في «الكبير» )25/١1(‏ وابن حبان 
7١84(‏ - موارد) وابن عدي في الكامل )7١597/1(‏ من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد 
ابن جبير عن أبن عباس مرفوعاًء وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )٠١١/١(‏ وقال: رواه 
أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله رجال الصحيح» وصححه ابن حبّان. 


1¥ 


و 


ک5 £ ر 6 03 رر 2 م 006 و ا س و سے 
أو الخسكة» المتقدم بيّان؛ ود رمه ْح الفعل متقدذماء مَعَ إمُكانٍ 


«ولو سلم» أن الفعل لا يكون أبداً أعجلء «فما تأخر» البيان بالفعل» وذلك «للشروع» 
«(فيه) . 

وإنما يلزم التأخير أَنْ لو لم يحصل الشروع فيهء «ولو سلم» أن الفعل 'يقتضى التأخير 
دائماً «فلسلوك أقوى البيانين»» وهو الفعل يجوز التأخير» «ولو سلم» تساوي البَيَانِينء 
«فما تأخر عن وَقْتٍ الحاجة»» والممنوع إنما هو ذاك. 

«مسألة» 

الشرح: إذا عرفت جواز البيان بكل من القول والفعل» فنقول: (إذا ورد بعد 
المجمل قول وفعل»» فإما أن يتفقا في الحكم» وإما أن يختلفا. 

«فإن اتفقا»» فإما أن يعرف المتقدم منهماء أولا”''. 

فإن اتفقا «وعرف المتقدم فهو البيان» فعادٌ كان أو قولاً» «والثاني تأكيد». 

«فإن جهل فأحدهما» هو البيان من غير تعيين له. 

«وقيل : تعس غير الأرجح للتقديم»؛ «لأن المرجوح لا يكون تأكيداً» للرّاجح ؛ لعدم 
الفائدة في تأكيد الشيء بما دونه» واختاره الآمدي . 

(وأجيب بأن» المؤكد «المستقل لا يلزم فيه ذلك»» كالجمل التى يذكر بعضها بعد 
بعض للتأكيد؛ فإن التأكيد يحصل بالثانية» وإن كانت أضعف بانضمامها إلى الأولىء وإنما 
يلزم كون المؤكد أقوى في المفردات نحو: جاءني القوم كلهم . 
)١(‏ ينظر: المعتمد 2754/١‏ والمحصول 2777/7/١‏ والإحكام للامدي ۳/ ٠٠ء‏ وشرح الكوكب 

A/۲ وشرح تنقيح الفصول )۸1؟(«c وجمع الجوامع‎ ٦۳/۲ وشرح العضد‎ «EV /Y 


وفواتح الرحموت 15/1 ونشر البنود ۱. 


1۸ 


بُو الْحْسَيْنِ : بجَوَاز الأذنئ. 


َنَا: لَوْ كان مَرْجُوحاًء أَلَنِيَ الأقْوَئ في ألعَامٌ إا خصّصَء و[فِي] الْمُطْلَق إِذَا 


الشرح: «وإن لم يتفقا كما لو طاف» يي «بعد آية الحج طوافين وأمر بطواف 
واحد”؟» فالمختار» «أن» البيان هو «القول»ء «وفعله» إما «ندب أو واجب» في حقه َة مما 
اختصّ به عليه السلام» سواء [أكان]“ القول «متقدماً» على الفعلء «أو متأخراً»؛ «لأن 
الجمع» بين الدليلين «أولى2. 

وقال «أبو الحسين»: «المتقدم» «بيان»» قولاً كان أو فعلاًء كما في صورة اتفاق القول 
والفعل + 


)١(‏ اختلف الحنفية والشافعية في أن القارن: وهو الذي أحرم بالحج والعمرة معاً عليه طوافان: 
طواف للحج وطواف للعمرة» وسعيان: سعى له وسعى لها أو ليس عليه إلا طواف واحد 
وسعى واحد لهما؟ فأبو حنيفة وصاحباه ذهبوا إلى الأول» والشافعي إلى الثاني. استدل 
الشافعي بما رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ي من أحرم 
بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد حتى يحل منهما». وقال: حديث صحيح 
غريب. واستدل أبو حنيفة وصاحباه بما رواه النسائي عن حماد بن عبد الرحمن الأنصاري عن 
إبراهيم بن محمد بن الحنفية قال: طفت مع أبي وقد جمع الحج والعمرة» فطاف لهما 
طوافين» وسعى لهما سعيين» وحدثني أن عليًا رضي الله عنه فعل ذلك» وحدثه أن 
رسول الله بك فعل ذلك». قال ابن الهمام في فتح القدير: حماد هذا وإن ضَعّفَ لكن ذكره ابن 
حبان في الثقات» في الحديث الطويل المروى لمسلم إشارة إلى تكرر الطواف قال الشافعية : 
إن المأخوذ به القول سواء تقدم أو تأخر أو لم يعلم شيء منهماء قلنا: لا نسلم ذلك بل نقول 
كما يقول أبو الحسين البصري: إن المتقدم منهما هوالمبين دائماً قال في الفواتح: اعلم أن 
الحق هذا القول. واختاره الآمدي»ء ولم يوجد أيضاً في كتبنا ما ينافيه؛ فإن المتقدم مفهم 
للمراد قطعا؛ فلا إجمال بعده. 

)3( في ت: كان. 


۹ 


قد Ê‏ هع جه مهاد كه Ê, O‏ بق Er Ê‏ رقي لهال بقار ديف" ورف الو Ra‏ ابو ها مهنا OE‏ وها E DES‏ للد وفيا مود 8 فين الوا لل RD ECR OED‏ ذل ب ور يفا SPO‏ 


«ويلزمه نسخ الفعل»» بالقول إذا وقع الفعل امتقدماً مع إمكان الجمع» بينهما 
«مسألة» 
٤ 0 5‏ 0 
الشرح: «المختار» عند المصتف «أن البيان» يجب أن يكون «أقوى» دلالة من 
المبكّن. 
«والكرخى» قال: «يلزم اللاو ج آنه ل ر الاد بل المساوق ان 
كان أقوى جاز بطريق أولى . 
«وأبو الحسين» قال: «بجواز الأدنى»» واختاره الإمام الّازي» ونقله الشّيخ الهندي 
عن الجماهير» فيقبلٌ المظنون في بيان المَعْنُوه9" . 
قال الهِنْدِي: ولا يتوم في حنّ أحد أنه ذهب إلى اشتراط أنه كالمبين في قوة 
الدّلالة؛ فإنه لو كان كذلك لما كان بياناً له» بل كان هو يحتاج إلى بيان اخر . 


)١(‏ المساواة إما أن تكون في الثبوت أو في الدلالةء والبيان إما بيان تفسير وهو بيان المجمل» أو 
بيان تغيير وهو التخصيص. أو بيان تبديل وهو النسخ» ففي بيان التفسير للمجمل لا تجب 
المساواة ذف فى الثبوت اتفاقاً بل يجوز SS‏ ولا يتصور 
0 ر ا ين ابيا وبين 2 ولا أن البيان أدنى دلالة من المبين؛ 
ا لزنه ا د 
المبين» فلا يجوز تخصيص قطعي الثبوت ابتداء بظني الثبوت» وقال الأكثرون: لا يشترط أن 
يكون مساوياً في الثبوت» ولكنه يجب أن يكون أقوى دلالة» فيجوز تخصيص عام الكتاب 
بخبر الواحد؛ لأن العام وإن كان قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة» وخبر الواحد الخاص 
بالعكس » فتعادلا كما سبق وهذا هو مراد ابن الحاجب بقوله: لا بد أن يكون أقوى» فمراده 
أقوى دلالة وإن كان لا يشترط مساواتهما ثبوتاً. 

(۲) ينظر: المعتمد ٠٤١ /١‏ والمحصول /۳/١‏ 27170 والإحكام للامدي /71» وجمع الجوامع 
«(IA/Y)‏ والايات البينات 11۰/۳ والروضة 4%( وشرح الكوكب' ”/ 2565١‏ شرح تنقيح 
الفصول »)۲۸١(‏ وتيسير التحرير ۷۳/۳٠ء‏ وفواتح الزحموت 248/7 وشرح العضد 
3/7 »؛ ونشر البنود ۲۷۸/۱. 


A 


َأخِير الان عَنْ وَفْتِ أَلْحَاجَةٍ مُمْتَنِعٌ إلا عِنْدَ مُجَوَرِ ليف مَالاً يُطَاقُ» وإلى 


والصبر فى والغزاليٌ والحتايلة : مُمْتَنعٌ . 
وَالكرْحِيٌ : مُمْتَنعٌ في عيْرِ ألمُجْمَلِ . 
وَأبُو أَلْحْسَيْنِ : مله في 0 لآ آَلتَفْصِيلِيٌ ؛ مل : «هَذَا ألْعْمُومُ مَخْصُوصٌ 
لالط َد مهدا ) وَ«الْحُكُمْ سَيْنْسَحْ E‏ 
وَأَلْجَبّائِيٌ : مُمْتَنِعٌ في عَيْر ألنّْخ . 


المطلق» بل «كان مرجوحا»» أو مساوياً «ألغى» في صورة المرجوحية «الأقوى» بالأدنى «في 
العام إذا خصص» والمطلق إذا قيد». 

«وفي» صورة «التساوي» يلزم «التحکم»» وكلاهما لا يجوز. 

وأنت ترى المصنف كيف ادّعى أن البيان يجب. كونه أقوى» ولم يقيد المسألة في 
صدرها بتخصيص العأم» وتقييد المطلق. ثم [خصص "١"‏ في دليله. 

فإن كان ما اختاره هو المَصْل بين بيان العام والمطلق» وبيان المجمل» وهو غير 
مذهب من عم اشتراط كونه أقوى من الكلّء وإلاً فيكون دليله خاضًا ودعواه عامة. 

والمختار عندنا: إطلاق جواز الأدني؛ لأنا بَيَنَّ جواز التخصيص والتقييد للمقطوع 
بالمظنون. 

وأما المجمل : فكفاية الأدنى فيه واضحة؛ إذ لا تعارض بينه وبين المبين. 

«مسالة» 


الشرح: «تأخير البيان عن وقت الحاجة» إلى الامتثال «ممتنع» إلا عند من يجوز 
تكليف ما لا يُطاق» وهم امتا" . 


)01( في أ» ج: خص . 
(؟) قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص ١77”‏ : إن من جوز التكليف بما لا يطاق فهو يقول بجوازه = 


۲١ 


واه ع هد و قفا وف اه قاع واو و .ها وام 
لا E E‏ جا قلا ER‏ رن هم قارف بيع 8 هايم حو يها هون عفد يه عل ارقا فا او وو “ان تفي جو العو عد OTS‏ ل E‏ د الو > ايه اه 


ولو أن المصنف قال: «غير واقع». لطابق أصولنا؛ فإنا وإن جَوَّزناه فلا نقضي بوقوعه 


كما مَرّء والغرض أنه لم يقع. 


والتعبير ب «الحاجة» لم يستحسنه الأستاذ. وقال: هي عبارة تليق بمذهب المعتزلة 


القائل : إن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف”'' . 


000 


فقط لا بوقوعه» فكان عدم الوقوع متفقاً عليه بين الطائفتين» ولهذا نقل أبو بكر الباقلاني 
إجماع أرباب الشرائع على امتناعه. وينظر: البحر المحيط للزركشي 2497/7 والبرهان لإمام 
الحرمين ١/157ء‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 2.58/7 ونهاية السول 255٠/7‏ 
وزوائد الأصول للأسنوي ص 270:54 ومنهاج العقول 277١/7‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري ص/85» والتحصيل من المحصول للأرموي »455/١‏ والمنخول للغزالي 
ص 1۸ء والمستصفى له 2758/١‏ وحاشية البناني 259/7 والآيات البينات لابن قاسم 
العبادي ۳/١١٠ء‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ۲/١٠٠ء‏ والمعتمد لأبي الحسين 
0١‏ * والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم »8١/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى 2١55/7‏ وكشف الأسرار ٠١8/7”‏ » والمسودة (١۱۸)ء‏ وشرح العضد 
11€/۲. 

قال في المواقف وشرحه في المقصد الثامن في أن أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض 
ما نصه تذنيب إذا قيل لهم أي للمعتزلة - أنتم قد أوجبتم الغرض في أفعاله تعالى» فما 
الغرض من هذه التكاليف الشاقة التي لا نفع فيها لله تعالى؛ لتعاليه عنه ولا للعبد؛ لأنها مشقة 
بلا حظ؟ قالوا: الغرض فيها عائد إلى العباد» وهو تعريض العبد للثواب في الدار الاخرة 
وتمكينه منه؛ فإن الثواب تعظيم أي منفعة دائمة مقرونة بتعظيم وإكرام وهو أن التعظيم 
المذكور بدون استحقاق سابق قبيح عقلاً؛ ألا ترى أن السلطان إذا مرّ بزبال وأعطاه من المال 
ما لا يدخل تحت الحصر لم يستقبح منه أصلاً بل عد جوداً وفضلاً وإغناءً للفقير وإبعاداً له عن 
ساحة الهوان بالكلية» لكنه مع ذلك إذا نزل له وقام بين يديه معظماً له ومكرماً إياه» وأمر 
خدمه بتقبيل أنامله استقبح منه ذلك» وذمته العقلاء» ونسبوه إلى ركاكة العقل وقلة الدراية» 
فالله سبحانه لما أراد أن يعطي عباده منافع دائمة مقرونة بإجلال وإكرام منه ومن ملائكته 
المقربين ولم يحسن أن يتفضل بذلك عليهم ابتداء بلا استحقاق كلفهم ما يستحقون به. انتهى 
فالمؤمنون محتاجون إلى التكليف؛ ليمتثلوا فيستحقوا الثواب؛ لتوقفه على ذلك على ما تقرر 
ثم أطال في المواقف» وشرحه في رد ما قالوه» فليراجعه من أراده. ينظر: الآيات البينات 
ATTY‏ 1 


<۲ 


قال: فالعبارة الصحيحة على مذهبنا أن يقال: تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل 
بالخطاب27 , 

قلت: وهي مضايقة في العبارة» وقد عرف أن المعنئّ ب «الحاجة» كما قال إمام 

«و» أما تأخير البيان عن وقت الخطاب «إلى وقت الحاجة» فيقدم عليه أن الخطاب 
المحتاج إلى البيان ضربان : 


أحدهما: ماله ظاهرء وقد استعمل فى خلافهء كتأخير بيان التّتخصيصء وبيان مدّة 
النسخ» وبيان الأسماء الشرعية» إذا أريد بها مُسَمَّاها اللغوي» وبيان اسم النكرة» إذا أريد 

إذا عرفت هذا فنقول: فى جواز تأخيره عن وقت الخطاب مذاهب: 

قال أكثر أصحابناء وطائفة من الحنفية والمالكية: إنه يجوز مطلقاًء واختاره الإمام 


وذهب بعض الحنفية» «والصيرفي» أولاً «والحنابلة» إلى أنه الممتنع» . 


(۱) هنا أمور: 
أولاً: ينبغي أن يراد بالفعل ما يشمل فعل اللسان» وهو القول» وفعل القلب كالاعتقاد؛ لظهور 
أنه قد يكلف بذلك في وقت معين. 
الثاني : ينبغي أن يراعى أن المراد بالحاجة هنا غير المراد بها عند المعتزلة غير أنها لما أوهمت 
إرادة المعنى الممتنع عندنا كان الاحتراز عنها أجسن» فلا محذور فيه بالمعنى المراد لنا في 
هذا الموضع . 
الثالث: قال الزركشي في البحر: هل معنى التأخير عن وقت الحاجة تأخيره عن زمن يمكن فيه 
الفغل إلى زمن آخر ممكن؟ أو معناه تأخيره إلى وقت لا يمكن فيه الفعل كالظهر مغلا هل 
يجب بيانها بمجرد دخول الوقت أو لا يجب إلا إذا ضاق وقتها؟ ينظر: الآيات البينات 
۲/۳ والبحر المحيط 597/7 . 

(۲) في آ» ت: بوجه. 


Ah 


قال الأستاذ أبو إسحاق: ثم نزل أبو الحسن الأشعري بالصيرفي ضيفاً قَنَاظَرَهُ في هذا 
إلى أن رجع إلى مذهب الشّافعي. 

وفصل قومء فقال بعض أصحابنا «والكزخي: ممتنع في غير المُجْمَّل»؛ كبيان 
التخصيص والتقييد» والنسخ . 

«وأبو الحسين» مذهبه «مثله» إلا «في» البيان «الإجْمّالى»» أي قال: يجوز تأخير بيان 
المجمل مطلقاً إجمالاً وتفصيلاً» وأماما سواه مما له ظاهر استعمل في غيره كالمطلق والعام 
والمخصوص» فيمتنع تأخير بيانه الإجمالي «دون التفصيلي». 

والإجمالي «مثل: هذا العام مَخُصوصء والمُطْلق مقيدء والحكم سينسخ». 

وذهب «الجُبّائى» وابنه عبد الجبار إلى أنه «ممتنع في غير النسخ)» جائز فيه» وما 
حكاه طائفة من أنه قيل: يجوز في الأمر والنهي» ويمتنع في الخبر. 

وقيل: عكسه ليس في محل النزاع؛ لأن موضوع المسألة الخطاب التكليفي» فلا يذكر 
فيها الأخبار» وسيقوله عند قول المصتف : مع كونه خبراً. 

وأنت ترى سياق هذه المذاهب قاضياً بأن النسخ من محل الخلاف . 

وقضية كلام القاضي» وإمام الحرمين وغيرهما وقوع الاتفاق على جواز التأخير فيه 
وصرح به الغزالي» وابن برهان. 
وعذر من ادعى الاتفاق أنه لم يعبأ بخلاف هذا المفرط . 

وخصن ابن السمعاني المسألة بالمجمل والعام. 

وأرى أن المطلق عنده والعام سواء في هذا الباب» والنسخ خارج عن محل النزاع» 
فلذلك لم يذكرهما. 


وجعل في المسألة أربعة أوجه لأئمتنا: 

فإنه نقل الجواز فيهما عن ابن سريج والإصطخري» وابن أبي هريرة» وابن خيران. 
والمنع عن أبي إسحاق المروزي» والصيرفي» والقاضي أبي حامد. 

وكلاً من جواز تأخير بيان المجمل دون العام» وعكسه عن بعض أصحابنا. 


<٤ 


فأ لله خُمْسَهُ» إلى «إولِذِي] لمرب( . [سورة الأثفال: »]4١‏ 
0 1 4 


ٿم 0 E‏ أن آلسّلّت للْقَاتِلِ: إِمّا عُمُومَآء وما بِرَأي 
َلإِمَام وَأنْ ذوی رى لزت بثو مَاشِمٍ دود بني آٿية بني ول وَلَمْ ْمَل أفيِرَانٌ مالي 


9 


الشرح: «لنا»: على الجواز مطلقاً قوله تعالى: «وَاعْلَّمُوا أَنّمَا غَنِمتُمْ مِنْ شَيْءِ «قَأنَ 


لله حَمُْسَة؛ . 


قوله : ولذِي القُرْبَى4 [سورة الأنفال: الآبة ]4١‏ فإنه عام في كل ما يغنم» «ثم بين بي أن 
السَّلّبّ للقاتل» باتفاق الأمّة . 
«إما عموما»» وإما برأى الإمام» على اختلاف الإمامين: الشّافعي» ومالك» فإنهما 
وإن اختلفا: فقال الشافعي بالتعميم في كل قاتلِء > سواء أقال الإمام: مَنْ قتل قتي فله سلب 
أم لاء لقوله اة الثابت في «الصحيحين» : «مَنْ تل تياد لَه عَلَيهِ به مله سَلَبَهُو7 . 
وقال مالك : ذلك تصرف من النبي َيه بالإمامة. فلا يستحق القاتل حتى يقول الإمام 
هذا القول. 
فلم يختلفا في أن هذا منه ييه تخصيص للعموم في «غنمتم» وبيان؛ لأن المراد به ما 
وراء الكَلّب على اختلاف الرأيين فى طريق أخذ القاتل السَّلَب . 
| وبين كما روى البخاري «أن ذوي القَُرْبَى بنو هاشم»» وبنو المطلب» هذا هو مذهب 
الشافعي» وهو الذي فى الحديث» وعليه جرى الآمدي؛ لأنه شافعي . 
وحذف المصتّف «بنى المطلب»؛ لأنه مالكي . 
والأصح عند المالكية : انحصار ذوي القُرْبَى في بني هاشم . 
وانّفق الإمامان على الانحصار فيمن «دون بني أمية» بن عبد شمس» «وبني نوفل»» 
وأن اشتراك هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل في بنوة عبد مناف بن قصى» فهذا عام بيانه 
إذ ورد من غير بيان تفصيلي بلا رَيْبِء «ولم ينقل اقتران الإجْمّالي»؛ ولو اقترن لنقل» «مع 
أن الأصل عدمه». 


اشا #وأقِيمُوا ألصّلاة» [سورة البقرة: الآبة +4]» 8 0 جبريل وال 
َلسَّلامٌ -ء وَكذلك لر کا كَاقٌّ وَكَذْلِكٌ َلْسَّرِقَة د س عَلَىْ تَذْرِيج . 


4 ألسَّلامْ ال «أقرأ» قال [عَلَيه ألصَّلدة وَأَلسَّلام]: 


si :‏ را بِأَسْم رَبك [سورة العلق: الآية ]١‏ . 


يي مهس 
3 


وَأَغْثرِ ضَ : مروك ألظَاهِرٍء لان ألْقَوْرَ يَمْتنعُ كَأخِيرة وَالتَرَاخي فيد ا 


وإذا ثبت في العام ثبت في كل ماله ظاهر؛ لمُسَاواته له» وفي المُجْمل بطريق أولى. 


ولا احتفال برأي من قال من المعتزلة : يجوز التأخير فيما له ظاهر دون الحَمْل ؛ فإنه 
مذهب ساقط. 


واعلم أن المصتّف لو قال وبين أن عبد شمس ونوفلاً ليسا من ذوي القُرْبِىء كان 
أخصر وأجمع لمذهب الشافعي ومالك؛ لأن انتفاءهما من ذوي القربى متفق عليه عندهماء 
والخلاف في ثبوت بني عبد المُطلب» وكان أصوب؛ فإن وضع «أميّة؛ «موضع شمس» 
مدخول. 
أبوه سواه . 


الشرح: «وأيضاً»: مما يدل على التأخير قوله تعالى : لوَأَقِيمُوا الصَلاةَ [سورة البقرة: 
الآية ]٤١‏ فإنها نزلت» «ثم بين جبريل» عليه السلام للنبي بيو «والرسول ككلِ؛ للمكلفين. 


فروى أبو داود» والترمذي» وابن خزيمة فى «صحيحه)» وأحمدء أن جبريل - عليه 
السلام ‏ جاء إلى النبي ية حين مالت الشّمسء فقال: قُمْ يا مُحَمّدُ قَصَّلَّ الظّهْرَ حِينَ رَالَّتِ 
الشَّمْسُء ثم جاءه العصر”"'2. . . الحديث . 


A 
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قال البُخَاري: هو أصح شيء في الوقت. 

وفي «صحيح البخاري» : أن جبريل نزل فصلى؛ > فصلى رسول الله كن وهكذا خمس 
مرات E‏ 

«وكذلك الزكاةء وكذلك السرقة» فى قوله تعالى: ##وَآتُوا الرّكاة) [سورة البقرة: 
الآبة »]٤۳‏ وقوله: #وَالسَارِقٌ والسَارِقَة» ور المائدة: الآية ۳۸]ء وإن كنا قدمنا أن آية السرقة 
ليست بمجملة» فلم نقدم أنها ليست بعامّة» بل هي عامة» وقد تأخخر تخصيصها ببعض 
السّارقين» وبعض المسروق» وإليه أشار بقوله: «ثم بيّن' يه ما تجب فيه الزكاة» ومقدار 
الواجب» والواجب في حديث فريضة الصّدقة وغيره مما يكثر تَعْدَاد وما يجب فيه القطع 
قدرا ووضعا في غير حديث «على تدريج»2. 

«وأيضاً» قال أصحابنا: «فإن جبريل قال: اقْرَأءِ قال: «وَمَا أَفرَأ؟»» وكرر ثلاثاًء ثم 
قال: اقرا باسْم رَبك [سورة العلق: الآبة .]١‏ كذا ذكر المصتف» وهو يشير إلى حديث 
جبريل في بَذْءِ الوحي المتفق على صحته . 

واللفظ «اقرأء قَالَ: ما اا بقَارىئ تَأَذَنيء فغطني حى بلع مني الجَهڏ 
قَقَالَ: افر فَقُلَتْ: ما آنا بقارىء» فَأَحَذَنِي فَغطني الالء ثُمَ أَرسَلَبِي قَمَالَ: اقرا بام ر٤‏ 
اھ عل الزنقان وذ على تك یی 

قال أصحابنا: فقد أخر البيان» «واعترض» ما ذكر من الأؤامر. 

وقيل: وهو منافى الأحكام» بل الاستدلال بحديث بدء الوحي فقط «بأنه متروك 
الظاهر»» سواء قلنا: الأمر يقتضي الفور أم التراخي؛ لأن ظاهره ا التأخير عن وقت 


والحاكم »)۱۹١ /١(‏ والبيهقي )778/١(‏ من حديث جابر. 
وقال الترمذي: وقال محمد - يغني البخاري -: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح مشهور. 

))19/١( أخرجه أحمد (۳۳۳/۱)ء وأبو داود (۳۹۳)ء والترمذي (۹٤۱)ء والحاكم‎ )١( 
. من حديث ابن عباس‎ )١158/١( والدارقطني‎ : 
. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح‎ 


۷ 


اسول : قله : أن ذا بَقَرَه [سورة البقرة: الآية 539]» 2 وَكَانَتْ 
مُعيَْة؟ بِدَلِيل ينها بِسْوَالِهِمْ محرا وَبِدَلِيلٍ له لم يمر بمُسَجَدوء وَبِدَلِيل 
لْمُطَابَقَة لِمَا دبع . 


وا ِمَنْع ألتّعيِينٍ ؛ قَلمْ يا ان بدليل ١بَقَرَةً)‏ ؛ وهو ظاهة. وَبِدَلِيلٍ 
قول أ نا ای ررق الله د ا ل 0 وَبِدَلِيل : وما 
كَادُوا ينْعَلُون6 [سورة البقرة: الآية ]۷١‏ . 


الحاجة» ولا قائل به. 

دإنما قلا ذلكة لأ الان يوج قعل المامرر به إا على القور او التراعن على 
الخلاف فيه. ٠‏ 

وعلى التقديرين: يمتنع تأخير البيان؛ «لأن الفور يمتنع تأخيره»ء أي: تأخير بيانه؛ 
لأنه وقت الحاجةء «والتراخي يفيد جوازه» أي جواز الفعل المأمور به «في الزمن الثاني»» 
آي : عقيب الأمر؛ «فيمتنع تأخيره»؛ لأنّ الجواز أيضاً حكم كالواجب يحتاج إلى البيان كما 
يحتاج إليه الوجوب . 

فلو أخر تبيين الجواز لأخر عن وَقْتٍِ الحاجةء فتبين أنه متروك [الظًاهر]" فلا 
: «وأجيب»: بأن الأمر قبل البيان لا يجب به شيء»» وهذا الترديد إنما لزم بناء على أنه 
يجب شيء بالأمرء وهو لا يجب إلا بعد البيان؛ فانتفى» وإذا لم يجب به شيءء فلا ظاهر 


حتى يقال: ترك . 
ولقائل أن يقول: لم قلتم: لا يجب قبل البيان شيء فيما له ظاهر؛ فإن هذا مخصوص 
بما لا ظاهر له؟ . 


قال المصنف : «وذلك» أي: ما أخر فيه البيان عن وقت الخطاب «كثير»» ومن أظهره 
آية المواريث 


قال الشافعي - رضي الله عنه - محتجًا : أثبت الله المواريث بين الناس» ثم بِيّن 
النبي يل ألا يتوارث أهل الكفر وأهل الإسلام؛ ثم إن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ لا يورثون. 


دق في أ ٿٽت: الظن. 
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وأيضاًء فإن الله أثبت الميراث بعد الوصية مطلقاًء ثم بين النبي اة أن المراد به 
الوصية بالثلث فما دونه. 

الشرح: «فاستدل» على المختار «بقوله» ظإِنَّ الله امرك «أَنْ تَذْبَحَوا بَقَرَةَ# [سورة 
البقرة: الآية ]٦۷‏ وكانت معينة)» ولم يكن المراد بها آي بقرة كانت : «بدليل تعينها بسؤالهم 
مؤخراً» ما هى؟ ما لونها؟ . 

والضمير عائد عليهاء فقيل : إا بَقَوَة صَفْرَاءُ فَاقَعٌ لَوْنُهًا» [سورة البقرة: الآية 59] . 

«وبدليل أنه لم يأمر بمتجدد)» ولو کان المامو رة أولا بقرة ماء» لكان الأمر بالمعين 
أمراً بمتجدد لا بالأول» وينفيه سياق الآية» والاتفاق. 

«وبدليل المطابقة»: مطابقة البقرة المأمور بذبحها أولاً «لما ذبح» آخراء فعلم أن 
المأمور بها معيّنة . 

ولقائل أن يقول: دلي المطابقة» وأنه لم يأمر بمتجدّد واحد. 

«وأجيب بمنع النّعيين؟» بل هي بقرة ما «فلم يتأخر بيان» حتى يستدل به ولا احتياج 
إليه» وإنما كانت غير معينة بدليل أنه قال : «بقرة» منكراًء «وهو ظاهر» في عدم التعيين. 

«وبدليل قول ابن عباس : لو ذبحوا بقرة ما لأجزأهم». ولكنهم شددوا وتعنّتوا 
بموسى؛ فشدَّدٌ الله عليهم» فقالوا: #اذْعٌ لتا رَبك يجن لَنَا مَا هى [سورة البقرة: الآية ]7١‏ . 


رواه ابن أب حاتم في التفسير عن أبي غ عن عمرو بن حماد بن طلحة 29 عن 


)١(‏ عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فَوُوخ» المخزومي» مولاهم» أبو زرعة الرازي الحافظء 
أحد الأعلام والأئمة. عن: أبي تُحَيم وقييّصة وخلائق. وعنه: مسلم والترمذي والنسائي وابن 
ماجه. قال أحمد: ما جاوز الجسر أحفظ من أبي زرعة. قال إسحاق: كل حديث لا يعرفه أبو 
زرعة فليس له أصل. وقال صالح بن محمد عنه: إنه قال: أحفظ عشرة آلاف حديث في 
القرآن. مات سنة أربع وستين ومائتين. ينظر: تهذيب الكمال 284١/7‏ وتهذيب التهذيب 
۷ وخلاصة تهذيب الكمال ”/145ء والكاشف 2770/7 والجرح والتعديل 2778/١‏ 
وسير الأعلام 17/ 176 . 

(۲) عمرو بن حماد بن طلحة القنادء أبو محمد الكوفي» وقد ينسب إلى جده. قال ابن معين وأبو = 


۹ 
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أسباط” عن السدي قال: قال ابن عباس» فذكره. 


۳( . 1 2 ا 3 
ورواه البزار في مسنده مرفوعا إلى النبي ييه من حديث عباد بن منصور؟؟ عن 


000 


(۲) 


ورف 


(€) 


حاتم: صدوق. وقال أبو داود: كان من الرافضة؛ وقال مطين: ثقة. وذكره ابن حبان في 
الثقات. قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله. قال الساجي: يتهم في عثمان» وعنده مناكيرء 
روى عنه مسلم حديثين. 

توفي في صفر سنة ۲۲۲ ه. ينظر: الثقات ٤۸۳/۸‏ ولسان الميزان 2775/7 وميزان 
الاعتدال ۳/ 2705 والجرح والتعديل 2578/5 وتاريخ البخاري الكبير ۴۲۳/١‏ والكاشف 
Y/Y‏ وتهذيب الكمال ٠٠۴١/۲‏ وتهذيب التهذيب 277/8. وخلاصة تهذيب الكمال 
.AT/Y‏ 

أسباط بن ذ نصر الهمداني ٠»‏ أبو يوسف» ويقال: أبو نصر. 

قال حرب: قلت لأحمد : كيف حديثه؟ قال: ما أدري» وكأنه ضعفه . وقال أبو حاتم: سمعت 

أبا نعيم يضعفهء وقال: أحاديثه عامية سقط مقلوب الأسانيد. وقال النسائي : د 
وقال البخاري في تاريخه الأوسط: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ا 
ليس بشيء. وقال موسى بن هارون: لم يكن به بأس. ينظر: طبقات ابن سعد 2351/5 
وشذرات الذهب 2599/١‏ ولسان الميزان ۱۷۳/۷ وميزان الاعتدال /١‏ هلاق والجرح 
والتعديل 2575/١‏ وتاريخ البخاري الكبير ٠۳/۲‏ والثقات ٠۸١ /١‏ وتهذيب الكمال 
اإلالاء وتهذيب التهذيب 251١/١‏ وخلاصة التهذيب 1۷/١‏ . 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدى» مولى قريش» أبو محمد الكوفي» رمى 
بالتشيع . عن أنس وابن عباس وباذان. وعنه أسباط بن نصر وإسرائيل والحسن بن صالح. قال 
ابن عدي: مستقيم الحديث صدوق. قال خليفة: توفي سنة سبع وعشرين ومائة. ينظر: 
الخلاصة ۹١ /١‏ وتقريب التهذيب ٤١١/١‏ وتهذيب التهذيب ۳١۳ /١‏ والثقات ٠٠/٤‏ . 

أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» أبو بكر البزار : E‏ من أهل البصرة . 
حدث في آخر عمرة بأصبهان وبغداد والشام» وتوفي في الرملة سنة ۲۹۲ هء له مسندان 
أحدهما كبير سماه «البحر الزاخر» والثاني صغير. ينظر : الأعلام 2184/١‏ وتاريخ بغداد 
234/5 وتذكرة الحفاظ ۰۲۰٤/۲‏ وشذرات الذهب .۲٠۰۹/۲‏ 

عباد بن منصور الناجي - بنون - أبو سلمة البصري القاضي. عن الهيثم بن محمد وأبي رجاء 
العطاردي . . وعنه شعبة والثوري ووكيع وخلق. قال القطان: ثقة لا ينبغي أن يترك حديثه لرأي 
أخطأ فيه» يعني القدر. وقال أبو رّرعة: لين» وضعفه أبو حاتم. قال ابن قانع: مات سنة 
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00 ِقَوْلِه 9إنكم وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله 4 [سورة الأنبياء: الآية 94]» 
َال أبن الدَّبَمْرَى: فقذ عُبِدَتٍ الْمَلائكَةُ وَاَلْمَسِيحٌ؛ ؛ قَنَرَكَ إن أَلَّذِينَ سَبَعَتْ» 


. ]١١١ الآية‎ 52-6 


الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي با قال: «إنَّ بني إِسْرَائِيلَ لَوْ أَحَدُوا اذى بَقَرَة 
لأَجْرَأنْهُمْ) 2 


«وبدليل» قوله تعالى: «ظوَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ»1 [سورة البقرة: الآية ١۷]؛‏ فإنه ظاهر في 
أنهم كانوا قادرين على الفعل» وأنَّ السؤال كان تعدبا وتعللاً . 

الشرح: «واستدل» أيضاً: «بقوله تعالى: إتكمْ وَمَا تعدو مِنْ دُونٍِ اللَّهه حَصَبُ 
جهنم [سورة الأنبياء: الآية 94]. ` 

«فقال ابن الزبعري : فقد عبدت الملائكة والمسيح› فنزلت: إن الَذِينَ سَبَقَتْ 
[سورة الأنبياء: الآية )]٠١١‏ . 


أخبرنا به القاسم بن محمد البرزالى' الحافظ إذنآء أنبأنا سليمان بن جمرة القاضي 


3 اثنتين وخمسين ومائةء قيل: مات وهو على بطن امرأته. ينظر: تهذيب الكمال: ؟/ 597» 
وتهذيب التهذیب: »)١97( ٠١/0‏ وتقريب التهذيب: 221١ 1( 597/١‏ وخلاصة تهذيب 
الكمال: ۳۰/۲ والكاشف: ٦۲/۲‏ وتاريخ البخاري الكبير 79/57. 

)١(‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7117/7) وقال: رواه البزار» وفيه عباد بن منصور» وهو 
ضعيف» وبقية رجاله ثقات. 

(۲) عبد الله بن الزبعري بن قيس السهمي القرشي» أبو سعد: شاعر قريش في الجاهلية. كان 
شديداً على المسلمين إلى أن فتحت مكة» فهرب إلى نجران» فقال فيه «حسان» أبياتاً» فلما 
بلغته عاد إلى مكة» فأسلم» واعتذرء ومدح النبيّ ية فأمر له بحلة. توفي نحو ۱١‏ ه. ينظر: 
الأعلام /٤‏ ۸۷. 

) القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد بن أبي يڏاس» البرزالي» الإشبيلي ثم الدمشقيء أبو 
محمدء علم الدين» ولد ب«دمشق» سنة 770 ه. محدّثء» مؤرخ أصله من إشبيلية» زار مصر 
والحجاز. ورتب أسماء من سمع منهم ومن أجازوه في رحلاته وهم نحو ثلا ثلاثة آلاف. وكان 
فاضلاً في علمه وأخلاقه» حلو المحاضرة» تولى مشيخة النورية ومشيخة دار الحديث 
ب «دمشق». من كتبه: «العوالي المسندة» و«ثلائيات من مسند أحمد» و«مجاميع» و«اتعاليق» = 


Ai 


عا E‏ جا PRA‏ لل O EDE‏ انتوص بو و A‏ ايفين جا مده دا حيط ولا RE‏ بلح الام لي جيه ينا لوت و e‏ ميا ل ينا لي 


بقراتي» أنبأنا محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظء أنبأنا أبو بكر محمد بن محمد المؤذن 
أن محمد بن رجاء أخبرهمء أنبأنا أحمد بن عبد الرحمن» أنبأنا أبو بكر احم بن موسى بن 
مردويه أنبأناء محمد بن علي بن سهل» معدي a‏ > أنبأنا إبراهيم بن 

.. محمد بن عرعرة» أنبأنا يزيد , بن أبي حكيم بن الحكم - يعني ابن أبان ‏ عن عكرمة» عن ابن 
عباس أنه قال: جاء عبد الله بن الزبعري إلى لني ل فقال: : يا محمد تزعم أن الله أنزل 
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عليك هذه الآية : لإدَكُمْ وَمَا تَعبدُونَ من ون الله حصت ۶ جهنم لتم مم لَهَا وَارِدُونَ4؟ . 


قال ابن الزبعري : قل عبدت الشمس› والقمرء والملائكة. والمسيح. وعزيرء 


فنزلت: #وَلَمًا ضَرِب ابْنُ مَرْيَم ملا إذَا قَوْمُك مله يَصِدُونَء وَقَالُوا : اهنا حير أَمْ هو 
0 ضَرَيُوهُ لَكَ إلا جدَلا بل هم وام قوم حَصِمُونَ» [سورة الزخرف: الآية لاه 88]. ثم نزلت: إن 
سَبَقَتْ سَبَقَتْ لهم مِنَا الحستى ا مُبْعَذُونَ 4 [سورة الأنبياء: الآية ]٠١1‏ . 


ورواه الحاكم في «المستدرك» عن الحسن بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: لما نزلت: الك .وما دون عن دون اللا حَصَبٌ جَهَنّم4 قال المشركون: 
فالملائكة وعيسى» وعزير يعبدون من دون الله . 


قال ولت إن الدين حك ما الْحُسْتَى أُولَيِكَ عَْهَا مُبَعَدُونَ4 [سورة الأنبياء : 
الآبت .]٠ ٠١‏ 


وهذا إسناد صحيح» وليس فيه تصريح بأن المعترض عبد اللّه , بن الزبعري . 

و ر 

= وغيرها. توفي محرماً في خليص (بين الحرمين) سنة ۷۳۹ ه. ينظر: فوات الوفيات 
۲ وآداب اللغة ۱۷۲/١‏ والدرر الكامنة ۲۳۷/۳ والنجوم الزاهرة 2819/9 
والأعلام »١87 ٥°‏ والبداية والنهاية ۱۸١ /١5‏ . 

(1) ابن الزبعري ‏ بكسر الزاي المعجمة وفتح الباء الموحدة من تحت بعدها وقد تكسر أيضاً بعدها 
اجن مهما باك ثم راد فهيلة E‏ - كان من أشد الناس على الإسلام وأكثرهم أذى بلسانه 
فحشاً وهجاء. وبنفسه مكايدة وعناداًء ثم أسلم عام الفتح» وحسن إسلامه» وهذا مذكور عنه» 
مشهور في كتب التفسير والسير وقد تقدم قريباً. 


EY 


رفيو هك Eo E‏ وعم > كنرك نكر كه ركه ل ا ع اعد كه تيل ع مهما Sl‏ 
وَأَسْتّدِلَ : بان لو كان مَمْتَنِعاء لَكَانَ لِدَّاته أو لعَيْره بِضَرُورَةِ أو نَظرء وَهما مَنْتَمِيَانٍ. 


الشرح: «وأجيب»: «بأن» الاعتراض لم يكن متوجهاً. فإن ««ما) لما لا يعقل» فكيف 
ينتقض بالمسيح والملائكة؟ . 

«ونزول: إن الَذِينَ سَبَقَتْ». . .€ ليس مخصصاً لذلك العموم حتى يقال: إنه بيان؛ 
بل هو «زيادة لبيان جهل المعترض». 

وهذا كلّه «مع كونه خبرا» والنزاع إنما هو في التكاليف التي يحتاج إلى معرفتها للعمل 
بها. ش 

ولذلك عقدنا المسألة فى التأخير إلى وقت الحاجة أي: وقت توجه الطلب التكليفي . 
هذا تقرير قوله: امع كونه خبراً» فاعتمده. ١‏ 

ولقائل أن يقول: من يعقل يدخل مع مَنْ لا يعقل تغليباً» ولو سلم عدم الخول؛ فقد 
نقض ابن الزبعري لمن لا يعقل أيضاًء وكان من أهل اللسان. 

وما يذكر أنه.- عليه السّلام - قال له : ما أَجْهَلَكَ بِنُمَةِ قَوِْكَ» فشيء لا يعرف . 

وقد أسلم ابن الزبعري بعد ذلك وحسن إسلامه» وكان من جلّة الصحابة. والنزاع 
يطرق الأخبار كما يطرق التكاليف على ما مَرَّ في حكاية المذاهب» وإن اختص عقد المسألة 
بالتكاليف . 

«واستدل» أيضاً: «بأنه» أي التأخير «لو كان ممتنعاًء لكان إما لذاته» أو لغيره». 

وعلى التقديرين فإما أن يعلم ذلك «بضرورة أو نظرء وهما منتفيان» . 

أما الضرورةء فواضحء كيف والخلاف قائم» ودعواها مع قيام الخلاف غير 
مسموع؟ . 


وأما النظر؛ فلأنه لو امتنع لامتنع لجهل مراد المتكلم من كلامه؛ لعلمنا أنه لا يحصل 
بالبيان إلا ارتفاع ذلك . 


AR 
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لشَخْصِيص عند ألْحَاجَة؛ فل جَهَالَةَ وَلا > 


وهو لا يصلح مانعاً كما في النسخ. 

«وعورض» بمثله. فقيل: «لو كان» تأخير البيان «جائزا» لكان جوازه إما لذاته أو 
لغيره. ... إلخ. 

الشرح: احتج «المانع بيان الظاهر» أي: المانع من تأخير البيّان فيما له ظاهر بأنه: 
«لو چ تأخير بيانه «لكان»: إما «إلى مدة معيّنة» وهو تحکم» ولم يقل به) أيضاًء والقول 
بالتحكم وخلاف الإجماع باطل عقلاً وتَقلاً. 


«أو إلى ؟ الأبد فيلزم المحذور)» وهو الخطاب والتكليف به مع عدم الفهمء وذلك 
تكليف بالمحال . 


«وأجيب» بأنه لم لا يجور التأخير» «إلى مذة «(معينة عند الله وهو وقت التكليف» 
أي : الاحتياج إلى البيان بالامتثال؟ . 


«قالوا: لو جاز» تأخير بيان ماله ظاهرء «لكان» المتكلّم بالظاهر قبل البيان «مفهماً؛ 
لأنه مخاطب)»» والغرض من. الخطاب التفهيم » «فيستلزمه»» وإلاً لكان عبثا ولو كان كذلك 
لزم المُحَال؛ لأن المخاطب إما أن يفهم ظاهر الخطاب» أو باطنه» «وظاهره» غير مراد؛ 
فالحمل عليه «جهَالة والباطن» قبل البيان «متعذّر) . 

«وأجيب» عن هذا الإلزام : 


أولاً: «بجريه في النسخ؛ لظهوره في الدّوام» مع أنه غير مرادء فيجىء فيه ما ذكرتم 
ِعَيْنِه» لم يمنعوا من التأخير فيه. 


٤ 
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ٿال عَبْدُ ڳار : خير بان الْمُجْمَلٍ يل بفِغل الْعبَادَةِ في وَفْتِهَا؛ للْجَهْلٍ 


بِصِمَتِهًا؛ بخلاف ألنّسْخ. 


و ر ص ا O‏ و و 

نُوا: لو جَارَ تَأَخِيد بَيَانِ آَلْمُجْمَلء لَجَارَ ألْحِطَابُ بِالْمُهْمَلِ ثم يِبِينُ مرادة. 

رھ 2 کچد و د هو و O‏ 8 5 مه 2 

وجيب : بِأنّهُ يُفِيدُ أله مُخَاطْبٌ بِأَحْدٍ مَذلولاته ؛ فَيْطيعٌ وَيَعْصي بالعزم؛ بخلاف 
ا 


وقد عرفت فيما تقدم أن النسخ وإن كان من محل الخلاف» فلم يخالف فيه إلا شزذمة 
لا يعبأ بهم . 

«و» ثانياً: «بأنه يفهم الظاهر مع تَجُويزه التخصيص عند الحاجة؛ فلا جهالة»؛ إذ لم 
يعتقد عدم التخصيص » بل هو مجوز لىء «ولا إحالة»؛ إذ لم يرد منه فهم التخصيص 

واعلم أنَّ منع التأخير إلا في النسخ نقله أئمتنا كما تقدّم عن الجُبَائي وابنه» ونقله 
عنهما أيضاً عبد الجَبّار فى كتاب «العمد»» واختاره كما عرفت . 

الشرح: واحتج له بدليل لا يعرف أنهما ذكراه» وإنما نعرفه من كلام عبد الجبارء 
فلذلك نعزوه إليه فنقول: «قال عبد الجبار: تأخير البيان المجمل يخل بفعل العبادة في 
وقتهاء للجهل بصفتها بخلاف النسخ»» فإن صِفَةَ الفعل فيه مثبتة» فجاز فيه التأخير . 

«وأجيب : بأن وقتها وقت بيانها»؛ إذ لا تكليف قبلهء فلا إخلال حينئذ. 

ومن هنا يتبين لك أن الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى أصل نحن فيه مُتَشَاجِرون» وهو 
النظر إلى الاستصلاح . 

فعندهم أنَّ الخطاب لا يرد إلا عند قضاء العقل بحسنه» وإذا قضى العقل بذلك احتاج 
العبد إلى الامتثال؟ وما لم يتبين له لم يمكنه الامتثال» مع أن الحاجة دَاعِيَةٌ إلى الامتثال» 
لقضاء العقل . 

وهذه قاعدة لهم قد تهدّمت أركانها. 

وضربوا لنا مثلاً فقالوا: المطلقات اللاتي أمرهن الباري - تعالى - بتربص ثلاثة قُرُوءِ 
ماذا أراد منهن؟ . 


o 
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أأراد تخييرهن» فمن شاءت اعتدّت بالأَطْهّاره ومن شاءت اعتدت بالحَيْض؟ أو أراد 
واحداً بعينه؟ . 

وأي الأمرين فقد أراد ما لا سبيل لهِنّ إلى فهمه من قوله: ٍِوَالْبُطَلَك لَقَّاثُ يَيَرَئَصضْنّ 
بأنسهنً تَلنَةَ قرو [سورة البقرة: الآية ۲۲۸] ؛ لأنه لا ينبىء عن التخيير ولا التعيين. 

وإن قلتم : لم يرد شيئاً فهو محال» ولم يقل به عاقل . 

اك سد ري و حم حرم 
الجملة منهء كأنه قال: اعْتَدّي بما سأبيّنه لك منهماء ٠»‏ وما تهتدون به من أنه لولا تعيّن 
الاعتداد عقلاء لما قيل هذاء وإذا | تعيّن وجب أن يبين ليفعل» مبنى على قاعدتهم . 

ولو سلمت: فلعل المصلحة الإجمال أولاً والتعيين آخراٌ وأين ما يمنع من ذلك في 
العقول؟ . 

«قالوا» ثانياً - أعنى عبد الجَبّاره ورفقته -: «لو جاز تأخير بيان المجمل» لجاز» من 
الله «الخطاب با لمهم 3 ثم يبين مراده». بجامع عدم الفهم فيهما. 

«وأجيب»: بالفرق «بأنه» في المُجُْمل «يفيد» شيئاًء فيفيد «أنه مخاطب بأحد 
مدلولاته» فيطيع ويعصى بالعزم». 

«بخلاف الآخر» أعني : المهمل فإنه لا يفيد شيئاً» فأنى يستويان؟ . 

ثم إن المهمل لا مدلول له فما الذي يبين؟. 

وإن هو أراد به شيئاً فقد أتى لفقل يوق غ 

بخلاف المجمل فإنه إذا تبيّن اتضح كونهء وإلا على المبين» فقياس المجمل بالمهمل 
فى غاية الفساد. 

وزعماء الخصوم لا يرضون هذا القياس» وإنما يقيسون على خطاب العربي بالرَنْجِيّة 
مع القدرة على مخاطبته بالعربي . 

وأجاب القاضي رضي الله عنه: بأنكم لم منعتم هذا الخطاب؟ بل نلتزم جوازه؛ آلآ 
ترى أن القرآن خطاب للعرب والعجم؟ . 

قلت: وهذا هو الحقٌّ. وإنما يمتنع خطاب المرء غيره بما لا يفهمه المخاطب ولا 
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ر 2ے س a.‏ م ل وس مهم 3 
وَكال الجِبائىٌ : خير بيان لنخْصِيص يُوجِبٌ الك في كل شخص ؛ بخلاف 


را بان دَلِكَ عَلَى الْبَدَلِء وَفِي لنَّسْخْ بوب الد لَك في الْجَمِيع؛ فَكَانَ 
أل قي 22 
ممم س 
المخاطب» كالمهمل كا ما يفهمان جميعاً أو يفهمه المخاطب» وبعض المخاطبين كالقرآن ء 
فالإجماع على جوازه؛ لإمكان توصل من لم يفهمه من فاهميه . 


الشوح: «وقال الجبائي » أيضاً: «تأخير فاق ان يرجح الك في كل 
شخص» بخلاف النسخ»؛ فان تأخيره لا يوجب ذلك فكان تأخير بيان الگخصيص ممتنعاً. 

«وأجيب : بأن» السك في جواز تأخير النسخ أكثر؛ لأن «ذلك» شك في كل شخص 
«على البدل» . 

«وفي النسخ» جواز التأخير «يوجب» أن يقع «الشَّك في الجميع؛ فكان» تأخير البيان . 
في النسخ «أجدر» بالامتناع من التخصيص وأولى . 

ومن الطلبة من «يقرأ» أحذر بالحاء أي أكثر حذراًء والأمر قريب . 


«فائدة» 


ثمرة مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب أن الفقيه إذا عَكَرَ على عموم القرآن» ثم 
عثر على خبر يرفع بعض ذلك العموم» وعلم أن تاريخ الخبر متراخ عن نزول الآية» فإنه إن 
اغد إنكالة باش البیان قضى بكون الخبر نسخاء فلم يأخذ به إلا أن يكون متواتراً؛ إذ 
النّسْخ لا يكون بأخبار الآحاد" . 


)۲١٠۷( والتبصرة‎ 27794//١ والمحصول‎ ۳٤۲/۱ ينظر: البرهان ۱ والمعتمد‎ )١( 
وشرح العضد‎ »)١7/8(- والعدة */ 5 الاء والمسودة‎ 2١65/١ واللمع (۲۹). والمستصفى‎ 
وروضة الناظر (١۱۸)ء والإبهاج 2775/7 وشرح‎ »)٠١۳( والمنتهى لابن الحاجب‎ .: 
والايات البينات‎ ٦۹/۲ وإرشاد الفحول (۱۷۳)» وجمع الجوامع‎ »50١/” الكوكب‎ 
۰۱۷٤/۳ وتيسير التحرير‎ 2٠١8/7 وكشف الأسرار‎ ۰/٣ وأصول السرخسي‎ 177/8 
.۲۸١ /١ وفواتح الرحموت 59/7» ونشر البنود‎ 


¥ 


وأئْضاً: 1 0 الله عَنْهَا ‏ سَمِعَتْ: ايُوصِيكُمْ أللَّهُ [في أَوْلأَدِكُمْ]ء 


وَسَمِعُوا: «افتلُوا رهن [سورة التوبة: الآية 8]» وَلَمْ ب یسم يمع الأكير: ٠‏ سنوا بهم ا 
َهْلِ لْكتَاب» يد 


وإن أجاز تأخير البيان قضى بكونه مخصصاًء فأخذ به إن كان ممن يخص بالآحاد. 


وهذا كما يأخذ الشّافعي بقوله ي : «مَنْ فل قتِيلاً فَلَهُ سَلَبَهُه فإن أهل الحديث نقلوا 
أنه كان في غزوة (حنين»2 )2 وأن الآية وهي قوله تعالى : #وَاغْلَمُوا نما يشم [سورة الأثقال: 
الآبة ]4١‏ قبل ذلك في غزوة «بدر). 


وكما يأخذ أيضاً بقوله : : إن عدة 'الحامل بوضع الحمل» > سواء أكانت متوفى عنهاء أم 
مطلقة ؛ لحديث بث سي الأسلميةء وأنها حلت بوضع الحمل من عدة الوفاة مع قوله تعالى : 
لوَالَّذِينَ يوون منک وَيَدْرُونَ أَزْوَاجاً يَتَربَضْنّ اهن أَرْبَعةَ شْهُرٍ وَعَشْراً» [سورة البقرة: 
الآية 4 17 فإنه عام في الأزواج الحوامل وغيرهن. 


ولكن حديث سبيعة مبيّن ومعتضد أيضاً بعموم آخر٬‏ وهو قوله تعالى : #وأولآَثْ 
الأَخْمالٍ لعلو أذ تف ضَعْنّ حَمْلَهُنَ» [سورة الطلاق: الآبة 4]؛ إذ يشمل المتوفى عنهاء 


والمطلقة . 

فإذا وضح لك أن الحق جواز تأخير البيان» وتخصيص تخصيص المقطوع بالمظنون وضح أن 
عذة الحامل بوضع الحمل لا بأربعة أشهر وعشراً ولا بأقصى الأجلين كما ذهب إليه بعض 
العلماء. 


ولك أن : تقول : لس ا العدّة مما نحن فيه؛ لاعتضاد الحديث بالقرآن. ونحن 
نقول: إنما ذكرناها لقربها مما نحن فيه فيظهر بها ما أوردنا. 


E۳۸ 


E E E ل وو عه فو‎ E O دلوتي لوجخ نين وكيا أ إل يز “بف رن كدي الل‎ AS AS 


والأمثلة كثيرةء فانظر فيما هذا شأنهء واعرف تاريخه» ثم انه أنت متطلب 
ْ عر ثم : 

نسخاء فلا يكون إلا بقاطع» أو تخصيصاً فيكتفي بالظنون. 

وبهذا يعلم أن لمعرفة التَوّاريخ فائدة عظيمة عظيمة» وأنه يترتّب عليه من الأحكام الشرعية ما 
يكثر تَعْدَادُه . 

«مسألة» 

الشرح: «المختار على المنع' من تأخير البيان إلى وقت الحاجة «جواز تأخير إسماع 
المخصص الموجود»» وهو رأى أبي هاشم › والنّظّام» وأبي الحسين . 

وقال الجُبّائي وأبو الهُذّيل"'2: يمتنع في الدليل المخصص السّمعي» دون العقلي؛ 
فإن الكل متفقون على جواز أن يسيع الله المكلف العلم من غير أن يعلمه أن في العَقّل ما 


5 


يخصصه . 
إسماع الله الشيء المخصص المكلف الموجود» ويكون في ذكر الموجود فائدتان: 
إمكانه . 
بإسماع الع ولولا ذلك لما صح TT‏ أن فاطمة لم تسمع مخصص: م 
الل [سورة النساء : الآية ]١١‏ رضى الله عنها . 

والاأكر: سنا بهم سه هل الكتاب»؛ فإن الخصم كان يقول: نحن لم نشترط إلا 
سَمَاع البعض» وقد سمع غير فاطمة رضي الله عنهاء وغير الأكثر. 


)١(‏ محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي» مولى عبد القيس» أبو الهُذَيْل العلآف. ولد 
في «البصرة» سنة ٠١١‏ ه. وهو من أئمة المعتزلة» اشتهر بعلم الكلام. قال المأمون: أطل أبو 
الهذيل على الكلام كإطلال الغمام على الأنام. وكان حسن الجدل» قوي الحجة» سريع 
الخاطر. كف بصره في آخر عمره. له كتب كثيرة منها: «ميلاس» على اسم مجوسي أسلم 
على يده. توفي باسامرا» سنة ۲٠۵‏ ه. ينظر: وفيات الأعيان »44٠/١‏ ولسان الميزان 
0 ». وتاريخ بغداد 0357/7 والأعلام ۱۳۱/۷ . 
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وإن جررت «الموجود؟ كان صفة للمخصص» يعني: أن المخصص إذا كان موجوداً 
جاز تأخير إسماعه. 

ويشهد [للجَرَ]('2 قوله: أقرب من تأخيره مع العدم. 

فإن قلت: لو نَصَبْنَا لم يكن فيه دلالة على أن الكلام في مخصص موجود الذي هو 
موضوع المسألة؛ بدليل قوله: أقرب من تأخيره مع العدم» وبدليل أن غير الموجود هو 
المسألة المخرج عليهاء وقد سبقت. 

قلت :بلى فيه دلالة من لفظ الإسماع؛ فإنه لا يصح إلا فيما يصح سماعه وهو 
الموجود؛ لأنّ الذي يصح أن يسمع لا يكون معدوماً. 

«لنا: أنه أقرب من تأخيره مع العدم» أي: آنا قد بنا جواز تأخيره المخصص عن 
الخطاب. إذا كان سميعاً مع أن عدم سماعه لعدمه في نفسه [أتم]) من عدم سماعه مع 
وجوده في نفسه. فإذا جاز تأخير المخصص مع عدمه في نفسه» فجواز تأخير إسماعه مع 
وجوده أولى . کذا ذکره الآمدي. فتبعه المصنف. 

وأنت تعلم أنه: بعد تسليم المنع لا يتوجّهء وغايته أن يقال : منع هذا أبعد من منع 
ذلك» ولكنهما في البعد مشتركان, فالأولى الاقتصار على الاستدلال بالوقوع . 

وإليه أشار بقوله: «وأيضاً: فإن فاطمة ‏ رضي الله عنها - سمعت: «يُوصِيكم الله في 
الاک [سورة النساء: الآية CRD »]١١‏ «ولم تسمع) ما قدمناه فى أول العموم من 
قوله يَكِِ: ««نَحَنٌّ مَعَاشْرَ الأَنْييَاع لا يُورَتُ) إلى أن روى لها بعد حين. «و» الصحابة 
«سمعوا قوله تعالى: «افتلوا المُشركينَ) [سورة التوبة: الآية »]١‏ ولم يسمع الأكثر» منهم 
المخصص للمجوس› وهو ما رواه الشافعى - رضی الله عنه - فى «(مسنده» من حديث 
جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف؟ . 
«سّوا يهم نه أل الكتاب؛ فدلّ أنّ بعض المكلفين لم يسع المخصص إلا بعد حين». 


)١(‏ في أ: للحر. 


لك 


لْمُحْتَارٌُ؛ عَلَى الْمَنْع : جَوَارٌ تأخيره كله تَبْلِيعَ آلْحُكْم إلى وَفْت ألْحَاجَةٍ؛ 
لمطم باه ل مرم ينه مُحَالَ وَلَعَنَّ فيه مَضْلَحَة . 
كرو بي الت ا ا تر 7 
قالوا: يلم م أَنَرْلَ إِليِك » [سورة المائدة: الآية /51] . 
وَأُجِيبت؛ بَعْدَ كوه للْوجُوب وَالْقَوْرِ : أله لمران . 
الاك 
وفي صحيح البُخَاري: أن عمر ‏ رضي الله عنه - لم يأخذ الجِرْيَةَ من المَجُوس حتى 
شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله اة أخذها من مجوس «هَجَرَ . 
«مسألة» 
الشرح: «المختار» تفريعاً «على المنع» أيضاً «جواز تأخيره بلا تبليغ الحكم إلى وقت 
الحاجة؛ للقطع بأنه لا يلزم منه مُحَالء ولعلّ فيه مصلحة». 
فإن قلت: من جملة الأحكام المخصّصء وقد قدّمتم - على المّنْع - جواز تأخير 
إسماعه» فهل ذلك فَرْد من أفراد هذه المسألة» فيما إذا كان تأخير الإسماع من النبي و3؟ 
قلت: لا؛ لأنا إذا فَوّعنا على المنع فنحن مانعون من ورود العام إلا ومعه الخاص» 
وإنما هذه المسألة في تبليغ الحكم من حيث الجملةء سواء العام المقارن للخاص» والمطلق 
المقارن للمقيد» والمُجُمل المقارن للمبين» والمبين بنفسه . 
والمانعون «قالوا» قوله تعالى: «مِبَلُمْ ما رل إلَبْكَ)» [سورة المائدة: الآية 58] يدل على 
وجوب المبادرة. ٠‏ 
«وأجيب» ابعد) تسليم «كونه للوجوب وَالمَوْرٍ: أنه للقرآن»“ لا لجميع الأحكام. 
ذكره الإمام الرّازي› والآمدِيّ. 


)١(‏ استدل هؤلاء القوم على أن الأمر هنا للفور بأن وجوب التبليغ مطلقاً سواء كان على الفور أو 
متراخياً معلوم عقلاً من الرسالة؛ فلا حاجة إلى الإبانة» وأجاب الجمهور بأن إبانة التبليغ مع 
كونه معلوماً عقلاً لفائدة تقوية ما حكم به العقل بالنقل» ويدل على ذلك ما بعده» وهو 
قوله تعالى: طفن لم تفعل فما بلغت رسالته» فإن عدم فعل التبليغ على الفور لا يوجب عدم 
تبليغ الرسالة رأساً» وهو ظاهر. 


فا : 


آلا ؛ عَلَى ألَجْويز : : جوز بض دُونَ بَعْضٍ. 
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أن ن «المشركِينَ» بسن فيه لدم . د لعي ل ألمَرآة؛ بتدریج » وا 
0 الْكَافِرِوالْقَاتِل؛ بتذريج. ٠‏ 


وفي الفرق بين تبليغ القرآن وغيره نظر”. 
«مسآلة» 

الشرح: «المختار» تفريعاً «على التجويز) الذي هو المختار أيضاً «جواز» إسماع 
«بعض»؛ من البيان «دون بعض». 

وقيل: لا. 

'وقيل: يجوز في المُجَمل» دون العموم. 

وقيل : يمتنع مطلقاً 9 أن يشعر المبين بأنه. قد بقي بيان آخر. 
«لنا: أن» قوله تعالى: #اقُْلُوا المُشْرِكِينَ# [سورة التوبة: الآية ه] بين فيه الذّمى» ثم العبده ثم 
المرأة بتدريج. وآية الميراث بين ل القاتل والكافر بتدريج». وآية الحج فسر النبي بلا 


))١(‏ قال الشيخ بخيت: إن الأمر ظاهر في تبليغ المتلو أي القرآن الشريف» وردوه بأن كلمة «ما» 
عامة؛ والتخصيص من غير دليل» > فلا يقبل على أن الآية قد نزلت في تبليغ حكم غير متلو كما 
ورد في. بعض الروايات» ولا يتوهم أنها ليست على عمومها؛ فإن بعض ما أنزل أسرار بين الله 
ورسوله صلوات الله عليه» فلا يصح التبليغ؛ لأن الآية ظاهرة ذ في العموم فلا ت تسمع دعوى أن 
عض ما ثزل أسرار ممنوع اللي إلا عن البعض الغير المتأهلين» وهو لا نافي وجوب البلية 
مطلقاء فافهم. كذا في الفواتح. . لكن هذا غير مسلم؛ لأن مما لا شك فيه أن بعض ما أنزل 
مما اختص الله بعلمهء > كالمتشابه الذي لا تدرك العقول كنهه كذات الله وصفاته ومما اختص به 
رسوله من من الغيوب التي جاء بها القرآن وأطلعه الله عليها فالأولى أن يقال: إن كلمة «ما» عامة 
عموماً عرف لاختصاصها بما أنزل من الأحكام» والكلام في هذا لا فيما عداه مما لا يتعلق 
بالأحكام . 


بحت 


يا لق اناس دس ل خا فلكي ah‏ ريا EDE SE‏ لفل ا 


الاستطاعة بالرّاد والرّاحلة» ولم يتعرّض للسلامة في العأريق وطلب الخقّارة [إل] بعد 

«قالوا: يوهم الوجوب فى الباقى»؛ لأنَّ المخاطب قصد بيان ما أشكل» فاقتضى 
الحال إكمال ما أشكل» فإن لم يكمل كان موهماًء «وهو تجهيل». 

«قلنا): الإيهام إنما يكون في العام دون ال والذي له يفهم منه شيء ١‏ «وإذا 
جاز) في العام «إيها م الجميع؟؛ يسبب تأخير إسماع الكلّء «فبعضه أولى». 

ولقائل أن يقول: العام ما لم يدخله التخصيص» فغلبة الظّن قائمة بأنه سيوجد 
المخصّص؛ إذ الغالب أن كل عام مخصوصء. ولذلك لا يجوز عند المصتف وغيره العمل 
به قبل البحث . 

وأما إذا دخله فيغلب على الظَّن العكس» فكان الإيهام بعد تطرق التمخصيص أكثر» فلا 
يستويان فائدة» ثم يقتضي التشريك» في الحكم والترتيب والمّهْلة . 

فقد يقال: قوله: «الذمى» ثم العَبْده ثم المرأة» يقتضى تأخر العَبْد عن الذّمّى والمرأة 
عن العبد لما ذكرناه» وذلك مستدعي نقل التّاريخ فيه ولا نحفظه. 

ثم قوله: #بتدريج» غير محتاج إليه مع لفظة اثم» 

ويمكن الجواب: بأن الترتيب في (ثم» قد يتخلف» كما ذهب إليه بعض التّحاأة؛ 
مُحتَجًًا بقوله تعالى : «حَلَقَكُمْ ِن تفس وَاحِدَقٍٍ م جَعَلَ نها رَوْجَهَا [سورة الزمر: : الآية 5] 
[وقوله : «الَّذِي اخس گل سَيْءٍ ه11 ودا حَلْقَ الإنْسَانِ مِنْ طين» ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنَ شلال 
من مَاءِ مَهِينء تُه سواه وك € [سورة السجدة: الآية /8.1] . 

وقول الشاعر : [الخفيف] 
E‏ تناد تحن كلاه الجوة مم دسا قبل ديك ج 


(۱) في أ ت: إلى. 

(۲) سقط في آ» ت» ج . 

(۳) البيت من الخفيف وهو لأبي نواس في ديوانه 0 *, والدرر ۹۳/١‏ وخزانة الأدب 
۰٤١ ٤٩ 1‏ والجنى الداني ۸ ورصف المباني ٤۱۷ء۰‏ ومغنى اللبيب 21١1/1١‏ 
وجواهر الأدب 755. 


وك 


مَسْألَة: 

القاضِي: ل بذ ِي القطع بآثيقاق. وَكدلِكَ كل كليل تع ماري ٠‏ 
للل# ‏ سسس 

وإذا كان كذلك فإنما أتى ب «ثم2 لتبين التشريك والمُهلةء وهما حاصلان» وإن لم 
يعرف عين المتقدّم من المتأخر. 

ويدل لهذا قوله: «بتدريج»؛ فان يكس بان القصد وقوع التَّدْريج في بيان هذه الأشياء 
لا تعيين المتقدم من المتأخرء وإلاً لم يكن لذكر التدريج فائدة. 

ولو عطف المصنف ب «الواو» كما فعل في «القاتل والكافر» كان أولى. 

«مسألة» 

الشرح: قال المصتف. تبعاً للغزالي» والآمدي: «يمتنع العمل بالحُمُوم قبل البحث عن 
المخصّص إجماع» . 

ثم اختلف المجمعون في كيفية البحث. 

«والأكثر: يكفي بحيث يغلب على الّن انتفاؤه». 

وقال «القاضي : لا بد من الفطع بانتفائه» . 

وكذلك كل دليل مع معارضه؛. فلا تظئن مسألة العموم مختصّة بذلك: 

واعلم أن المصتف ادّعى أمرين: 


أحدهما: أن لا بد من أصل البحث» ولم يحتج إلى الاستدلال عليه؛ إذ قد نقل فيه 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 08/7 والتمهيد للأسنوي ۳٠٤١‏ ونهاية السول ؟/408, 
والتحصيل من المحصول للأرموي 0١‏ والتحرير لابن الهمام ص/ 278 وتيسير التحرير 
لأمير بادشاه 277١/١‏ وكشف الأسرار للنسفي .١7١/١‏ وينظر: المسودة :.)١1١9(‏ والعدة 
۲ . والرسالة (596. ۳۲۲ (۳٤١‏ 00 الناظر .)۱١١(‏ وأصول السرخسي 
١‏ ؛,؛ ‏ والتحرير (۷۸ - ۷۹)ء والمدخل .)۲٤۳(‏ 


3 


ا ت 2 06 فس 8 ا و 2 ين رد بن 
قالوا ما ر لحت فيه تُفِيدُ الْعَادةُ الْقَطْعْ» ولا خث ألْمْجتهدٍ بُفيدة؛ لاه لو أريد 


والثانى : أنه لا يشترط القَطعء واستدلّ له فقال: 

«لنا» : «لو اشترط» لبطل العمل بالأكثر»؛ لعدم القطع بانتفاء مخصصها. 

وأنا أقول: لعل القاضي يمنع بُطلان التالي؛ فهو لا يقيم للعمومات وَزْناً. 

«قالوا» يعنى القاضي ومتابعيه: ما كثر البحث فيه» من المسائل بين النظارء ولم 
يوجد له مخصص «تفيد العادة القطع» بانتفاء المخصص . 

«وإلآً» أي: وما لم يكثر فيه بحث النظار «فبحث المجتهد» وحده مع عدم اطلاعه على 
المخصص «يفيده» القطع؛ «لأنه لو أريد» النّخْصيص «لا طلع عليه»؛ لأن الله تعالى - 
ينصب على ذلك أمارة» وإلاً كان تكليفاً ہما لا يُطَاقٌ . 

«ومنعا» أي الدليلان المذكوران» «وأسند» المنع فيهماء «بأنه قد يجد» المجتهد بعد 
الحكم بالعموم من المخصصات «ما يرجع بها وهذا يقع للمجتهدين كثيراً) فدل أنه كانت 
أمارة ولم يجدهاء وهو واضح. 

واعلم أن دعوى الإِجْمَاعَ على أنه لا بد من الث ممنوعة؛ فالمسألة مشهورة 
بالخلاف بين أئمتناء حكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» والشيخ أبو الحسن الخلاني» 
والشيخ أبو إسحاق الشّيرَازِي» ومن يطول تَمْدَادهء وعليه جرى الإمام الرازي وأتباعه. 

والذي عليه الصَيْرفي أنه يجب اعتقاد العموم في الحال والعمل بمقتضاه كما نقله من 
ذكرناه. 

واقتصر القاضى أبو الطيب» وإمام الحرمين» وابن السمعاني» فنقلوا عن الصيرفي 
وجوب اعتقاد العموم في الحال» ولم يذكروا عنه وجوب العمل» وما سكتوا عنه قد صرح 
به من ذكرناه. 


+ قي نت ال AS EARS SE DSSS‏ يوق ESS‏ ادر لاقع SR‏ او ا ا 


7س ل سس سس سي 

والقول بوجوب البحث قول ابن ريج ' والإضْطْخْري. وابن خيران» والقَمّال الكبير 

وأما قول المصتف: «وكذا كلّ دليل مع مُعَارضه» فهي طريقة بعض الأصوليين» 
وعليها جرى الشيخ أبو حَامِدٍ حيث قال: وهكذا الخلاف بين أصحابنا في لفظ الأمر والنَّهُى 
إذا وردا مطلقين. 
المجازء وإن وجب عند سماع العام البحث عن الخاصنّ؛ لأن تطرق التخصيص إلى 

قال أبي رحمه الله : ولأن في العام دلالتين: 

إحداهما: على أصل المعنى» وهو نصّ. 

والثانية : على استغراق الأفراد وهي ظاهرة؛ واحتمال المجاز حاصل في الأولء 
وفي كل حقيقة يدل فيها على معنى مفرد. والدلالة الإفرادية عليه قطعيّة» فلذلك لم يطلب 
المجاز» واحتمال التخصيص إنما هو فى الثانية . 

قال: ومن شبه العام با لحقيقة» فقد أتى بساقط من القول. 

«فائدة» 

قال الشيخ أبو حامد: حكى القَمّال: أن الصيرفي ستل عن قوله تعالى: اموا فى 
مُنَاكِبِهًا وَكُلوا مِنْ رِذقه» [سورة الملك: الآبة ]٠١‏ هل تقول: إل من سمع هذا يأكل جميع ما 
يجده من الرزق؟ فقال: أقول: إنه يبلع الدنيا بلعاً. 

قلت : فانظر كيف يعمل بمقتضي الْعُْمُوم قبل الب لث كما نقلناه. 

ثم قال الشيخ أبو حامد: وذكر الصّيرفي أنَّ ما ذهب إليه مذهب الشّافعى؛ لأنه قال 
في «الرسالة»: والكلام إذا كان عامًا ظاهراً كان على ظهوره وعمومه حتى تأتى دلالة تدل 
على خلاف ذلك . 

قال: وزعم ابن سريحج ورفقته أن ما ذهبوا إليه مذهب الشافعى؛ لأنه قال: وعلى أهل 


العلم في الكتاب والسنة أن يطلبوا دليلاً يفرقون به بين الحَشمٍ وغيره في الأمر والنهي . فأخبر 
أنه يجب أن يطلب دليلاً يستدل به على موجب اللفظ . 


كع 


«فائدة» 
فالصٌّيرفي يقول: إنه مانع» فيتمسّك بالعموم ما لم ينهض المانع ؛ لأن الأصل عدمه. 
ل فلا بد من تحققه. 
القَوَائِن ؛ 0 
وكذا نقله عنه ابن السَّمْعَاني وغيره» واختاره القاضي أبو الطيب» وابن السّمعاني 
قال e‏ بو الطيب: إنما يدل 0 الخدم صيغة متجرّدة » 0 0 يثبت » 
الشاهدان فقط . 
وإن أشكل الحال هل ثم عهد فكذلك؛ خلافاً لقوم» وعليه إمام الحرمين. 
ومثاره أن عدم العهد شرط أو جوده مانع؟ 
«فرع» 
إذا اقتضى العام عملا مؤقتاًء وضاق الوقت عن طلب الخصوص» فهل يعمل بالعموم 
حكى ابن الصّباغ فيه خلافاً: 
ونظيره هل للمجتهد التَقُليد عند ضيق الوقت؟ 
وفيه وجهان. 
وكذا القادر على الاجتهاد فى القَبْلَةء وكذا لو استيقظ قبل الوقت» وكان بحيث لو 
اشتغل بالوضوء يخرج» فهل يباح له التيمم أو يتوضاً ويصلى خارج الوقت؟ وجهان . 


¥ 


الشرح: «الظاهر» في اللغة: «الواضح». 


نك الظاهر في اللغة : : الواضح› وفي الاصطلاح فيه ثلاثة مذاهب: 
الأول: : وهو مذهب المتقدمين: ما ظهر معناه الوضعي سيق له اللفظء أو لم سق 
الثاني: وهو مذهب المتأخرين من الحنفية: ما ظهر معناه الوضعي محتملاً غيره احتمالاً 
مرجوحاًء بشرط عدم سوق الكلام له فرقاً بينه وبين النص. 
الثالث: وهو مذهب الشافعية: ما دل على معنى بالوضع الأصلي. ويحتمل غيره احتمالاً 
مرجوحاٌ أو هو ماله دلالة ظنية. 
يلاحظ أنه لا يوجد مثال للظاهر بخصوصه من غير نص ؛ لأنه إنما يكون في ضمن معنى سيق 
له الكلام. 
9 قال تعالى: 0 الله الع وَحَرّمٌ الربًا) ظاهر في بيان حل البيع وحرمة الربا؛ إذ 
السياق يدل على أن بيان الحل والحرمة ليس مقصوداً؛ لأنه في جواب الكفار عن قولهم : 
ونما اليم مل الربا4 . 
۳ قال تعالى: : لفانْكحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَّ السَاءِ مى وَتُاوتَ وَرْبَاءَ4 ظاهر في بيان حل 
النكاح ؛ فإنه لم يسق له وإنما سيق لبيان العدد في تعدد الزوجات» أما بيان الحل فقد علم 
من آية أخرى وهي : : «تأجل لَكُمْ ما راء ُم4 وهذا إنما يتم لو كان آية الاقتصار على اربعم 
متأخرة في النزول. 
9 مثال الظاهر عند الشافعية قوله بل لغيلانء وقد أسلم على عشر نسوة: «أفْسڭ ارتا 
وَقَارِقَ سَائِرهْنَ وهو ظاهر في استصحاب التّكاح . 
أما حكمه عند الشافعية؛ فالعمل به كن لعل ج اء ؛ لوجود الاحتمال المرجوح. فإن 
رجح بدليل يعضده كان مؤولاً مصروفاً عن الظاهرء» وإن تساوى الاحتمالان» فالوقف» حتى 
يظهر الدليل . 
وأما عند الحنفية ففيه مذهبان: 
الأول: : مذهب مشايخ العراق منهم أبو الحسن الكرخي» وأبو بكر الجصاص. ومذهب القاضي 
أبي زيد. RE‏ 
وهو أن الثابت بها ثابت قطعاً يقيناء واجب العمل به» سواء أكان خاصًا ‏ مع قيام احتمال - 


۸ 
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3 «وفي الاصطلاح : مادل دلالة ظنيّة) . 


وعلى هذا فالئّص وهو الدَّال دلالة قطعية ‏ قصيم له» وقد تقدم. 
0 


ae‏ ل 


٤‏ دلالته الظنية: «إما بالوضع كالأسد» ان المفتوسن» والعموم في الاستيعاب» 


التأويل فيه - أمْ عامًا ‏ مع قيام احثمال التخصيص - وذلك بناء منهم على أن لا عبرة للاحتمال 
البعيد» وهو الذي لا ينشأ عن قرينة. 

المذهب الثاني : وهو مذهب ما وراء النهرء منهم الإمام ای سور لادی ونه قال بن 
علماء الحديث» وبعض أصحاب المعتزلة : 

أن حكم الظاهر والنص وجوب العمل بما وضع له اللفظ لا قطعاًء ووجوب اعتقاد حقية ما 
أراد الل. ‏ تعالى من ذلك الحكمء وهذا منهم بناء على أن العام وإن خلا عن قرينة التخصيص 
والخاص وإن خلا عن قرينة التأويل» ولكن الاحتمال باق في الجملة» وذلك ينزله عن درجة 
القطع وإن وجب العمل» »> وحاصله أن ما دخل تحت الاحتمال» وإن كان بعيداً لا يوجب 
العلم» بل يوجب العمل» كخبر الواحد والقياس. 

والمختار هو الأول؛ لأن الاحتمال الذي لا ينشأ عن قرينة في الكلام إنما ينشأ عن إرادة 
المتكلمء وهو أمر باطن لا يوقف عليهء والأحكام لا تعلق لها بالمعاني الباطنة» كرخص 
المسافر لا يتعلق بحقيقة المشقة» بل بالسفر الذي هو سبب» وكذلك النسب لا يتعلق 
بالإغلاق» بل بالفراش الذي هو دليل الإغلاق» وكذلك التكليف لا يتعلق باعتدال العقل» بل 
بالاحتلام الذي هو دليل؛ لأن تلك معانٍ ياطنة. ينظر: معجم مقاييس اللغة ›٤۷١/۳‏ 
والصحاح 1" ولسان العرب ۲۷1۷/٤‏ -۲۷1۹» وشرح العضد 2١58/75‏ والعدة 
١‏ والسرخسي 2177/١‏ والمغنى للخبازي :)١155(‏ والمستصفى ۲۸٤/١‏ والميزان 
0١‏ . وروضة الناظر »)٩4۲(‏ ومفتاح التوصعول حر 4۹> والآبنات الات ۸77 
والإحكام ۸/٣۳‏ وكشف الأسرار ٤٦/١‏ وتيسير التحرير 215/١‏ والتلويح ١/5؟١١»‏ 
وفتح الغفار 2١١7/١‏ وفواتح الرحموت 219/7 وجمع الجوامع ٥۲/۲‏ وإرشاد الفحول 
, وشرح التنقيح (۳۷). 


۹ 
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َألتَاوِيلٌ: من آل يول أيْ: رَجَمَ 1 
رفي الإضطلاح : حَمْل ألظاهر عَلَى لْمُحْتَمَلٍ لْمَْجُوحء وَإِنْ أَرَدتَ لصحي 
زدت : «بدليل يُصَيردهُ راجحا . ش 
لال - رَحِمَهُ لله مال يَْضْدهُ ليل يَصِيد به أغلب على الطَنْ ِن الاه . 
وير الاما لس يتأويل» بل سَرْطء وَعَلَى عَحْسهِ الكأوِيلُ الْمقطُوعٌ بي 


و 


عه مس الام “01 و ر 17 اماف اوضر افيا ررقن ا ا را ا و 
وقد يكون قريبا؛ فيَتَرَجَحُ بأذنى مُرَجُّح؛ وقد کون بعيداً؛ فَيَحْتَاحْ للأفوئ. وقد يكون 
2 2 : 
د 


«أو بالعرف كالغائط» للخارج المستقذرء فإنه غالب فيه» مع كونه في الأصل للمكان 
المطمئن. 
الشرح: «والتأويل : من آل تول أي : رجعا» فالتأويل ترجيع . 


)1( ينظر: معجم مقاييس اللغة 2159/١‏ والصحاح ۱٦۲۷/٤‏ وترتيب القاموس 2197/١‏ 
ولسان العرب ١92١/١‏ الال وشرح العضد ”2158/7 وجمع الجوامع .٠/١‏ وفصول 
البدائع للفناري (۸۳) وآصول السرخسي 1 »؛ وإرشاد الفحول ٠۷١‏ وشرح التنقيح 
¥ وفواتح الرحموت ,19/١‏ والمغنى للخبازي .)١(‏ والعدة »)١50/١(‏ والإحكام 
۳ والميزان ٠01/1١‏ وكشف الأسرار ۰٤٥ /١‏ وتيسير التحرير ۱۳۸-۱۳۷/۱ . 

() «المؤول»: 
وأما المؤول: فهو مشترك لم ينسد فيه باب الترجيح» بل ترجح بعض وجوهه بغالب الرأي. 
وعند الشافعية: هو اعتبار احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل 
عليه الظاهر. 
وربما يشكل عد المؤول من العبارة؛ لأنه قد أضيف إليه رأي المجتهد. 
والجواب: هو أن الحكم بعد التأويل يضاف إلى الصيغة؛ لأن الإضافة إلى الدليل الأقوى 
أولى» ولهذا كان الحكم في المنصوص عليه مُضَافاً إلى النص لا إلى العلة؛ لأنه أقوى منهاء 
وإن كان في غير محل النص يضاف إلى العلة. ش 
مثال ذلك: حرمة الخمر؛ فإنها مضافة إلى النصء وهو قوله تعالى: «تَاجْييُوئ» لا إلى 
العلة» وهي الإسكار. أما في محل التعليل فيقال: حرمت الخمر للإسكار. 
أما حكم المؤول عند الحنفيةء فيمكنك أن تستخلصه من التعريف: وهو أن دلالته ظنية؛ إذ 
الترجيح فيه بغالب الرأي» وكذلك عند الشافعية دلالة المؤول ظنية؛ لأن اعتبار الاحتمال إنما - 


0۰ 


قَمنَ الْبَعِيدَةِ: تَأُويل ألْحتفئة قَولَهُ - عليه ألصَّلاة وَأَلسَلامٌ لغيّلان» 
وَكَدْ وَقَذْ أسْلم عَلَىْ عَشر نِسُوَةٍ: 2 دبك أَرْيّعاً وَفَارِقٌ سَائِرَ هْن1» 
الگا أو أمْسك آلْآَوَائِنَ -؛ 0 ب ان يُخَاطْبَ بِمِثْله ۾ مُتَجَدَدٌ فى لإِسْلام من عَيْرِ 
بان و مَعَ انه لَمْ ينْقَلُ تَجْدِيدٌ قط 

وك أوِيلهُمْ قر َوْلَهُ ‏ عَلَيْهِ آلصَّلاةٌ وأَلسَّلامٌ - لِمَبِرُوزٍ الذبلمة وقد ألم على 
خت : 3 | تا _ بعك ؛ لقوله : » کته (. 
ا 

«وفي الاصطلاح: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح». 

«وإن أردت» أن تعرف «الصحيح» فقط «زدت: بدليل يصيّره راجحا . 

وقال «العَرّالي»: التأويل: «احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من 
الظاهر) . 

«ويرد» عليه: «أن الاحتمال ليس بتأويل» بل» التأويل: الحمل عليه» والاحتمال 
«شرط» له. 

«وعلى عكسه» يرد «التأويل المقطوع به»» فإنه تأويل» وعاضده يفيد القَطع لا الظن. 

وقل د يمنع العرّالي وجود ذلك» ويقول : غاية ما يوجد لفظ قام القاطع على صرفه عن 
ظاهره . 

أما أن المراد به شيء معين »2 فلا قاطع فيه » بل ظن» وهذا كما يقول في ظواهر 
الصفات: إن القواطع دلت على أن الظاهر غير مراد» ثم تعبين المراد ظَنّي لا قطعي فتقول 
مغلا في قوله تعالى: وید الل [سورة الفتح: الآية :]٠١‏ الجارحة منفية قطعاًء وهل المراد 
ا أو شيء وراءهاء أو لو يدري؟ هذه أماكن تزاحم الطّنون» (اوقد یکون» التأويل 
«قريباً» فيتر جح بأدنى مرجحا» «وقد يكون بعيداٌ فيحتاج لللأقوى» وقد يكون متعذراً 
فيرد). 


هو بالدليل» والدليل ظني» وليس بقطعي» وال كان ففرا لا مولا ١‏ 
ولهذا لا يحرم التأويل بالرأيء بخلاف التفسير؛ فإنه لا يكون إلا بقاطعء وبذلك تبين الفرق 
بين المفسر والمؤول. 
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الشرح: «فمن» التأويلات «البعيدة: تأويل الحنفية قوله ‏ عليه السلام ‏ لابن غيلان 
وقد أسلم على عشر»: ١أْمْسِكٌ‏ أرْبَعاء وَفَارِقْ سَائِرَهُم)0"©, فإنهم حملوا الإمساك إما على 
الابتداء» «أي : ابتدىء النكاح» في أربع منهن . 

«أو» أن المراد بقوله: «أَمْسِك) أَرْبَعَاً) 1 «الأوائل» منهن» و«فارق سائرهن». أي : 


الأواخرا الت لهم أصلهم في وجوب تجديد النكاح إن تزوجهن معاء وإمساك الأربع , 


الأوائل إن تزوجهن مرتباً. 

وهذا التأويل إذا أنصفت من نفسك تعرف أنه بعيد؛ «فإنه يبعد أن يخاطب بمثله» من 
هو «متجدد في الإسلام من غير» سبق «بيان» لشرائط النكاح» «مع» أن الحاجة داعيةٌ إليه 
لقرب عهده بالإسلام. 

«ومع أنه لم ينقل تجديد قَطّ) لا مله ولا من غيره مع كثرة إسلام الكمّار المتزوجين» 
ولو كان لتوفرت دواعي حملة الشريعة على نقله. 


«وأما تأويلهم قوله ‏ َي - لفيروز الديلم ۳ وقد أسلم على أختين: «أمْسك أيْكَمُمَا 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ١57/7‏ (۳٤)ء‏ أخرجه الترمذي ۳/ ٠٤١١‏ كتاب النكاح: باب ما 
جاء من الرجل يسلم وعنده عشر نسوة (8؟١١)‏ وابن ماجة ٦۲۸/١‏ كتاب النكاح: باب ما 
جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة »)۱۹١۳(‏ والبيهقي في السنن (۷/ )۱۸١‏ وابن 
حبان» ذكره الهيثمي في موارد الظمآن 2)71١(‏ كتاب النكاح: باب فيمن أسلم وتحته أكثر من 
أربع نسوة )١1777(‏ وأحمد في المسند ۲ وصححه صاحب الإرواء ۲۹۱/۲ . 

(0) في أ» ت: ليثتثبت. 

۳( فيروز الديلمي» ويقال: ابن الديلمي» يكنى أبا الضحاك» ويقال أبا عبد الرحمن» يماني كناني 
0 من أبناء الأساورة في فارس الذي كان كسرى بعثهم إلى قتال الحبشة... وقدم على 
رسول الله ب ويقال له: الحميري؛ لنزوله ب «حمیر؟ ومخالفته إياهم» وروی عنه أحاديث ثم 
رجع إلى اليمن» فأعان على قتل الأسود العنسي . روى عنه أولاده الثلاثة الضحاك وعبد الله 
وسعيد» وأبو الخير اليزني وأبو خراش الرعيني وغيرهم. قال ابن حبان: يكنى أبا 
عبد الرحمن» كان من أبناء فارس وقتل الأسود الكذاب» وسكن مصرء ومات ب «بيت 


fo 
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شفتَ» بمثل ما مَدَ «فأبعد»؛ إذ فيه ما عرفت من وجهي البعد» وهو تجدد إسلامهء وعدم 


ا 


نقل التجديد. ‏ 

ويختصّ بثالث» وهو التصريح «بقوله: «أيتهما» شئت»؛ لظهوره في أن التّرْتيب غير 

واعلم أنه قد وقع بخط المصتف: «ابن غيلان» كما رأيت» وكذا هو في «النهاية» 
و«الوسيط» و«المستصفى» و«الإحكام» وغيرهاء» ورأيت المصئّف ضبط بخطه: «عيلان» 
بعين مهملة» وهو وَهُم. 

إنما هو غيلان بن سلمة الثقفي بالغين المعجمة» نعم في الرواة قيس بن عيلان بن 
مضر وزفر بن عيلان كلاهما بالمهملة» وليس فى الرواة ابن عيلان إلا بالمهملة ولا غيلان 
إلا بالمعجمة» وصاحب الحديث غيلان [لا 31 عيلان]" [والمصنف لما توهمه ابن 
عيلان]" احتاج أن يضبطه بايمهملة» ولا بد في هذا المقام من بسط العبارة قليلاً؛ فإن 
الكلام في التأويل مما يعظم خطره: 

فنقول: مذهبنا أن الكافر إذا أسلم على أكثر من أربع كان له اختيار أربع منهن» سواء 
عقد عليهن معاًء أم مرتباً» سواء اختار الأوائل أم الأواخرء» ولذلك لو أسلم على أختين 
تخیر بينهماء ولا يتعيّن أولاهما. 


وقال أبو نخنيفة: إن عقد على التفريق» واختار الأوائل منهن صح التكاح؛ وإلا فلا 


المقدس» وقال ابن منده: يقال: إنه ابن أخت النجاشي . ينظر: تهذيب التهذيب 7١6/8‏ 
(009)» وتقريب التهذيب 21١5/7‏ والخلاصة 275١/7‏ والثقات 17177/7. 

)١(‏ أخرجه أبو داود ۲/ 271/7 كتاب الطلاق : باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربعة (أو 
أختان) .)۲۲٤۳(‏ 
وأخرجه الترمذي /575» كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان 
»)١١79(‏ وابن حبان» ذكره الهيئمي في الموارد (١٠۳)ء‏ كتاب النكاح: باب فيمن أسلم 
(5/؟1). 

(۲) سقط فى باءات. 

(۳) سقط في ت. 


tor 


ا الاي ال رط تدرا ديا امن و حوري لال ورور واو اك جايو 1 


واحتج الشافعي بما روى معمر عن الزهريّ ع شالك عن أيه : أن غيلان بن سلمة 
اتةه )١‏ أسلم وعنده عشر نسوةء فقال له النبى يكل : «أَمْسلة ا وق سَائِرَهُنَ» هكذا 
لفظ رواية الشّافعى: «أمْسك»» وفي أكثر الروايات لفظ الاختيار» وهي لفظ رواية الترمذيء 


وابن ماجه والبيهقي . 


ومدار الحديث على معمر بن راشد۳) وهو أحد الأعلام الثقات روى له الجماعة. وقد 


(۱) سالم بن عبد الله بن عمر العدوي المدني الفقيه» أحد السبعة؛ وقيل: السابع أبو سليمان بن 
عبد الرحمن. وقيل : أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث . قاله أبو الزنادء عن أبيه وأبي هريرة 
ورافع بن خديج وعائشة» وعنه ابنه أبو بكر وعبيد الله بن عمر وحنظلة بن أبي سفيان. قال ابن 
إسحاق: أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبيه» وقال مالك: كان يلبس الثوب 
بدرهمين» وعن نافع كان ابن عمر يقيّل سالماً ويقول: شيخ يقبل شيخاً وقال البخاري : لم 
سمع من عائشة ‏ مات سنة ست ومائة على الأصح. ينظر: ترجمته في تهذيب الكمال 
1/١‏ وتهذيب التهذيب 2575/9 وتقريب التهذيب ۲۸١/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 
۱“ والکاشف ۳/ .۳٤٤‏ 

00 لان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي . . . 
وسمى أبو عمرء جده شرحبيل» قال البغوي: سكن الطائف. وقال غيره: وأسلم بعد فتح 
الطائف. وكان أحد وجوه ثقيف» وأسلم وأولاده عامر وعمار ونافع ويا دية» وقيل: إنه أحد 
من نزل فيه: #على رجل من القريتين عظيم». وقد روى عنه ابن عباس شيئاً من شعره» قال أبو 
عمر: هو ممن وفد على كسرى وله معه خبر ظريف قال أبو الفرج الأصبهاني : أخبرني عمي 
حدثنا محمد بن سعيد الكراني حدثنا العمري عن العتبي عن أبيه قال: كان غيلان بن سلمة وفد 
على كسرى فقال له ذات يوم: أي ولدك أحب إليك؟ قال: الصغير حتى يكي والمريض حتى 
يبرأء والغائب حتى یقدم» فاستحسن ذلك من قوله» ثم قال له: ما غذاؤك في بلدك قال: خبز 
البر قال: عجيب لك هذا العقل. 
قال المرزباني في «معجم الشعراء»: غيلان شريف شاعر أحد حكام قيس في الجاهلية. ينظر: 
الأعلام 6 », والإصابة ت(1475), 

(۳) معمر بن راشد الأزدي. مولى مولاهم عبد السلام بن عبد القدوس» أبو عروة البصري ثم 
اليماني» أحد الأعلام. عن الزهري وهمام بن منبه وقتادة وخلق. وعنه: أيوب والثوري وابن 
المبارك وخلق. قال العجلي: ثقة صالح. قال النسائي: ثقة مأمون. وضعفه ابن معين في 

.| ثابت. توفي سنة ٠١۳‏ ه. ينظر: نسيم الرياض ۷٤/١‏ وتراجم الأحبار ٠٠١/۳‏ وتذكرة ے 
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0 


. َو )0( . 4 
رواه عنه ابن أبي عرّوية وإسماعيل بن إبراهيم» وناب جوت اد > ويزيد بن 
زريع"» وهم من حفاظ أهل «البصرة» 


أبي 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


(4) 


فإن قلت : فقد قال البخاري: هذا حديث غير محفوظ» والصحيح ما روى شعيب بن 


الحفاظ ۱۷۸/١‏ وطبقات ابن سعد ۳۹۷/۳ وتاريخ الإسلام ٤/٦‏ ولسان الميزان 
۷ وتهذيب الكمال ۳/ ١٠١٠ء‏ وتهذيب التهذيب 2747/٠١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 
۷/۳ والکاشف ۱٦٤/۳‏ . 
سعيد بن أبي عروبة» واسمه مهران اليشكري» مولاهم» أبو النضر البصري . الحافظ العالم. 
: الحسن والنضر بن أنس حديثاً واحداً وأبي التياح ومطر الوراق وخلق. وعنه: شعبة وابن 
e‏ زريع ومحمد بن جعفر وخلقء قال أحمد: قدري لم يكن له كتاب إنما كان 
يحفظ وقال ابن معين: ثقة من أثبتهم في قتادة ‏ قال عبد الصمد بن عبد الوارث: مات سنة 
5. ينظر: خلاصة تهذيب الكمال .7857/١‏ 
محمد بن جعفر الهذلي» مولاهم» البصري » أبو عبد الله الكرابيسي الحافظ» ربيب شعبة؛ 
جالسه نحواً من عشرين سنة» لقبه: غُنْدر. قال ابن معین : : كان من أصح الناس كتاباً. . قال أبو 
داود: مات سنة ثلاث وتسعين ومائة . ينظر: تراجم الأحبار ۳/ لالالاء وسير الأعلام ۰۹۸/۹ 
وتهذيب الكمال ۳/ ۱۱۸۳ء وتقريب التهذيب 210١/5‏ والكاشف ۰4۲/۳ وتاريخ البخاري 
الكبير 201/١‏ والجرح والتعديل ۷ وميزان الاعتدال ”2007/7 وخلاصة تهذيب 
الكمال ۳۸۸/۲ . 
يزيد بن رُرَيْع التميمي العيشي» أبو معاوية البصري الحافظ» أحد الأعلام. ولد سنة ٠١١‏ ه. 
عن: أيوب وحميد وابن عون وخلق. وعنه: : ابن المديني ومحمد بن المنهال وقتيبة وخلق. 
قال ابن معين: ثقة مأمون. قال أبو حاتم: ثقة إمام. قال أحمد: ما أتقنهء ما أحفظه. قال 
عمرو بن علي: مات سنة اثنتين وثمانين ومائة. ينظر: طبقات ابن سعد ٠۳۲١/۷‏ وسير 
-0 ۸ والأنساب 157/94» ولسان الميزان 5/ 25817 وتراجم الأحبار 2775/4 
نسيم الرياض ۲ وتهذيب الكمال ۳/ ۳۲١٠ء‏ وتهذيب التهذيب اا e‏ 
EE‏ 
شعيب بن أبي حَمْزة الأموي» مولاهم» أبو بشر الجمْصي. أحد الأثبات المشاهير. عن: نافع 
ابن المتكدر والزّهْرِي. وعنه: أبو إسحاق الفرّاري وعَثْمان بن سَّعيد بن كثير وأبو اليمان. 
قال الفضل العلابي: عنده عن الزهري ألف وستمائة حديث. قال ابن معين: هو من أثبت - 
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أسلم وعنده عشرة نسوة. . . الحديث . 


عمر: 


قال: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلاً من «ثقيف» طلق نساءه فقال له 
«لتراجعهنّ أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أني رغال»“. 
وقال أبو حاتم: معمر بن راشد صالح الحديث» وما حدث ب«البصرة» فيه أغاليط» 


وهذا من جملة ما حدث به ب«البصرة» . 


ر 
قلت: هذا حديث صحيح ١‏ ومعمر [ثقة]" وإن کان فما حذت به ت «البضرة غلط 


فهذا مما حدث به ولا غلط فيه؛ لأنه قد روى هكذا موصولاً عن معمرء ورواه عنه جماعة 
E E 8 ۴‏ ۳ 08 
عير بصريين: سفيان» وعبد الرحمن بن محمد المحاربي ٤‏ وعيسى بن يونس 2499 وهم 


0 


کوفټون. 


00 


(0 
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(€) 


الناس في الزهري. مات سنة ٠١۳‏ ه. ينظر: الثقات ٤۳۸/١‏ وتهذيب الكمال ۲/ ١۸ء‏ 
ا التهذيب 001/4 وتاريخ البخاري الكبير 2777/4 وخلاصة تهذيب الكمال 
١/١دة:. ١‏ 

أبو رغال ‏ بكسر الراء ‏ هو أبو ثقيف» رجل من ثمود» كان دليلاً للحبشة حين توجهوا إلى 
مكة» فأصابته النقمة فمات في الطريق» فرجمت قبره العرب» انظر: مادة رغل في الصحاح 
۴٤‏ وتحفة الأحوذي ٤‏ وإتحاف الوردي ٠٣/۱‏ . 

عبد الرحمن بن محمد بن زياد المُحَاربِيء أبو محمد الكوفي . عن: الأعمش ومحمد بن 
سوقة . وه د أب یکر ین ابی شی و امد بى حنبل وأبو سعيد الأشجّ. وثقه ابن معين 
والنسائي. ينظر: الثقات 7/ 97. ولسان الميزان ا/ 2.785 وميزان الاعتدال ۲/ ٥۸٥‏ وتاريخ 
البخاري الكبير 89 + وتهذيب الكمال 2416/9 وتهذيب التهذيب 276/56 وخلاصة 
تهذيب الكمال ٠ . ٠١١/۲‏ 

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو عمرو الكوفي» أحد الأعلام» وثقه أبو حاتم . 
وقال ابن المديني: بخ بخ» ثقة ومأمون» جاء يوماً إلى ابن عيينة فقال: مرحباً بالفقيه ابن 
الفقيه ابن الفقيه. مات سنة 141١‏ ه. ينظر: تهذيب الكمال ٠٠١8/7‏ وتهذيب التهذيب 
۸ (159). والکاشف ۳۷۲/۲ وتاريخ البخاري الكبير 24٠5/5‏ وخلاصة تهذيب 
الكمال ۳۲۳/۲ ولسان الميزات ۷/ ۳۳١‏ وميران الاعحدال 0۳۸/۴ والبداينة واه اة 
۰ 
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ولو سلّمنا أن رفعه غير صحيحء فلا يشكٌ أحد في حجّته مرسلاآء كما رواه 
عبد ازاق“ فأرسلهء وكذلك مالك عن الزهري وغيرهم» والكل أرسلواء وفي لفظهم 
الاختيار. 1 

فإن قلت : فأنتم لا تقولون بالمراسيل؟ 

قلت : نحن نقول به إذا اشتد من جهة أخرى» وهذا مسند من جهة أخرى كما عرفت . 

وإذا قال به أكثر أهل العلم» وهذا كذلك. 


قال الترمذي: العمل على حديث غيلان عند أصحابنا منهم: الشافعي» وأحمد» 
وإسحاق. 


قلت + ووجدت لحديك معمر شاهداً قوا في الدارقطني . 


قال الدَارَقُطَنى: حَدَثنا محمد بن نوح الجنديسابوري» حَدّثنا عبد القدوس بن 


محمد“ وَحَدَّثنا مخلدء حَدَنْنا جعفر بن عمر بن زيد قالا: حدثنا سيف بن عبيد الله 


)١(‏ عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» أبو بكر الصنعاني» أحد الأئمة الأعلام الحفاظ . قال 
أحمد: من سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع. وقال ابن عدي: رحل إليه أئمة 
المسلمين وثقاتهم» ولم نر بحديثه بأساً إلا أنهم نسبوه إلى التشيع. وقال أحمد: لم أسمع منه 
شيئاً» لكنه رجل يعجبه أخبار الناس. مات سنة ١ه‏ عن ۸١‏ سنة. ينظر: تاريخ البخاري . 
الكبير 2١0/5‏ والجرح والتعديل ٦‏ وميزان الاعتدال 1094/7» ولسان الميزان 
۷ وسير الأعلام 2077/4 والثقات ۸ وتهذيب الكمال ”2459/7 وتهذيب 
التهذيب ٠١/5‏ وخلاصة التهذيب ۲/ ١١٠١ء‏ والبداية والنهاية /٠١‏ 519. 

(۲) عبد القُدُوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحَبْحاب الأزدي» أبو بكر البصري. عن : 
عمه صالح وَحَجَاجٍ بن منهال وطائفة . وعنه: البخاري والترمذي وابن ماجة والنسائي. وثقه 
النسائي . ينظر: تهذيب الكمال 2451/7 وتهذيب التهذيب 27١/5‏ وتقريب التهذيب 
,.)١١768( 0‏ والكاشف 275١5 /١‏ والجرح والتعديل ٠/٦‏ وخلاصة تهذيب الكمال 
۷/۲ . 


t0۷ 


ل ا ترد لو EEN‏ جا رارج ا وج ول بطح وج جد ل ا 


الجرمي”" , حدثنا سرار بن مجشر”''؛ عن أيوب؛ عن نافع» وسالم عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن غيلان الثقفي أسلم. وعنده عشر نسوة» فأمره النبي يي أن يمسك منهن أربعاً زاد 
ابن نوع فاسل و اسل د 

وسرار وسيف بن عبيد الله كلاهما ثِمّةٌ. 

واحتج الشافعي أيضاً بحديث : فيروز الدّيلمي المذكور في الكتاب» فإنه أسلم وتحته 
اتان » فقال له النبي يل : «اختر مهما شِنْتَ2؛ رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن 
ماحه. 


ولحديث: نوكل ين ار ان ال تحتي خمس نسوةء فسألت النبي - كه - 


. سيف بن عبَيْد الله الجَرْمِي» أبو الحسن السرّاج» عن الأسْود بن شَيِيَان‎ )١ 
وتاريخ‎ 2٠0/4 وعله: عمرو بن علي وعمرو بن يزيد الجَرْمِي» ووثقه. ينظر: الثقات‎ 
وتقريب‎ 2475/١ وخلاصة تهذيب الكمال‎ 2115/١ والكاشف‎ ١۷۲/٤ البخاري الكبير‎ 
. ٥٦٦/١ وتهذيب التهذيب 5/ ١۲۹و تهذيب الكمال‎ 2954/١ التهذيب‎ 

(؟) سرار بن مجشر بن قبيصة العنزي» ويقال العنبري» أبو عبيدة البصري» روى عن: أيوب وابن 
أبي عروبة وعطاء السلمي وخلق. وعنه: الجرمي ومحمد بن محبوب والحلبي وغيرهم. قال 
الآجري عن أبي داود: سرار ثقة. قال النسائي والدارقطني : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. 
مات في ربيع ار سنة ١۱١١‏ ه. ينظر : تهذيب الكمال ١1‏ وتهذيب التهذيب 
۰٠ ۳‏ وتقريب التهذيب 2784/١‏ والكاشف ۳٤۸/١‏ وتاريخ البخارى الكبير ٠١/٤‏ 
والجرح والتعديل 54/ 2١57١‏ والثقات 705/8 وخلاصة تهذيب الكمال ٤۳۷/١‏ . 

00 نوفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن يعمر بن نفائة بن عدي بن الدئل بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة الكناني ثم الدئلي. . تسبه ابن الكلبي» قال ابن شاهين: أسلم في الفتح وحج مع أبي 
بكر سنة تسع» ومع النبي ية سنة عشرء وكان قد بلغ المائة. وقال أبو عمر: كان ممن عاش 
في الجاهلية ستين وفي الإسلام ستين. 
وقال أبو أحمد السكري: كان أبوه يوم الفجار رئيس الدئل» وله في ذلك قصةء وأسلم ولده 
نوفل» وشهد مع النبي َي فتح مكة ثم نزل المدينة ومات بهاء روى عن النبيّ كَل وروى عنه 
عراك بن مالك وعبد الرحمن بن مطيع وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث» وحديثه في 
البخاري ومسلم والنسائي وقال الواقدي وأبو حاتم الرازي وابن شاهين وأبو عمر وأبو حاتم بن 
حبان: مات فى خلافة يزيد بن معاوية. ينظر: تهذيب الكمال ۱٤۲۸/۳‏ وتهذيب التهذيب 
(AA) ٠‏ وتقريب التهذيب ٠٠٠۹/۲‏ والخلاصة / ١۳١٠ء‏ والثقات ٤۱١/۳‏ 
وتجريد أسماء الصحابة ؟/ ٠١١‏ . 


O۸ 


ا "ار ال انق أ نم قر روم اقيق E E‏ قاد E‏ طاح ا e TO‏ 


فال ارق واحدة وأشنك أَرَبَعة» فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ سنين» 
E‏ 

إذا عرفت هذا فنقول: وجه الاحتجاج من وجهين : 

أحدهما: العبارة المحفوظة عن الشافعي أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع 
قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المَمَال . 

وهذا واضح لاخحفاء به» فإنه ا - لم يستفصل هل E]‏ فخا أو على 
التعاقب؟ فلولا أن الحكم يعم الحالتين لما أطلق؛ إذ كان مطلقاً في موضع التفصيل : 

وما يقال عليه: جاز أن يكون عليه السّلام علم الحال» يأتي جوابه في [غضون]9) 
الكلام . 

والثاني: وهو ما في الكتاب أن ظاهر قوله: «أَمْسِكْ» يقتضي جواز إمساك أّة أربع 
شاء» فتخصيص الأول عدول عن الظاهر» وهذا على لفظ «أمسك». 

وأما على لفظ «اختر» وهو الشهيرء فهو صريح في رأينا؛ إذ تفويض الخِيرَةِ إليه مع 
ولنص «اختر» الوارد في الأحاديث التي ذكرناها . 

فإذن قول الخصوم: «إنه أراد الأوائل» مدفوع بالنص والظاهر . 

وعٌمْدَةٌ الخصوم في الكلام على الحديث أنه أراد بقوله: «أمسك»» أن يمسكهن 

جعل حدّاقهم هذا هو العُمْدة لاندفاع التأويل الأول بما ذكرناه. 


وهذا أيضاً يدرؤه وجوه: 


6 أخرجه الشافعي في المسند ١7/1‏ (55) والبيهقي في السنن ۸٤/۷‏ . 
(۲) في أء ب: زوجهن. 
۳( فى أ ب: عصفور. 


ا ا 5 . نس 0 2 71 5 0 

وَمِنْهَا قولهم في : #فَاطعَامٌ سئَّينَ مشكيناً# [سورة المجادلة: الآية 4]» أَيْ : 
إِطْعَامٌ طعَام سين مشكيناً؛ لان آل لَمَفُصُودَ دف الْحَاجَةَء وَحَاجَةٌ سكين 
كحَاجَةٍ وَاحِدٍ في سين يَوْماً؛ فَجْعِلَ الْمَعْدُومُ مَذكُوراًء وَالْمَدكُودُ عَدَمَاُ مَعَ إمْكَانٍ 
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١ 


قَضْدِهِ لمَضل ألْجَمَاعَةٍ وَبَرَكَتِهِمْ وتَضَافْرٍ فُلوبهم عَلَى أَلدُعَاءِ لِلْمُخْسن . 
__سسس ل 

أحدها: أنه يخالف ظاهر لفظ الإمساك؛ لأن مقتضاه الاستمرار واستصحاب الحال لا 
التجديد. 

والثاني: أنه فوض الإمساك والفراق إلى الزوج» ولو كان المراد الإنكاح وعدمه لما 
كان ذلك؛ إذ رضا الزوج لا يحصل النكاح» بل لا بد من رضا الزوجة أو وليهاء والفراق 
حاصل بنفس الإسلام عندهم . 

والثالث: لو كان المراد منه ابتداء التكاح لذكر له شرائط التكاح» وإلاً لزم تأخير 
البيان عن وقت الحاجة. 

والرابع : أنه لم ينقل تجديد عقود الاح قط كما ذكر في الكتاب» بل نقلت النقلة 
الحكايات نقل مَنْ لا يستريب في أنهم استمؤوا في الإسلام على مناكحاتهم القديمة. 

والخامس : د نکاح الابتداء لا يختصّ بهن بل جوازه سائغ في نساء العالم» وهذه 
أوجه لائحة لاخفاء بها. 

وذكرت أوجه أخر ضربت عنها لاحتمالها التشكيك . 

وأما هذه فظواهر. وإن بحث باحث فى واحد منهاء وأثبت له معنى لم يدرأ كلها . 

ثم يقول: إن جحد مُعاند اقتضاء ذكرناه إلى الغرض أيضاً لم يجحد ظهورهء وعليه 
الظن في صفو قصد الشارع إلى ما قررناه» والظهور كافي في الحكم على مُقَابله بالبعده 
وهذا ضرب من تأويلاتهم البعيدة. 

الشرح: «ومنها قولهم» في قوله تعالى: «لقَاطْعَامٌ سين مِنكيناً»1 أي : إِطعَام طعام 
ستین مسكينا» . 

قالوا: «لأن المقصود رفع الحاجة» وحاجة ستين» مسكيناً في يوم واحد «كحاجة 
واحد في ستين پوماًا» فاستويا في الحكم. «فجعل» في هذا التأويل «المعدوم» وهو طعام 
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«مذكورا»؛ [لیصح] كونه مفعولاً لاطعا و«المذكور» وهو ستين مسكيناًء «عدماً»؛ مع 
صلاحيته لأن يكون مفعولا ل(إطعام». 
و«مع) ظهوره معتى من جهة «إمكان قصده»» أي: قصد العدد؛ «لفضل الجماعة 
وبركتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن)» وهذه معان لائحةء ولا توجد في الواحد. 
ل ل 0 


السلام: ل بذ Ty‏ ل 


برام اع وي a‏ 
فيه قولان: 


إذا عرفت هذاء وَضْمَّ لك بطلان تأويلهم ؛ لأنه مبني على أن المعنى : إطعام طعام 
تین وأنه حذف المضاف› وأقيم المضاف إليه مقامه؛ لان المقصود دفع الحاجة . 


ووجه بطلانه: أن هذه العلّة مستنبطة من قوله: فإطعام ستّين» وهي رافعةٌ لاعتبار 
العدد الذي هو حكم الأصل» فكانت مبطلة له. 


ثم هذا على تقدير تسليم أن المقصود دفع حاجة المسكين . 


. في ج: الصحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الأحكام: باب هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان» ومسلم 
(م/ ۱۳۲۲ _ م5 )١1‏ كتاب الأقضية: باب قضاء القاضي وهو غضبانء وأبو داود» كتاب 
الأقضية: باب القاضي يقضي وهو غضبان (589) .والترمذي (۳/ 570) أبواب الأحكام : 
باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان (1175) والنسائي (۸/ 7 ) كتاب آداب القضاء: 
باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يتجنبه» وابن ماجة (5/9//) كتاب الأحكام: باب لا يحكم 
الحاكم وهو غضبان )۲۳٠١(‏ والبيهقي ٠(‏ والطيالسي (810) وأحمد (237357/5 ٠٤٦‏ 
۲) وابن الجارود (191) من حديث أبي بكرة ة مرفوعاً . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
ولفظ ابن ماجة: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. 


a 


BRE‏ اميه حو هك كو ماك واد وام “جولو و يك اخ 
لل E AE RN SEE OE‏ ا ا 1 


وما يقولون من «أن دعاء مسكين واحد فى ستين وقتاً أسرع للحاجة») من فضول 
الكلام؛ فإن عدد الدّاعين والشَّافعينَ أولى من تكرار الدعاء من الشفيع الواحد. 

ولو سلم استواؤهماء فذلك إن فرض أن المسكين يدعو ستّين دعوة» ومن أين لنا أن 
يفعل ذلك؟! 

لاء ومن أين لنا أن الستين يدعون؟ لأنا نقول: العطاء وسد الَلَّةَ قرينة في قيام داعية 
الدعاء» وقد نظرنا نحن وأنتم إليها. 

ولذلك قلنا: إل الستين يدعون. 

وقلتم : إِنَّ الواحد يدعوء وإن كان الدعاء قد لا يقع لا من السّتين» ولا من الواحد 
م الواخد إذا أعظى ستين مرة يتقاصر داعيته في العطاء الثاني» والثالث» وهلمّ جَبًا 
عن الدعاء» وهذا ما لا مراء فيه؛ فإن العطبّة الأولى أنجح في قيام الدّاعية» ويتلوها الثانية» 
وهكذاء ولا كذلك عطاء ستين نفساً؛ لأن العَطاء بالنسبة إلى كل منهم أول عطاءء فتقوم 
عنده الداعية . 1 

ولوا الأمستواء مو كل ره فذلك حيث لا يكون صَرَاحة تدفع أحد الأمرين. 

واللفظ صريح في ستين مسكيناء فلماذا يخرج عنه؟ 

ثم قال أئمتنا في إفحامهم : لا يخفى على من شّذَا طرفاً من العربية أن ما تعدّى إلى 
'مفعولين» وإفراد أحدهما بالذكر أن الإفراد دليل الاهتمام به» فإذا قلت: أطعمت زيداٌ ولم 
تذكر ما أطعمته دل على اهتمامك إنما هو بأصل إطعامه؛ لا بما أطعمته. 

وإن قلت: أطعمت البرَ مثلاً ولم تذكر من أطعمت دلّ على أن اهتمامك إنما هو با 
أطعمت لا بِمَنْ أطعمت . 1 

. ا أطعمتبزيداً اليو‎ as دورو‎ REE, 


ومن هذا قوله: ستين مسكيئاٌ ولم يقل: ستين مسكيناً مدا وذلك آية أن المقصود 
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أ ع ا وأو كج فيا طخي ال سا اونا م لبالا لل ارت الا د 


الأعظم إطعام هذا العدد من المَسَاكين» لا المعدود من الأمداد. هذا ما ذكره أصحابناء 
وأطنب فيه إمام الحرمين . 

وقد انتصر أبو عبد الله المَاذِرِيَ للحنفية» وإن كان لا يوافقهم في حكم المسألة 
بوجهين: فقهي » ونحوي . ١‏ 

أما الفقهى: فقال ما حاصله: لا يلزم من مذهبهم إبطال النص إلا لو جوزوا إعطاء 
المسكين الواحد ستين مدا في يوم واحدء والقوم لا يقولون ذلك» بل يراعون صورة العَدَد 
ويشترطون في تكرير ذلك على المسكين الواحد تكرر الأيامء فرأُوا أن الله - تعالى - أمر 
وأطعم مسكيناً آخرء فإذا انتهى به التَكْرَار إلى ستين يوماً صار مطعماً ستين مسكيناء لكون 
هذا المسكين كلّ يوم من جملة المساكين» فإذا لم يخلوا بصورة العدد المنصوص لم يكونوا 
م مطل“ للنص 8 

وأما النحوي» يكن “أن م قال المصدر يقدر ب«مًا» وب «أنْ»» فإذا قدرنا 
المصدر هناء وهو الإطعام بمعنى «ما» اقتضى ولد واس لعفف Sy‏ الهدور: كن 

وإن قدّر ب«أن» كان التقدير: فعليه أن يطعم ستين مسكيناًء وهذا التقدير الآخر يخرج 
إلى ما لا يريد. 

فقال: فقد زاحمنا أبَا المَعَالى ‏ يعني : إمام الحرمين ‏ فيما تعلق به من صناعة النحو. 

وذكزنا أن دين حنيفة متعلقاً بها من وجه آخر ذكره الإمام الأول فيهاء وهو سيبويه. 

قلس أن الوه الأول» فإنا نقول عليه: القوم وإن لم يخلُوا بصورة العددء فقد 
أخلوا بصورة المعدود» وهو الستون من المساكين. 

وقولكم: ينجر إلى إطلاق «ستين» على مسكين واحدء ونحن نحاكمكم إلى أهل , 
اللسان؛ فإنهم يأبون إطلاق الستين على الا مهوا اغ ى من كيو و لام 


َه 


لا فقد عطلوا من النص لفظ الستين» وكل تأويل عطل النص أو شيئاً من النص» فهو 


)١(‏ في ت: لم لا. 
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مردود وإن كان لدليل» فما ظنك بتأويل لا دليل عليه؟ 

فاا قد بَيّنا أن العدد يصلح أن يكون مقصودا واللفظ نص فيه وغاية ما يتعلّقون به: 
ع E E‏ وهو موجود مع العزم على أتم وجه فإذا كان ممكناً مع مُرّاعاة العدد حصل 
المقصود مع الخلاص من عرو المخالفة. 

هذاء وفي الكقَّارات نوع من التعبّدء وهو العددء فيكون التمسّك باللفظ المحصل 
للمقصود من كل وجه أولى. 

وأما الوجه الثاني: فالّذي يقدر به المصدر العامل في مذهب سيبويه «أن» المشددة 
الناصية لضمير ااا شن تقدير الماضي بأنه فعل» والحاضر والمستقبل بأنه يفعل؛ 
لأن «يفعل» صالح للحال والاستقبال. 72 

وقال جماعة منهم أبن عصفور: يقدر ب«أن والفعل؟ وب«أن التي خبرها فعل» ويعنون 
بذلك: أنه يقدر ب«أن» والفعل في المستقبل والماضي» وب«أن» التي خبرها فعل في 


الحاضر. 
وقال الأكثرون: يقدر بأن فعل في الماضي» وتارة يفعل في المستقبل» وبما يفعل في 
لاضن 


أحدها : أن يقدر ب«ما» والفعل . 

والثاني : ب«أن» والفعل. 

والثالث: ب«أن» المخففة من الثقيلة والفعل. 

وذلك: في نحو: علمت ضربك زيدلٌ فإنه لا يمكن أن يقدر هنا: أن ضربت» ولا: 
أن تضرب؛ لأن «علم» وأخواتها من أفعال اليقين» إنما قياسها أن تدخل على «أن» المؤكدة 
مشددة كانت مثل: «عَلِم الله اک كنك تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ4 [سورة البقرة: الآبة 18] أو مخففة 

¢ و و 5 

نحو : وعَلم أن کون مک4 [سورة المزمل: الاية »]۲١‏ ولا يجوز : علمت أن يقوم» ولا 
يمكن أن يقدر: ما تضرب لأن «ما؛ والفعل لا يسدّان مسد المفعولين. 

فلما تعذرت التقديرات الثلاث عدل إلى هذا التقدير؟ 


1٤ 


هيو يو و يو يو يو و و قد قافا و هد و هاه و يه يو يو و و و قداث .د ى قاو وا ى و وا .د ي ي ي يو مي يه ي د وام وء 5د مد ء. 


والرابع : ألا يقدر بشيء من هذه نحو: ضربي زيدا قائماً. 

وأما نقل المَازِرِيَ عن سيبويه فخلاف المعروف من مذهبهء وقد يكون ذلك وقع في 
بعض كلامه في غير مظنته» فالناقل رجل كبير منتشر الأطراف» ولكني أرسلت سائلاً سأل 
الشيخ جمال الدين بن عبد الله بن هشام"“ - رحمه الله - عن هذاء وهو أعلم أهل هذه 
الأقاليم اليوم بالنحو فيما أظن» فقال: إنه لا يعرفه في كلام سيبويه. | 

قال: وهذا التّخَالف الواقع بين التّحويين فيما يقدر به المصدر العامل لا يرجع إلى 
اختلاف في المعنى» وإنما هو اختلاف في التعبير لا عَيْر» وبتقدير صحة أن مذهب سيبويه : 
التقديد ب«أن» فليس ذلك في كل المواضع» بل رب مكان لا يتجه فيه «ما» وآخر بالعكس . 

وبتقدير اتجاه «ما» هناء فإنما يصح كلامه لو كانت «ما» المقدرة بمنزلة «الذي» ليكون 
التقدير : فعليه ما يطعم ستين مسكيناًء أي : الذي يطعم . 
*._قأما إذاكانتحرفاًمصدريًا خلافا لل خفش» وابن السراج”'2: فلايصح ذلك قطعاً. 

بل لا فرق بين الإطعام» وما يطعم كما أنه لا فرق بين: بما كانوا يكذبون وقول 

فإن قلت : فيتجه كلامه على قول أبى الحسن» وأبي بكر؟! 

قلت: لا؛ لأنهما يريان أنها اسم واقع على الحديث» وبهذا الاعتبار سمياها 


لفق عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف» أبو محمدء جمال الدين» أبن هشام» ولد 
ب «مصر) سنة ۷١۸‏ هف من أئمة العربية . قال ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نشمع أنه 
ظهر ب «مصر» عالم بالعربية يقال له: ابن هشام» أنحى من سيبويه. من تصانيفه «مغنى اللبيب 
عن كتب الأعاريب» وعمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب» و«الجامع الصغير» 
و«الجامع الكبير» وغيرهاء وتوفي سنة ٥٦۷‏ ه ب «مصر». ينظر: الأعلام » والدرر 
الكامنة 7/ 273048 والنجوم الزاهرة ۳۳٠/٠١‏ . 

(؟) طالب بن محمد بن قشيط» أبو أحمدء ويعرف ب«ابن السراج». أديب» أخذ عن ابن الأنباري. 
من مصنفاته: «مختصر في النحو» و«عيون الأخبار وفنون الأشعار». وتوفي سنة ٤١١‏ ه. 
ينظر: إرشاد الأريب ۲۷٤/٤‏ والأعلام ۲۱۸/۳. والدرر »۲٤۹/١‏ وهمعالهوامع 
۹/۲ . 


0 


مصدرية؛ لأنها واقعة على المصدرء لا لأنها يسبك منها ما بعدها مصدرء كما هو قول 
الجماعة. 7 
فمعنى قولك : أعجبني ما قمت : أعجبني الذي قمته» أي : القيام الذي قمته» فالتقدير 
فتلخص من هذا أن المنقول عن سيبويه لا يعرف» وبتقدير صحّته لا يجدي على 
رالحنفية شيعاً؛ إذ لا فرق في المعنى بين أن يقوم» وما يقوم» والقيام. 1 
وأنه لا يجوز أحد لا سييوبه ولا غيره تقدير «أن»» و(ما» في كل موضع› بل لكل 


منهما موضع. فقد ترامينا على أبي عبد الله» وضايقناه على مزاحمة سيد الجماعة أبي 
المعالى. 
«فائدة» 
في «التسهيل» في المصدر: الغالب إن 3 کی ا من اللفظ بفعله + تقديره بعد «أن» 
المخففة أو المصدريةء أو «ما» أختها. 


وفي «شرح التسهيل» لشيخنا 0 حَكِانَ: اليس التقدير دائماًء 1 الغالب» ويقدر 
ب «أنْ» ماضياً؛ مثل : [البسيط] 
عَيِفْتُ بَنْطَكَ بِالمَمْرُوف حير يي قلا أرى فيك إلا اطا أملاد 
رخالا ثل (البسيظ) ش 
اوا ع إيکاري الذي موث نا كلت ينها منتنييا على القلب 
واستقبالاً؛ مثل: [الخفيف] 
ولت ا ةكم الث يشم على الجا ک١‏ 
وب«ما» المصدرية ماضياً مثل: «كَذِكْرِكُم آكاءك» [سورة البقرة: الآية ]٠٠٠‏ . 
وحالاً مثل: تَحَافُوتَهُمْ كَحِيفََكُم» [سورة الروم : الآية 4؟] . 
)١(‏ البيت من [البسيط]ء ينظر: الأشباه والنظائر ٠١/۷‏ الدرر ۲۱۳/۱ مغنى اللبيب 2710/7 


المقاصد النحوية /١‏ ۳۸۷ همع الهوامع ٠٠١/١‏ شرح الأشموني ٥۷/١‏ . 
0 البيت من [البسيط] ينظر: الدرر 2759/04 همع الهوامع ۹/۲ . 


Ka 


ر ا دح ا ر 0 نرق مس 7 ر 

وم ها قَوْلَهُمْ في ربعي شاة شاة)» 0 ق شاة ؛ ما تقدم. 
ر 8 رھ O7‏ 8 ا ر 57 3-4 7 ت 3 ع 2 
وم أنعَدك؛ إذ يلم أل تجب ألشَّاةٌ ذا أستئيط > أنطلة - 
چ إد. سم : و معنى ل مك بم ١‏ 


ع ا 
وَمَنْ مُث وَهْوَلَّمْ يُؤيِنْ نِصَلَ عَدَا ‏ شراظ تار كرام انار في سَقَرَا 
وفي «شرح الألفية» لابن اسيك يقدر ب«أن» والفعل إن كان ماضياء أو مستقبلاء 
وب«بما» والفعل إن كان حالاً؛ لأن فعل الحال لا يدخل عليه«أن». انتهى. ‏ _ 
وقد يتصبوّر أنه مخالف لما في «شرح التسهيل»» ويقال: كيف يقدر - إذا كان حالاً ‏ 
ب«أن21. 
ووا كما قال ب«أن» جمال الدين بن هشام - أنه لا يقدر ب«أن» الناصبة» بل 
ب«أن» المخففة من الثقيلة؛ لأن الفعل السابق فعل علم» وهو قوله: 
علمت”"' إيثاري . ٠‏ 
ويدل عليه نص «التسهيل» كما حكيناه. 
وحيث قالوا: «أن» المخففة فمرادهم: المخمّفة من الثقيلة» لا «أن» المخففة وضعاًء 
'*ومراد بدر الدين: «أن» الخفيفة وضعاًء وهي التي تسى المصدرية» لا «أن» المخففة من . 
““الثقيلة» فلا اختلاف بينهما. 
قال: والذي فى «التسهيل» - كما رأيت ‏ تقديره ب«أن» المخففة» أو ب«أن» المصدرية 
ش أو ب«ما) المصدريةء لا التقدير ب«أن» و«ما» فقط ‏ كما ذكر بدر الدين ابن المصنف» فإنه لم 
يذكر في اللفظ إلا شيئين فقط» وهو المشهور في كتب النحويين. 
قال: ويمكن أن يرجع إلى كلام ابن مالك» وذلك بأن يحمل «أن» في كلامهم على 
أعم من المصدرية» والمخففة من الثقيلة. والله أعلم. 


الشرح: «ومنها: قولهم» في معنى قوله يكل : «في أَرْبِعِينَ شَاةَ شَاةٌه وهو حديث 


0D‏ في ت : سفيرا. 
(۲) فى أء ب: ما علمت. 


EY 
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صحيح › رواه البخاري من حديث بق بكر الصديق - رضي الله عنه - في كتاب «فريضة 
الصدقة). 

ولفظه : «وَفِي صَدَفَةٍ الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة» الحديث . 

وروی أبو داود» ع وحسّنه من حديث الزهري عن سالم عن أبيه : «وفي 
اعنم ا 

والحاصل: أن الأحاديث ناصّة على إيجاب شَاةٍ في الأربعين» وهم جَوَرُوا إخراج 
القيمة» وقالوا: قوله عليه السلام: «فِي العَنّم َرَبَعِينَ شاه اة“ «أي : کک 
من أن المقصود دفع الحاجة سواء أكان بالشاة أم بالقيمة» «وهو أبعد» من التأويل السابق 
«إذ يلزم» منه: «ألاً تجب الشاة»؛ لأنه إذا وجبت القيمة لم تجب الشاة» فلا تكون مُجرئة» 
وهي مجزئة بالاتفاق» فإذا لم تجب الشاة كان هذا الاستنباط عائداً على النّص بالإبطال» 
«وكلٌ معنى إذا استنبط من حكم أبطله باطل» كما قدمناه؛ لأنه يوجب بطلان أصله المستلزم 
لبطلانه» فیلزم من صحّته اجتماع صحته وبطلانه» وهو [محال]29. . 

واعلم أن هذا التأويل والذي قبله مشتركان ‏ على ما قاله طائفة من أصحابنا منهم 
المصنف - في الكأدية إلى تعطيل اللفظء وقد غلظ الشّافعي رضي الله عنه ‏ القول 3 
المؤولين بكل ما أدى إلى تعطيل اللفظ» وسببه ما ذكرناه. 

وقد ذكرنا ما يمكن الحنفية أن يدافعوا به عن أنفسهم في التأويل السابق» وأما في هذا 
الحديث» فللقوم أن يقولوا: إنما يكون ما أوّلنا معطلاً لو لم نجوز إخراج الشاة. 

را إذا جوزناه؛ فالتأويل حينئذٍ معمم» لا معطل كما قلتم في حديث: ينغ 
ئة أخجَارٍ70" :إإنه يجوز الاستنجاء بالخرق . 


:)١(‏ أخرجه أبو داود 2)١8551/(‏ والنسائي (۳۳۹/۱۔ ۳۳۸)» والحاكم (۱/ ۳۹۰ ۳۹۲).. وأحمد 
»)١5-1١/١(‏ والبيهقي (87/5) من حديث أنس بن مالك مرفوعاً. 
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

(۲). في أء ت: مخالف. 

(5)؛ أخرجه أبو داود /١‏ ۳ كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة (۸)ء وابن ماجة ١١/١‏ 
كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة (۳٠۳)ء‏ والنسائي ١/ل/الء‏ كتاب الطهارة: باب عن 
الاستطابة بالروث. ٠‏ 


وَعِنّهَاة حمل اتتا آنه 
باط باط » عَلَى الصَّغِيرَةِ وَأَلآَمَةٍ وَالْمُكَائَبَةِ وَابَاطلٌ» 3 ئ : فول إليه غَالِباً؛ لإغترَ 
لول ؛ لأَتََّا مالك لِيُضْعِهًا؛ كان كَبَبْع سِلْعَةٍ . 


كث فْسَهَا بعر إِذْنِ لاء فَيكَاحهَا 0 


وقد عرف كلّ ذي نظر أنه يجوز أن يستنبط من التص معنى يعود عليه بالتعميم» 
كاستنباط ما يشوش الفكر من قوله عليه السلام: «لآ يَقْضِيِ القَاضِي وهو عَضَبَّان»» وكغالب 
الأقيسة» فالحق عندنا أن ما ذهبوا إليه مدفوع من جهة أن اللّفظ ظاهر في التّعين» فلعل 
الشّارع قصد مشاركة الفقير للغني في جنس ما يملك» ففي القصر على الشّاة تحصيل 
مقصود الشَّارع من الخلاص من عذر المخالفة» وبأن الزكاة فيه بعيد» والإضراب عَمّا فعلوه 
حَقّء وإن كان لا يظهر أنه تعطيل» بل تأويل لا يعضده دليل. 


الشوع: اومتها حمل الحتفية ها حملوه قيما رواة أب و ذاوة الطباليني”2::وأحمد» 
وأبو داود» والترمذي» وابن ماجة» والدارقطني» من حديث سليمان بن موسى)» عن 
o‏ أن النبي كك قال : «لآ يكاح | إلا پولی «1و] یما مرا 
تكَحَث تَفْسَهَا بير إذْنِ ولا َِكَاحُهَا بَاطِلٌ باطلبَاطل»» وَإِنْ لَّمْ يكن هُنَاكَ وَل قَالسُلْطَان 
وَل مَنْ لا وَلِيَ له . 

هذا لفظ الطيالسي» وفي لفظ : إنه - ل - قال : «لآ تكح امرَآةٌ بعَيْرِ إِذْنِ وَليّهّاء فن 
5 لمان بن ادبن التحاروذة موك فرش أبو:ذاوة«الطتالتين رول س 1177 رد دمن كبار 

حفاظ الحديث» فارسي الأصل. كان يحدّث من حفظهء سّمع يقول: أسرد ثلاثين ألف 

حديث ولا فخر. من مصنفاته: «المسند» سكن «البصرة» وتوفى بها سنة 5١5‏ ه. ينظر: 

تاريخ بغداد 4/ 275 والأعلام 7/ ٠٠١‏ . 

(۲) سليمان بن موسى الأموي» مولاهمء أبو أيوب» ويقال: أبو الربيع». ويقال: أبو هشامء 
الدمشقي» الأشدق» فقيه أهل الشام في زمانه. قال أبو حاتم: محله الصدق» وفي حديثه 

بعض الاضطراب» ولا أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه. قال البخاري : 

عنده مناكير. وقال النسائي: أحد الفقهاءء وليس بالقوي في الحديث. قال ابن عدي: فقيه» 

راوء حدث عنه الثقات» وهو أحد علماء آهل الشام» وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها 

غيره» وهو عندي ثبت صدوق. توفي سنة ١١9‏ ه. من شربة سقيها. ينظر: تهذيب الكمال 

.۳۷۹ /٦ وتهذيب التهذيب 2555/5 والثقات‎ 255١/١ وخلاصة التهذيب‎ ١ 

(۳) تقدم. ش 
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تكحث فنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثلاث مراتء قن أَصَابَهَا قَلَهَا مَهْرُ مِتْلِهَاء يما أَصَابَ مِنْهاء 0 
اشْعَجَرُوا فَالسُلْطَانُ ولي مَنْ لآ وَلِيَ لَه رواه الت من يت اين غية الغ 
وهب» عن أبن جريج» عن سليمان بن موسى . 

وفي لفظ : يما امْرَأةِ نَكَحَت بير إذْنِ مَوَاليها اها بَاطِلٌّء فَيِكَاحُهَا ره 
المَهْد ِا أصَابَهَاه رواه الشافعي عن مسلم بن خالدء وعبد المجيد بن عبد العزيز"“ عن 
جريج: أن سليمان بن موسى أخبره» فذكره. 

وفي «المعجم الكبير؛ للطبراني من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله علا : : لا کون یکاخ إلا بول وَشَاهِدَيْنٍ وَمَهْرِ ما کان كن أو گر . 

إذا عرفت هذا فنقول: : جهَابذة الحُفّاظ على أن هذا حديث صحيح» »> وقد استدل به 
الشّافعي على اث شتراط الوليّ في النكاح. 

وحمله الحنفية «على الصغيرة والأمة والمكاتبة» والكل لم يحملوه على الثلاث» بل 


اتفقوا على أصل التأويل» : تَشعّبت تَشْعّبت بهم الأنحاءء فحمله بعضهم على الصَّغيرة. 

وردّ: بأن الصغيرة ليست امرأة في حكم اللّسَانء كما ليس الصّبِي رجلاً» والتزموا 
سقوط التأويل على مذهبهم فإنّ الصغيرة لو زوجت نفسها انعقد عندهم صحيحاً موقوفاً 
نفاذه على إجازة الولي» وقد قال بيا : «قَِكَاحُهَا بَاطلٌ» ثم أكد البطلان بالتكرار ثلاثاً. 

قال إمام الحرمين: وكان عليه السلام إذا أراد التأكيد أكد ثلاثاً. 

فعادوا وقالوا: «باطل أي: يئول إليه غالباً»» وذلك أنه '[يعود](©2 إلى البطلان؛ 


)١(‏ عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي» مولى المهلب» أبو عبد الحميد المكي.. قال 
أحمد: ثقه» وكان فيه غلو فى الارتاء وكان يقول: هؤلاء الشكاك» وقال الدوري عن ابن 
معين: ثقة» وقال البخاري: كان يرى الإرجاء» كان الحميدي يتكلم فيه» وقال النسائي: ثقة: 
وقال في موضع آخرء ليس به بأس» وقال “أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حدیثه» وقال ابن 
سعد: كر التي مرجئاً ضعيفاً وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار ويروى المناكير عن 
المشاهير؛ فاستحق الترك: ينظر: تهذيب الكمال ”/84594» وتهذيب التهذيب 81/5". 
وتاريخ البخاري الكبير 2١١5/5‏ وسير الأعلام 474/9, وخلاصة التهذيب ”/5لااء 
والكاشف ؟/5١7.‏ 


[ف4 في أ ت» ج: يصير 


عْتَرَاضٌ لوليا : لِدَفع تقِيصَةَ إن كَانَتْ َأَنِطَلَ 0 برام 
ا م ظَهُورِ أن مُوَكدَةَ بماك وَتَكْرِيرٍ لفْظ البْطْلدَنِ» و 
على كور تاره مَعَ إمْكانِ قَصده؛ لمع للها فيمَا بلق يِمَحَاسِنٍ 


«لاعتراض الولي»» واستشهدوا بقوله تعالى: «إِلَكَ ميت وَإِنَهُمْ مَيُونَ4 [سورة الزمر: 
الآية .]"٠‏ 

فقيل لهم : نكاحها يتردّد بين النفوذ والرد» فله حالتان؛ لأن الولي قد يختار الإمضاءء 
وقد يختار الود فليس المصير إلى البُطلان فيه ضربة لآزب» فلا يسوغ والحالة هذه التعبير 
عن إحدى العاقبتين مع تجويز الأخرى» وإنما يعبر عما سيكون بالكائن فيما يكون لا 
مَحَالة» كالموت الذي إليه مصير كل زوج . 

وحمله آخرون على الأمة» وزعموا: أنه لا يمتنع تسمية السيد وليًا. 
ورد بوجهين: 

أحدهما : أن نكاحها موقوف كما ذكرنا في الصّغيرة» ومنتهى الكلام فيه كما سبق . 

والقّاني : أنه عليه السّلام ‏ جعل لها المهر بما أصاب منهاء ومهر الأمة لمولاها. 

وزعم من يدعى الحذق والتحقيق من متأخريهم أن الحديث محمول على المكاتبة» 
وأراد التخلقص من المهر؛ فإن المكاتبة تستحقه . 

وإنما حمل القوم على ارتكاب هذا التعسّف أنهم لم يستمكنوا من الإعراض عن 
الحديث صفحاًء ولا رضوا بأن ينقضوا عند سماعه ما مهّدوه من أصل قياس» وهو ملك 
المرأة البالغة العاقلة أمر نفسها؛ «لأنها مالكة لبضعهاء فكان» تزويجها نفسها «كبيع سلعة». 

الشوح: قالوا: «اعتراض الأولياء»» لا لكونها غير مالكة لأمر نفسهاء «بل لدفع 
نقيصة» إن كانت» عند تزويجها نفسها من غير كفء . 

واعلم أن معظم الفقهاء ذهبوا إلى أن هذا الصنف من التأويل مقبول لو عضده دليل» 
وأنه لا يعطل اللفظ . 

وقال القاضي : هو مردود قطعاء وعزا إلى الشافعي ‏ رضي الله عنه - قائلاً: إنه على 
علو قدره لم تكن لتخفى عليه هذه الجهات للتأويلات» وقد رأى الاعتصام بحديث عائشة 
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اعتصاماً بنص» وقدّمه على الأقيسة الجَلِيّةء وكان ذلك شاهداً عدلاً نل 
التعليق بمثل هذه المَحَامل . 

وذكر القاضي ما حاصله: أن النبي ‏ ية - ذكر أعم الألفاظ؛ إذ أدوات الشّرط من أعم 
الصيغ» وأعمها «ما» و «أي»» فإذا فرض الجمع بينهما كان بالغاً ف 0 التعميم . 
انتهى . 

أي «ما» لو تجرّدت وكانت شرطية كانت أيضاً من صيغ العموم» وقد أتى بها زائدة 
للتأكيد» فكانت مقوية لما تدل عليه أي من التعميم. 

كذا فهمه المَازِرِيَء وعليه جرى المصنّف. وهو حقٌء ولم يرد أن «ما» المتصلة تأتي. 
شرطية كما وهمه ابن الأنباري» ثم اعترض وقال: هذه غفلة عظيمة . 

ووافقة ابن المُنير المالكي”" في كتاب «الإنصاف»» ونسباه إلى إمام الحرمين» وهو في 
کلام القاضي› وإمام الحرمين ناقل له ولكنه سكت عليه › ومعناه ما ذكرناه» فاعرف ذلك. 


قال القاضي : ثم الصيغ ينكرها من ينكر أن للعموم صيغة إذا لم يكن هناك قرائن» 
وهنا قرائن ن لا تُكران معهاء ولا يذكر هذا اللّفظ على هذه الصُورةء ويريد المُكاتبة والصغيرة 
والأمة إلا من جانب الجد في كلامه. 

'وهذا لا يقع من المصطفى - ية - ولا أحد من الفصحاءء ولئن وقع فإنما يقع جواباً 
عن سؤال» لا ابتداء حيث يقصد تأسيس قاعدة . 

فإذا ابتدأ عليه السلام الذي إليه ابتداء الشرع بأمر الله سبحانه ‏ بهذا الكلام كان بالغاً 
في التعميم؛ وما ذكروه صور نادرة شاذة» والشاذ ‏ كما قال الشافعي ‏ ينتحى بالنص عليه 
ولا يراد على الخُصّوص بالصّيغة العامة» لا سيما مع هذه القَرَائن ومع تكرير لفظ البُطلان 
ثلاثاً. 


)00( سقظ في أ. 
. (؟) أحمد بن محمد بن منصورهء ابن المُيّر المَّكَنْدَريء ولد سنة 77١‏ ه. من علماء الإسكندرية 
٠‏ وأدبائهاء ولي قضاءها وخطابتها مرتين» من تصانيفه: «تفسير» و«ديوان خطب» و«تفسير 
حديث الإسراء» و«الانتصاف من الكشاف». 
توفي سنة ۳ ه. ينظز: فوات الوفيات /١‏ الاء والأعلام .77١/١‏ 
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وإلى هذا أشار بقوله: «فأبطل» بهذا التأويل «ظهور قصد التعميم» في: «أيما 
امرأة. . .» الحديث» «بتمهيد أصل» ابتدأه عليه السلام» وقاعدة أسسها «مع ظهور أي» في 
العموم ؛ إذ هي من أظهر أدوات الشرط› رقا وفعت أهنا ا ا ها كن را ای 
ایا الأجليق OY‏ [سورة القصص : الآية 4[. 

ومع «تكرير لفظ البطلان» وحمله على النادر يعد كاللغز) . 

هذاء ولا حامل للقوم على هذا التعسّف العظيم «مع إمكان قصده» عليه السلام 
«لمنع) المرأة صغيرة كانت أو كبيرة خُرّة أو مكاتبة من «استقلالها» بالتصرف «فيما» لا «يليق 
بمحاسن العَادَات» تصرف النساء فيه استقلالاً» وهو النكاح. 

فإذن ليس الحديث خارجاً عن قانون القيّاس حتى يرتكبون هذا التأويل» بل منع 
المرأة من الاستقلال بالتكاح حسن في العرف كما ذكرناه. 

فإن قلت : الت قوله : «أيما امرأة» عام والمكاتبة والصغيرة والأمة بعض أفراده؟ 
وليس قصر العام على بعض أفراده من التّويل المردودة؟ 

فلك تنا بكرن ردو دا إذا كان المتضون علية غير شاد 

قال ل الاضي 527 وطبقات الأئمة e‏ الله ب - الموافق والمخالف» 


لكان احا لصوي بر ل جد ارام تنك من عقر والسيل على 


فإن قلت: أليس يصح استثناء ما عدا اله ررة الشّاذة؟ 

قلت: قال الإمام: هذا من الطّراز الأول؛ فإنا لا نجوز أن يصدر من رسول الله يكل - 
مثل هذا الاستثناءء بل قد منعه القاضي من غير 'النبي مياو فكيف به عليه السلام؟ 

ثم إن ما ذكرتم قياس اللغة» فلا يسمع . 

هذا حاصل ما ذكره أئمتنا فى هذه المسألة. 


واعلم أن لنا خلافاً في الصورة التّادرة هل تدخل تحت العموم أولا؟ لأنها لا تخطر . 
بالبال غالباً» وبنى عليه اختلاف أصحابنا فى المُسَابقة على الفيل . 


YY 


فمن منع ذلك ادعى أنه لم يدخل تحت قوله عليه السلام: "لآ سَبْقَ إلا في حف أ 
تَضْلٍء أو حَافر». 

ومنع الشيخ أبو محمد المُصَلَي أن يدعو في صلاته بما لا يليق مخاطبة الرب به من 
طلب 0 حسناء» ونحو ذلك» وادّعى أنه لم يدخل تحت عموم قوله عليه السلام: 
١و‏ 3 رمن المَسْأَلَدَ ما شاء) . 

قلت : وقد يستشهد لعدم دخول الصورة التّادرة بقول الشّافعي : الشاذ: ينتحى بالنص 

وقد قال الشيخ صدر الدين بن المرَخل : الخلاف في الصّورة النادرة هل تدخل : لا 
يبين لي في كلام الله تعالى ‏ فإنه لا يخفى عليه خافية؛ فكيف يقال: لا يخطر بالبال؟ 

قلت: وجوابه: أن المراد عدم الخطور ببال العَرَب في مخاطباتهاء فإذا كانت 
عوائدهم إطادق العام في كلام الباري تعالى» قلنا: إنه - تعالى ‏ لم يرد تلك الصّورة؛ لأنه 
ا ل م 

فافهم ذلك» واعرف أن كلامنا مع الحنفية إنما هو على تقدير دخول الصّورة النادرة. 

وأما إن قلنا بعدم دخولهاء فيسقط ما يتعلقون به جملة وتفصيلاً. 

الشرح: «ومتها حملهم» ما روى من قوله يل «لآ صِيَامَ م لِمَنْ لَمْ يت الصَيَامَ مِنّ 
اللَّيْلِء» «على» صوم «القضاء والتّذْر». 


وهو حديث جيد رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي. والنسائي» وابن ٣‏ ماجة من 
حديث الزهري. ولفظهم : : همَنْ َم ّت الصّيَام مِنَ اللَّيلٍ قلا صِيَامَ له . 


(۱) آخرجه أبو داود 279/7 في الجهاد: باب في السبق (551/54)» والترمذي ٤/۱۷۸ء‏ كتاب 
الجهاد: باب ما جاء في الرهان والسبق »)١170١(‏ والنسائي 777/7, في الخيل: باب السبق 
(0۸0(. 
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ورواه النسائي أيضاً من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر من قولهء قال الترمذي : 


وهو أصح. 
قال البيهقي : اختلف عن الزهري في إسناده» وفي رفعه إلى النبي كَل . 


قلت: وممن صحّح وقفه: أبو حاتم الرازي» والنسائي» ولكن رواه الدارقطني مرفوعاً 
من حديث عمرء عن عائشة رضي الله عنهاء وقال: رجال إسناده كلهم ثقات . 

إذا عرفت هذا فنقول: حمله الحنفية على ما ذكرناه؛ «لما ثبت عندهم من صحّة 
الصيام بنتِة من النهار» فجعلوه كاللغز»؛ إذ حملوه على اللّاور مع اشتماله على صيغة العموم 
بنكرة مبنية على المح في سياق التَمي» وأنه مبتدأ قاعدة من الشّارح كما سبق سواء. 

«فإن صح» لهم «المانع من الظّهور»» وهو ما زعموه دليلاً على صِحة الصيام بنيّة من 
النهار» «فليطلب أقرب تأويل» مثل : نفي الكمال؛ فن الحمل عليه وإن كان مردوداً» ولكنه 
كما قال إمام الحرمين: أقرب من التأويل السّابق» وأقرب أيضاً كما قاله الإمام مما قاله 
الطّحَاوي”"2 وتبجح به من أن المراد: النهي عن الاكتفاء بنية صوم العَّدِ في بياض نهار 
اليوم» بل عليه أن [يؤخر]( النية إلى غيبوبة الشَّمْسِ حتى يكون بإيقاع النية في الليلة 
ا 


وقال الإمام : وهو كلام غغثٌ لا أصل لهء وهو يحط من رتبة الطّحَاوي . 


قلت: وحاصله أن من لم يبيت عام في الذين يُبيّتون» وهم أضرب: 


)١(‏ أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة» الأزدي» الطحاوي» أبو جعفر» مولده سنة ۲۳۹ ه في 
«طحا» (من صعيد مصر) والتي نشأ فيها أيضاً. فقيهء انتهت إليه رياسة الحنفية بلامصرا» تفقه 
على مذهب الشافعي ثم تحول حنفيّاء وهو ابن أخت المزني. من تصانيفه: «شرح معاني 
الاثار» و«بيان السنة» و«مشكل الاثار»؛ وغيرها. توفى سنة ۳۲١‏ ه. ينظر: البداية والنهاية 
1١‏ ولسان الميزان ۲۷٤/١‏ والجواهر المضكة 1 واللباب 287/7 والأعلام 
۲/۱. 

(۲) في ج: يوجد. 
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ومنْها: عَمْلَهُمْ لد ي آلْقْزبَى» [سورة الأنقال: الآية ]4١‏ عَلَى ألفَمَرَاءِ مِنْهُمْ ا لان 


و 4 0 2 
- 


ا ول عل مَعَ ألْغِنَئ مَعَطُلُوا لظ آلْعْمُوم مَعَ ا 


a‏ مَالِكِ رَحِمَهُ الله -: 9إِنّمَا أَلصَّدَقَاتُ لِلْقُقََاءِ. . . 4 إلى 
آحِرِهَا؛ عَلَى بيان آلْمَضْرِفٍِ مِنْ ذلك وَلَيْسَ مِنُْ؛ لان سياق الاي قَبْلًا.مِنَ آلوَڈ عَلّ 
لَمْزِهِمْ في الْمْعْطِينَ» وَرضَاهُمْ في إِعْطَائِهِمْ وَسَخَطْهِمْ في مَنْعِهِمْ ‏ يدل عليه 


الأول : من أضرب عن النية بالكلية . 

والثاني: من قدم النية على الليل» فنوى قبل غيبوبة الشمس. 

الثالث: من أخرها عن الليل» فأوقعها في التَّار وظاهر العموم يقتضي بطلان صوم 
الجميع . 

فقال الطحاوي: يستقر العموم في قسمين: من لم يبيت أصلاًء ومن قدم اليه على 
و e‏ من آخْر النية عن الليلء وأوقعها في نهار الصوم بناء على القياس على 

وقد رد إمام الحرمين هذا التأويلٌ» وتأويل نفي الكمال أيضاً بما لا مزيد على حسنه. 

الشرح: «ومنها: حملهم؛ قوله تعالى: «لوَلِذِي الْقُرْتَى4» في قوله: طوَاعْلَّمُوا أَنَّ م 
متم من شيْء فان لِلّهِ خُمْسَهُ وَلِلِوَسُولٍ وَلْذِي الْقُوْبَى 4 [سورة الأنفال: الآية ]٤١‏ على الفقراء 
منهم» دون الأغنياء. 

قالوا: «لأن المقصود» من دفع الخمس إليهم «سد الكل ولا خَلّة مع الغنى». 


«فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة سبب الاستحقاق مع الغنى»؛ فإنها مناسبة 
قارنها الفقر أم لاء فالحاصل أنه تعالى ‏ علق الاستحقاق بالقَرَابَة» ولم يتعرض لذكر 
الحاجة» وهي مناسبة مع ذلك. 

فاعتبروا الحاجة» ولم يشترطوا القرابة. 

وقال الغزالي: إن جعلوا الأمر دائراً مع الحاجة وجوداً وعدماً حتى يعطى كل 
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محتاج» وإن لم يكن قريباً» ولا يعطى أحد من الأقرباء إلاً عند الحاجة» وهو عندنا سَرَفٌْ 
وتعطيل للفظ القرابة» مع أنه منصوص» والمعنى یعضده كما ذكرناه. 

وإن قالوا: لا يعطى إل القريب» ولكنًا نشترط فيه الحاجة» وهذا ليس ببعيد. 

وقد صرح.إمام الحرمين: بأنه قريب» وعليه ينبغي أن ينزل كلام الخزالي» كما فعله 
الشّافعي على أحد القولين في اعتبار الحاجة مع اليتم في سياق هذه الآية. انتهى . 

قلت : وهو على قربه والحالة هذه يتنازل عما فعل الشّافعي في اليتامى من وجهين: 

أحدهما: أنه زاده على النص كتقييد الرقبة بالإيمان» وأبو حنيفة يراها نسخاء والنسخ 
لا يكون بالأقيسة والمعاني. 

وأما الشّافعي فلا معترض عليه؛ إذ لا يرى الزيادة نسخاً. 

والثاني: إنما نمانعه .من مساعدة المعنى له ونقول: لفظ اليتم مع قرينة إعطاء المال 
مشعر بالحاجة» فاعتبارها يكو اعتباراً لما دَلَ عليه لفظ الآية» فاليتم إذا تجرد عن الحاجة 
غير صالح للتعليل» بخلاف القرابة فمجردها مناسبة للإكرام باستحقاق خمس الخمس . 

«[ وعد بعضهم حمل مالك»: «#إِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْمْقََاءِ» وَالمَسَاكين. . . € [سورة 
التوبة: الآبة ]٦٠‏ «إلى آخرها على بيان المصرف»» دون إرادة استيعاب الأصناف بالعطاء» 
وقوله كأن الرب - تعالى ‏ قال: هذه جهات الصّرف» وكل منها كافي «من ذلك»» أي عده 
بعضهم من التأويلات البعيدة» وهذا منقولٌ عن الشَّافعي رضي الله عنه. 

وهو عندنا صواب» والمقتصر على الإعطاء لصنف واحد معطل لا مؤوّل. 

وذكر إمام الحرمين في تقرير ذلك ما حاصله: أن الآية اشتملت على عد ثمانية 
أصناف عطف بعضهم على بعض بجرف «الواو» التي هي للجمع والتّشريك» وأكد هذا 
المعنى بقوله: ظإِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْمَُرَاهِ» واللام تفيد التمليك» فإذا دخلت في قوله: 
«للفقراء» وعطف على ذلك ما ذكره بعده بحرف «الواو» وجب اشتراك الجميع في ملك هذا 
المال الذي هو الصّدقة . 


وأوضح الشّافعي هذا بالوصية؛ فإن الموصى إذا قال: ثلث مالي للفقراء» وفي 
)١(‏ فيأ: وعند. 
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الرقاب» وفي سبيل الله لا يصح صرف جميع ثلثه إلى واحد» وإذا تعين اعتبار لفظ 
الموصى» واعتقاده نصّاء فيجب تنزيل لفظ الكتاب العزيز على مثله . 

قال إمام الحرمين: ولم يظن - يعني الشافعي ‏ أن أحداً يجز أن يقدم في مسألة الوصية 

وقد أحدث بعض المتأخرين منعاً وقالوا: هي بمثابة الصدقات يجوز صرفها إلى 
واحد» وهو باطل قطعاً. 

قلت : والمالكية لا يمنعون مسألة الوصية» فلا يشتغل بتقريرها. 

قال الشافعى ما حاصله: ثم إن الحاجة ليست مرعيةً في بعض الأصناف المذكورين 
كالعاملين» فإنهم يأخذونها لا من جهة حاجتهم» وكالغارمين بسبب حمالة يحملونها 
لإصلاح ذات البَيْن فقط بطل التعويل على الحاجة . 

واعلم أن المَازِرِيَ لم يرد هذاء بل أحال الكلام عليه في كتابه «شرح التلقين». 

وقال الغزالي: ليس هو كذلك عندناء بل هو معطوف على قوله: وَمِنْهُمْ مَنْ 


يَلْمزّك» [سورة التوبة : الآية »]٥۸‏ وادعى أن منع الشّافعي -.رضي الله عنه - الحكم لقصور في 
الدّليل» لا لانتفاء الاحتمال. وتبعه أبو الحسن الأنباري شيخ المصنّف. وزاد في بسطه: 


لأنه مالكي . 


وحاصل ما ذكره: أن «اللام» في قوله: للفقراء يحتمل أن تكون للملك». وأن تكون 
للأهلية والانتفاع» كما نقول؛ الجإ“ للفرس» فإن كان المراد الملك صح ما قاله 
الشافعي» وإلاً فلا؛ لاشتراك الكل في الأهلية وصحّة التصرف . 


وهذا هو الذي نختاره . 


فأما أن نقول: إنه مشترك بين الجهتين» فيفتقر إلى البيان في الجانبين» فيكون كل 
واحد مفتقراً إلى الدليل . 


)١(‏ في أ» ت: الحبل. 
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أو نسلّم ظهور ما قالوه» فتخرج المسألة عن تعطيل النصوص» ويكون من التأويلات 
المقبولة التي يحتاج من صار إليها إلى دليل يعضده. 

قلت: وهو يدور على منع [القضية]”'' . 

ويقول: إتما خالفنا الظاه لديل 

فإن قيل: ما هو؟ 

قال : هذا عندنا راجع إلى ما سبق من قوله : لومِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزّكَ في الصَّدَقَاتِ» [سورة 
التوبة : الآية 88] . 

إلى قوله: #إِنَا إِلَى الله راغْبُونَ» [سورة التوبة: الآية ه]» فإنه 00 ذمّهم على 
تعرضهم لها مع خلوهم عن شرط استحقاقهاء ثم بَيّن تعالى من ي يستحقّ الصرف» وهو أهل 
له فقال: إِنَّمَا الصدقات . . .2 الآية. 

وإلى هذا أشار تلميذه صاحب الكتاب بقوله: «وليس منه» أي: من التأويلات 
البعيدة؛ «لأن سياق الآية قبلها من الرد على لَمْزِهم في المُعْطين» ورضاهم في إعطائهم» 

ثم قال ابن الأنباري: وإذا تقرر هذاء فإن قيل لنا: إذا كان احتمالاً مساوياً على وجه 
أي : وهو جعله مشتركاً بين الجهتين مفتقراً إلى البيان. 

أو بعيداً على وجه» وهو جعله ظاهراً فيما ذكره الشافعي» فما الذي دلّكم على تعينه؟ 
ولم لم تقضوا بوجوب التعميم في الأصنافء أو التوقّف على ما يقتضيه كل واحد من 
الطريقين؟ 

قلنا: دنا على ذلك أمر كلي» ر الا ف اة مده الابران تدخا 
ذوي الحاجات» اذا كان كذلك» 0 تحتمت القسمة بين الأصناف على التساري الي 
المقبول» يل 

قلت : أما منعه أن «اللام» للملك» فهذا راجع إلى نقل أهل اللغة» ثم نقول:. هب أنها 


)١(‏ في أ» ت» ج: النصية. 
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للانتفاع» أليس المراد انتفاع جميع الأصناف؟ [فينبغي]' تعميمهم» وهذا لا يفرق الأمر فيه 

وهب أنه تعالى ‏ قال : إنما الانتفاع للثمانية» فلم تقتصر أنت على بعض, قوله: هو 
راجع إلى ما سبق من قوله : «ومنهم من يلمزك»؟ 

قلنا: رجوعه واقع على التقديرين» ولكنه على التقدير الذي نقوله أحسن وأبلغ» 
فكأنه تعالى يقول وَهْوَ أعلم بمراده: الذين يلمزونك مخطئون؛ لأنهم ليسوا واحداً من هذه 
الأصناف» والصدقات لهذه الأصناف» فكيف يتعرضون لها؟ 

فأقول: ليعلم طالب التحقيق الحائد عن وّرطات التعصّب - أن الظواهر إذا احتفّت بها 

وکل ما قدمنا ذکره في قوله: «لا نكاحى «لا صيام». و«لذي القربى»» وغير ذلك من 
هذا القبيل» فإذا اعتضد الظاهر عامًا كانء أو حقيقة بالمعنى التحق بالنصوصء وهذا ظاهر 
يعضده المعنى الذي يلمح في هذه الأصناف» ويقضى باستوائها كما ينسبك عنه الفقيه . 

وقد تقرر أنك إذا ذكرت لفظاً عامّاء فحمله على الاستغراق ظاهرء فإذا احتفت به 
قرائن التعميم كان أولى» فإذا حملته والحالة هذه على الخصوص كنت أبعد من حملك إياه 
عليه إذا لم يكن قرائن. 

ثم الخصوص المحمول عليه إن كان كثيراً غالباً كان تأويلاً مقبولاً عند اعتضاده 
بالدليل» وإن كان نادراً شاذًا قد لا يمد بالخاطر كان تعطيلاًٌ مردوداً. 

ولا يقال: أنتم لا تشترطون في العام إذا خصنّ أن يكون الباقي جمعاً كثيراً؛ لأنا لا 
نعني بالكثير الغالب هنا الكثير عدداًء بل الكثير وقوعاً والغالب وجوداًء بحيث يقرب أنه 
مما خطر بالبال عند ذكر لفظ العام» فافهم ذلك» وهو من أسرار هذا المكان» ونحن وإن 
خصّصنا هذا المكان بذكر هذه الزبدة» وهي لا تختص بهء بل تنفع في باب التأويل جميعه. 


)١‏ في ج: فيلغى. 
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وكذلك تقول إذا ذكرت لفظاً خاصًا ذا حقيقة ومجاز كما إذا قلت: رأي- 

فإن عنيت الحيوان المفترس» كنت جارياً على منهاج الحقائق. 

وإن عنيت رجلاً هجوماً مقداماء فهذا سائغ لا ينافيه الحدء ولكنه تأويل يفتقر إلى 
ذليل: 

وإن عنيت رجلا ذميماً أو أبخرء لم يكن ذلك لفظاً منساغاًء وكان ريده ملعزا. 

وهذا عند إطلاقك: رأيت أسداًء فما ظنك إذا احتقّت بالقرائن الدّالة على إرادة 
الحقيقة؟ 

فإذا كانت «اللأم» للملك أو لانتفاع الكلّ ظاهراً» وعضد ذلك المعنى المقتضى 
والخارج عنه معطل لا مؤول. 

وقوله: ما دلّك على التعيين؟ 

قلت: أمر كلي إلى آخره حاصله: إن تمّ له أنه ذكر دليله على أن المرعى الحاجة» 
أهمله . 

ونحن حيث ذكره هنا نشير إلى رده فنقول : 

أولاً: هذا دليل يعارض هذه الآية لما تقرر من أنها نص» وهو عام وهي خاصةء 
فكانت أولى بالأغنياء . 

ثم هذا على تقرير انتهاضه» والصواب أنه لا ينتهض؛ فإنَّ الله - تعالى - كما راعى 
ڌوي الحوائج راعى م يصلح ذات الْبَيْن» ومن يغرم» وکل من يعمل أمراً يعود على 
المسلمين بمصلحة غنيًا كان أو فقيراً. 


ثم لو سلم أن المراعي الحاجة» [فلم]"“ لم يجر على عمومهاء بل دفعت إلى الغارم 
وإن لم يكن محتاجاً؟ 
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وقوله: لو تحتمت القسمة بين الأصناف على التساوي أفضى الأمر إلى [تبعد]"“ في 
الصرف» فإنه قد يتفق كثرة الفقراء وقلّة المالء وألا يوجد الغارمون. ولا الرّقاب». فلو 
صرف إلى الفقراء من ذلك المال الثّمن» وأخر الثمن للغارمين إلى أن يوجدوا والفقراء . 
هالكون بالجوع لم يكن ذلك لائقاً بحكمة الشّريعة. 

قلنا: مذهبنا: أنه إذا فقد صنف يوفر نصيبه على الباقين» وليس مذهبنا أن لكل صنف 
الّمن» بل إنما نعطي العامل أجرة عملهء فإن كان الثمن أكثر رذ الفاضل على بقية 
الأصناف» وإن [كان]"' أقل تمّم منها على الأصح . 

وقيل: من خمس الخمس» ولا يزاد الرقاب والغارمون على ما عليهم» وكذا غيرهم. 

وحاصله: أن التسوية عندنا غير واجبة» بل ولا جائزة» والأفضل أن يدفع إليهم على 
قدر حاجاتهم» وأن يسوي بينهم في ذلك . 

فينبغي للمعترض أن يعرف مذهبنا قبل الاعتراض . 

ثم نقول: لو سلم مسلم هذه الصورة التي ذكرهاء وقلنا: إنها ليست مذهبناء فمن أين 
له بقاء الفقراء الهالكين بالجوع؟ 

أليس من مذهبه ومذهبنا: أن الفقراء إذا لم تكفهم الزكوات يجب على الأغنياء سَدٌ 
خلتهم؟ 

فلو عمل الأغنياء بما أمرهم الله تعالى ‏ به لم يعرف على وجه الأرض مَصْرُور. 

وأما مسألة الوصية التي ألزم الشافعي بها الخصوم حيث راعوا لفظ الموصى» ولم 
يراعوا لفظ الكتاب العزيزء فلا نرى لمن يلتزمها جواباً. 

وحاول ابن الأَنْباري الجواب عنها فقال: لَمَمْرِي إن النص بالوضع لا يختلف 
بالإضافة» بخلاف النص بالقرآن. 

وقد بنا أن حرف «اللام» لا يقتضى تمليكاًء وإنما هو مختمل» فإذا دل دليل على 
انحسام أحد المعنيين تعين الثاني . 


)001 في أء ت: تعبد. (۲) سقط في ت. 
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ا ا او YT‏ »« )1( 
مبحث المفهوم وَالمَنْطُوق 
[الْمَنْطُوقٌ و1 الْمَْهُومُ» : 0 لاله : 0 وهو ما دل عليه أللفظ في مَحَلٌ 


ل 1 ال لادان ۾ تَعْدِيرَ ألْملك؛ ترف e‏ عَلَيْه : 


وقد دل الدليل في مسألة الموصى؛ لانحسام معنى الاستحقاق» وتحقق معنى 
التمليك . 

قال : a‏ و 0 الوت الات د الان اد عق تيد د ل 

فنقول : 2 مالى لهذه الأصناف» وإنما مصرف مالى لأهل الفضل والدين والعلم» 
فهذا لا يقتضي تشريكاً ولا تمليكاً. 

قلت : وهو ضعيف؛ فإنَّ دعوى انحسام أحد المعنيين في مسألة الوصية ممنوع؛ فإ 
الموصى تارةً يقصد تمليك الغيرء وتارةً يقصد تمليك المنفعة» وضرورة الموصى له أحق 


يقال : و a‏ انما ريا وفهامَة: علمه» وعرفه» وتفهم الكلام فهنه فت ب 


0 


شيء . 
والمنطوق: فو الملتوظ يه" اسم رل بن الق ين الط وا ا : نَطَقَّ ينطق 
تُطقاًء ومَنْطقاً ونطوقاً: تكلم بصوت وحروف تعرف بها المعاني» وناطقة : کلم وَقَاوَله: 
ينظر: شرح العضد /١‏ ١١ء‏ والبرهان ٤٤4/١‏ والعدة ٠١١/١‏ والإحكام للأمدي ٦۲/۳‏ 
وجمع الجوامع٠١/ ۲٤۰‏ والآيات البينات ۰۱۵/۲ ٠۲۳‏ وشرح الكوكب 2480/9 ٤۸۹‏ 
وروضة الناظر (۰۱۳۸ ۱۳۹)ء وإرشاد الفحول (۱۷۸ -۱۹۸)ء وتيسير التحرير ٩۱/۱‏ - ۰۹۸ 
وفواتح الرحموت ٤٠٤ 417/١‏ وشرح التنقيح (١٥)ء‏ والحدود للباجي (١١)ء‏ نشر البنود 
۱ ۰۹4 والمدخل (۲۷۱). 
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فكما يحتمل قوله: أوصيت بمالي لزيد قصد التَّمْليك يحتمل قصد الاختصاص 
بالمنفعة» ولكن التمليك أظهر؛ لأنه موضوع «اللام» كما ذكرناه نحن» أو لأنه أرجح 
محاملها وأظهرها. 

فقد لاح أن معنى الانتفاع ليس مدفوعاًء ولا فرق بين قوله : أوصيت بمالي لزيد وعمرو 

وقوله لمن يسأله أن يصرف له شيئاً: إنما يصرف مالي للفقراء والعلماء. 

فإن قامت قرينة هناك على أن-المقصود الجهة فليست موجودة في الآية »وبالله التوفيق 

الشرح: «المفهوم»: قد آن ينحاز الكلام على المنطوق» ونقدم الكلام عليه فنقول: 
«الدلالة» قسمان: 

«منطوق: وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق“. مثل تحريم التأفيف» 


)1١(‏ فهما» فى قوله: ما دل عليه اللفظ مصدرية» وليست اسمية واقعة على معنى» كما هو ظاهر 
العبارة» وإنما جعلوها مصدرية» وأخرجوها عن هذاالظاهر؛ ليكون كلامه اللاحق موافقاً 
لكلامه السابق» فإنه قسم الدلالة أولاً: إلى منطوق ومفهوم» ثم عرف المنطوق بأنه ما دل عليه 
اللفظ. . . إلخ. فيكون المنطوق› والمفهوم غنده قسمين للدلالة, والذي يصحح کون 
المنطوق على هذا التعريف قسماً من الدلالة هو حمل (ما) على المصدرية كما تقدم» بخلاف 
حملها على الاسمية» وجعلها واقعة على معنى ؛ فإنه يقتضي كون المنطوق قسماً من المدلول 
لا من الدلالة؛ إذ يصير المعنى هكذا: 
المنطوق معنى دل عليه اللفظ . . . إلخء والفرض أنه قسم من الدلالة لا من المدلولء وإلا لزم 
مباينة المقسم للأقسام» والضمير في «عليه» راجع إلى المعنى المفهوم من سياق الكلام؛ لأن 
الدلالة تقتضي معتى مدلولاً عليه, وقوله: في محل النطق متعلق بمحذوف حال من ضمير 
(عليه) فكأنه قال: : المنطوق دلالة اللفظ على معنى حالة كون ذلك المعنى ثابتاً في محل النطق 
أي لما نطق به» وذكر في الکلام» ا النطق: المنطوق به والمراد: بكون ذلك 
المعنق ثابتاً لمحل النطق كونه حكماً له» وحالاً من أحواله» كما دل عليه تصويرهم؛ لكون 
المعنى في محل النطق» بقولهم: بأن يكون ذلك المعنى حكماً للمذكور» وحالاً من أحواله. 
وهو قيد للتمييز بين المنطوق والمفهوم؛ لأن ذلك المعنى إن كان ثابتاً لما نطق به» فالدلالة 
عليه منطوق ..وإن كان ثابتاً لغيرما نطق به أي :لغير المذكور في الكلام» فالدلالة عليه مفهوم. 
فشرط تحقق المنطوق أي: شرط کون |( . ة منطوقاً هو ذكر ماله الحكم لا ذكر الحكم نفسه» 

بل الحكم تارة يكون مذكوراًء وتارة يمون غير مذكور» كما دَلَّ عليه قولهم في بيان المعنق 
الإجمالي للتعريف» سواء ذكر ذلك الحكم أولا. 
(۲) والمراد: : أن المنطوق في اصطلاح الأصوليين عبارة عن دلالة اللفظ على معنى حالة كون ذلك - 


A٤ 
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ومفهوم: «والمفهوم بخلافه» أي بخلاف المنطوق» «أي) : يدل عليه اللفظ «لا في محل 
النطق»' , 

«والأول»: أعنى المنطوق قسمان: 

«صريح : وهو ما وضع اللفظ له» فيدلٌ عليه بالمطابقة أو التضمّن» حقيقة أو مجازاً. 


أو غير صريح الوغير الصريح بخلافه › وهو ما يلزم عنه) أي : عما وضع له اللفظ › 
فيدل عليه بالالتزام ۳ 8 


المعنى ثابتاً في محل النطق؛ بأن يكون ذلك المعنى حكماً للمذكور في الكلام؛ وحالاً من 
أحواله» سواء ذكر ذلك الحكم» ونطق به بأن دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمناً» وهو ما يسمى 
ب «المنطوق الصريح» أو لم يذكر بأن دَلَّ عليه التزاماً» وهو ما يسمى ب «المنطوق غير 
الصريح». وبهذا يعرف أن المنطوق تارة يكون صريحاًء وتارة يكون غير صريح» كما سيحكي 
المصنف. ينظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» ومعه حاشية سعد الدين التفتازاني 
ج۳ ص۱۷۱ . 

)١(‏ والمراد أن المفهوم هو معنى دل عليه اللفظ خال كون ذلك المعنى غير ثابت في محل النطقء 
أي: اللفظ المنطوق به» بل في محل السكوت» أي: اللفظ المسكوت عنه» أعني الذي لم 
ي بأن يكون لازماً لمعنى المنطوق به» سواء كان موافقً للمذكور أو مخالفاً لهء 
وسواء کان بوتي أو سلبيّاء كما في قوله عز وجل : لفل َمل لَهُمَا أت على تحريم الضرب» 
فإن هذا التخريم معنى دل عليه اللفظ حال كونه غير ثابت في محل النطق» وهو لا تفل لها 

أب بل في محلّ السكوت» وهو لا تضربهماء وكدلالة قوله - يا -: «في العّْمٍ السّائمَةٍ 
ركا على عدم وجوب الزكاة في المعلوفة؛ فإنه معنى دل عليه اللفظ المذكور حال كونه غير 
ثابت في محل النطق» » بل في المسكوت عنه» وهو لا زكاة ة في المعلوفة» فقوله: «ما دل عليه 
اللفظ». يقال فيه ما قيل في.تعريف المنطوق لاتحاد اللفظ فين فلا داعي للإعادة» وقوله: 
١لا‏ في محل النطق» متعلق بمحذوف حال من الضمير في عليه» أي: معنى دل عليه اللفظ 
حال كون ذلك المعنى غير ثابت في محل النطق». وهو قيد للتمييز بين المنطوق والمفهوم . 
ينظر: نهاية السول 2198/7 وشرح الكوكب / 247 والإحكام للامدي 251/7 وشرح 
العضد 217١/7/1‏ وجمم الجوامع 2775-50 وإرشاد الفحول 2١78‏ وتيسير التحرير 
۱ وفواتح الرحموت »41/١‏ والمدخل ۲۷١‏ والآيات البينات 27/7 ونشر البنود 
۱/. 
(۲) وخلاصة القول: أن الصريح هو دلالة اللفظ على ما وضع له مطابقةًء أو تضمناًء حقيقة كان = 


Ao 


ثم غير الصّريح ينقسم إلى : دلالة اقتضاء”'2» وإيماء". وإشارة؛ لأنه إما أن يكون 


أو مجازاء وعليه فإن المنطوق الصريح ينحصر في المطابقية والتضمنية. وخرجت الالتزاميةء 
مئال الصريح : دلالة قوله تعالى: لاقلا تَهلْ لَهُمَا أفُ» على تحريم التأفيف. 

وذهب إلى أن غير الصريح هو ما لم يوضع اللفظ لهء بل يلزم ما وضع لهء فيدل عليه 
بالالتزام . 

يعني أن غير الصريح هو دلالة اللفظ على لازم الموضوع له» وبعبارة أخرى: دلالة اللفظ على 
المعنى بالالتزام» فينحصر غير الصريح في الالتزامية. 

)١(‏ دلالة الاقتضاء a‏ اللفظ على لازم المعنى المقصود د وف علي ی الكلام» أو 
صحته عقلاً أو شرعاً مثل دلالة قول النبيّ - ار - «رُفِمَ عَنْ أمَتِي الحَطَأ وَالتْسيَانُ» على إرادة 
رفع المؤاخذة» ونحوها مما يمكن نفيه؛ لتوقف صدقه على ذلك التقدير؛ لعدم رفع ذات 
الخطأ والنسيان؛ لوقوعهما من الأمة» ومثل دلالة قوله تعالى: #وَاسْألٍ القَرْيّة# على إرادة 
سؤال أهلها؛ لتوقف صحته عَقْلاً على هذا التقدير؛ إذ القرية ‏ وهي البنايات المجتمعة ‏ لا 
يصح عقلاً سؤالهاء كما هو معتاد» وكدلالة قولك لمن يملك عبداً: أعتق عبدك عني بألف 
على إرادة ملكني عبدك بألف» فأعتقه عنى؛ لتوقف صحته شرعاً على ذلك التقدير؛ لأن العتق 
بدون الملك لا يصح شرعاً. ١‏ 

00 دلالة الإيماء: هي دلالة اللفظ على لازم مقصود لا يتوقف عليه صدق الكلام؛ ولا صحته» 
كاقتران وصف بحكم لو لم يكن ذلك الوصف علة له؛ عادر كانه يه يمينا عو E‏ 
كلام البليخ» فضلاً عن كلام الشارع ؛ ' لانتفائه عن الفائد حينئذ» وإذ لا فائدة ألا يكون الوصف 
علّة لذلك الحكم كما في دلالة اقتران الوقاع بالإعتاق على علية الوقاع لوجوب الإعتاق في 
قصة الأعرابي الذي قال : ملک اعات ا رر واقعت أهلي في نهار رمضان» فقال 
له الرسول كَل : «أَعْيقْ رَقَبَةَه الحديث أي: واقعت فأعتق رقبة؛ لأن السؤال معاد في الجواب 
تقديرا فيدلٌ هذا الاقتران على علية الوقاع لوجوب الإعتاقء وإلا كان اقترانه به بعيداً؛ لخلوه 
عن القائدة . 

() دلالة الإشارة: والمقصود بها دلالة اللفظ على لازم غير مقصود منه بالذات» كدلالة 
قوله تعالى: د الَقَتُ إلى َايكُم الآية على جواز أن يصبح الصائم 
جنباً؛ فإن جواز الإصباح بالجنابة للصّائم ليس مقصوداً من الآية بالذات» ولكنه لازم للمقصود 
منهاء وهو إباحة الرفث أي: الوقاع في الليل الصادق بالوقاع في آخر جزء منهء وهذا يستلزم 
0 أن يقع الغسل حينئذ بعد طلوع الفجرء ود لار ا - في حق 


ري 


النساء: «إنهِن نهن تاقصَاتٌ عَقْل ودين فقيل : وَمَا صان «دينهن؟ قال: ١تَمْكَتُ‏ إحداهن شَطْرَا- 


CA" 
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والمقصود قسمان بالاستقراء: 


أحدهما: أن يتوقف الصدق» أو الصحة العقلية» أو الصحة الشرعية عليه . 


000 


هرما لآ ُصلّي» على أن أك الح ية عقر توما وأقل الطهر كذلك. فإن هذا ليس 
مقصوداً بالذات من سياق الحديث» ولكنه لازم للمراد منه» وهو بيان نقصان دينهن ؛ لأن ذكر 
شطر الدهر أي : نصقه أراد به المبالغة في نقصان دينهن» وهذه المبالغة تقتضي ذكر أكثر ما 
يتعلق به ذلك المقصودء فلو كان زمان ترك الصّلاةء وهو زمان الحيض أكثر من ذلك» أو كان 
زمان الصلاة» وهو زمان الطهر أقل من ذلك» لذكر في الحديث تحقيقاً للغرض المقصود منه. 
وأما العلامة المصنف ابن السبكي فإنه في جمع الجوامع قصر المنطوق على ما يسمى بالصريح 
م م ل 

تابعاً للمنطوق»ء أي: واسطة بين المنطوق والمفهومء فجعل مدلول اللفظ ثلاثة أقسام منطوقاً 
وتابعاً له ومفهوماً» بخلاف ابن الحاجب» فإنه جعل المنطوق قسمين صريحاء وغير صريح 
وحصر الدلالة في المنطوق والمفهوم» ودلالة الاقتضاءء والإيماء» والإشارة من قبيل المنطوق 
عند ابن الحاجب» وتابعة له عند ابن السبكي . 

وأنت إذا تصفحت كتب الأصول المتداولة بين أيدينا وجدتها مطبقة على حصر الدلالةء أو 
المدلول في المنطوق والمفهوم» وأن أكثرها جار على تقسيم المنطوق إلى صريح وغيره. . 
إلخ. 

نعم بعض الشافعية جعل غير الصريح من المفهوم. لكنه متفق مع غيره على الحصر في 
المنطوق والمفهوم» أمَا القول بالواسطة» وتثليث القسمة فلم أره لغير ابن السبكي ا 
فهذا صاحب «التحرير» وصاحب «المسلم»» والأزميري وغيرهم ينقلون عن الشافعي مثل ما 
قاله ابن الحاجب. 

وبالجملة فقد تابع ابن الحاجب على هذا التقسيم كل من جاء بعده من المصنفين فيما علمت 
إلا ابن السبكي مع أنه تابعه عليه في شرحه «المختصر» دون تعقب له في ذلك» ولهذا نرى 
يعن الأضوليين حال مل لام ابن السيكي في جم الجوامع» على ما يوافق. طريقة ابن 
الحاجب» ولكنها محاولة فيها بُعْدٌ وتكلف . فظهر بهذا أن كلام ابن الحاجب في هذا المقام هو 
الذي يصور لنا طريقة القوم» كما يظهر لنا رجحان طريقته في هذا التقسيم على طريقة ابن 
السبكي ؛ لأنها أكثر دقة ومتابعة لما عليه جمهور الأصوليين» ولهذا عدل عليها أكثر المصنفين 
في الأصول . 


لا 


وَإن كم يرقف وَآَفْتَوَنَ بكم :لولم يكن لتَمْليله. کان بيدا فتنبية 
وَإيمَاء؛ كما سأيي 0 ٠‏ قدلا إشَارَ ة؛ مثْل: «التَسَاء نقِصَاتُ عَقْلٍ 


ا م 0 ع 2 5 
رين يل وما ان ؟ - قال عَلبْهِ ألصَّلاة وألسَّلامُ: «تَمْكث إِحْدَاهنَ 
ترما لا صل كين الْمَْصَوة ياد لكر العي ؛ از ا مرِ؛ وَلَكِنَّهُ ارم مِنْ أَنَّ 
لْمْبَالَعَةَ [ني نُقْضَانٍ دينهن] تَقْتَضِي ذَِكْرَ ذَلِكَ . 


وَكذلك: «وشيلة وَفَصَالَةُ لاون شَهْرأ» [سورة الأحقاف : الآية 1] مع : 9وَفِصَالَهُ في 
عَامَيْنِ 4 [سورة لقمان: الآية 14] . 

وَكَذَّلِكَ : أجل کہ ليل ألصَّيّامٍ أَلدَقَتُ إلى نساتک)4 [سورة البقرة: الاي /141] - 
يلرم مِنْهُ جَوارُ ألإضبَاح جنبا جنباً. 


م سے 


ا : #قألان باه TE‏ #حَئّا سبك لک [سورة البقرة: الآية /141] . 


وثانيها: أن يقترن بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيداً. 

«فإن قصد وتوققف الصدق. أو الصحة العقلية» أو الشرعية عليه فدلالة اقتضاء» 

فما يتوقف عليه الصدق «مثل: رُفِمَ عَنْ أمَتِي الخَطَأُ وَالتَسْيَانُ24. 

فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفع» فتضمن ما يتوقف عليه الصّدق من المؤاخذة 
ونحوها. 

وما يتوقف عليه الصّحة العقلية مثل: وَأسْألٍ الْقَرْيَة6[سورة يوسف: : الآية ۸۲]؛ إذ لو لم 

يقدر: «أهلها» لم يصح عقلاً؛ إذ هي لا تسأل بناء على على أنها لم تكن مسئولة حقيقة 
للإعجاز» وعلى أنه لم يعبر بالقرية عن أهلها. 

وما يتوقف عليه الصحة الشرعية مثل قولك: «أعتق عبدك عَني على ألف؛ لاستدعائه 
تقدير الملك؛ لتوقّف العتق عليه»؛ إذ العِنْقُ شرعاً لا يكون [إلآأ](' للمملوك» والتقييد بقوله : 
«على ألف» لا وجه له» فإنه لو قال: أعتق عبدك عي فأعتقه عنه» دخل فى ملك 
الجاع وع عل ون لم باكر رعا 1 ۰ 

نعم في استحقاقه عليه قيمة العَبْدِ وجهان. 


| زوق سقط في ت. 
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وَفَيْما إذا قال مجان لا سحن جزماً. 


الشرح: «وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن» اقترانه به «لتعليله كان» التلقظ به 
«بعيداً» من الشارع» «فتنبيه وإيماء كما سيأتي» في كتاب «القياس» . 

«وإن لم يقصدء فدلالة إشارة» مثل: «الشَّمَاء نَاقِصَاتٌ عَقَلِ وَدِينٍ «قيل: وما 
نقصان دينهن؟» قال: ١تَمْكُتُ‏ إِحْدَامُنَّ شَطْرَ دَهْرِمَا لآ ُصَلَّي1 . 


«فليس المقصود بيان أكثر الحيض»». وأنه خمسة عشر يوماً» «وأقلّ الطهر» وأنه خمسة 
عشرة» «ولكنه لزم» منه الإشارة إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماًء وأقل الطهر خمسة 
عشر يوماً بلفظ الشّطر من حيث «إن المبالغة تقتضي ذكر ذلك»» أي: أكثر ما يتعلّق به 
الغرض» فلو كان زمان ترك الصّلاة وهو زمان الحيض - أكثر من ذلك» أو زمان الصّلاة- 
وهو زمان الطهر ‏ أقل من ذلك- لذكره. 

واعلم أن ما يتعلّق به الغرض من الحديث» وهو ما ذكر من قوله عليه السلام: 
«تَمْكَثُ إِخْدَاهُنَّ شَطْرَ دَهْرِمًا لآ تُصَلَّىا. 

ونقل شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد في كتاب «الإلمام»"“ عن الحافظ 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷۸/١(‏ كتاب الحيض: باب ترك الحائض الصومء وكتاب الصوم: باب 
«الحائض تترك الصلاة والصوم ومسلم )87/١(‏ كتاب الإيمان: باب نقصان الإيمان بنقص 
الطاعات )۸٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

)۲( ار و (1E‏ 

ل أصل اله نهدا الفط افقلا قان أبن عبد اه ن عة يا تنكام عة :ابن :دقيق اليد في الإناء ؛ 
ذكر بعضهم هذا الحديث». ولا يثبت بوجه من الوجوه» وقال البيهقي في المعرفة: هذا 
الحديث يذكره بعض فقهائناء وقد تطلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب الحديث» ولم أجد 
له إسناداً وقال ابن الجوزي في التحقيق: هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه» وقال الشيخ أبو 
إسحاق في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاءء وقالالنووي في شرحه: 
باطل لا يعرف» وفي الخلاضة: باطل لا أصل لهء وقال المنذري: لم يوجد في إسناد بحال 
وأغرب الفخر ابن تيمية في شرح الهداية لأبي الخطاب» فنقل عن القاضي أبي يعلى أنه قال: = 


۸۹ 


RE EPR ARE CA EO DRST SE‏ أيه عار هذ مط يه مزج ييه ل “اسايق مهاد ابل" بوت إن كور" E‏ ملو اه بو بهد وى aE‏ ولط 


البيهقي أنه قال: تتبعته فلم أجده في شيء من كتب الحديث . 
قلت ويتعجب من القاضي أبي الطيب في اعتماده عليه في كتاب «المنهاج) في 
وقد أجاد تلميذه الشيخ أبو إسحاق لا حيث لم يذكره في كتاب «النكت» . 
وقال في «المهذب»: لم أره إلا في كتب الفقف ولعل الشيخ أبا إسحاق وقف على 
eS‏ ة: أن القاضي أبا يعلى“ عزاه إلى كتاب «السنن» لابن 
أبي حاتم وهذه فائدة. 
Sa‏ > ففي البُخَاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي 
قال للنساء يوم العيد: : اما رأث يِن ناِصَاتٍ عَفْل وَين أذْعب للب الوَجُلٍ الحازم 
ئ قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال : «ليِسَ شَهَادَةٌ TT‏ 
الرّجْلٍ؛؟ قلن: بلى قال: «مَذَاكَ مِنْ فصان عَقلهاء ألَيِسَ إِذَا حَاضَت لَمْ تُصَلّ وَلَّمْ تَصب؟ 
قلن: بلى . قال : «مَذَاكَ مِنْ نُفْضَانِ دِينهًا؛. 
والمسلم» نحوه وفيه: «وَتَمْكَثُ اللََالى ا وَتَفْطرُ فى رَمَضَانَ» فقد يقال: فيه 


= ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في كتاب السئن له كذا قال: وابن أبي حاتم ليس بُستياء 
وإنما هو رازيّ ولیس له كتاب يقال له السنن» وفي ترتيب معناه ما اتفقا عليه من حديث أبي 
سعيد مرفوعاً: لين إذا حاضت لم تصل» ولم تصم فذاك نقصان دينها. ورواه مسلم من 
حديث ابن عمر بلفظ : : تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في شهر رمضان فهذا نقصان دينها. ومن 
حديث أبي هريرة كذلك» وفي المستدرك من حديث ابن مسعود نحوهء ولفظه: فإن إحداهن 
تقعد ما شاء الله من يوم وليلة لا تسجد لله سجدةء قال شيخنا: هذا وإن كان قريباً معناه من 
معناه لكنه لا يعطي المراد منه. 

000 محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء» أبو يعلى : ولد سنة 77٠١‏ ه عالم عصره في 
الأصول والفروع وأنواع الفنون» من آهل بغداد» ارتفعت مكانته عند القادر والقائم الاي 
وولاه القائم قضاء دار الخلافة والحريم» وحران وحلوان» له تصانيف كثيرة منها «الإيمان» 
و«الأحكام السلطانية» و«الكفاية في أصول الفقه» و«أحكام القران» توفي سنة ٤0۸‏ ه. ينظر: 
الاعلام 44/5 - ١٠١٠ء‏ وتاريخ بغداد 7 : وشذرات الذهب ۳۰۹/۳ 


۹ 


م آلْمَفْهُومُ َف فوم مُوَافْمَةٍ؟ وَمَمْهُومُ م مُحَالفَةٍ: 
ا ل 8 يَكُونَ الْمَسْكُوتُ مُرَافِقاً في الْحكمء ری «نَخْوى ألْخطاب»» 
و حن الخطاب»؛ كَتَحْرِيمٍ لْصَّوْبِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : لا قل لَهُمَا أت( [سورة الإسراء: 
الآية ۲۳]» وَكَالْجَرَاءِ ما قوق لْمِئْقَالٍ من ¿ قَوْلِهِ : فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ در [سورة الزلزلة: 
الآبة «]» وَكَيَأدِيَةِ ما دُونَ لْقنْطَارٍ من وله : بوه إِلَيِكَ 1#آل عمران: الآية ]۷١‏ وعدم لاحر 
سن إلا بره إِلَيِكَ 4 [سورة آل عمران: الآبة ۷]» باًأَذى؛ فَلِدَلِكَ کان في غَيْرِهِ 


إشارة إلى أن زمن الحيض سبع ليالي ولا يقتصر على يوم وليلة ٠.‏ 

«وكذلك» تقدير: أقل مدة الحمل ستة أشهر من قوله تعالى: % يكل زنضالة لون 
شنهراً# [سورة الأحقاف : الآبة ]٠١‏ «مع» قوله : «وفصاله في عَامَئْنَ» [سورة لقمان: الآية ]١١‏ . 

«وكذلك: «أحِلّ كم لله الام [سورة البقرة : الآية ۱۸۷]» «يلزم مله جواز الإصباح 
جتباً» ؛ لأن آخر جزء من اليل يصدق أنه منه» فجاز الرفث فيه وإن لم يكن مقصوراً. 

«ومثله : #قالآنَ بَاشْدُوهْنَ» إلى : #حَنَّى یس کہ الكَئْطً الْأَنِيضضٌ من الكَيْط الْأَسْوَّدٍ 
مى الجر فمد غاية الجواز إلى طلوع الفجر. 

الشرح: «ثم المفهوم: مفهوم موافقة» «ومفهوم مخالفة»؛ لأن غير المذكورء إما أن 
يكون حكمه موافقاً للمذكورء أو لا 


«فالأول : أن يكون المسكوت موافقاً في الحكم 0 ا «فخری الخطاب»»› 


)١(‏ وبعبارة أخرى هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه؛ لفهم مناط الحكم 
لغة؛ بأن يوجد في المنطوق معنى يفهم كل من يعرف اللغة أي: وضع الألفاظ للمعاني أن 
الحكم في المنطوق» إنما ثبت لأجله من غير احتياج في فهم ذلك إلى نظر واجتهاد» وهذا 
القسم هو المسمى في اصطلاح الأحناف ب «دلالة النص». .ينظر: البحر المحيط للزركشي 
۷/٤‏ والبرهان .لإمام الحرمين ٤٤۹/١‏ والإحكام في فى أصول الأحكام للامدي 257/7 


۹۱ 


POE E OEE E E PE FR‏ يفاك وو ص ماد ووأ ره يوا لهل تيوك كت رول اد مهيز سمه “ولخ واوا كف به اله او أ يف اش اهام" مهت كول له اق e‏ ام كه" ECR‏ بها 


«ولحن الخطاب كتحريم الصّرب من قوله تعالى : فل تَقُلْ لَهُمَا 24 [سورة الإسراء: الآية ]۲٣‏ 
والجزاء بما فوق المثقال من قوله: «قَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَة1 خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مثْقَالَ َء 
فو من :ق ھن 2 7 Sa I E‏ 8 


شا 


و 
في قوله تعالى: لوَمِنْ أَهْلٍ الاب مَنْ إِنْ تأ مَنْهُ ِقِنْطَارٍ 
لآ يَوَدُه إِلَيْك2”4 [سورة آل عمران: الآبة ٠:۷٥‏ 


يره [سورة الزلزلة : الآية ۸] . 


«وكتأدية ما دون القنطار من : ونث ايك 


«وهو تنبيه بالأدنى» على الأعلى» والأشد مناسبة. 
ولك أن تقول أيضاً: بالأعلى على الأدنى» [وكذلك في «المنهي»: بالأدنى» على 


الأعلىء أو بالأعلى على الأدنى ]27 وهو واضح . 


وقوله: «فلذلك كان» الحكم «في غيره أولى» صريح في اشتراط الأولوية في مفهوم 


الموافقة . 


(1) 


(۲) 


(WO 


ونهاية السول للأسنوي ۳۲ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ۳۷ والمنخول 
للغزالي ٠۲٠۸‏ وحاشية البناني 255٠/١‏ والإبهاج لابن السبكي ۳1۷/١‏ والآيات البينات 
لابن قاسم العبادي 215/5١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ۳۱۹/١‏ والتحرير لابن 
الهمام ۹ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2١77/7‏ والتقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج .١١7 7/١‏ 

فإن هذا النص يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف» ويدل بمفهومه الموافق على تحريم الضرب 
المسكوت عنه؛ لفهم مناط تحريم التأفيف» وهو الإيذاء لغةء فإن كل عارف باللغة يفهم أن 
مناط تحريم التأفيف» إنما هو الإيذاءء وهو موجود في الضرب ونحوه» منه ثبوت 
التحريم له أيضاً كالتأفيف؛ لأنه أشد إيذاء من التأفيف» فيكون أولى بالحكم منه 

فإن الأول يدل بمنطوقه على .تأدية المحدث عنه للقنطار المؤتمن عليه؛ لأمانته» ومن ناحية 
أخرى فإنه يدل بمفهومه الموافق على تأديته لما دون القنطار المسكوت عنه بالأولى. 

والثاني : يدي بمنطوقه على عدم تأدية المحدث عنه للدينار المؤتمن عليه» ويدل بمفهومه 
الموافق على عدم تأديته؛ لما فوق الدينار المسكوت عنه بالأولى؛ فإنه من البديهي عرفاً أن من 
يكون أميناً في القنطار يكون أميناً فيما دونه من باب أولى كما أن من يكون خائناً في الدينار 
يكون خائناً فيما هو أكثر منه بالأولى. 

سقط في ج. 


۹۲ 
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وسيقول في مفهوم المُخَالفة ؛ وشرطه أل يظهر أولوية» ولا مساواة في فى المسكوت› 
ا ع 0 مشترطة . 


يقيده بو جه الأرلوية. 


فأما اشتراط الأولوية» فهو ظاهر المنقول عن الشَّافعي ‏ رضي الله عنه وعليه يدل 
كلام اکر امسا , 


)١(‏ شروط تحقق مفهوم الموافقة اتفق الفقهاء والأصوليون القائلون بمفهوم الموافقة: على أنه 
يشترط لتحققه» ل ا ل ل 
أن يوجد في المنطوق معن ية يفهم منه كل من يعرف اللغة أن الحكم فيه إنما ثبت لأجل هذا 
المعنى» 0 وألا يكون في المسكوت عنه أقل 
مناسبة واقتضاء للحكم منه في المنطوق. وأن مفهوم الموافقة ينتفي بانتفاء أحد هذه الشروط 
الثلاثة» ثم نراهم اختلفوا بعد ذلك في أنه يشترط في المعنى الذي ثبت الحكم من أجله» 
أن يكون في المسكوت أشد مناسبة» واقتضاء للحكم منه في المنطوق› فلا يكفي في الدلالة› 
والتسمية بمفهوم الموافقة أن يكون مساوياًء أو لا يشترط ذلك فيكفي أذ بكرن مساو 
فذهب سيف الدين الآمديء والشيخ أبو إسحاق الشيرازي إلى أنه يشترط في مفهوم الموافقة 
أن يكون المسكوت أولى باستحقاق الحكم من المنطوق؛ لكون مناط الحكم فيه أقوى اقتضاءً 
للحكم منه في المنطوق» كما في دلالة النهي عن التأفيف على تحريم الضرب ونحوه. 
قال سيف الدين الآمدي ف في «الإحكام» EN‏ كر الوا اللفظ في محل 
السكوت موافقاً لمدلوله في محل النطق» ثُمّ مثل له بعدة أمثلة» ثم قال: : والدلالة في جميع 
هذه الأقسام لا تخرج من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى» وبالأعلى على الأدنى» ويكون 
الحكم في محل السكوت أولى منه في محل النطق» وإنما يكون كذلك أن لو عرف المقصود 

من الحكم في محل النطق من سياق الكلام» وعرف أنه أشهر مناسبة» واقتضاء للحكم في 
محل السكوت من اقتضائه له في محل النطق» > وذلك كما عرفنا من سياق الآية المحرمة 
للتأفيف أن المقصود إنما هو كف الأذى عن الوالدين» وأن الأذى في الشتم والضرب أشد من 
التأفيف› فكان التحريم أولى» وإلا فلو قطعنا النظر عن ذلك لما لزم من تحريم التأفيف تحريم 
اللضرت: 
فالآمدي إذاً صريح في اختياره القول باشتراط الأولية» وهذا المذهب هو قضية ما نقله أبو 


4۹۳ 
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والقول بأنها لا تشترط هو طريقة الإمام الرازي وأتباعه7) 


0١) 


المعالي الجويني في البرهان عن الإمام الشافعي حيث قال : ونحن نورد معاني کلامه» فما 
ذكره أنه قال : «المفهوم قسمان : : مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة». 

أما مفهوم الموافقة : فهو ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق 
به من جهة الأولى» اه وذهب الإمام الغزالي والإمام الرازي ومن لف لمّهما إلى أنه لا يشترط 
في مفهوم الموافقة أولوية المسكوت عنه بالحكم؛ بل المدار على ألا يكون مناط الحكم في 

المسكوت عنه أقل مناسبة واقتضاء ء للحكم منه في المنطوق». سوا كاة اران هه أو مارا نه 
في ذلك . 

وفي هذا يقول الزركشي : : وهو ظاهر كلام الجمهور من أصحابنا وغيرهم» فالخلاصة: أن في 
اشتراط الأولوية في مفهوم الموافقة طريقين: 

أحدهما: يذهب إلى الاشتراط وهو منقول عن الشافعي» واختاره أبو إسحاق الشيرازي» 
والآمدي . 

والثاني: يذهب إلى الاشتراط» وهو مذهب الجمهورء كما قال الزركشي وغيره. 

فإن قيل: هل لهذا النزاع ثمرة مع اتفاقهم على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت المساوي» 
والعمل به؟ . 

والجواب: نعمء له ثمرة» وهي أن ثبوت الحكم للمسكوت المساوي على القول باشتراط 
الأولوية يكون بالقياس» وتجري عليه أحكام القياس» وعلى القول بعدم الاشتراط يكون ثبوته 
بطريق النص المقابل للقياس» ويأخذ حكم المنصوص قاله شيخنا الحضراوي. ينظر: الإحكام 
E 117/7‏ 

استدل القائلون باشتراط الأولوية بأن إلحاق المسكوت المساوي بالمنطوق في الحكم لا يخرج 
عن القياس؛ إذ لا يمكن فهم اتحادهما في الحكم من النص على حكم المنطوق عرفاً؛ لقيام 
احتمال التعبد في محل النطق» فلا يتعدى الحكم إلى محل السكوت» بخلاف المسكوت 
الأولىء فإنه يفهم اتحادهما في الحكم عرفاً؛ لبعد احتمال التعبد حينئذ نظراً لأولية المسكوت 
بالحکم» وأما تمثيله للمساوي بقوله تعالی: إن الذي يألو أَموَالَ اليَتَامَى ظُلْماً إِنَمَا يَأكُلُونَ 
في بُطونهم تارا وَسَيَصْلونَ سَعِيرا» بناء على دلالته على حرمة الأخذ المساوي للأكل في 
الإتلاف» فليس من قبيل مفهوم الموافقة؛ فإن حرمة الأخذ لا تفهم من حرمة الأكل عرفاً؛ ألا 
ترى أنه لو قیل : لا تأكل القثاء» اموه لا تيع الع ياك فحرمة الأخذ 
إن كانت مستندة إلى الآية» فمن طريق آخر لا من طريق المفهوم. 

هذا توضيح ما قالوه في الاستدلال على ما ذهبوا إليه من اث شتراط الأولوية. 


۹٤ 


و وود م يط اوسا الل جا لله بن فى مل ب لوطا ل بوني ابي لقتو E‏ تفن يف وم ا E OEE RE e‏ ا 


وعندي : أن أمسابنا: عليه الكو زود تخي الأول نانم وان (احتجوا 


«مناقشة الدليل» 
ويناقش هذا الدليل بأن محل النزاع إنما هو المنطوق الذي وجد فيه معنى يفهم العارف باللغة 
أن الحكم إنما ثبت فيه لأجله» وأن هذا المعنى موجود في المسكوت على السواء» وحينئذ 
فيقال لهم: إن أردتم بقولكم: لقيام احتمال التعبد قيامه مع فَهْم مناط الحكم لغة» ووجود هذا 
المناط في المسكوت» كماهو المفروض» فممنوع قطعاًء إذ بعد فرض فهم المناط لغة» 
ووجوده في المسكوت لا يتأنى احتمال التعبد احتمالاً يعتد به في العرف والعادة بحيث يكو 
مانعاً من فهم ثبوت الحكم للمسكوت لغة 
ورد ام ب لم ال سال سم نكي ارال E‏ ولا يفيدكم: لخروجه حينئذ عن 
محل النزاع ؛ إذ مساواة المسكوت للمنطوق فرع عن فهم مناط الحكم ووجوده في فى المسكوت. 
وأما تنظيرهم بالنهي عن أكل القثاء» فيجاب عنه بالفرق بين النهي عن أكل مال اليتيم» والنهي 
عن أكل القثاء؛ لأن مناط النهي في الأول - وهوتفويت المال على اليتيم - موجود في أخذه» 
فكان النهي عنه عنه مستلزماً للنهي عن الأخذ عرفا بخلاف مناط النهي في الثاني» وهو تضرر 
الآكلء فليس موجودًاً في الإتلاف» فلم يكن النهي عنه عنه مستلزماً للنهي عن الإتلاف عرفا 
ففرق بينهما . 
من هذه المناقشة يتضح للناظر أن هذا الدليل لا يصلح أن يكون حجةء ولا شبه حجة على 
اشتراط الأولوية. 
«دليل القائلين بعدم اشتراط الأولوية» 

استدل القائلون بعدم اشتراط الأولوية بأنا نعلم قطعيًا أنه كثيراً ما يفهم ثبوت حكم المنطوق 
للمسكوت مع عدم أولويته بالحكم؛ لفهم المناط لغة» كما في فهم تحريم إحراق مال اليتيم 
من تحر أكله ظلماًء وإهدار هذا النحو من الدلالة مما لا وجه له؛ إذ بعد فرض فهم ثبوت 
حكم النطوق للمسكوت؛ كه لغة»كما هوموضوع النزاع لا وجه لإهدار هذه الدلالة 
نعم إن أرادوا بهذا الشرط أنه شرط لمجرد' تسمية الدلالة على ثبوت الحكم للمسكوت 
ب «مفهوم الموافقة» اصطلاحاًء كما اصطلح بعضهم على تسمية الدلالة على ثبوت 
للمسكوت المساوي ب الحن الخطاب»» فلهم اصطلاحهم ؛ ولا مُسَاحَةَ في الاصطلاح؛ كما 
يقولون» وحينئذ فلا يَعْدُو هذا الخلاف أن يكون خلافاً في التسمية والاصطلاح» أما کونه 
شرطاً لأصل الدلالة على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت» فهذا لم يقم لهم عليه دليل» بل قد 
قام الدليل على خلافه. 

= فمفهوم الموافقة الأولى: : هو ما يكون المسكوت فيه أولى من المنطوق باستحقاق الحكم بأن‎ )١( 
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بالمساوي كاحتجاجهم به . 
وأما تسمية مفهوم الموافقة ب «فحوى الخطاب»ء و«لحن الخطاب» فطريقة لبعض 
أصحابنا . 
وقال آخرون منهم : لحن الخطاب : ما دل على مثله» والفحوى: ما دلّ على أقوى. 
وهذا يرشدك إلى أنهم يفرقون في التَّسمية دون الحكم» والأمر في الكَشمية هّن ؛ لأنه 
اصطلاحي . والأاحسن عندنا هذا القول. فليكن مفهوم الموافقة متناو ل لفحوى الخطاب» 
وهو ما كان الحكم في المسكوت فيه أولى . 
ولحن الخطاب وهو المساوي؛ «ويعرف» كون المَّحْوى في محل المسكوت موافقته 
البمعرفة المعنى » وأنه أشد مُنَاسبة في المسكوت». فيكون أولى . 
فإن لم ينته الحال إلى كونه أشدّ كان مساوياًء وقد عرفته. 
"ومن نّم أي : ومن أجل النظر إلى المناسبة «قال قوم : هو قياس جَلِنَ» . 
وهو رأي الشافعي رضي الله عنه» والصحيح عندنا. 
وقالت الحنفية : ليس بقياس» ولا يسمى دلالة النص [ولكنه دلالته]*"2 لفظية . 
ثم اختلفوا فقيل : 
إن المنع من التأفيف مثلاً منقولٌ بالعرف عن موضوعه اللغوي إلى المنع من أنواع 
ال 
وقيل : إنه فهم من السّياق والقرائن» وعليه المحققون من أهل هذا القول» 
= يكون اقتضاء المناط للحكم فيه أقوى من اقتضائه له في المنطوق. كما فى النهى عن التأفيف؛ 
فإن المسكوت عنه» وهو الضرب أولى بالحرمة من التأفيف؛ لأن إيذاء الضرب أشد مناسبة 
واقتضاء للحرمة من إيذاء التأفيف. ومفهوم الموافقة المساوي: هو ما يكون المسكوت فيه 
مساويا للمنطوق في استحقاق الحكم بأن يكون اقتضاء المناط للحكم فيهما على السواء؛ كما 
في إحراق مال اليتيم» وأكله ظلماًء فإن اقتضاء المناط؛ وهو إفساد المال وتفويته على اليتيم 
للتحريم فيهما على السواء. ش 
)۱( سقط فى ت. 
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ا لقم بدك لَه بل شرع القياس . 

رانا : : قصل هدا قَدْ يَنْدَرِجُ في لْمَرع مل : «لاً تُعْطهِ ذَرّةَ)؛ فانم مُنْدَرِجَهُ في 
آلڏرَتَين] . 

َانُوا: لو آلْمعْتی» لما خكم. 

وَأَجِيبَ أعأئه ا له وَمِنْ نَم َال به ألَافِي لِلْقِياسِ. 

وََقَدْ] يكو قَطعِيًا ؛ ؛ كالمثلة : 
تفن ر نالرت 


وَظَْمًا ؛ كَقَوْلِ أَلشَّافِعِيٌ - رَحِمَهُ ألله فِي كَمَارَة 


كالغزالى والآمدي» والمصنف» والدلالة عندهم مجازية من باب إطلاق الأخص وإرادة 


الأعم . 

الشرح: واحتج المصنف لما ارتضاه» فقال: «لنا: : القطع بذلك لَكَةٌ قبل شرع 
القياس»»› وهذه حجّة باردة ذكرها المعترضون على الشّافعي» ومن تمام e‏ أنهم 
يعلمون هذا باضطرار» والقياس لا يكون كذلك» وأنه يشترك في علمه الخاصّةٌ والعامةٌ» ولو 
كان قياساً لغلط فيه غالط أو شك فيه شاك . 

اجات انع الات بان الغيرت وال مذكور له : «طقَد تمل لَهُمَا أنّ» 

و بن ني غير مذكور في قو 
[سورة الإسراء: الآية »]۲٣‏ مغلا وإنما يأتي من قبله» فأشبه علمنا بالفرع من ناحية أصله» وأنه 
لا بد من نوع نظرء فإنه ما لم يعرف قصد المتكلم» وأنه أخرج الكلام لمنع الأذى لا يحصل 
له هذا العلم؛ 

ألا يرى أنه ربما قال ذو الأغراض الصحيحة: لا تشتم فلاناً» ولا تستخف بهء واقتله. 

قلت: قوله: فأشبه علمنا بالفرع من ناحية أصلهء يقتضي أنه يشبه القياس» وليس 
بقيأس . 

أنا أقول : الصواب: أنه قياس حقيقة؛ 'فإن المسكوت فرع › والمنطوق أصل» والأذى 
علّة جامعة» والفرع قد يكون أولى بالحكم» ولا يلزم من فهم الأول قبل شرعية القياس ألا 
يكون هو الآن قياساً جلِبّاء فاعرف ذلك . 

وسيكون لنا مباحثة في أنه هل يمكن اجتماع كونه قياساً ومفهوماً في كتاب «القياس» 
إن شاء الله . 
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قال صاحب الكتاب : «وأيضاً فأصل» القياس لا يكون مندرجاً في الفرع» وأصل «هذا 
قد يندرج في الفرع مثل : لا تُعطه ذرة» «فإنها داخلة في الذّرتين»؛ فدل أنه غير قياس . 

ونحن نقول: الذّرة من حيث هي غيرها من حيث إنها بعض الذرتين» وإنما تندرج في 
الفرع بالاعتبار الثاني» وهي به ليست أصل القياس» وإنما تكون أصلاً للقياس بالاعتبار 
الأول» فافهم ذلك . 


وهي من حيث الاندراج مفهوم موافقة بالحيثية الأخرى قياس جلي لأولولية المعنى 


وستزداد انشراحاً بهذا إذا وصلت إلى ما بحثناه فيه في «باب القياس». 

ومن أجل أنه ذو جهتين"“ أجمع على القول به مُلكرو القياس ومُثبتوه. 

وقد قال ابن سريج”'" لأبي بكر بن داود: ما تقول فيمن يعمل مثقال ذرتين؟ 

فقا الذرتان ذرة وؤزة. 

فقال: ابن سريج: فلو عمل مثقال ذرّة ونصف؟ 

قال إمام الحرمين: فتبلّد وظهر خزيه . 

قلت : لأن قضية إنكاره القياس ألا يحرم إلا ذرة ذرة» وما زاد على الذرة إن لم ينته 
إلى ذرة كاملة حتى يصير من أفراد عموم الذرة» لا دليل على تحريمه إلا المعنى» وهو لا 
يقول به. 

والذاعيون: إلى أن فحوى الخطاب قياس «قالوا: لولا المعنى» في الفرع بحكم 
المشترك المناسب» «لما حكم» في المسكوت» والتعلّق بالمعنى أنه القياس. 

(وأجيب»: «بأنه شرط لغة»". لا أنه يثبت به الحكم حتى يكون قياسأء «ومن نّم قال به 


التافي للقياس»» ولو كان قياساً لم يقل به وإن كان جليًا؛ لأن بعضهم كابن حزم أنكر حَفِيَ 
القياس وجَلِيّه . 


)۱( في ت : وجهين . 
(») في ج: شريح. 
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ولقائل أن يقول: لا نسلم أن شرطه لغةء فقد يقال: اقتل زيداء ولا تقل له: أف كما 
عرفت . 

وإن سلم فلا ينافي اشتر تراطه لغة كونه قياساً» وقول منكر القياس به لأنه مفهوم» وقد 
بينا أنه أجمع فيه جهتان من أجلها اجتمع فيه الفريقان. 

«ويكون)» مفهوم الموافقة «قطعيًا" كالأمثلة» السّابقة؛ للقطع بالتعليل بالمعنى» وأنه 
موجود في المسكوت . 

«وظيًا"» كقول الشافعي في كَمَّارة الد وان الشنوسن ا و جرا الكنارة قايا 
على قتل الحَطأء وغير الغموس؛ لأنها إذا وجبت في أصغر الجتَايَيْنِ يِن وجبت في أكثرهماء 


)00( فهو ما قطع فيه بعلي المناط في محل النطق» وبوجوده في محل السكوت» كما في دلالة 
قوله تعالى: ْمَل تقل لَهُمَا أ4 على تحريم الضرب ونحوه؛ فإنا نقطع بعلية الإيذاء؛ ؛ لتحريم 
التأفيف المنطوق بهء ونقطع أيضاً بوجود الإيذاء فى الضرب المسكوت عنهء ودلالة 
قوله تعالى: ومن أَهلٍ الكتاب مَنْ إِنْ امه بقنْطارٍ رده نك ع اند العو القنطارء 
فإنا نقطع بِيليّة الأمانة التأديته القنطار الق به ولقطع أيضاً بوجود ذلك المعنى في تأديته 
لما دون القنطار المسكوت عنه؛ فإن من يكون أميناً على القنطار يرعاه» ويؤديه حيث طلب 
منه يكون أميناً كذلك على ما دون القنطار قطعاًء ودلالة قوله تعالى: لوَمِنْهُمْ مَنْ إن تََمَنْهُ 
بدیتار لا يُوَده ڏه إِلَيِكَ» على عدم تأديته لما فوق الدينار» فإنا نجزم بعلية الخيانة ؛ لعدم تأدية 
الدينار المنطوق به» وبوجود ذلك المعنى في عدم تأدية ما فوق الدينار ا عنه» إن 
من يخون في الدينار يخون فيما فوقه بالقطع» وكدلالة قوله تعالی : د الّذئِنَ يلون أَمْوَالَ 
اليامى ظُلْماً إنمَا أكون في بُطونهم تارا وَسَبصْلَوْنَ سَعِيرأ على تحريم إحراقها أو إتلافها بأي 
وجه من الوجوه؛ فإنا نجزم بعلية الإتلاف والتفويت؛ ؛ لتحريم الأكل المنطوق به» ونجزم أيضاً 
بوجود هذا المعنى في الإحراق المسكوت عنه. 

)١(‏ فهو ما ظن فيه عِلَّيّة المناط في محل النطق» أو ظن وجوده في محل السكوت» كما في 
قوله تعالى: “أو من ل مُؤْمنا حا َي وَكَبٍَمُؤْمَة* الآية؛ فإن هذا النص يدل بمنطوقه على 
وجوب الكفارة فى القتل الخطأء ويدل بمفهومه عند إمامنا الشافعي على وجوبها في القَثْل 
ال لے ف إنما وجبت الكفنارة في ESET‏ 
للزجر لاللخطا؛ لأن الخَطَّأ عذر مسقط للحقوق» فلا يملح أن يكون علة للوجوب» 
وإذا وجبت الكفارة في القتل الخطأ للزجرء فوجوبها في القتل العمد أولى؛ لأن الزجر في 


۹۹ 


: يکو الْمَسْكُوتُ عَنْهُ مالفا وَيسَبَي 
دل الْخطاب»» ٠‏ وهو أَكسَامْ: مَفْهُومُ صفق وَمَقَهُومٌ ألشَّوْطٍ ل : #وَإِنْ کر أولآت 
حَئْلٍ» [سورة الطلاق: الآية 5 وألا حت تنکح) اور افر الاد 46] و المد 
ألْخَاصٌ مل : «نَمَانِينَ جَلدَةَا» وَشَدْطُهُ لار و ولا ا 
عا کون مرا لاوج تطرج اغب بغ : 0 أللّتي يفي چو رگم [سورة الساء: 
حت سس ب ل رز ا ل 
وهذا ظاهر؛ لأن ما يقال: : من أن العمد والغموس لعظم أمرهما لا يكفران محتملء وإن 
كان مرجوحاً ضئيلا . 


وقد نجز مفهوم الموافقة . 


الشرح: وأما: «مفهوم المخالفة» فهو «أن يكون المسكوت عنه مخالفاً» للمنطوق» 


العمد أشد مناسبة واقتضاء للوجوب منه في القتل الخطأ؛ لأن الداعي فيه إلى الزجر آكد 
وأقرى» ومن الواضح أن علية الزجر لوجوب الكفارة في القتل الخطأ المنطوق به مظنونة 
فقط؛ لاحتمال أن تكون العلة عن راما و ا ء من التساهل» وعدم التبين في 
الرمي المؤدي إلى إفساد النفس المعصومة» كما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة»؛ ومالك» 
وأحمد؛ ولهذا لم يقولوا بوجوب الكفارة في القتل العمد؛ لأن ما يتدارك به الأحف لا يصلح 
لان يتدارك به الأشد الأغلظء وكما في قوله تعالى: لا يوَاحِذُكُمْ الله اللو في يمانم 
رون يواكم ٠‏ يما عقدثم الأَِمَانَ كانه إطَْامُ عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ من سط ما تُطعمُونَ أَمْلِيكُم 
أو كَسوتهُم هم أذ تحير َة من َم جد مَصيم َة ياو َلك كََاَُ أْمَاكُمْ إا َلثم فإنه 
يذل بطو على وجوت الكفارة في اليمين الي انعفدت آي البقيق غير الرس وه 
SS‏ 
في الغموس أيضاء وهي الحلف على أمر حالء أو ماض يتعمد فيه الكذب حيث قال: 
وجيت الكفارة في المنعقدة ة بالحنث فيها زجراً عن هتك حرمة اسم الله تعالى ؛ سي 
المنعقدة للزجرء وجبت في الغموس بالأولى؛ لأن الداعي فيها إلى الزجر آكد وأقرى .لأنها إذا 
وجبت في المنعقدة ة بصيرورتها كاذبة مع أنها لم تكن في الأصل كذلك؛ لان تجب في 
الغموس مع أنها كاذبة من الأصل أولىء ومن الواضح أنه علية الزجر لوجوب الكفارة في 
ا ة التي هي محل النطق ظنية فقط ؛ RS‏ 
من هتك حرمة اسم الله - تعالى - بالكفارة المحصلة للثواب المزيل للاثام» وهذا المعنى غير 
متحقق في اليمين الغموس؛ إذ هي كبيرة محضةء وما يتدارك به الأخف لا يصلح لان يتدارك 
به الأغلظ . 


الآية ۲۳]» قن جما [سورة البقرة: الآية 9؟7]» «أَيِمَا َم نک كحت انها بعَيْرِ إِذْنٍ وَلمّهَاف) 
وَل لِسُوَالٍ وَلآ حَادِنَق ولا تَقْدِيرٍ جَهَالَةٍ أو حَة E‏ 

الذّكر . 

اااا ل ؟ببتبب ببح 
«ويسمى: «دليل الخطاب»“ 


وحاول بعض أصحابنا الفرق بينهماء والحق عدم التفرقة» وأنهما اسم لمسمى واحد. 


غَيْرِ ذَلِكَ مما مضي تخصيصة 


E 


(۳ f 
اوهو أقسام)‎ 
. «مفهوم الصفة»"‎ 


ومفهوم الشرط مثل : «لوَإِنْ كُنَّ أولآت حَمْلِ. 5 . # [سورة الطلاق: الآية: ](. 


)١(‏ وبعبارة أخرى هو: دلالة 010110007 للمسكوت عنه» مثل دلالة 
قوله عليه الصلاة والسلام: «في سَائمةٍ العَنَمِ ركاه على ل 
ويطلق عليه دليل الخطاب. 
أما تسميئه بمفهوم المخالفة؛ فلأن حكم المنطوق مخالف لحكم المسكوت» ونا تسونتة 
بدليل الخطاب؛ فلحصول الدلالة عليه بنوع من الاستدلال ببعض الاعتبارات» كالوصفية» 
والشرطية» ويسميه الأحناف بتخصيص الشيء بالذكر. ينظر: البحر المحيط للزركشي /٤‏ ١٠ء‏ 
والبرهان لإمام الحرمين 2459/١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 278 والمنخول 
للغزالي 2708 وحاشية البناني /١‏ 40*. والآيات البينات لابن قاسم العبادي 277/١‏ وحاشية 
العطار على جمع الجوامع “١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه'١/98».‏ وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى 2117/7 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني ۱ والوجيز للكراماستى 2.75 وميزان الأصول للسمرقندي 2519/١‏ 
ونشر البنود للشنقيطي 0 والتقرير والتخبير لابن أمير الحاج ٠٠١/١‏ . 

(9؟) وهذا بحسب القيد الذي قيد له منطوق النص. 1 

() كما في حديث: «في الغنم السائمة زكاة». 
ومفهوم الصفة: هو ما يفهم من تعليق الحكم على الذات بصفة من صفاتها كما في قوله كل : 
«في سَائِمَةٍ َة العدّم ركا فإن الغنم ذات» والسوم والعلف وصفان لها يعتورانهاء وقد علق 
الحكم وهو وجوب الزكاة بأحد وصفيهاء وهو السوم» ٠‏ يهم منه نفي الوجوب عن المعلوفة؛ 
لانتفاء الصفة التي علق الحكم بهاء وهي ي السوم» وكما في قوله تعالى : قن له ينتطع يكم 
طولاً أن ثح المُحْصَنَاتِ العُؤْمَِاتٍ فما ملكت أيمَانكم , مِنْ فاكم المُوْمتات) فالفتيات: = 
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«والغاية مثل : «« حى تنك . . . © [سورة البقرة: الآية 50]» . 
«والعدد الخاص مثل «لاتَمَانِينَ جَلْدَة» [سورة النور: الآبة 4]) . 


فورظ ل تظهر أولوية ولا مساواة فى المسكوت» فيكون» مستلزماً ثبوت ذلك 
الحكم في المسكوت» فيصير «موافقة») لا مخالفة. 

«و» يشترط أيضاً ألا يكون «خرج مخرج الأغلب» عادة «مثل» قوله تعالى: #وَرَبَائِيِكُمْ 
«اللاتى فى حُجُوركٌ:» [سورة النساء: الآبة *4]7» فإنه إنما ذكر هذا القيد؛ لأن الغالب كون 
الربيبة في الجحجر . 


جمع فتاة» وهي ذات يعتورها الإيمان والشرك» وقد علق الحكم بأحدهماء وهو الإيمانء 
فيدل على نفيه عن غير المؤمنات. 

والمراد بالصفة عند الأصوليين: لفظ مقيد لآخرء وليس بشرط ولا استثناءء ولا غايةء 
وبعبارة أخرى هي تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه ليس بشرط ولا 
استشناء» ولا غاية بعد أن كان صالحاً لما له تلك الصفة ولغيرها سواء كان ذلك اللفظ 
المختص نعتاً نحويًا مثل : «في العم السَّائِمَةِ رَكَاة؛ أو مضافاً مثل: «في سَائِمَة 3 العتم رَكَاة أو 
مضافا [ليهدمثل فر - 4ل -: «مَطْل العَنِيّ ظُلْمٌ» أو ظرف زمان مثل قوله ‏ بك - «مَنِ ابتاعَ تَخلاً 
بعد أن ور و فَتَمرَتّها باد ع أو ظرف مكان مشل : «بع في مكان كذا» أو حالاً نحو: «أحسن إلى 
العبد مطيعاً» لأن المخصّوص بالكون في مكان أو زمان موصوف بالاستقرار فيه» والحال 
وَضْف لصاحبها في المعنى» أو كان ذلك اللفظ المختص علة نحو: «أعط السائل؛ لحاجته»ء 
فالمفهوم في المثال الأول. والثاني عدم وجوب الزكاة ة في الغنم المعلوفة. 

وفي الثالث: أن مطل الفقير ليس ظلماً. 

وفي الرابع: أن ثمرة النخلة المُوَبّرَِ بعد البيع ليست للبائع» وإنما تكون شترى:. 

وفي الخامس: عدم البيع في غير المكان المخصص . 

وفي السادس : عدم الإحسان إليه إذا كان عاصياً. 

وفي السابع : : عدم الإعطاء عند عدم الحاجة؛ لأن المعلول ينتفي بانتفاء علته؛ فإن الحكم لما 
علق في هذه الأمثلة بصفة خاصة صار ثبوته مرتبطاً بثبوت تلك الصفة وعليه فانتفاؤها يدل 
على أنتفائه. والفرق بين مطلق الصفة» وخصوص العلة أن الصفة قد تكون علة كالإسكارء 
اا ا في الغنم السائمة ليس للسوم فقطء 
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و 


ومثل: «قَانْ حِفثم) أل ا خدزة ال فلا جُتاَحَ عَلَيْهمَا فيمًا افْتَدَتْ به [سورة 
البقرة: الآية: ۲۲۹]؛ فإن الخلع جائز في حالة الشَّقَاقَ وغيرها؛ خلافاً لابن المنذر من أصحابنا 
حيث اشترط الشقاق» وتخصيص الخوف بالذكر لأجل العلة. 

ومثل ما سبق من قوله عليه السلام: ««أَيمًا امُرَأة كك فسا عير | إِذْنِ 0 
فتِكَاحُهًا بَاطِلٌ»؛ فإن الغالب أن المرأة إنما تتحمل مشقَّة العقد على نفسها مع استحيائها من 
المماكسة على فَرْجها عند إرهاق الولي إتاهاء فلا تفه منه أنها إذا تكحت نفسها بإذن الولي 
ا ومحمد بن الحسن . 
وزاد فقال o e‏ 

والمختار عندنا: خلاف ما قالام» وهو المنقول عن الشَّافعي رضي الله عنه . 

ف شط أيفا آلآ يكون خرج «لسؤال» عن حكم إحدى الصفتين» «ولا حادثة» 
خاصة بالمذكور مثل : أن نيال : هل ف في الغنم السَّائمَة زكاة؟ 


وإلا لوجبت في الوحوش السائمة» وإنما وجبت لنعمة الملك» وهي مع السوم أتم منها مع 
العلف. فالصفة أعم من العلة. وبذلك يعلم أن الضفة عند الأصوليين أعم منها عند 
وقد اختلف في الحكم على المشتق نحو: «في السّائِمَةٍ ركاه هل ذلك يجري مجرى المقيد 
بالصفة مثل: «في العْتّم السَّائِمَةِ زَّكَاة)؟ . 

فقيل: لا يجري مجراه؛ لاختلال الكلام بدونه» فيكون كاللقب. 

وقيل: إنه يجري مجراه؛ لدلالته على السوم الزائد على الذات» بخلاف اللقب» فيفيد نفي 
الزكاة عن المعلوفة مطلقاًء كما يفيد إثباتها للسائمة مطلقاًء ويؤخذ من كلام ابن السمعاني» 
كما قال الجلال المحلى: إن الجمهور على الثاني حيث قال: «الاسم المشتق كالمسلم» 
والكافرء والقاتل» والوارث يجري مجرى المقيد بالصفة عند الجمهورء قال شيخ الإسلام: 
وهو قوي؛ لأن تصريف الوصف صادق عليه. غايته أن الموصوف مقدرء وذكر الموصوف› 
أو تقديره لا تأثير له فيما نحن بصدده. وذلك نحو قوله ‏ يل -: «الكَيبُ احق بسا مِنْ وَليهاا 
فمنطوقه ثبوت أحقية الثيب في تزويج نفسها من وليهاء ومفهومه المخالف علا أحقية غير 
الثيب» وهي البكر في تزويج نفسها؛ لانتفاء الصفة التي علق بها الحكم» وهي الثيوبة. 
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اما مَفْهُومُ ألصَّمَةَقَقَالَ به: أَلسَّافِعِيٌ» وَأَحْمَدُ لأشْعَرِيٌ» وأَلإمَامٌ» وكثيد؛ 


وَنقَاة: ألو هة وَألْقَاضِيه وَالْعَرَالِيٌ وَالْمُمْتَرْله. 
لْمَضْرِيٌ : إن كَانَ ليان كَالمَائِمَء أ للتليم كَالكَحَالب؛ أؤ کان ما عَدَا اة 
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فيقول: «فِي العم السَّائِمَةٍ ركاه أو يمر بشاة ميمونة فيقول: «دِباعُهًا طَهُودُهًا . 
زكاة السّائمة» ويعلم حكم المَعْلُوفة فيقول عليه السلام: «فِي العََّم السَّائِمَةِ رَّكَاة؛ فإن 

التخصيص حينئذٍ لا يكون لنفي الحكم عما عداها. 

«أو خحوف» أي أل يكون ذكره لدفع خوف يمنع عن ذكر حال المسكوت عنه» «أو 
غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر؛. فإن المعتمد في دلالته» أن للصفة فائدة» وما عدا 
تخصيص الحكم منتفب» فيدل عليه . 

فإذا لاحت فائدة أخرى بطلت دلالته على نفي الحكم. 

ولو قال قائل: شرطه ألا يظهر للتخصيص بالذكر فائدة غير نفي الحكم لا ستوعب 
المراد. 

الشوح: «فأما مفهوم الصفة فقال به الشافعي»» ومالك» «وأحمد» والأشعري». 
وأكثر أصحابه» وأبو عبيدة معمر بن المثنى» «والإمام» على ما نقل المصنف» «وكثير) 

3 )00 
من اللغويين والفقهاء والمتكلميه”١ ٠.‏ 


«ونفاه أبو حنيفة» والقاضي»» وأبو العباس بن سريج › والقمّال الشاشي › «والغزالي» 


)١‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي ٠٠١ /٤‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 55/8 . والتمهيد 
للأسنوي 550. ونهاية السول له ٠٠/۲‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 84., 
والمنخول للغزالي ۳ وحاشية البناني 71١‏ والإبهاج لابن السبكي .7١ /١‏ والآيات 
البينات لابن قاسم العبادي 1/۲ وحاشية العطار على جمع الجوامع “١‏ وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ۲/ ٤۷٠١ء‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني ٠٤۳/١‏ وميزان الأصول للسمرقندي 2514/١‏ ونشر البنود 


للشنقيطي اركف والعدة for /Y‏ والتبصرة )1۸؟(« والمنخول 2548 والمسودة 


.۳1*_- 
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والمعتزلة» والآمدي» ونقله الإمام وأتباعه عن الإمام» والذي اختاره في «البرهان» التفرقة 
بي أن يكون الضف انا يكون لد مهرم او لا فا 


)١(‏ بمعنى أن تعليق الحكم على الصفة يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة» إذا كانت الصفة 
مناسبة للحكم» كما في قوله - کا : «في سَائِمَةٍ عتم ركاه فالسوم يشعر بخفة المؤن ودرور 
المنافع› واستمرار صحة المواشي في صفو هواء الصحاري» وطيب مياه المشارع» وهذه 
المعاني تشير إلى سهولة احتمال مؤونة الإرفاق بالمحاويج عند اجتماع أسباب الارتفاق 
بالمواشي» وقد انبنى الشرع على رعاية ذلك» من حيث خصص وجوب الزكاة بمقدار كثير» 
وأثبت فيه مهلا يتوقع في مثله حصول المرافق. فإذا لاحت المناسبة» جرى ذلك على صيغة 
التعليل؛ كذلك النهي عن لي الواجد» فإن الموسر المقتدر ذا الوفار والملأ إذا طولب بمأ عليه 
ك يعذر بتأخير الحق المستحقء وهذا في حكم التعليل؛ لانتسابه إلى الظلم إذا سوق 
ومَاطَّلَء وأما إذا كانت الصفة غير مناسبة للحكم» فلا يدل التقييد بها على انتفاء الحكم عند 
انتفائهاء كما لو قيل: «في الغنم العفر زكاة» . 

(؟) فإن طُولبْنَا يائبات القول فيما نصصنا عليه» فالقول الواضح فيه: أن ما أشعر وضع الكلام 
بكونه تعليلاً» فهو أظهر عندي في اقتضاء التخصيص الذي من حكمه انتفاء الحكم عند انتفاء 
الصفة من الشرط والجزاء؛ فإن العلة إذا اقتضت حكما تضمنت ارتباطه بهاء وانتفاءه عند 
انتفائهاء وإذا قال القائل: إنما أكرم الرجل؛ لاختلافه إليَ ‏ كان ذلك أوضح في تضمن 
اختصاص إكرامه بمن يختلف إليه من قوله: من اختلف إليّ أكرمته. فإن قيل: العلل الشرعية 
ليس من شرطها أن تنعكس» والمفهوم تعلق بادعاء العكس. 
قلنا الآن: هذا كلام من لم يحط بما أردناه» والقول في العلل المستنبطة وشرائطها وقوادحها 
ليس مما نحن فيه بسبيل؛ فإن غرضنا التعلق بما يقتضيه اللفظ في وضع اللسان اقتضاء ظاهراًء 
ولا شك أن صيغة التعليل يظهر منها للفاه.م ما أردناهء والقول في مأخذ العلل المستنبطة لا 
يأخذ من مقتضى العبارات والألفاظ» فهذا ما أردناه. 
فإن قيل: خصصتم بالذكر العلة المناسبة للأحكام» وقد أطلق القائلون بالمفهوم أقوالهم بإثبات 
المفهوم بكل موصوف» فأثبتوا في ذلك ما هو الحق. 
قلنا: الحق الذي نراه أن كل صفة لا يفهم منها مناسبة للحكم» فالموصوف بها كالملقب 
بلقبه» والقول في تخصيصه بالذكر» كالقول في تخصيص المسميات بألقابها. 
فقول القائل: زيد يشبع إذا أكل كقوله: الأبيض يشبع؛ إذ لا أثر للبياض فيما ذكرء كما لا أثر 
للتسمية بزيد فيه . = 


OU‏ اوم O‏ توفي ةدمو وا كد لوا UCP EE E‏ ون جا البو ا و 


وهو قضية اختيار القاضي عبد الوَمَّاب كما ذكر المَازِرِيّ. 


ومن سر هذا الفصل أن شرط العلة المخيلة المستنبطة السلامة عن جمل من الاعتراضات 
والقوادح» ولا يشترط شيء من ذلك في القول بمفهوم كلام الشارع إذا اشتمل على ذكر 
موصوف» وفهم من الصفة مناسبة؛ فإن الكلام في ذلك يُدار على فهم الخطاب لا على شرائط 
العلل. 

هذا تمام القول في استدلال إمام الحرمين على ما ذهب إليه من القول بمفهوم الوصف 
المناسب دون غيره. 

ونوقش ما استدل به إمام الحرمين: بأنه مبني على اعتبار المناسبة في العلة» وهو ضعيف . 
فإن القرل الحق وهو ما ذهب إليه أكثر العلماء: أنه لا يعتبر في الوصف المنوط به الحكم أن 
يكون مناسباً له بناء على ما هو الحق من أن العلل أمارات ومعرفات للأحكام» ولا امتناع في 
جعل الجهل أمارة على الإكرام» والعلم أمارة على الإهانة . 

وللنظر في هذه المناقشة مجال؛ فإنها لا تتلاقى مع كلام الإمام» فلا تصلح دافعة له؛ لأن 
استدلاله قائم على أن هذا هو المفهوم من وضع اللسان» لا على اعتبار المناسبة في العلة» 
والإمام ‏ رضي الله عنه ‏ قد استشعر من نفسه ما قد عساه يوهمه ظاهر كلامه من ذلك» فنبه 
عليه بالاستبعاد. ألا ترى إلى قوله: «والقول في العلل المستنبطة» وشرائطهاء وقوادحها ليس 
مما نحن فيه؛ فإن غرضنا التعلق بما يقتضيه اللفظ في وضع اللسان اقتضاء ظاهراً؟ ولا شك 
أن صيغة التعليل يظهر منها للفاهم ما أردناه» فظاهر قول الإمام أن القول بمفهوم الوصف 
المناسب هو قضية اللسانء وليس آتياً من ناحية كونه علة؛ إذ لا يشترط فيه ما يشترط في 
العلل من السلامة عن القوادح» وصلاحية استقلاله لإثبات الحكم في المنطوق به؛ لأنه لا 
يسند إلى المعنى؛ وإنما يسند إلى اللفظ غاية ما في الأمر أن المناسبة عنده معتبرة؛ لترجيح 
قصد لاختصاص الحكم بالمنطوق بهء وقطع الإلحاق. 

فمن هذا يظهر لنا عدم تمام المناقشة المذكورة» وعدم ورودها على كلام الإمام» وإنما الذي 
يصح أن يقال دفعاً لكلامه هو أن المعول عليه في إثبات المفهوم هو النقل عن أثمة العربية» 
وهم لم يفرقوا بين ما كان الوصف مناسباًء وبين ما كان غير مناسب» والدليل منتهض من غير 
تفصيل في استدلال الجمهورء وبه المعتصم. وإذا أردتم بياناً أوضحء فالقول الفصل في هذا 
هو ما قاله الإمام الشَافِعِيٌ في إثبات القول بالمفهوم من غير تفصيل: قال رضي الله عنه 
وأرضاه -: «إذا خصص الشارع موصوفاً بالذكرء فلا شك أنه لا يحمل تخصيصه على وفاق من 
غير انتحاء قصد التخصيصء وإجراء الكلام من غير فرض تجريد القصد إليه يزرى بأوساط 
الناس. فكيف ذلك بسيد الخليقة؟! فإذا تبين أنه إذا خصص. فقد قصد إلى التخصيص» = 
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الى : إن كان» الخطاب ورد «للبيان كالسًائمة» كما في قوله عليه 


(۱) 


فينبني على ذلك أن قصد الرسول - َك في بيان الشرع ينبغي أن يكون محمولاً على غرض 
صحيح؛ إذ المقصود د العرى عن الأغراض الصحيحة لا يليق بمنصب رسول الله - ب - فإذا 
ثبت القصدء واستدعاؤه غرضاً فليكن ذلك الغرض ایل إلى مقتضى الشرعء وإذا كان 
كذلك» وقد انحسمت جهات الاحتمالات في إفادة التخصيص انحصر القول في أن تخصيص 
الشيء ء الموصوف بالذكر يدل على أن العاري عنها حكمه بخلاف حكم المتصف بهاء 07 
يعضد ذلك من طريق التمثيل أن الرجل إذا قال: السودان إذا عطشوا لم يروهم إلا الماء. 
ذلك من ركيك الكلام وهُجره. 

وقيل لقائله: لا معنى لذكر السودان» وتخصيصهم مع العلم بأن من عداهم في معناهم. هذا 
تحرير كلام الشافعي» وهو بالغ الحسن» وبه أيضاً يندفع كلام إمام الحرمين» كما اندفع بما 
بق ويتبين عدم انتهاضه في إثبات مطلوبه» بل هذا هو الكلام؛ وهذا هو البيان» ولا يسعني 
لا أن أقول: «قطعت جهيزة قول كل خطيب». 

استدل أبو عبد الله البصري› ومن قال بقوله على ما ذهبوا إليه من تعليق الحكم بالصفة يدل 
على نفيه» عما عدا المتصف به إذا ورد للبيان» أو للتعليم» أو كان ما عدا الصفة داخلاً فيهاء 
ولا يدل على النفي فيما عدا ذلك: بأن المقصود من الصفة إنما هو تمييز الموصوف بها عما 
سواه» كما أن المقصود من الاسم إنما هو تمييز المسمى عن غيره» وتعليق الحكم بالاسم نحو 
«زيد عالم؛ لا يدل على نفي العلم عمن لم يسم باسم زيد» فكذلك تعليق الحكم بالصفة . 

هذا حاصل ما استدل به أبو عبد الله البَصرِيٌ على ما ذهب إليهء كما جاء في «الإحكام» 
للامدي. 


«مناقشة الدليل» 
نوقش هذا الدليل من وجهين: 
أحدهما: أن هذا الدليل بوضعه المتقدم ي: ينتج القول بعدم المفهوم مطلقاًء فإنه يجري في تعليق 
الحكم بالصفة مطلقاًء مع أنه يقول بالتفصيل. 
ثانيهما: أن هذا الدليل يرجع إلى قياس تعليق الحكم بالصفة على تعليقه بالاسم في عدم 
الدلالة على النفي» بجامع أن المقصود في كل من الاسم والصفة هو التمييزء وهو قياس مع 
الفارق ؛ إن الكلام بدون ذكر الاسم يكون مختلاً. ولا يفيدء فكان المقصود منه تمييز 
المسمى فحسب» بخلاف الصفة» فإن الكلام لا يختل بدونهاء فلم يكن المقصود منها التمييز 
فحسسا. 


فظهر بهذا أن هذا الدليل لا يصلح حجة للمستدل. 


0۰¥ 


aS مك‎ E ا‎ rE "42 جه يقد الول وار ووه نوو يل < وول‎ A جيه‎ OD جود ييف وق‎ E هذ‎ E الل مها‎ LOT ENE ا يواد اود فك‎ REE E REF 


السلام : في اعنم السَّائمَةٌ ةَ رکا » فإنه ورد لآية الزكاةء «وللتعليم کالتحالف» في قوله 


= هذا حاصل الكلام في مذهب أبي عبد الله البَضْرِيٌ» ودليله وما ورد عليه من المناقشات . 
وأنت إذا تأملت فيما قاله أبو عبد الله البصري» وفي سياق دليله يتضح لك أن مذهب البصري 
يرجع في المعنى إلى مذهب القائلين بالنفي مطلقاًء وذلك لوجهين: 
الوجه الأول: أن الدلالة على : نفي الحكم عما عدا .الموصوف بالصفة في الصور الثلاث» ليس 
اا من ناج تاق الى على :الصف تل من اة لخر 
أما في الصورتين الأوليين: : فمن ناحية ورود الخطاب ليان والتعليم» فإن ذلك يفيد الحصرء 

وليس هذا مخصوصاً بالمقيد بالصفة» بل كل ما ورد للبيان قولاًء أو فعلا» أو تقريراء 
منطوقاً» أو مفهوماًء ولو لقباً يفيد الحصرء »> فإن لولاه لم يتم به البيان» فالبيان يفيد الحصرء 

وإلا لم يكن بياناً. 
وأما في الصورة الثالثة؛ فلأجل القرينة» فإن الشيء إذا كان داخخلٌ في الشيء› وتعلق الحكم 
بذلك الشيء أعني: الكل» فإن ا SE‏ وإلا لما كان لتعليقه 
بالكل معنى» والفرض أنه متعلق بالكل» على أنه لو تعلق الحكم بالجزء للزم عليه بطلان 
المنطوق؛ ألا ترى أنه لو قيل: «أحكم بشاهدين من رجالكم» فإن ذلك يقتضي المنع من 
الحكم بشاهد واحد؛ إذ لو ثبت الحكم بالشاهد الواحدء لما توقف الحكم على الشاهدين» 
وهو خلاف مقتضى المنطوق؛ لأنه صريح في توقف الحكم على الشاهدين» وأنه لا يحصل 
الامتثال إلا بهما. 
فظهر أن الدلالة على نه نفي الحكم في هذه الصور خارجة عن نظم Sa‏ ولهذا قال في 
«المنتهى»: التخصيص في معرض البيان يدل على النفي إجماعاً إلا أنه خارج عن طم 
المقاهيم . 
الوجه الثاني: أن مساق دليله يدل على أنه يقول بنفي المفهوم مطلقاً» أما قوله: بنفي الحكم 

في الصور الثلاثة تة فلمعنى آخر لا لدلالة التعليق عليهء حتى يكون قان بالمتهوم في هذه 
الصور. ولهذا لم يتعرض لدلالة التعليق على هذا النفي في دليلهء ويؤيد هذا صنيع الآمدي في في 
«الإحكام» فإنه ذكر هذا الدليل مع نسبته للبصري في أدلة النافين مطلقاً. 
فمن هذين الوجهين يتبين لنا جليًا أن مذهب أبي عبد الله البصري هو بعينه مذهب القائلين بنفي 
المفهوم . وليس مذهاً آخر تصحيحاً لكلامه ما أمكن ؛ إذ ذ لو بقي على ظاهره؛ لكان مدخولاً 
في قوله» وفي استدلاله. 
أما في قوله؛ فلأنه يقتضي أنه يقول بالمفهوم في هذه الصورء مع أنها خارجة عن نظم 
المفاهيم . 
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عليه السلام: (إذَا اخْتَلَفَ المُتبَايِعَانٍ تَكَالّهًاه27؛ وإنما جعل السائمة بياناً لا تعليماً؛ لأن 
الزكاة سبق وجوبهاء بخلاف التحالف فإنه لم يسيق حكمه على قوله عليه السلام : «إذًا 
اسلف المَتَبَايعَانِ. . »٠.‏ فالبيان ما تقدمه الحكم مجملاً» والتعليم ما يرد واضحاً لم يتقدمه 
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امس 5 


قال: «أو كان ما عدا الصفة داخلاً تحتها كالحكم بالشّاهدِينَ» دل على نفي الحكم 


عما عدا «وإلاً فلا) . 


واختلف الئَقَلَةٌ عن داود فقيل : يقول بمفهوم المُرَافقة والمخالفة جميعاً. 
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وأما في استدلاله؛ فلأنه يقتضي النفي مطلقاًء مع أنه يقول بالتفصيل . ينظر: الإحكام للامدي 
61/7 . 

أخرجه الدارقطني (۳/ .)۲١‏ والبيهقي (0/ 777 من حديث ابن مسعود» وللحديث طريق آخر 
عن أبن مسعود: 

أخرجه أحمد »)557/١(‏ والطيالسي (۳۹۹)» والدارقطني (۳/ ۲۰). والبيهقي (5/ ۳۳۳)» 
والترمذي )740/١(‏ معلقاً من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن 
عبد الله بن مسعود بلفظ : إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة» فالقول ما يقول صاحب 
السلعة أو يترادان». وقال الترمذي: هو مرسلء وقال البيهقي : وهو منقطع . 

وقد جاء موصولاً من رواية القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده. 
أخرجه أبو داود »)781١7(‏ والدارمي (۲/ ۰ ۰) وابن ماجة »)75١857(‏ والدارقطني (۳/ .)5١‏ 
لقد اتفق الأصوليون على صحة الاحتجاج بما يسمى بمفهوم الموافقة في إثبات الأحكام 
الشرعية ونفيهاء ووحرت العمل يه كارت ولم يخالف في ذلك أحد إلا الظاهرية . 

حيث قالوا بعدم حجيته» وفي هذا يقول القاضي أبو ,بكر البَاقلانِيُ : القول بمفهوم الموافقة 
مجمع عليه من حيث الجملة. 

وقال ابن رشد: لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة؛ لأنه من باب السمع» 
والذي يرد ذلك يرد نوعاً من أنواع الخطاب. 

وقال الزركشي: وقد خالف فيه ابن حزم . 

قال ابن. تيمية : وهو مكابرة. 


وفي الحق أن ابن حزم هو الذي حمل لواء القول بإنكار حجيته» ونسب ذلك إلى الظاهرية» 


0۹۹ 


ا EAR‏ دولا و وف رساي امل مو i‏ وك a AA‏ اوتامو لي از م لوال عه وا يو بول 


ثم اختلف المُثبتون للمفهوم . 
فقال أكثر أصحابنا: دليله اللغة»؛ ووضع اللسان» وهو الصحيح . 
وقال بعضهم : الشرع . 
وقال الإمام الرازي : العرف العام. 
واختلفوا أيضاً هل دَلَ على النفي عما عداه مطلق سواء أكان من جنس المثبت فيه أم 
لم يكن» أو اختصت دلالته بما إذا كان من جنسه؟ . 
مثاله: إذا قلنا: في الغنم السّائمة زكاة. 
فهل نفينا الزكاة عن المعلوفة مطلقاً سواء أكانت من الإبل آم البقر أم الغنمء أو لم 
ننف إلا عن معلوفة الغنم؟ 
على قولين حكاهما الإمام الرازي وغيره» وحَكاه الشيخ أبو حامد خلافاً لأصحابنا. 
وقال: الصحيح تخصيصه باتني عن مَعْلُوفة الغنم فقط . 


وتولى الدفاع عن هذا القول على شذوذه. وتهجم على جماهير العلماء» وأتى في هذا الباب 
بالشيء الكثير من الشبه التي سماها حججاً وردوداً مع أنها لا تخرج في مجموعها عن شبه 
واهية لا تغنى من الحق شيئاًء ومكابرة لا تسيغها قوانين المناظرة. 

هذا: والنزاع في حجية مفهوم الموافقة إثباتاً ونفياً يرجع في المعنى إلى الخلاف في تحقق 
مفهوم الموافقة» وعدم تحققه؛ بمعنى أن القرل بحجية مفهوم الموافقة يرجع في المعنى إلى 
القول بأن النص الدال على ثبوت الحكم في محل النطق» يدل على ثبوته أيضاً في محل 
السكوت؛ لاشتماله على المعنى الذي ثبت الحكم لأجله في محل النطق سواء كان محل 
الشّكوت أولى بالحكم من محل النطق» أو مساوياً له فيه. 

والقول بعدم حجيته» كما قالت بذلك الظاهرية يرجع في المعنى إلى القول بعدم دلالة النص 
على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت الأولى» أو المساوي. هذا هو المراد بالنزاع في حجية 
مفهوم الموافقة إثباتاً ونفيا وليس المراد به ما يتبادر من ظاهر التعبير بالخلاف في الحجية من 
الاتفاق على تحقق مفهوم الموافقة» وأنَّ المنطوق له دلالة على المسكوت» والخلاف بعد 
ذلك إنما هو في حجية هذه الدلالة والعمل بها؛ إذ بعد تسليم تحقق الدلالة المذكورة لا يالى 
الخلاف في حجيتهاء وإلا لزم القول بإسقاط نوع من أنواع الدلالات الشرعية مع التسليم 
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TT‏ قال أو عي في الي الْوَاجِدٍ يجل عقوبتة وَعِرْضه): 
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أ ا پواچلِ لآ يحل عمويته وَعِْرْضهٌ وَفي : «مَطل 


ر َك في قله عله لش وَأَلْسَلامٌ: ١حَيٍ‏ يڙ لَهُ ِن أنْ يَمْتلِيء E‏ 
أَلْهجَاءٌ وَمجَاءُ ألدَسول علا قَمَالَ لو كَانَ كَدَلِكَء لَمْ يكن لِذِكْرٍ آلإمتلءِ مَعْنّى ؛ لان 
لله ذلك ؛ ارم بن دير الصفة التفو. 
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وَقال به الشافعيٌ رَحمه الله وها عَالِمَانٍ بلغة العرَب؛ فالظاهرٌ فهُمهمًا ذلك‎ 
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خفش‎ e 
عد پال لم يٽ كَذَلِكَء وَلَوْ سُلّمَ ف دَكَرْنَاه ارجح ولو سَلم فَألْمُئِتُ‎ 
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الشرح: واحتجّ «المثبتون» لمفهوم الصفة بأنه قد «قال أبو عبيد» القاسم بن سلام 
«في» قوله عليه السلام : «لَيّ [الواج] بحل عَفُوِيَتَهُ وعرضة». 

وهو حديث رواه البخاري «تعليقاً» بغير صيغة الجزم» وأخرجه أبو داودء والنسائي» 
وابن ماجة أنه «يدلٌ على أن ليّ من ليس [بواجد] لا يحلّ عقوبته وعرضه». 

فلذلك قال «في» قوله ية الثابت في الكتب السّتة : «مَطل العَنِنَ ظُلْهُ) مثله»» وقيل له 
في قوله ب الثابت في «الصحيحين»: الأنّ ن يَمْتَلىء ء جوف أَحَدِكُمْ قيحاً يربه «حَيْرٌ ف اله هن أن 
يَمْتَلِىء شعْر" : المراد» بهذا: الشعر المذمُوم «الهجاءء وهجاء الرسول كه فقال : ل 


)١(‏ في ت: الواحد. 

(۲) في أء ت: بواحد. 

(۳) أخرجه البخاري 2548/٠١‏ في كتاب الأدب: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان 
الشعر (5154)» ومسلم ۱۷٦۹/٤‏ ءوفي الشعر ۲۲٣۷/۷‏ . 
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كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى ؛ لأن قليله كذلك»» [واستدل به]”"' «فألزم من تقدير 
١‏ الصفة المفهوم »٤‏ واستدل به به على أن قليل الشعر غير مذموم. 

«وقال به الشَّافعىء وهما؛ أعني الشّافعي» وأبا عبيد «عالمان بِلَعَةٍ العرب» فالظاهر 
فيهما ذلك لغة»» ولا يخفى عليك أن هذا الدّليل يدل على أن المفهوم حجة بوضع اللغة. 

«قالوا: بنيا على اجتهادهما»؛ واجتهادهما ليس حجة على غيرهما. 

«أجيب: بأن اللغة تثبت بقول الأئمة» «ولا يقدح فيهما هذا التجويز». 

قال أصحابنا: وأيضاً فأبو عبيد إنما فسر حديث النبي - َي - في كتابه على ما عرفه 
من لسان العرب لا على ما يعرض في خاطره. وقد كانوا يحترزون في تفسير الحديث أشدّ 
الاحتراز. 

«و» قد «عورض» الاستدلال بالشّافعي» »> والقاسم بن سلام «بمذهب 5 فإنه 
أنكر دليل الخطاب» وهو أيضاً من أهل اللغة. 

«وأجيب بأنه» راي «لم یت كذلك». 

فإن رأى الشافعي نقله الجمع العظيم» وهم أصحابه الذين طبقوا طبق الأرض» ورَأى 
أبي عبيد نقله المعتنون ب«غريب الحديث»» وهم عدد لا يحصى . 

«ولو سلم فمن ذكرناه أرجح» من الأخفش . 

«ولو سلم) التساوي «فالمثبت أولى». 

E‏ وإن 
ترجح أبو عبيد بزيادة الثبت والعلم» وصحة السند إليه» وأنه مغبثت 

وأما معارضة الشافعي به فمن الطّامات الكبر؛ فإن الشافعي قرشى متین» ومنطقه 
طبكة: و يستدلون بقول أعرابي جلف بَوَال على عقبیه» فكيف لا 
يستد لون بابن عم المصطفى عليه الصلاة والسلام» الذي نمأت عنه بَيْضَةٌ بني مضرء وثمرة 
الشجرة التي أظلت أهل البدو والحضرء »> ومن قال فيه الأصمعي : : إن له لغة يحتج بها. 


)١(‏ سقط في أء ب. 
(۲) في ج: الشرع. 


؟ اه 


1 2 86 2 62 14 مه 30 ا 2 ر 2 س 
وَأَيِضَاً: لو لم يدل على لْمُكَالْمَقِ لم يكن لتخصيص مَحَلَّ أَلتّطق بالذكر 
فائدة» وَتَحصيص› a‏ د الْتلَعَاءِ لِغَيْر فَائِدَةٍ ممْتَنِعٌ ) فالشارءَ أجدر 
أَغْثُرضَ لا يبت بالوضع يما فيه مِنَ آلَْائِدَ 
2 دا 37 رام و 2 9 
وَأْجِيبَ باه بِعْلَمُ بآلا سْيَقْراء إا لَه يكن لِلَفظ قَائِدةٌ سوئ. 
واا كت . وأيضا: كت ولالة آلكنبيه بآَلإسْيبعَادٍ آنَقَاقاً؛ فَهَذَا أؤلئ : 


ولا حاصل لدفع إمام الحرمين هذه الطريق بأن الأعرابي منطقه طَبْعْةٌُ والأئمة في 
مسالك النظر بالدليل مطالبون. 

فإن الشافعي إن كان نطق بطبعه فهو حُجةء وإن نقل عن عشرته فهو ثقة» ثم قله 
أولى بالاعتبار من نقل الأحاديث . 


الشرح: «وأيضاً لو لم يدل» دليل الخطاب «على المُحَالفة» لم يكن لتخصيص محل 
النطق بالذكر فائدة» وتخصيص آحاد البلغاء لغير فائدة ممتنع؛ فالشارع أجدر». 

وهذا هو الذي اعتمده الشافعي - رضي الله عنه ‏ وهو يدل على أنه حجّة بالشرع› 
وليس فيه ما يدل على أنه بوضع اللغة. 

«واعترض» بأن الاستدلال بأنه لا فائدة سوى التخصيص على أنه وضع لذلك لا 
سق لما علم منه أنه «لا يغبت بالوضع بما فيه من الفائدة» . 

«وأجيب: بأنه يعلم بالاستقراء» من لخة العرب الذين هم فُرْسَان الكلام أنه «إذا لم 
يكن للفظ فائدة سوى واحدة تعينت»» فإذاً لم يثبت الوضع بالفائدة» بل بالاستقراء للقاعدة 
الكلية: أن كلّ ما لا فائدة للفظ سواه تعين هوء «وأيضاً تثبت دلالة [التنبيه]7١2‏ بالاستبعاد» 
المجرّد حيث قلنا؛ لو لم يكن للتعليل لكان ذكره بعيداً من الشارع» فكان «اتفاقاً» وهذا 
أولى» . 


ولقائل أن يقول: هذا لا يتم إلا إن كانت الدعوى ثبوت المفهوم بالشرع دون اللغة. 


)١(‏ فى آ» ت: البينة. 


عرض بان مَاِدئهُ توه اللا ئی لا وهم تَخْصِيصٌ . 

عي يان ذلك فَرْعٌ لُعُموم وَلا قَائِلَ به؛ وَإِنْ سم في بَعْضِهًا خَرَحَ؛ ين 
ْمَوْضَ أله ل شَيْء يفضي تَخْصِيصَهُ سوى الْمكَالدَةِ: 
س 

الشرح: «واعترض» ثانياً - والمعترض إمام الحرمين ‏ «بمفهوم اللقب» أو يجيء فيه 
مثل ذلك فيقال: لو لم ينف الحكم عَمّا عداه لم يكن ذكره مفيداء فيلزم أن يعتبر» وهو 

«وأجيب: بأنه لو أسقط» اللّقب «لاختل الكلام»؛» فلم يصدق أنه لو لم يثبت 
المفهوم» لم يكن ذكره مفيداًء «فلا مقتضى للمفهوم فيه؛» بخلاف الصّفةء فإن الكلام لا 

«واعترض» ثالثاً بأن قولكم: لا فائدة إلا التخصيص ممنوع؛ «فَإِنَّ فائدته تقويةٌ الدلالة 
حتى لا يتوهّم تخصيص» بما وراء الملفوظ وان الملفوظ خارج . 

وحاصله: أنه لو قيل: «في الغنم زكاة» عم السائمة والمعلوقّة» وكان يجوز والحالة 
هذه إخراج السائمة؛ بالاجتهادء فذكرت السائمة لينبه على أنه لا يجوز إخراجها؛ لأنها 
ا 

فرب صفة تأتي لتبين أنها أولى» فلم يتعين أن يكون إثباتها لأجل نفي الحكم عما 
عداه. 

«وأجيب بأن ذلك فرع العموم». 

وتقريره: أن قولكم: «ذكر السّائمة لينبّه على أنها لا تخرج» فرع تعميم لفظ «الغنم» 
في قوله: «الغنم السّائمة»» وأن المعنى: في الغنم لا سيما السّائمة زكاة» ولو كان كذلك 
وجب إخراج زكاة المعلوفة والحّائمة لفظاً؛ لاندراجها تحت العموم. ولم تتميز السّائمة إلا 
بأنها لا تخرج بالاجتهاد. [وهذا]“ «لا قائل به4؛ فإن الناس بين قائل بدلالة هذا اللفظ 


)غ0( في ت: وكذا. 


على انتفاء الحكم فيما عدا السّائمة» وهم أصحاب المفاهيم» وقائل بأنه مسكوت عنه» وهم 
المنكرون. 

أما القول بأنه داخل فخارق للإجماع» فإذن لا عموم إجماعاً حتى يدعى أن ما ذكر 
فائدة. 

«ولو سلم» العموم «في بعضها» آي في بعض الصور (اخحرج) عن محل التزاع » «فإن 
الغرض أنه لا شىء يقتضي تخصيصه» بالذّكر «سوى المخالفة». 

فإن كان الّخصيص لغرض سوى هذا لم يكن له مفهوم؛ وهذا كما في قوله تعالى: 
ولا تَمثُلُوا أَوْلادكُم ية ملق [سورة الإسراء: الآية ]۳١‏ جاء لثلا يتوهم أنه لم يرد» وليدل 
على ما عداه بطريق أولى . 

الشرح: «واعترض» أيضاً ‏ والمعترض القاضى فى «التقريب» ‏ «بأن فائدته» «ثواب 
الاجتهاد بالقياس فيها» وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق لمعنى خارج» وهذه فائدة. 

«وأجيب: بأنه» لا قياس إلا عند المساواةء و«بتقدير المساواة يخرج» عن صورة 
المسألة؛ لأن صورة المفهوم الذي فيه نتكلم ألا يكون المسكوت مساوياً ولا أولى بالحكم» 
«وإلاً» فإن انتفت المساواة والأولوية «اندرج» فيما لا فائدة له إلا نفي الحكم؛ لانتفاء فائدة 
القياس . 

«واستدل» على المطلوب بدليل ١‏ غير مرضىء فقيل: «لو لم يكن» ذكر الوصف 
'«للحصر» أي : دالا على نه نفي الحكم عما عَدَاه «لزم الاشتراك» بين المسكوت والمنطوق في 
الحكم؛ «إذ لا واسطة» ب بين الاختصاص والاشتراك» «وليس» التخصيص «للاشتر اك 
باتفاق؟2 » بل غايته أنه محتمل » فثبت الاختصاص » اع الحصر. 


هاه 


ألإمَامْ: َو لم فد َلْحَضْرَ َم فِدٍ الاخْيصَاصٌ په دون غَيْرِهِ ؛ لاله بِمَعْنَامُ 


وَالثَّانِيَة مَعْلومَةٌ وَهُوَ مِثْل فاده إن عت أمظ لاني 0 مَحَلّ 
النراعة إن ع ال م ألْمْتَعَلقَ بها 5 قلا دَلالَةَ [لهُ] عَلَى الْحَضصْرِء وَ يَانِ مَعاً في 


«وأجيب: إن عنى» هذا القائل «السّائمة» بالحصر أي: أن وصف السّائمة منتفب عن 
المخلوفة ؛ «فليس محل النزاع». بل ذلك واقع بلا شك . 


«وإن عنى» as‏ أن «إيجاب الزكاة» منحصر «فيها» فلا سبلم أل الفط لو لم يدل 
عليه لتعين الاشتراك» بل د ثم م واسطة. وهي عدم التعرض لأحدهما لا بنفي ولا باثبات » «فلا 
دلالة على واحد منهما». 


والحاصل : أنه يلزم من عدم الاختصاص الاشتراك. ولا يلزم من عدم إفادة 
الاختصاص الاشتراك» وإفادته له. 

الشرح: وا حتج (الإمام» على إثبات المفهوم بأنه لولم يفد» التقييد بالوَضْففٍ «الحصر لم يفد 
الاختصاص به دول غيره). واللازم منتفب » فكذا الملزوم. والملازمة نة ؛ «لأنه بمعناه») 
أي : لان اللازم بمعنى الملزوم؛ إذ لا معنى للحصر فيه إلا اختصاصه به دون غيره» فإذا لم 

«والكّانية معلومة) أي : وانتفاء اللازم معلوم ؛ للعلم الضروري أنه يفيد اختصاص 
الحكم بالمذكور. ش 

«وهو) أي : هذا الدليل «مشل ما تقدم» من الدّليل قبله. 

«فإنه إن عنى لفظ السّائمة». وأنه منتفب في المعلوفة» «فليس E‏ 

«وإن عنى الحكم المتعلق بها»» وأنه منتفب في المعلوفةء «فلا» نسلّم صحة الملازمة؛ 
إذ لا «دلالة له على الحصّراء ولا يلزم من لزوم أحد الأمرين دلالة اللفظ على أحدهما. 

واعلم أنا لم تَر هذا الدّليل في كلام الإمام» وقد عرفناك أن مختاره في المسألة 
التفصيل . 

«ويجريان» أي : هذان الاستدلالان «معاً في» مفهوم «اللّقَب» وهو باطل»». فلو صحا 


لصح. 
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و أ ابزي ا اوفط موص الما ابام لع DE ESE REN‏ ار OSE‏ 


وو انيما أن يقال: لو لم يكن اللّقب للحصرء لكان الاشتراك» واللازم باطل» ٠‏ 
ولو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص» ولكنه أفاد فأفاد. هكذا قرر الشّارحون هذا الدليل 
وجوابه . 

ولقائل أن يقول: إذا كان معنى الحَضْر الاختصاص» كنك يعدي لطن أن جل 
اللازم هو الملزوم؛ وكيف يحسن قوله: «إن انتفاء اللازم معلوم» مع كونه والحالة هذه محل 
النزاع؟ ظ 

وقول المصبّف : إنه مثل ما تقدّم فيه نظر؛ فإِنَّ اللازم هناك الاشتراك» وهنا عدم إفادة 
الاختصاص» ولو كان مثله لأغنى ذكر الأول عنه. 

والوجه عندي أن يقال: المراد ب «الاختصاص» تخصيص الوصف بالذكر كالسّائمة 
مثلاء وب «الحصر» انتفاء الحكم عما عدا المنطوق. 

وبين الاختصاص والحصر فرق سنذكره عند ختام الْمَقَاهيم إن شاء الله تعالى - من 
كلام الحَبْر الذي لم يسمح الدهر منذ ثلاثمائة عام بنظيره فيما ندين الله به . 

ثم تقرير الدليل أن يقال: لو لم يفد التقييد بالؤصف الحصرء لم يفد الاختصاص 
شيا و«الاختصاص» مرفوع» و«شيئاً» مفعول أفاد حذف اختصاراً لكنه مقيد قطعاً. 

رالا يفون ذكره لغواء إن أفاد شيا تعين أن يكون هو الحَضْر؛ إذ لو أفاد غيره لم 
يكن صورة المسألة؛ لأن صورتها ألا يكون هناك فائدة غير نفي الحكم : 

ولو اختصر هذا الدليل لقيل: لا بد لتخصيص الوصف بالذكر من فائدة» وما عدا نفي 
الحكم منتفب بالغرض» فتعين أن يكون هو. 

وأشار إلى أنه لا بد من فائدة بقوله : والثانية معلومة. 

وال بان الملازمة بقوله: لأنه بمعناه أي: لأن الاختصاص بالذكر بمعنى الحصر في 
هذا المقام» وكما دل الحصر على الانتفاء ينبغي أن يدل الاختصاص بالذكر . 

فإن قلت : فما وجه كونه بمعتاه؟ 

قلت: إنه لا فائدة إلا نفي الحكمء ولا بد من فائدة» فتعين أن يكون التخصيص لنفي 
الحكم كما أنه لا فائدة في الحصر إلا نفي الحكم . 


01%۷ 


عَلَيْهِ ألصَّلاةٌ وَألسَدمُ: «لأَزِيدَنَ عَلَى لسَبْعِينَ" هم أن ما راد بخلافه؛ وَأَلْحَدِيتُ 
صح : 
لي بنع فَهْمٍ ذُلِكَ؛ لأنَهَا مُبَالَمَة مَتَسَاوَياء أو لَعَلَّهُ باق عَلَى أَضْلِهِ فى 


وتقرير الجواب أن يقال: هذا مثل ما تقدّم» فإنهما اشتركا في المأخذ. وهو أنه لا بد 
من فائدة لكن لم جعلتم اللأزم في الأول الاشتراك وفي الثاني عدم الفائدة؟ 

فنقول : : إن عنيتم بالذي لا بد له من فائدة لفظ السّائمة» فليس محل النزاع ؛ إذ النزاع 
إنما هو في تعليق الحكم به لا في مجرد لفظ . 

وإن عنيتم الحكم المتعلق» فلا دلالة لتخصيصه بالذكر على الحصرء بل غايته أن 
يجعل السائمة منطوقاًء والمعلوفة مسكوتاً عنها. 

والحاصل أن المستدل يصور أن المعلوفة إما أن تجب فيها الزكاة» فيتناول المنطوقة» 
فلا يكون لذكر السّائمة فائدة, أو لاء فيثبت مفهوم المخالفة. 

ونحن نقول: هناك واسطةء وهي أن يكون مسكوتاً عنها. 

TT 
0 الخي قن‎ 

ولقائل أن يقول : تضمّن الجواب دعوى ى أن لذكر الوصف فائدة غير انتفاء الحكم عما 
عدا الملفوظ » وهي صَيْرُورَةُ المعلوفة مسكوتاً عنها. 


وقلتم : فرض المسألة ا لعي سه 50 قدت : وأيضاً لو لم 


ممه 5 چ 
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يدل لم يكن [لتخصيص]“ محل النطق فائدة. . 

وإن لم يتم كان هذا الدّليل هو ذلك الدليل. 

وقول المصتف : «إن هذين الدليلين يجريان في اللقب» فيه نظر قدمه» وهو أن اللقب 
لو أسقطه لاختل الكلام» فما باله لم ينبه عليه هنا؟ ولا يخفى ما في هذا الكتاب من 
التعسّف . 

الشرح: «واستدل» أيضاً «بأنه لو قيل : الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء» نفرت الشَّافعية» 
ولولا» فهمها من «ذلك» الحصر «ما نفرت». 

وهذا دليل لائق بمن يدعي أنَّ دليل كون المفهوم حبّة [العرف] العام لا وضع 
اللغة ولا الشرع. 

«وأجيب: بأن التفرة من تركهم على الاحتمال كما تنفر من التقديم» أو لتوهم 
المعتقدين ذلك»» فيقرب من ذلك عبارة يتوهم منها بعض النّاس نفي الفضل عنهم . 

وقد تكّت الدلائل المختصة بمفهوم الصفة المغاير للعدد والشرط والغاية ما بين: 
مرتض » ومزيف» ودا على أنه باللّغة» أو الشرع» أو العرف» فلنذكر ما يختصّ بغيره» وما 
يشمل مفهوم. الصفة من حيث هوء عدداً كان» أو شرطاًء أو تقييداً» بوصف أو غاية» 
فنقول: «واستدل» على مفهوم العدد”) «بقوله تعالى : «إنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مك [سورة 


() في ت: التخصيص . 

(۲) في ت: الفرق. 

() إذا علق حكم بعدد معين نحو: طفَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة فهل يدل ذلك على نفي الحكم 
عما عدا ذلك العدد أولا؟ اختلف العلماء في ذلك على طريقين: 
الطريق الأول: أنه يدل» وإليه ذهب مالك ونقله عن الشافعي أبو حامدء وأبو الطيب الطبري» 
والماوردي وغيرهم» ونقله أبو الخطاب الحنبلي في «تمهيده» عن أحمد بن حنبل» وبه قال 
داود الظاهري» وكذا الطحاوي» وصاحب «الهداية»» والكرخى» ورضي الدين صاحب 
«المحيط» من الحنفية . ۰ 
الطريق الثاني : أنه لا يدل» وإليه ذهب أصحاب الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابه» وابن داود» 
والمعتزلة» والأشعرية» والقاضي أبو بكر الباقلاني» واختاره إمام الحرمين والإمام البيضاوي 
في «المنهاج» وجرى عليه الإمام الرازي في «المحصول» والامدي في «الإحكام». والان يجدر = 
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بنا قبل الخوض في حجج الفريقين المتنازعين أن نوضح أن محل النزاع مقيد بالقيود الآتية : 
الأول: أن يكون المذكور هو العدد نفسه. كائنين» وثلاثة وعشرة. . . . الخ 
وأما ذكر المعدودء فلا نزاع في أنه لا مفهوم لهء فقوله يكل : «أُحِدْتْ لتا مَيتنَان وَدَمَان؛ لا 
يدل على عدم حل ميتة أخرى» وإنما كان الخلاف في العدد لا في المعدود؛ لأن.العدد صفة 
في المعنى» فقولنا: «في حَمْس مِنَّ الإبلٍ شَاةً؛ في معنى قولنا: في إبل خمس» بجعل خمس 
صفة للإبل» وهي إحدى صفتي الذات؛ لأن الإبل قد ثكون خمساًء وقد تكون غير ذلك» فلما 
قيد وجوب الشاة فيها ET‏ فهم أن غيرها بخلاف ذلك بخلاف المعدود فإنه لما لم 
يذكر معه أمر زائد يفهم منه انتفاء الحكم عما عداه صار كاللقب» واللقب لا فرق فيه بين أن 
يكون واحداء أو مثنى» أو جمعاً. ألا ترى أنك لو قلت رجال لم يتوهم أن صيغة الجمع عددء 
ولا يفهم منها ما يفهم من التخصيص بالعدد» فكذلك المثنى؛ لأنه اسم موضوع لاثنين» كما 
أن الرجال اسم موضوع لما زاد على ذلك» فلهذا لم يكن قوله ‏ ي «مَيْتنَانَ؛ يدل على نفي 
حل ميتة ثالثةء كما.أنه لو قال: أحلت لنا ميتة لم يدل على عدم حل ميتة أخرى» نعم إذا أريد 
بالمعدود العدد كان محل خلاف كالعدد نفسه» وتفصيل ذلك أن المثنى من جنس تارة يراد به 
ذلك الجنس» ويكون جانب العدد مورا معدت وتارة يراد به العدد من ذلك الجنس» ويظهر 
هذا بأنك إذا أردت الأول قلت: جاءنى رجلان لا امرأتان» فلا ينافى ذلك أن يكون جاءه 
رجال ثلاثة؛ لأن المراد بالمثنى هنا الجنس لا العددء وإذا أردت الثاني قلت: جاءني رجلان 
لا ثلاثة» فلا ينافي ذلك أن يكون جاءه نسوة؛ لأن المراد هنا العدد من ذلك الجنس» وكذلك 
الحال في المفرد تقول: جاءني رجل لا امرأة في الأولء أو جاءني رجل لا رجلان في الثاني» 
فإن كان في الكلام قرينة لفظيةء أو حالية تبين المراد اتبعت» وعمل بحسبهاء وإلا فلا دليل 
فيه لواحد منهماء فمن الأول حديث (أُحِنَّتْ لتا ميان وَدَمَانِ» لأنه سيق لبيان حل هاتين 
الميتتين» وليس فيه إشعار بحكم ما سوى ذلك» فكان المقصود منه المعدود لا العددء ومن 
الثاني قول النبيّ - يكل -: «إذا بع اماه لين لَمْ يحمل الكَبَتَ» لأن قوله: «إذًا بَلمّ» قرينة دالة 
على أنه أريد التقييد بهذا القدر المخصوصء فكانت صفة العدد فيه هى المقصودة» ولذلك 
صح التمسك به عند القائلين بالمفهوم.“ ۰ 
الثاني : ألا يكون المقصود من ذكر العدد التكثير» أما إذا قصد به ذلك كالسبعين والألفء 
رو نيا سر ماعنا فق ا والمبالغة في لسان أهل اللغةء فإنه لا يدل على 
التحديد» ولا يكون له مفهوم اتفاقاً. قاله ابن فورك . 
الثالث: ألا يقصد بذكر العدد المعين التنبيه به على ما زاد عليه وإلا فلا يدل التقييد به على - 
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التوبة : الآبة »]4٠‏ فقال ل : «لأزِيدَن على البعية20 وهو أفصح من نطق بالضاد «أن ما زاد 
بخلافه»» وذلك مفهوم عدد» ومفهوم الصفة أدل منه» فإذا ثبت هذا فما ظتك بمفهوم 
الصفة؟ . 


أو كول ومفهوم العدد مفهوم صفةء فإذا ثبت الخاصن ثبت العام» «والحديث 
صحيح» متّفق عليه أخرجه البخاري ومسلم» فلا يغرنك قول الغزالي: الأظهر أن هذا الخبر 
غير صحيح؛ فإنه تلقّاه من إمام الحرمين» والإمام تلقّاه من القاضي» ولو علموا أنه في 
الصحيحين لما قالوا ذلك على أن عبازة القاضي في «التقريب»: هذا الخبر من أخبار الآحاد 
الذي لا نعلم ثبوتها فلا حجة فيه» يعني في المسائل الأصولية على عادته في تطلّب 
القواطع. وإذا وضح هذا الدّليل فنقول: لمفهوم العدد صورتان: 


لأنه إما أن يڏعي دلالته على الزائده أو الناقص»› وة ثالثة وهی دعوى دلالته 
عليهماء وهذا دليل على الزائد» وسنذكر دليلاً على النّاقص. 


أن ما عداه حكمه بخلافه كحديث إا بََعَ المَاء فلي لَمْ يَسْمِلْ خبكاء فإن في العدد المذكور 
تنبيهاً على أن ما زاد عليه أولى بعدم حمل الخبث؛ لأن ما زاد على القلتين فيه القلتان وزيادةء 
وتعليق الحكم بالقلتين إنما. كان لمعنى الكثرة الدافعة للخبث» وإذا كانت هذه الكثرة متحققة 
في القلتين كانت متحققة فيما زاد عليهما من باب أولى» فيكون الحكم في محل السكوت ثابتا 
بمفهوم الموافقة الأولى» وهذا القيد الأخيرء وإن كان معلوماً مما سبق إلا أننا أوردناه هنا 
زيادة في الإيضاح . ينظر: البحر المحيط للزركشي /٤‏ ۴۷ والبرهان لإمام الحرمين 2857/١‏ 
والتمهيد للأسنوي ٠٠٠١‏ ونهاية السول له ۲۲١/۲‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
۹ وحاشية البناني 2701/١‏ والايات البينات لابن قاسم العبادي ؟/ 27١‏ وحاشية العطار 
على جمع الجوامع 2758/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه .٠١١ /١‏ 

4 حب جم بالعلاه على عبد ان أ لون لول دسم الاق فإنه يدل على أنه كل فهم من 
قوله تعالى: (إنْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ سَبْعِينَ مَوَةَ َلَنْ يَخْفِرَ الله لَهُمْه أن ما زاد على السبعين مخالف له 

في الحكم» وذلك مفهرم العددء وإذا كان فهم واحد من أهل اللسان حجةء فكيف بفهم 

رسول الله - ية -؟ فَتَبَتَ بهذا مفهوم العدد» وهو المطلوب. 
والحديث أخرجه الطبري في «تمسيره» )178/٠١(‏ من حديث ابن عباس» وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ )۲۲٤‏ وعزاه لابن مردويه عن عروة بمعنى حديث ابن عباس . 
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وال ل 0 عاوعق الله ا E‏ 
منّاء وَقَدنْ قال الله َال : #فَلَيسَ میک جاخ [سورة النساء: الآية ١١1]؟‏ 
8 0 مِمًا تَعَجَبْتَ مِنْهُ كَسَاَلُْهُ - عليه الضّلاةُ وَآَلسَلامٌ - فَمَالَ: 
فإِنّمَا هى صَدَقَةٌ تَصَدَّقٌّ الله ا ا صَدَقَتَه مهما تي ألْقَضْرٍ حَالَ عَدَم 
لْكَوْفء وََكَرَ عَلَيْهِ آلصَّلاةٌ وَأَلْسَّلامُ عْمَرَ. 


رَأْجِيبَ بِجُوَازِ أَنَهُمَا أسْتَصْحَبًا وُجُوبَ الْإنْمَام؛ فلا يتَعيّن. 


وأما الثّالئة : فإذا قام الدّليلان [ثبت]“. 

«وأجيب»: إما «بمنع فهم ذلك؛ لأنها» أي السبعين «مبالغة» في نفي المغفرة» ومن 
عادة العَرّب المبالغة بلفظ السّبعين» «فتساويا» حينئظٍ» أعنى ذكر العدد وعدمه؛ لأنه ليس 
مقصوداًء وإنما المقصود المبالغة» فلا فرق بين السبعين وما زادء وإذا كان كذلك فلا جائز 
أن يكون عليه السّلام فهم أن ما زاد على السّبعين بخلافه؛ لأن ذلك إنما يتخيل حيث يكون 
المقصود العدد الخاص» وهو لم يكن الممصود. والنبي يد لا يفهم إلا المقصود. 

«أو؛ يسلم أن العدد مقصود» ونقول: إن الزائد على السبعين «لعلّه باق على أصله في 
الجوازء فلم يفهم منه»» بل قال: لأزيدن؛ لأن الأصل جواز الاستغفار» وكونه مظنة 
الإجابة» فالفهم من حيث إنه الأصل لا من الخصيص بالذكر . 

وهذا الجؤاب هو الصحيح› وأما الذي قبله فذكره القاضي بناء على اعتقاده أن 

وقد قلنا: إنه صحيح . 

ولذلك قال المصئّف: والأوجه لمنع الفهم بعد ثبوت الحديث» فلو اقتصر المصتف 
- رحمه الله - على هذا كان أولى. 


- 


الشرح: اواستلال) على ارط أنقول يعلى بن أمية تعس + ما بالا نض وقد آي 
وقد قال تعالى : لفل عَلَيكَمْ جتاځ4 [سورة النساء: الآية ١‏ ٠؟‏ فقال عمر: تعجبت مما 
تعجبت منه فسألته يك فقال: (إِنَمَا هى صَدَقَةٌ تَصَدَّفَ اللَّهُ , بها عَلَيْكَمْ الوا صَدَفَتةه 
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ففهما تفي القصر حال عدم الخوف. وأقر ييه عمر؛ على ما فهم» فكان دليلاً على صحة 
المفهوم . 

أخبرنا أبى ‏ تغْمّده الله برحمته ‏ قراءة عليه وأنا حاضر فى الرّابعة» أنا أبو محمد 
عبد المؤمن بن خاف الحافظ بقراءتي عليه ء أنا الشّيحان يحيى بن أبي [مسعود]”' بن العميرة» 
والأعز بن الفضائل بن العليق قال ابن العميرة: أخبرتنا شهدة بنت أبي نصر الإبريء وقال 
ابن العليق : أنا أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن يوسف» أنا 
أبو غالب محمد بن الحسن الباقلاني» أنا أبو علي بن شاذان» أنا عثمان بن السّماك» 
وسعيد بن إسحاق» وأبو سهل بن زياد قالوا: حدثنا أحمد بن عبد الجبارء حدثنا إدريس عن 
[ابن]29 أبى عمار عن عبد الله بن ثابتة عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: 
ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتمء وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما 
عجبت منه» فسألت رسول الله َة فقال: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بها عَلَيكُمْ فَافبَلُوا صَدَقَتَهك 
أخر جه مسلم عن جماعة عن إدريس [بە ]0 وأخرجه أيضاً أبو داود» والترمذي» وابن 
مإجه . 

«وأجيب بجواز أنهما استصحبا وجوب الإتمام» حالة الأمن؛ فإن الأصل الإتمام» 
خولف فى الخوف للاية فبقى فى غيره» فلا يتعين؟ أن يكون الفهم لدليل الخطاب» فلا 

ولا يخفى عليك أن هذا مفهوم الشَّرْطء لا مفهوم الصّفةء ولعلّ الغرض به إلزام من 
لا يفصل بينهماء أو أن مفهوم الصفة لما كان مفتاح المفاهيم توسع فيه» وذكرت أدلة غيره 


)١(‏ في أء ج: السعود. 

(۲) شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإبري» فقيهة» في العلماء من عصرها. ولدت . 
ب«بغداد» سنة 547 ه. وأصلها من «الدينور» . روت الحديث» وسمع عليها خلق كثير» وطار 
صيتهاء وتزوج بها ثقة الدولة ابن الأنباري. وعرفت ب«الكاتبة» لجودة خطها. توفيت 
بابغداد» سنة ٠٥۷٤‏ ه. ينظر: وفيات الأعيان »557/١‏ والدرر المنثور .)۲١١(‏ والأعلام 
الام . 

(۳) سقط فى ت. 

€3 ا ت. 
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فَكانَ أَوْلَ؛ تكثيراً لِلْمَائْدَةَ كما يرم مِنْ جَغْلٍ 


0 


ن وَلالتَهُ توق على تَكثير آلْمَائِدَة وي 


مد 
ها 

3 

ها 
١‏ 
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وَجَوَائة : 9 لاله تو ف على َم تَعَقّلٍ تكثير أَلْقَائِدَةٍ ا ل عل حصول 


كالعدد الذي أشرنا إليه آنفاً في: ِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ2. والشرط المشار إليه بهذاء والغاية 
الدّاخلة في الدّليل المشار إليه بقوله: واستدل على مفهوم المخالفة مطلقاً غاية كان أم 


الشرح: «واستدل بأن فائدته أكثر»؛ فإن إثبات المذكورء ونفى غيره أكثر فائدة من 
إثباته فقط» «فكان أولى تكثيراً للفائدة» . 

«وما قيل» اعتراضاً على هذا الاستدلال «من أنه دور؛ لأن دلالته» أي: دلالة اللفظ 
على نفي الحكم عما عداه «تتوقّف على تكثير الفائدة»؛ إذ به تثبت» «وبالعكس» أي: لا 
يحصل تكثير الفائدة إلا بدلالته على النفى عن الغيرء فاعتراض مردود؛ رمن في كل 
موضع) يثبت الشيء لفائدة» سواء أكان وصفاً أم حكماً شرعيًا أم غيرهاء فلو صح لم يثبت 
الشيء لفائدة أصلاًء فتنتفي المقاصد والحكم» وهو ظاهر البطلان» وهذا رد د جدلي: 

«وجوابه» الحقيقي «أن دلالته تتوقف على تعقّل تكثير الفائدة عندهاء لا على حصول 
الفائدة» . 

وحاصله: أن الموقوف والموقوف عليه غير مكّحدين وإن اتحدا لفظاً؛ فلا دَوْرَه وبين 
عدم الاتحاد بأن المتوقف عليه الدّلالة على تكثير الفائدة عقلاً أي: إن تعقل أنه لو دل 
لكثرت الفائدة لا على تكثير الفائدة عيناً» وهو حصولهاء والمتوقف على الدلالة هو تكثير 
الفائدة عيناً لا عقلاً» أي : حصولها في الواقع لا تعقل حصولها عنده. 
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ستول َم يکن مُكايفا لم يکن ليع في قله علب ألصَّلاةٌ وَأَلسَّلدْمُ : 


«طهُورُ | ا حَدِكُمْ إذَا وَلَعَ آلْكَلْبُ فيه أَنْ يَمْسِلَهُ سَبْعا» مُطَهّرَةَ؛ لان تخصيل ألحَاصِل 
محال وَكَذْلِكَ : «حَمْسُ رَضَعَاتٍ يُحَرَمْنَ1. 


الشرح: «واستدل» لدلالة مفهوم العدد على الناقص بأنه أيضاً «لو لم يكن» 
المسكوت عنه الناقص «مخالفاً» للمذكور في الحكم «لم يكن السبع في» ما روى مسلم في 
صحيحه من «قوله َة : «طْهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَل فيه الكَلْبُ أن يَغْسِلَهُ سَبعاً. . .» الحديث 
- «مطهرة»؛ لأن الطهارة إن حصلت بدون السّبع فلا تحصل بالسبع؛ «لأن» ذلك «تحصيل» 
للحاصل » وإن تحصيل «الحاصل محال . 

وكذلك» ما رواه مسلم من قول عائشة - رضي الله عنها -: «كان فيما أنزل عشر 
رضعات معلومات يحرمن» نه كسان سلوفاف :6" الأثر 

وإليه أشار بقوله: «خفس ,يحرمن»» فإنه يلزم ألا تكون الخمس محرمة؛ لأن الحرمة 
تبتصل بدون الخمض فلتحصل بالخمس» وإلاً يلرم تحضيل الحاصل: 

فإن قلت: لم أخر المصتف هذا الدليل الدّال غلى نفي الناقص عن الدّال على نفي 
الزائد» ولم لا جمعهما؟ 

قلت: لأنه لم يذكر له جواباًء فأراد الختام بهء أو لأنه رأى أن جوابه واضح . 

زق قال لديف راه ل يلرم من أكون العسلات الشبع غير دال على تفي 
الطّهارة فيما دونهاء ومن كون الرّضعات الخمس غير دالّة على نفي الحرمة فيما دونها أن 
يكون المحلّ قبل [السابعة]2 طاهراًء ولا أن يكون ما دون ا رما لوار ورت 
النجاسة والحرمة قبل ذلك بدليل غير المفهوم. 

قلت : ا لأن الطهارة والحرمة 
لا يثبتان إِلاً بدليل. 


))١9( كتاب الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاع‎ ٦٠۸/۲ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)٠٤١١ ۔‎ ۲٤( ومسلم 1۰¥0/۲« كتاب الرضاع : باب التحريم بخمس رضعات‎ 
في آ» ت: الساعة.‎ )۲( 


A0 


وَأْجِيب بِالْيَرَامه وَبَِنهُ قيا س۰ وَل يَسْتَقَيمًا يَستقيمَان ٠‏ 


الشرح: واحد حتج «اللّافي» لواطت أولاً بأنه «لو ثبت لثبت بدليل» وهو عقلي 
ونقلى». وكلاهما منتفب «إلى آخره» أي : إل آخر هذه الشّبْهة بأن يقال : والعقلي منتف › 
والنقلي إما متواتر عن العرب؛ وهو غير موجود. أو آحاد؛ وهي لا تفيد. 

وهذا الوجه اعتمده القاضي أبو بكر فى «التقريب». 

«وأجيب» عنه «بمنع اشتراط التواتر والقطع» من علماء الأمة «بقبول الآحاد» من 
الثقات فيما ينقلون عن العرب «كالأصمعی › أوالخليل» أو [أبي عبيدة]» أو سيبويه ) 
واعتمادهم فيما يروونه يدل على أنهم لا يشترطون التواتر. 

«قالوا» ثانياً: «لو ثبت لثبت في الخبرء وهو باطل؛ لأن من قال : : في «الشام» الغنم 
الا : زيد الطويل في الدار لا يدل على أن زيداً 

وبيان الملازمة : أن الذي به ثبت في الأمرء وهو الحذر من عدم الفائدة قائم في الخبر 

«وأجيب : بالتزامه» وبأنه قياس» في اللغة فلا يسمع › دولا يستقيمان) . 

00 فلأنه مُكابرة» . وأيضاً فقد صرح أئمتنا القائلون بالمفهوم أنهم لا يقولونه 

5 القياس؛ فممنوع ؛ لأن مثل هذا استقرائى لا قياس . 


)١(‏ سقط في ت. 


o٦ 


قالوا: لَوْ صك لا صح اوا رك ألا الوذه كَمَا لاً يخ : «لا تقل 
له آفٌ ٠‏ وَأَضْرِيْه)؛ لِعَدَم الْعَائِدة وَلِلََاقْضٍ . 


ر ر 2ه ا سس امسوم ان م 
وَأحِيبَ بأن الفائدة م تَحْصیصه› ولا تنافضَ في الظواهر . 


الشرح: «والحق» في الجواب «الفرق» بين الإنشاء والخبرء «بأن الخبر وإن دل على 
أن المسكوت عنه غير مخبر به» 0 أل يكون حاصلاً؛ في الخارج؛ لجواز أن يكون 
حاص ولم يحبر عنه؛ لأن الخبر د يفتقر إلى خارج› IT‏ «بخللاف الحكم؛ إذ لا 
خارجي له فيجري فيه ذلك» أي : حتى يجري فيه ذلك فإن وجوب الرّكاة هو نفس قوله: 
«أوجبت» فإذا انتفى هذا القول فيه فقد انتفى وجوب الرّكاة فيه» ولا يلزم من انتفاء قولك : 
في الشَّام الغنم السائمة انتفاء كونها في «الشام»» بل قد تكون وأنت لم تخبر عنها. 

وفي قول المصتف : الخبر وإن دلَّ على أن المسكوت غير مخبر به مناقشة» فإنه لا 
يدل على المسكوت ألبتة. 

فالصواب أن يقال: وإن لم يدل على المسكوت بشيء. 


ولقائل أن يقول: في الجواب رجوع إلى نفي المفهوم. وكونه سكوتاٌ وعدم حكمء 

وابن السّمعانى فرق بأن المخبر قد يكون له غرض في الإخبار بأن في «الشام» غنماً 
سائمة مثلاً» أو أن زيداً الطويل فى الدار» ولا يكون له غرض في الإخبار عن غير «الشام»» 
ولا غير زيد الطويل. فخصهما بالإخبار كذلك. 

وأما الشّارِع في مقام الإنشاء» فغرضه أن يبين جميع الأحكام التي كلفنا بها. 1 

فإذا قال : زكوا عن الغنم السّائمة علمنا أ نه لو كانت الزكاة في جميع الغنم تعلق 
بمطلق الاسم . ظ 

«قالوا» ثالثاً: «لو صحَ» القول بالمفهوم «لما صحّ) أن يقال «أكوا زكاة السّائمة 
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والمعلوفة. كما لا يصح» أن يقال في مفهوم الموافقة : دلا تقل له أف واضريه ؛ لعدم 
الفائدة»؛ إذ يكفيه حينئذ أن يقول: : في الغنم زكاة. 


«وللتناقض»؛ فإن قوله: أذ زكاة السائمة» على ما يقولون ينفي المعلوفة» وقوله: 
والمعلوفة تنفى السّائمة فيتناقضان أيضاً. 

وأما ما ذكر في بيانه فلا نسلّم عدم الفائدة» بل ندعي «أَنْ الفائدة عدم تخصيصه» أي 
تخصيص المعلوفة والحالة هذه 0 ولا نسلم وجود التناقض ؛ إذ دلا تناقض في 
الظّراهر؛ وبهذا فارق الفحوى فإنها قطعية 


وننبّهك هنا على شيء ينفعك› 55 المعاني المستفادة من اللفظ تقع استفادتها منه 
من وجهين : 

والثاني: من جهة معناه. 

فالمستفاد من اللّفظء يسمى منه ما لا احتمال فيه «نضّاءء وما فيه احتمال «ظاهر» 
وما يستفاد من جهة إشعاره وبحثه على قسمين أيضاً: 

ما لا احتمال فيه أصلا . 

وما فيه احتمال» لكنه ظاهر في أحد محتمليه. 

فالأول: يستدل به وفاقاً. 

والثاني : فيه خلاف» فتلخص من ذلك أن ما لا احتمال فيه يعمل به قطعاًء سواء أدلٌ 
عليه لفظ الخطاب أم معناه. 

وما فيه احتمال مع الظهور يعمل به إن كان لفظيًا بلا خلاف» وإن كان معنويًا ففيه 
الخلاف. 

وتبين لك أن مفهوم المخالفة ظاهرء فلا يمنع التصريح بخلافه. 


يردن 


ثَانُوا: لو كان لَمَا يبت خِلاقُةُ لِلتَعَارْضِء وَالآضلٌ عَدَمُهُ وَقَدْ ثبت في 
بَخْو: «لا تأكُلُوا ليبا أَضعافاً مُضَاعَمَة4 . 
ات ب باد لْقَاطِعَ عارّضَ لظَاهِرَ َل يفن وجب مخَالفة الآضل 


ا 


الشرح: «قالوا» رابعاً: «لو كان» المفهوم حقًا «لما ثبت خلافه» للتعارض؟ خر بین 
المفهوم ودليل خلافه ؛ «والأصل» في التعارض «عدمه» وقد ثبت في نحو نحو : ١ل‏ اكوا اليا 
أضعافاً مُضَاعَمَّة» [سورة آل عمران: الآية 44]1؛ إذ مفهومه» عدم النهي عن أكله لا على هذا 
الوجه» والنهي ثابت عن الربا قليله وكثيره» وهذا الوجه اعتمده الآمدي . 

وقوله: يلزم العارض ممنوع؛ «فإن القاطع» الدّال على تحريم الربا مطلقاً «عارض 
الظاهر»» وهو دليل الخطاب «فلم 20 الظّاهر على معارضته» بل اضمَحَلّ دونه» 
فعمل القاطع عمله» ولم يوجد تعارض » ولو سلّمنا وقوع المعارضة لكن يجب المصير إليه 
عند قيام الدليل» كما أن الأصل البراءة» ويخالفها [لدليل]ء فإذن «يجب مخالفة الأصل 
بالدليل» . 

ويمكن دفع الدّليل بأن قوله: «أضعافاً مُضَاعَمّة4 ليس من محل النزاع؛ لأنه خرج 
مخرج الغالب أن الربا إنما يؤكل كذلك . 

«تَنْبِيهَاتٌ» 

الأول: ما نقله المصتف عن أبي عبيد سبقه إليه الآمدي» وابن السمعاني» وغيرهما. 
ونقله القاضي في «التقريب»» وإمام الحرمين» وغيرهما عن أبي عبيدة معمر بن المثنى» 
وكلاهما من أئمة اللغة» فلا معنى للتحرير في ذلك. 

الثاني: أصل وضع الصفة أن تجيء إما للتخصيص في التكرات» وللتوضيح في 
المعارف نحو : مررت برجل عاقلء [وبزيد]"“ العالم . 
(؟) في تء ج: الدليل. 


(r)‏ في أ: ويريد» وفي ت: يزيد. 
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وقد تجىء لمجرّد الثناءء أو الدوام» أ التوكين): أو التخمين مكل :زيل المسكين: 
وقد يعبر عن التخصيص ب «الشَّرْط»»؛ وعن التوضيح ب «التعريف» و«الكاشف». 
ومن أماكنٍ التردّد بين بين التوصيح والتخصيص قوله تعالى: #لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ # في 


: #ضَرّب الله مَثَلا عَئْداً لرا يقد ا يدر عَلَىْ شَيْء » [سورة النحل : الآية لاة] . 


فإن كان للتوضيح دل لمذهبنا على أن العبد لا يملك . 
وإن كان للتخصيص» دل للمالكية» وكأنه تعالى إنما ضرب المثل بهذا العبد الذي لا 


يقدر لا بكل عبد. 


وكذا قوله ‏ عليه السلام ‏ لصفوان لما استعار منه: بل عَارِيَةٌ مَضْمُوئَةُه'؟2. إن كان 


للتوضيح دل على أن العارية تضمن أبداًء وأن هذا شأنهاء وهو مذهبنا. 


وإن كان للتخصيص دل لأبي حنيفة على أنها لا تضمن إلا بالشرط» وكذا إذا قال 


الرجل لزوجته : إذا تظاهرث من فلانة الأجنبية» فأنت علي كظهر أمي ثم تزوجهاء وظاهر 
منها هل يصير مظاهراً من الأولى؟ فيه وجهان: 


(1) 


اختلف أهلّ العلم في ضمان العارية» فذهب جماعةٌ من أصحاب النبي بيا وغيرهم إلى أنها 
مضمونة على المستعير» رُوي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة» وهو قول عطاءء وبه قال 
الشافعى وأحمد. 

وذهب جماعة إلى أنها نها أمانة في يد المستعير» إلا أن يتعدّى فيهاء فيضمن بالتعدّي» يُروى ذلك 
عن علي» وابن مسعود» وهو قول شريح» والحسنء وإبراهيم النخعيّء وبه قال سفيان 
الثوري» «أصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه» وقال مالك: إن ظهر هلاكه لم يضمن» وإن 
خفي هلاكه ضمن . 

الد ات أبو داود 2794577 ذ في البيوع: باب في تضمين العارية )١۹۲(‏ وأحمد في 
المسند ٤١١/۳‏ و5/ 2.5560 في مسند صفوان بن أمية رضي الله عنه» والحاكم في المستدرك 
و في البيوع: باب أد الأمانةء والبيهقي في السنن 84/5 في العارية: باب العارية 
مضمونةء وعزاه في التحفة للنسائي في الكبرى 2١40/5‏ وأخرجه الدارقطني في السئن 
“7 40. وأعله ابن حزم في المحلى ١7١/9‏ بشريك» وتبعه ابن القطان» وقال ابن دقيق 
العيد بعد أن عزاه إلى المستدرك : لعله علم حال أمية. قال ابن الملقن: ذكره ابن حبان في 
الثقات» والحديث صحيح بشواهده. 


of» 
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أحدهما: نعم» ويجعل الوصف بالأجنبية توضيحاً. 

والثانى : لاء ويكون لفظ الأجنبية للشرط . 

الالت: قال ابن السمعاني : إذا اقترن بالحكم المعلّق بالصفة حكم فقد اختلف قول 
الشّافعي في دليل المقيد بالصفة هل يصير مستعملاً في المطلق على قولين. 

ومثاله قوله تعالی : ۱59 كحم المُؤمئّات كُمَ لموم من قبل أن َمَسُوهُّ َا كم 
عَلَيِنَّ مِنْ عِدَةٍ وها [سورة الأحزاب : الآية 5]» وكان نصه أن لا عدة على غير المدخول 
بهاء ودليله وجوب العدّة على المدخول بهاء ثم قال: #ومتعوهن» فهل تكون المتعة 
معطوفاً على العدة في اشتراط الدخول فيهاة على قولين: 

اعنم قم الت ا 

والثاني : لاء ويجري قوله: «ومتعوهن» على إطلاقه . 

الرابع : لم يفرد المصتف مفهوم العدد بالذكرء بل وقع ذكره في أثناء مفهوم الصفة في 
قوله : إن تَسْتَغْفرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مره 


- 


وفي قوله عليه السلام: «إذَا وَلَعّ الكلْبُ في | ِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْسِلْهُ سَبْعاً»» كما تقدم. 

وقد صرح ابن السّمعاني بأنه دليلٌ مستعمل» وأ نه مثل الصفة سواء» وإلى هذا أشار 
الشيخ أبو حامدء وغيره فلعل المصتف إنما أشار إليه في مفهوم الضّفة لذلك» وكأنه رأى 
اسم الصفة ينطلق عليه» وإن اختص هو باسم العدد. 

00 ويد يقرب من هذا الصَّنيع» وكذلك أكثر 0 
تعالى : ٍوَاَسَْشْهدُوا ا ا الآية ۲۸۲]» قيد بشهيدين تال فدل 
أن الشهيد الواحد لا يكفى . 

وأنت ترى هذا من مَمَاهِيم العدد؛ وقد جعله مما له دليل» وعدّه من الصفة» وما ذلك 
إلا لما ذكرناه من انطلاق اسم الصفة عليه. 

وهذا المكان من أسرار هذا المختصر التي غفل عنها شارحوهء فإياك أن تظن أنه 
أهمل مفهوم العدد بعد أن ذكره في قوله: : وهو أقسام: الصفة» والشرطء والغاية» والعدد» 
بل قد ذكره في الصفة؛ لأنه منهاء وحكى فيه الخلاف المحكي فيهاء وأشار إلى أنه داخلٌ 
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فيهاء وإنما جاء ذكره ابتداء لتميزه باسم يخيل أنه قسيم» وإنما هو قسم من جملة أقسام 
مفهوم المحَالفة وهو الصفة. 

والقول بأن مفهوم العدد حججة هو المنقول عن الشافعي» [وممن]“ نقله الشيخ أبو 
والغزالي. 

وقال آخرون: لا يدل» وهو رأي منكري الصفة» فالخلاف الخلافٌ؛ لأن العدد فرد 
من أفراده . 

وقد قلنا: إن المصتف لذلك أدرجه فيه» ولذلك لم يعد ذكره بخلاف الشّرط والغاية» 
فإنه أعادهما لمخالفة بعض الاس فى الصفة دونهما. 

وأما الصفة فلم ينكرها أحد مع القول بالعددء وإنما بعضهم عكس. 

وممن أنكر العدد الإمام الرّازي بعد تفصيل ذكره فيه حاصله كما هو: أنه لا يدل. 

وكان أبي - رحمه الله - يقول: التحقيق عندي أن الخلاف في مفهوم العددء إنما هو 
عند ذكر العددء كاثنين 000 أما المعدود فلا يكون مفهومه حجة» كقوله عليه 
السلام : «أحلّث لتا ميان وَدَمَانِ)77 3 '» فلا يكون عدم تحريم ميتة ثالثة مأخوذاً من مفهوم 
العدد. 


ثم ذكر تمثيل الأصوليين. ابقوله عليه السلام: (إذَا بَلَعّ الْمَاهُ قل ن ولم يرتضه؛ لأنه 
ليس فيه اسم العددء واعتلٌ بأن العدد نسبة الصفةء والمعدود نسبة اللقب. 
وما ذكره إن لم يكن تنقيح مَنَاط فهو تفصيل حسن . 
الخامس : مفهوم الحال لم يذكره أكثر المتأخرين؛ لأنه من جملة مفهوم الصفة أيضاً. 


(۱) فى أ: عمن 

00( عر ابن ماجة في السنن »)١١١5 - ١١١١/7(‏ كتاب الأطعمة: باب الكبد والطحال 
()» والدارقطني في السنن ۲۷١ - ۲۷۱/٤‏ كتاب الصيد والذبائح والأطعمة (6؟) 
والبيهقي في السنن الكبرى /١‏ 25654 كتاب الطهارة: باب الحوت يموت في الماء والجرادء 
وفي ۲٥۷/۹٩‏ كتاب الصيد والذبائح باب ما حاء في أكل الجراد والشافعي في ترتيب المسند 
٠17 /”‏ كتاب الصيد والذبائح »)1٠۷(‏ وأحمد في المشند. 


تفرد 


و ألمي A ege EA E‏ كال أدج نف ل ايم و ل A‏ لماه تج a RE‏ م الل لي ا 00 


ومعناه: تقييد الخطاب بالحال مثل: SR E‏ ؛ عَاكِمُونَ في المَساجد4 
[سورة البقرة: الآية /141] . 

وقد أفرده ابن السمعانى بالذكر وقال: إنه كالصفة . 

السادس: ما قدمناه من مفهوم الصفة صورته: ما إذا ذكرت ذات» ثم ذكرت صفتهاء 
مثل: الغنم السائمة» والرجل القائم . 

أما إذا ذكر الاسم المشتق مثل القائم فقطء أو السائمة فقطء فهل هو كالصفة أو لا 
مفهوم له؛ لأن الصفة إنما جعل لها مفهوم ؟ لأنه لا فائدة لها إل نفي الحكم» والكلام 
بدونها لا يختل» وأما المشتقّ فكاللقب يختل الكلام بدونه. 

اختلف أصحابنا فى ذلك كما حكاه الشَّيِحَ أبو حامد» وابن السّمعاني» وغيرهماء 
وعبارة ابن السمعاني : الاسم المشتق من معنى كالمسلم» والكافر» والوارث» والقاتل 
يجري مجرى تعليقه بالضّفة في استعمال دليله في قول جمهور أصحاب الشّافعي . 

قلت : وهذا غير ما يقوله المتأخرون: المعلق باسم مشتق يعلل بما منه الاشتقاق؛ فإن 
ذلك نظر في العلّة» ولا يلزمها الانعكاس» وهذا نظر في دليل هذا اللفظء فافهم ذلك . 

السّابع : : رذ ابن السّمعاني على إمام الحرمين حيث فرق بين الوصف المناسب وغيره 
بأنه خلاف مذهب الشّافعيء وبأن العلَّة ليس من شرطها الانعكاس. 

ولك أن تقول: الإمام لم يلتزم مذهب الشّافعي هنا. 

وأما الانعكاس فقد أورده هو على نفسه» وأجاب بما حاصله: [إن]"“ قضية اللسان 
هى الدّالة عند إحالة الوَضفب على ما عداه» بخلافه. 

وزعم أن هذا وضع اللّسَان [ومقتضاه والحالة هذ وما كان من مقتضيات اللْسَان]9) 
فبخلاف العلل المستنبطة» ثم لا يقدح في هذه الصَّفَةَ الجارية مجرى التعليل بمعنى 


)١(‏ في ت: إنه. 
زفق سقط في ت. 


or 


E A لابوا ري انا قر رقا كانه مارح ابو شوو روي فز وكيا هه ارو فا و ةا‎ ENE ET 


مستنبط» فحيل بما يقدح به في العِلّل المستنبطة ؛ لأن هذه كلفظ أصّله صاحب الشرع في 
الأحكام» فيتصرف فيه كيف شاء» بخلاف ما نظدّه نحن ونستنبطه» فإن القوّادح إذا تطرقت 
إليه أشعرت بخطئنا فيما استنبطناه . 

واعترضه شارحاً كلامه المازري وابن الأنباري . 

أما ابن الأنباري فقال: فهم التعليل من الصفة المناسبة صحيح» وأما استفادة أنه حكم 


بالنقيض على غيره» فلا يحصل من التعليل؛ إذ لا يستفاد من التعليل إلا معرفة البَاعِثِ 
فإذا قلت : أكرم زيداً لم يفهم النهي عن إكرام غير فإذا زدت ذكر العلّة في إكرامه لا يصير 
له بالزيادة مفهوم لم يكن قبل ذلك» وهذا واضح . 

قال : فمن زعم أن دلالة اللفظ تزيد عند تعليله» فليس على بَصِيرَةٍ من أمره. 

وأما المازري فسلّم الدلالة على النفي عند التعليل» ولكن قال: القائلون بدليل 
الخطاب يقولون: إن الصفة لم ترد في الشّرع إلا للإشعار بأنَّ ما عداها في الحكم بخلافهاء 
سواء عرفنا نحن المُنّاسبة أم لم نعرفهاء ولا حاجة لنا إلى معرفتها بعد نصب الشّارع 
الوصف. فلهذا أطلق القوم الجواب في الصفة. 


قلت : واعتراض ابن الأنباري بارد؛ فإِنَّ الإمام قد نقل أن الصيغة تدل على النفي عند 
ذكر العلة» والنقل لا يمنع. ولا سيما من مثل هذا الإمام. 


وقوله: العلة لا تزيد مفهوماً ‏ ممنوع» فقد تذكر العرب الباعث للتنبيه على انتفاء 


وأما ما ذكره المَازِرِيَ فالإمام يقول بأن الصفة لا يعرف كونها للتعليل إلا عند فهم 
المناسبة» ويمتنع قولهم: إنها لم ترد في الشرع إلا للتعليل . 


ويقول حيث وردت لذلك : لاحت عليها آثأر المُتاسبة وهذا ينبنى على أنه هل ظهور 
الإحالة من شروط العلة المستنبطة أو لا؟ 


0 


ر م الشَرْطِ 
وَأَنَا مَمْهُومُ آلشَّوْطٍِ قال به تعض مَنْ لا يمول بألصمة: 


وَآلْقَاضِيء وَعَبْدُ آْجََارِ وَآلَْضْرِيٌ عَلَى الْمَنْع. 
لقال به ما تَقَدَمَ وَأَنِضَ يََرَمُ من آنْيَِاءِ آلَّرْطٍ أَنْيمَاء ألْمَشْرُوطٍِ . 
وَأْجِيبَ قَدْ يَكُونُ سَبَبا 


رة 5 ر ہے 2 0 

وَأورد: (إنْ أَرَدْنَ تَحَصّنا». 

ع ا 014 5 - 7 >5 

وَأَحِيبَ بالأغلب وَبِمَعَارَضْةٍ الإجْمَاع . 
ااا يم 


الشوح: «وأما مفهوم الشرط”؟ فقال به بعض من لا يقول بالصفة» وكل القائلين 


)001 مفهوم الشرط هو ما يفهم من تعليق الحكم على شيء بأداة شرط ك «إن» و«إذاء مما يدل على 
ية الأول مشه اكان كما في قله ع وَجَلَ: «وَإِنْ كي أولآت حَمْل فَأنْفِقُوا عَلَنهِنَ 
ی يَضَمْنَ حَمْلَوُنَّ»: فإنه يفهم منه عند القائلين بمفهوم المبخالفة أن غر أولات الأحمال من 
المطلقات طلاقاً بائناً لا يجب الإنفاق عليهن؛ لأن المشروط ينتفي بانتفاء شرطهء وإنما قيدنا 
الطلاق البائن؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعياً يجب الإنفاق عليها في العدة حاملاً كانت» أو لا 
بالإجماع» والخلاف إنما هو في المبانة. والشرط في اللغة هو العلامة وجاء منه: أشراط 
الساعة أي: علاماتهاء وفي العرف العام ما يتوقف عليه وجود الشيءء وفي اصطلاح 
المتكلمين : ما يتوقف عليه تحقق الشيء» ولا يكون مندرجاً في ذلك الشيء؛ ولا مؤثرا فيه. 
وفي اصطلاح النحاة: ما دخل عليه شيء من الأدؤاض النخصوضة الذالة غلى:سبية :الأول 
ومسببية الثانن ذهناًء أو خارجاًء سواء كان علة للجزاء مثل «إن كانت الشمس طالعة فالتهار 
موجود» أو معلولاً مثل «إن كان النهار موجوداًء فالشمس طالعة» أو غير ذلك مثل «إِنْ دَخَلْتِ 
الَا أت طَالِقٌ؛ ويسمى شرطا لَعَويا أيضاً؛ لأن المركب من إن وأخواتهاء ومن مدخولها 
لفظ. مركت وضع الجن :يعرف ن الغ وإن كان النحوي يبحث عنه من وجه آخرء وهو 
المقصود بالذات هناء لا الشرعي كالطهارة للصلاةء ولا العقلي كالحياة للعلمء ولا العادي 
كنصب السَلّم لصعود السطح› وإنما كان المقصود هو النحوي؛ لأن الكلام هنا فيما يفهم من 
تعليق الحكم على شيء بأداة مخصوصة» كما هو مقتضى تعريف مفهوم الشرط وهذا إنما يتأتى = 


oo 


٠." 


ا ا E‏ اتوم واد بار عد رصي أو افاي وار مأو وه اريم لاد وا a‏ لد ور ل ال ا ا 


بي" ومن دن ارق والإمام ينازع في كونه أقوى إذا كانت الصّفة مناسبة «والقاضي» أبو 
بكر» اوعيد الجَئّار» والَصري» والغزالى مصرون “على المنع» «القائل به) رجلان كما 
عرفت » أحدهما من قال بالصفة أيضاًء فحجته «ما تقدم» في مفهوم الصفة من : مقبول. 


ومزيف» فعاوده. 


«وأيضاً» دليل يختص به هذا المفهوم» ويقتصر عليه الرّجل النّاني الذي أنكر الصفة 


وأثبته» ومن أجله أقررنا مفهوم الط بالل بعد أن تضمّنه مفهوم الصفة» وهو أنه إذا كان 
بته» ومن قررنا مفهوم بالذكر ب مفهوم هو 
شرطاً فهذا معناه؛ لأنه «يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط». 


000 


في خصوص الشرط» النحوي على ما لا يخفى . ينظر: حاشية البناني N‏ والإبهاج لابن 
السبكي ۳۸۰/١‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٠٠/۲‏ وحاشية العطار على جمع 
الجوامع ٠۳۲۹/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٠٠١/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى ۲/ 1۸°« وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
١‏ وميزان الأصول للسمرقندي 580/١‏ ونشر البنود للشنقيطي 48/١‏ . 

ينبغي أن نحرر محل النزاع في هذا المقام» ومجمل القول في ذلك: أنه لا نزاع بين العلماء في 
انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه. وإنما في الدال على هذا الانتفاء هل هو التعليق بالشرطء أو 
البراءة الأصلية؟ وبيان ذلك أن في تعليق الحكم بالشرط مثل: « إن دخلت الدار فأنت طالق» 
أموراً أربعة : 3 

الأمر الأول: ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط . 

الأمر الثاني : عدم الجزاء عند عدم الشرط. 

الأمر الثالث: دلالة التعليق على الأول. 

الأمر الرابع : دلالته على الثاني. 

واتفق العلماء على الثلاثة الأول» وإنما في الأمر الرابع بعد الاتفاق على أن عدم الجزاء ثابت 
عند عدم الشرط. 

فعند القائلين بالمفهوم ثبوته لدلالة التعليق عليه» وعند النفاة ثابت بمقتضى البراءة الأصليةء 
فالنزاع إنما هو في دلالة حرف الشرط على العدم عند العدم» لا على أصل العدم عند العلم» 
فإن ذلك ثابت قبل أن ينطق الناطق بکلام» وهذا الكلام في سائر المفاهيم . 

قال أبو زيد الدبوسي. وهو من المنكر ين له: انتفاء المعلق حال عدم الشرط لا يفهم من 
التعليق» بل يبقى على ما كان قبل ورود النفي. 


o٦ 


معن قو تأي جاتو و قود A A‏ نط مقر AT‏ وان مر من و بور NEE‏ اا N OU‏ 


ازا :اند سكم أن المشروط في الشّرط اللغوي يعدم بعدمه؛ لأنه «قد يكون 
سبباً» وأن يغلب استعمالها فى السببية . 

«قلنا:» كونه سبباً «أجدر» وأدلٌ على ما يدّعيه من الانتفاء عند الانتفاء «إن قيل 
بالاتحاد» أي : بوجوب اتحاد السَّبب» أو بجواز تعدّده. 

أما عند الاتّحّاد؛ٍ فلأنه إذا انتفى [المسبتّب]2 لامتناع المسبب بدون سببه» بل هو مع 
عدم السب أجدر بالانتفاء من المشروط؛ لانتفاء شرطه مع وجود السَّبَب» «والأصل عدمه) 
أئ: عدم تعدّد السبب إن قيل بالتعدّد) . 

فإذا انتفى فقد انتفى السّبب مطلقاًء فينتفى المسبب. 

«وأورد» على سبيل النقض: «لؤإِنْ أَرَدْنَ تحضتا [سورة النور: الآية ۳۲]»؛ فإنه شرطء 
لقوله: «وَلاً تُكرِهُوا اكم عَلَى البعَاءِ». ولا ينتفى الحكم بانتفائه؛ إذ يحرم الإكراه إن 
أردن الكحصين أم لم يردن . 

«وأجيب بالأغلب» أي: أنه مما خرج مخرج الأغلب؛ إذ الغالب أن الإكراه يكون عند 
إرادة [الگحصن]) فلا مفهوم له كما تقدّم . 

الومعارضة الإجماع» أي : وأجيب: بمعارضة الإجماع القائم على تحريم الإكراه على 
البغاء مطلقاً بمفهوم «إن أردن»» والمفهوم إذا عارضه الإجماع اضمحل . 

وأحسن من الجوابين أن يقال : لا يتصور الإكراه عند عدم إرادة الگحصين؛ لأنه حمل 
المرء على ما يكره. 

تنيد 

. لا خلاف في انتفاء الحكم عند انتفاء الشَّدْطء ولكن هل الدَّال على الانتفاء صيغة 
الشرط أو البقاء على الأصل؟ 

قال من جعل الشّرط حجة بالأول. 


. في أ ت: التحصين‎ (١ 


االو وا الال لج WDE ANS A‏ م واه ل و امو ES Li RADE‏ 


وقال من أنكره بالثاني . 

والحنفية يختلفون في مفهوم الشّرط : 

فذهب الكزخي وغيره منهم إلى الاحتجاج به. 

وألكوه أبنو زايد الدبوسي' ٠‏ وقال: انتفاء المعلق حال عدم الط لا يفهم من 
اليا بل يبقى على ها كان قبل ورود التضن + قال أو ويد ا[وحاص ل ۲ انادف 
يرجع إلى أن الشرط هل يمتنع به انعقاد علة الحكم؟ 


فإذا لم يكن الشَّرْط عندهم مما يمتنع انعقاد العلّة كانت العلّة موجودةء وكانت موجبه 
للحكم» والشرط منع [دخول] الحكم. 

قال: وعندنا لما كان الشّرط يمنع انعقاد العلة لم تكن العلّة موجودة حتى توجب 
الحكم» ل 
السبب قوله E‏ والتعليق e‏ فإن [قوله]. کک > وقد علقه 
بدخول الدار؛ ألا ترى أنه قصد التطليق [عند دخول الدار» لا في الحال؟ وهذا لأنه جعل 
اللرليق] !"بجر لذن الان والجزاء في اللغة يتعلّق وجوده بوجود الشرط ؛ فإن من قال 


)۱( عبد الله بن عمر بن عيسى» أبو زيد الدبوسى ي أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجودء 
كان فقيهاً باحثاًء نسبته إلى دبوسية بين بخاري وسمرقندء له تأسيس النظر والأسرار» ووفاته 
سنة ٤)١‏ ه في بخاري عن 77 سنة. ينظر: وفيات الأعيان عمل واللباب 2,5٠١ /١‏ 
وشذرات الذهب “2755/7 والبداية والنهاية ٤٦/١١‏ وكشف الظنون 204/١‏ والأعلام 
٠/5‏ . 

() فيج : التعليق. 

إفرة في أء ت: وحاصله. 

)€( في ج: وجود. 

)2 سقط في ت. زفق سقط في ت . 


o۸ 


وتوا ف تدرا الي مفو جو وار PDEA‏ كرو[ تشاع رامد رباع مك ASRS‏ 


لغيره: إن أكرمتنى أكرمتك» أو أكرمك إن أكرمتني» فقد علق التزام م إكرامه ببكرام صاحبه 
إياه» كذلك هنا جعل [التطليق]“ جزاء دخول الدارء فتعلق وجود التطليق وود دخول ‏ 
الدارء فيكون التعليق على العدم قبل الخول؛ فدلٌ أن الشَّرْط امتنع به انعقاد العلّة. 


335 


[إنه]”'2 إذا دخل الشّرط على الطَّلاق وعلقه منع تعلقه وصوله إلى محله» وال 
الشرعية لا تصير علّة إلا بوصولها إلى محلّهاء ولا تكون علّة إذا قصرت عن محلها. وهذ 
بخلاف البيع على أن البائع بالخيارء أو على أن المشترى بالخيار؛ فإن كلمة «على [أن]»() 
وإن كانت كلمة شرط لكن عملها خلاف كلمة التعلين» ان فإنك إذا قلت: 
أزورك إن زرتني كنت معلقاً وجود زيارتك بزيارة صاحبك . 


وإذا قلت: أزورك على أن تزورني كنت معلقا زيارة صاحبك بزيارتك. وتكون 
زيارتك سابقة على زيارة صاحبك . 


وإذا n‏ 0 
ا 0 

وأما م نفس البيع فانعقد في الحال» يدل عليه أن في مسألتنا دخلت كلمة الشّرط على 
السبب؛ لأنه قال: إن دخلت الدار فأنت طالق. وفي البيع لم تدخل كلمة الشَّوْط على 
الب ماكر ا ی وحكمه ما عرف في الشّرع من 
امتناع اللزوم وعدمه. 

وقال أبو زيد في «تقويم الأدلة» : قوله لعبده: إن دخلت الذار فأنت حرء الحرية قبل 
دخول الذار منعدمة ؛ لانعدام العلّ لا لانعدام الشرط ها هنا بعد وجود سببها؛ ؟ لأن قوله: 


)۲( سقط في ت. 
)۳( سقط في ت . 


0 


Saa GC E RE SRS DD قات ان الل‎ E E OE E E وعد ف او‎ AE را اك‎ STE NE ا ب‎ 


أنت حر كما لا يعمل حتى تتم الصيغةء فقوله: أنت حر لا يعمل حتى يحل محللا صالحاً 
للتحرير» فإنه لو أضافه إلى ميتة أو بهيمة لغا. 

فقوله: إن دخلت الدّار منع وصول هذا الإيجاب إلى العبد؛ لأنه تعلّق بالدخول» فلا 
يصل إليه قبل وجوده» كالقنديل المعلق بخبل لا يكون راض إلى الأرض» وإذا لم يصل 
إلى محله لم يصر قوله: أنت حر علةء بل كان تعض اه بر عا الو ول إلية عند 
وجود الشرط. كالرّمي لا يكون سبباً للقتل قبل وقوع السهم في المرمى» ولكن يعرض أن 
يكون علة إذا وصل إلى محله. 

وعرفهم في هذا أن الشرط يحول بين العلّة ومحلهاء »> فلا يصير معه علة؛ لأنه داخل 
على أصل العلة» لا على الحكم. ٠‏ بخلاف شرط الجْيَارِ والأجل» فإنهما يدخلان على الحكم 


على ما ذكرنا. 
ولهذا لو حلف ألا يبيع قَبَاءَ بأجل» أو شرط خيار حنث» ولو حلف لا يطلق فعلّق 
الطلاق لم يحنث. 


قال: ولهذا جوزنا تعليق الطلاق بالملك؛ لأنه ليس بطلاق؛ لأن ما كان معلقاً بالشرط 
غير واصل إلى المرأة على ما ذكرناء وإنما هو يبين ويصير طلاقاً عند الشرطء فاعتبر 
الملك ‏ حينئبٍ؛ لأن الملك ‏ أعني ملك النكاح شرط الطلاق لا اليمين» ومحل اليمين هو 
الذمة مثل اليمين بالله . 

قال: ولهذا الأصل لا يجوز تعجيل الكَمّارة قبل الحنث؛ لأن اليمين سبب الكَفّارة 
بشرط الحنث» فقبل الشرط لا يكون سبباًء ويكون ابتداء وجوب الكمّارة حين الحنث» فلا 
يتصور الاداء قبله» كما لا يتصوّر الأداء قبل اليمين» وكما لا يتصوّر تعجيل الصوم. 

قال: وفزقهم بالبدني والمالي ساقط؛ لأن الكقّارة عبادة» والعبادة عبارة عن فعل 
العبد ماليًا كان أو بدنيّاء وإنما يختلف محلّ الفعل» فالمالي ما يكون محله المال» والبدني 
ما محل فعله البدن. 

وأما الواجب ففعل من العبد في الحالين بإيجاب الله تعالى. 

قال: وهذا بخلاف دين العبد الذي يجب عوضاً؛ لأن الواجب هناك هو المالء 
والتسليم لنفس الواجب؛ لأن المستحقٌ لصاحبه مال بإزاء حقه» وليس المستحق لصاحبه 
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فعل؛ لأنه لاحق للعبد فى فعل العبد. 

وأما الباري - عَرّ اسمه ‏ فما استحق على العبد إلا العبادة» وهي فعل يفعله العبد. 

قال: وعلى. هذا الفصل نقول في قوله تعالى: ومن لَمْ يَسْتَطِعْ نكم طؤلاً أن ينح 
المُخْصََّاتِ # [سورة النساء: الآية ه7]: إن الله تعالى - أباح الأمة عند عدم الطول» وما حرمها 
عند وجوده» بل لم يذكره أصلاء فاستبيح نكاحها فى هذه الحالة بسائر الآيات. 

هذا حاصل كلام أبي زيد. 

ودليلنا على أنَّ الشرط يدل على انتفاء الحكم عند انتفائه» وقد قدمناه. 

ولكن لما أورد علينا أنه قد يكون سبباً أجبنا بأنه حينئظٍ أجدر وأدل كما عرفت . 
ذلك الحنفية . 

ولما كان غرضنا فى الأصول إثبات المفهوم فقط› فلا کونة سا أدل + 

وإذا جتنا إلى تحقيقات الفروع ما نعناهم انتفاء السببية» وذكرنا ما يدرأ كلماتهم 
ويمخضدياء فتقول» الشرط لا يوئر فى العلةء وإنما يؤثر في حكمها؛ فن من قال لامرأته : 
أنت طالق إن دخلت الدّارء فقوله: إن دخلت لا يؤثر في قوله: أنت طالق» بل في حكمه؛ 
فإنه يمنع ثبوت حكمه ولا يمنع ثبوته؛ فإن قوله: أنت طالق ثابت مع الشرط» كما هو ثابت 
بدونه» ولكن حكمه لا يثبت لأجل الشرطء فكان أثر الشرط في منع حكم اليلة» لا في 
تقر العلة: 

والدّليل عليه: أنه لو لم يقترن به الشّرط ثبت حكم العلّة» وقوله: أنت طالق ثابت فى 
الصورتين» ولكن الحكم منعدمٌ عند عدم الشرط» ويثبت عند وجوده. 

فثبت أن عمل الشرط في الحكم فحسب» وتحقيق هذا الفصل أن سبب الطلاق 
قوله: أنت طالق» وقد وجد هذا بصورته سواء وصل به قوله: إن دخلت أو لاء وكلمة 
«إن» يجوز أن تدخل على السّبب فتعلقّه كما قالواء ويجوز أن تدخل على الخكم» فيكون . 

والدّليل على جواز ذلك: أنه كما يجوز أن يكون معنى قوله: إن دخلت الدار فأنتِ 
طالق سبباً يجوز أن يكون المعنى : إن دخلت الدار أنت طالق وقوعاً ونزولاً؛ لأن التّازل في 
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المحل والواقع قوله: أنت طالق. 

ألا ترى أنه إذا اتصل الحكم بالسّبب تكون هي طالقاً من حيث الوقوع. وذ لم 
يتصلء وتعلّق بالدخول تكون هي طالقاً من حيث السبب. 

والحرف على هذا أنَّ المعلّق هو الطّالقية نزولاً لا الطّالقية سبباً. 

فثبت قطعاً أنه يجوز أن يدخل الشرط على الحكمء ويجوز أن يدخل على السبب. 

فنقول : : دخوله على الحكم لمنعه أولي؛ لآن قوله:: أنت طالق كلمة ستقلة ية 
لثبوت الكّطليقء أو لثبوت عقد الطّلاق» وإيصال حكمه؛ ألا ترى أنه لو لم يعلقه بالشرط 


ثبت كلاهماء فإذا وصل بالشّدط : نمنع الحكم لضرورة الشرطء ولا ضرورة في منع السبب» 
وانعقاده عله فانعقد السك وتأخر الحكم؛ ولأن الطلاق عَقد شرعي له حكم» وقد وجدنا 


في أصول الشرع وجود عقد بصورته. وتأخر حكمه ولم نجد في أصول الشرع وجود عقد 
بصورته وتأخر العقد عن وهذا لأن عقد التطليق قوله: : أنت طالق مضافاً إلى المحلّء فإذا 
وجد وتحقق› فكيف يحكم بتأخره؟ . 

نعم يجوز أن يتأخر حكمه؛ لأنه لم يوجدء فأما تأخر عقد الطّلاق مع وجوده بصورته 
من أهله في مخله» فمحال. 

وخرج على هذا قوله: إن أكرمتتي أكرمتك؟؛ لأنه لا يتصور دخوله إلا على الإكرام 
فحسب» وها هنا يتصوّر دخوله على الحكم [لا على] السبب» وهذا لأن الإكرام شيء 
واحد» فلا بد إذا علّق بشيء أن يتأخر. 

وأما هنا فإنه عقد شرعي له حكمء فيجوز أن يدخل على الحكم فيتاخر. ویتنجز 
العقد. 
وهذا فصل عظيم أطال فيه أصحابنا النفس في خلافيات الفُرُوع» وفيما ذكرناه مقنع 
وبلاغ. ش 

وقولهم: إن الطلاق ما ينزل في محله. 

قلنا: قد اتصل بالمحل بقوله: أنت طالق» وهذا كافي للاتصال سبباًء وأما الاتصال 


() فيج: وعلي. 
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وقوعاً ونزولاً» فيكون عند الشرط . 

وأنت ترى ماذا من عظائم المسائل ينبنى على هذا الأصل بيننا وبين الخصوم» فعليك 

وكان أبي ‏ تغمده الله برحمته ‏ يقول في قولك مثلاً: إن دخلت الدار فأنت طالق: إن 
هذا إنشاء للتعليق» لا تعليق للإنشاء؛ فإن الإنشاءات يستبعد تعليقها. 

قال: وإنما قلنا ذلك؛ لأن القضية المَجْعولة جواب الشرط سواء أكانت خبرية أو 
إنشائية فيها أمران : 

أعوهباء تة اخد جر ها إلى الاسض: 

والثاني: الحكم بتلك التّسْبة . 

وهذا الثاني هو المنقسم إلى: الإخبارء والإنشاءء وکل منهما يستحيل تعليقه؛ لأنهما 
نوعان من أنواع الكلام» يستحيل وجودهما حيث لا كلام. 

الط قن وجا شين ايكون القارط: ساكيا نوما وغير تكلم يتتجبل كون 
الإنسان منشئاً ومخبراً حيث لا يكون متكلماًء فالتعليق إنما هو في النسبة الحاصلة بين جزئي 
الجملة» يعني أن تلك النسبة موقوفة على ذلك الشرط . 

والشخص المعلّق حاكم بتعليقه بذلك إما خبرأء وإما إنشاء» فحكمه حاصل الآن. 

ولذلك إذا قال : إن قام زيد قام عمرو حسن تصديقه وتكذيبه الآن» فيقال: ليس إن 
قام زيد قام عمرو» فالموقوف على دخول الدّار هو الطلاق لد التطليق ؛ فإن الطّلاق هو 
انقطاع العضمة» وهو انفصال ناشيء عن التَّعْلِيقَ ووجود الصفةء وهذا معنى قول الفقهاء: 
الصّفة وقوع الإيقاع. 

وأما التطليق فهو تصرف الزوج تارةً بالتنجيز» وتارة بالتَعليق» فإذا وجد المعلق عليه 
وجد أثره» وهذا معنى قول الفقهاء: التعليق مع الصفة تطليق» وليس معناه: أن الصفة جزء 
من التّطليق الذي هو فعل الزوج» َإِنّما معناه: أنه عند ذلك يصدق التّطليق» كما لا يصدق 
عليه حقيقة إلا عند حصول العلم» وتخلّل الزمان بين التعليق والصفة لا يقدح في ذلك . 


وقد أطال أبى ‏ رحمه الله - فى تقرير ذلك في كتابيه في الرد على ابن تيمية في مسألة 
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الطلاق : كتاب «التحقيق» وكتاب «رافع الشقاق», ولا مزيد على نفاسته. وبه يتحقق ما يقوله 
علماؤنا من أن سبب وقوع الطّلاق موجود مع التعليق. 

ومن أصحابنا من يقول: سببه التَعليق والصفة جميعاً وليس بشيء» بل الصفة شرط 

والحنفية يقولون: التّعليق يصير إيقاعاً في ثاني الحال كما عرفت» وعليه يتخرج 
أمهات من المسائل كما عرفناك. 

وكنت أسمع أبي - رحمه الله - يقول: استنبطت من التدبير والوصية أن من علق 
الطلاق بضفة لا يقدر أنه منشيء للطلاق عند وجودها كما يقول الحنفيّة؛ إذ لو كان كذلك 
الموصى والمدبر يقدر تصرفه حال الموت» وهو حينئلٍ غير مالكِ للتصرف» بل التصرف 
حال اللّفظ والحكم مستند إليه: 

قلت: وهذا حسن ينضم إلى ما تقدم . 

وإن موه مُمَوّه بأن يعتق حال الموت» وهو في حال موته مالك. والتفت على أن العلة 
مع المعلول. ْ 

دفعنا هذا التمويه بقولك: إن مت ودخلت الدار فأنت حرء فإنه صحيح. ودخول 
الدار يتراخي عن الموت» فلو قدر عنده إيقاع لقدر بعد حصول الموت قطعاً. 

ومن فروع الفقه [المبنية]“ على مفهوم الشّرط أن قوله تعالى: لوَإِنْ كر أولآت 
حمل فَأَنْفِقُوا عَلِيِهنَ4 [سورة الطلاق: الآية 5] يدل عندنا بالمفهوم على أن النفقة لا تجب عند 
عدم الحمل» فلا نفقة للمعتدة الجائل؛ خلافاً لهم . 

ومسألة نكاح الأمة لمن لم يستطع طولاً تقدمت في خلال الكلام» وفي المسائل كثرة 
فلا نطیل . 


تم الجزء الثالث من كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
ويليه الجزء الرابع وأوله مفهوم الغاية 
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تيه في قوله عليه السلام: «ولا ذو عهد في عهده) من E ESS‏ 
فائدة: وأي الشافعية في قوله: ولا ذو عهد في عهدا 0 
مسألة: إذا وردت صيغة مختصة في وضع اللسان برسول الله عليه 

السلام. . .إلخ مج سا لأسا ماما مما امه أ ملا مستت و ووو ولا لطر 
فرع : في انعقاد التكاح بلفظ الهبة ERS aa e‏ ونم 
مسألة : إذا خاطب الشارح واحداً بلفظ يختص به فإنه ليس بعام NS‏ 
فائدة ا ا و لل نارطق قر زب امت ب الإ الو ا 
فرع : قال واعظ لحاضريه: طلقتكم ثلاثاً وامرأته فيهم . . . إلخ SEIT‏ 
مسألة : من الشرطية والاستفهامية وما يلحقها من عموم ESS‏ 
فرع : لو نظرت الأجنبية في بيت الأجنبي جاز رميها على أصح الوجين e‏ 
مسألة : الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد Sa‏ ا 0 
فرع : أمان العبد صحيح عندنا لماوز رسعو مكاج سوس ا 
فائدة : استدلال الشافعي في تفاوت الحر والعبد فيما يملك من الطلاق OE‏ 
مسألة : مثل «يأيها الناس»» «يا عبادي» يشمل الرسول عليه السلام a‏ 
مسألة : مثل «يأيها الناس» ليس خطاباً لمن بعدهم م ا وا 
مسألة : المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه ا و ا 
فائدة : ما أحسن حذف المصنف اللازم وذكر دليله ا 
فرع : اختلف الأصحاب فيمن قال: نساء العالمين طوالق» هل تطلق امرأته؟ . 
مشألة: مثل «خذ من أموالهم صدفة» لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع 
من المال بت كو اما اه تدم ف اقم فم اط اس دن ساد 


مسال العام بمعنى المدح والذم رك تن لوط TE‏ ال حا رن e‏ 
فائدة: مثل اللذين سيعد أحدهما للمدح دون الآخر 5000 
فائدة أخرى GÊ RSS‏ 0000005 


المخصص متفصل ومنفصل 00 
حد الاستئناء على التواطوؤ كك دز دز زد 1100000 
تنبيه : ليس من أقسام «إلا» قوله تعالى : إلا تنصروه» A‏ 
فائدة: المخالفة تعرف بالاستكناء 77ب 0 0000 
تعريف المتصل كاد ع تاو عا ERS SS‏ 
اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء Re‏ 
فائدة: قال ابن الأنباري . . . إلخ ENS as:‏ 
فرع : قال : على عشرة إلا خمسة أو ستة E‏ 
تبيه : ما تقدم في «عشرة إلا ثلائة» فيما إذا نصب ثلاثة بالاستفناء 
مسألة : شرط الاستثناء 00 
فرع : قال الرافعي : هل يشترط الاتصال اللفظي a‏ 
تبيه : في قولك : عشرة إلا ثلاثاً RR E e SR‏ 


فرع : فيمن قال: كل امرأة لي طالق إلا عمرة e SSE‏ 

مسألة : قال الحنابلة والقاضي : . . . إلخ N E EE‏ 

مسألة : الاستثناء بعد جمل متعاطفة بالواو NSS‏ 
الاستثناء يصير المتعدد كالمفرد ا e‏ 

تنبيهات : 1 

الأول: قد لقب صاحب الكتاب المسألة بالجمل المتعاطفة بالواو 


الثاني : أن الاستثناء يعود إلى الجميع عند الصلاحية ع 
الثالث: قول الشافعي : إن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل السابفة . . .| 
الرابع : مذهبنا أن التائب تزول عنه سمة القسق وتقبل شهادته .. 
مسألة : الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس E RAR‏ 


م0 


| 6م م مام .امام 


فوائد : 


الأولى : «لاصلاة إلا بطهور» يذكره. . .إلخ. ل E See‏ 


فروع : و و ف ا د لظتس سد مجح ساو ووه اب لد 
أقسام الشرط والتخصيص به اا اا SEA‏ 
فرع: لو قال لامرأتيه: إذا حضتما فأنتما طالقان RA‏ 
الشرط كالاستئناء في الاتصال وفي تعقبة الجمل م مف أ ل و 
اللتعيييج العطففة. لاحت وه وام ناا لور ارول ااام 0 00 


الأولى: الغايات ثلاث ESS Se ek‏ 
E‏ ترط المنكيا أن يقد J‏ سس ل د ا 
مسألة : التخصيص بالعقل من فرج ونش أيه نطاب مط راتوا مغر ها 
فسألة: خقضيصن: الات بالكابت IIE‏ 


تنبيه : من جعل كلام المصنف مقصوراً على الكلام مع الحنفية يازمه أمور 


مسألة : تخصيص السنة بالسنة e ERE ES A e‏ 
مسألة : تخصيص السنة بالقرآن وراب ةلحم ومني a‏ ع امار وج ا ES‏ ا 


مسألة : تخصيص القرآن بخبر الواحد AR‏ وق ا ا ف انا م عع عق 


السادسة: تصرف المريض ERE SAA e‏ 
مسألة : الإجماع يخصص القرآن والسنة ES Eee‏ 


فاكلة ان اناس للج لوك تم ب لج اوه واس ب اا و لي 
مسألة : الجمهور أن مذهب الصحابي ليس بمخصص ا ا E‏ 
فرع: في قول ابن عباس : إن المرأة لا تقتل بالردة eA saa‏ 


0۹4 


مسألة: الجمهور أن العادة في تناول بعض الخاص ليس بمخصص N‏ 


فرع: إذا باع شجرة وأطلق» دخل في بيعها. . . إلخ ا 
مسألة : الجمهور إذا وافق الخاص حكم العام قلا تخصيص SAG‏ 
مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص EES‏ 
فائدة STO‏ ونوا اوسرد بن أي بل و ا ل 
فرع : قال الحنفية في قوله عليه السلام: «لا تبيعوا البر بالبر. ..2. . . إلخ : 
مسألة : جواز تخصيص العموم بالقياس RGAE‏ 
فرع : تخصيص العموم بالقياس eS PE TE‏ 


جد امف ل اة حمل المطلق على المقيد. . . إلخ ْ 22101106 
الثانية : ما أطلق في مكان ثم قيد في مكانين الات درون ب لو ARSLAN‏ 


مسألة : لا إجمال في نحو «حرمت عليكم الميتة» ee REE E‏ 
مسألة : لا إجمال في ا(وامسحوا برءوسكم» E EEE‏ 0 
مسألة :لا إجمال في «رفع عن أمتي الخطأ» ا لك 
مسألة : لا إجمال في «لا صلاة إلا بطهور» RAE‏ 


مسألة : لا إجمال فى «والسارق والسارقة» 0000000 


لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى .شرعي أحان اب ف ER‏ بطو ادي ا ا ا ا o‏ 


مسألة : المختاز أن البيان أقرى 7 00000 
تأخير البيان عن وقت الحاجة Ae E E REE‏ ور و ا و راد 
فائدة: ثمرة تأخير البيان عن. وقت الحاجة ا ا 


00 


مسألة : إذا ورد بعد المجمل قول وفعل انان عد اوه امد م 


مسالة : المختار على المنع جواز تأخير إسماع المخصص الموجود IEE‏ 
مسألة : المختار على المنع جواز تأخيره بل تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة : 
مسألة : المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض 0 
مسألة : يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص RSS‏ 
فاده مشل الضيرفي عن قوله تعالى: #فامشوا في مناكبها» م ا لا 
فائدة: مثار الخلاف في وجوت البحة الحارضن بين الأضل والظاهر r,‏ 


ى 


فرع: إذا اقتضى العام عملاً مؤقتاًء وضاق الوقت عن طلب الخصوص .... 
الظاهر والمؤول با TN a RSA E‏ الام رو لك ا واو E COA‏ 


تعريف الظاهر TT‏ لجسا E‏ 


قزر كه الاي نو و خم AOR as‏ 
فائدة: الغالب إن لم يكن بدلا من اللفظ بفعله تقديره بعد «أن) ET‏ 


مفهوم الموافقة م معان و نوق قوفن و تددن خا اواج لاطا الو بخ واه 
مفهوم المخالفة A44 n‏ تمدن لمعتب شوم RSE‏ 
مفهوم الشرط وما يتعلق به ع وه بج فت شود مد طحو ورا 
تنبيه : هل الدال على الانتفاء صيغة الشرط أو البقاء على الأصل م 
تنبيه : دخول الشرط على الطلاق es‏ السو ركد وم ف لك ER‏ 


00١ 


